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/ل.54-١‎ 


الغرامة التهديدية 
كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية 
فى القانون الفرنسى 


مع دراسة للإصلاح القضائى الجديد بالإعتراف للقاضى الإدارى 
بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه 


المقدمسة 


مشكلة تنفيذ الأحكام الإدارية : 

» لئن كانت الإدارة ملزمة » بمقتضى ما للُحكام الإدارية من حجية‎ - ١ 
بتنفيذها . إلا أنها غالبا ما تتجاهل هذا الإلتزام تجاهلا تنبسط على نطاق الواقع‎ 
مظاهره : من عدم اكتراث بالحكم وامتناع صريح عن تنفيذه () أو قبوله قبولا‎ 
» تردفه بإجراء معاكس يفقده اثره » كأن تعيد موظفا ألغى قضائيا قرار فصله‎ 
ثم تعقب ذلك بإلغاء وظيفته تخلصا منه (", أو تلجأ الى البرلمان تستحثه على‎ 
إصدار قانون يصحح قرارا حكم بعدم مشروعيته 9 , أو توهم بأنها تتخذ‎ 
» الخطوات اللازمة للتنفيذ » ويطول الأمر بين اجراءات مكتبية عقيمة ومعقدة‎ 
يفقد بطولها الحكم كل أثره » وتضيع الفائدة المرجوة منه!) » وقد حدث فى‎ 
فرنسا أن استغرقت الإجراءات التى اتخذتها الإدارة لتنفيذ أحد أحكام مجلس‎ 
يناير 444 احتى 7 مايو‎ 7١ الدولة أكثر من ثمانية عشر عاما ( من‎ 
٠ وقد تتذرع بعدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحكم‎ , ١3) 
أو تلعب على حبائل الإجراءات القضائية فتتخذ منها سبيلا لإعاقة التنفيذ » كأن‎ 
تقدم اشكالا فى تنفيذ الحكم الإدارى أمام القضاء العادى »ء وهو جهة غير‎ 
مختصة على اعتبار أن الإختصاص بنظر إشكالات التنفيذ فى الأحكام الإدارية‎ 


)١(‏ كتمقط للنهماكتمتم20 ««سعنامعامم بك ؛زمرل : (2) 5لاطمت0 
.398 .2 .1996 .ممغتلء “6 .معناكععطعاهده3/1 
(؟) أ.د. سليمان الطماوى : القضاء الإدارى . قضاء الإلغاء . القاهرة . دار الفكار 
العربى . 19545. ص ٠١1/4‏ 
(؟) ‏ .وعنطلهاكتوء! دده)ة110ه دعل عاتاعمدمنايطتاكهمء 15 :(.8) [214113181 
2 .2 .1989 .0ه .2.2.0 
(5) أ.د. محمود سامى جمال الدين : القضاء الإدارى فى دولة الكويت . دون ذكار 
للناشر . 1١95+‏ .ا ص 784-7847 . 
(ه0) *14 .102ل .دنعو :2111 تاكتصام:لة ؛أمرل :(.1) لالهلا اء (.) جاع لالط 
.0 .2 .1994 .وملأزلء 


ينعقد للمحكمة الإدارية التى أصدرته » وذلك رغبة فى المطل وإعاقة التنفيذ ء 
وهو أسلوب درجت الإدارة على اتباعه فى مصر لاسيما فى المنازعات 
الإدارية ذات الطابع السياسى 2 . 

إن تلك المثالب تدقع إلى تساؤل جد هام : ألا من سبيل لإجبار الإدارة 
على التنفيذ ؟ . لايمكن لمنصف أن ينكر وجود هذه السبل . ولكن المنكور حقا 
فاعليتها فى تحقيق هذا الغرض . فالمشكلة رغم وجودها لازالت قائمة » قد 
تخبو أحيانا . ولكن أبدا لاتنعدم » وقد تغيض حينا . ولكن لاتختفى ٠»‏ تتفساوت 
تزايدا ونقصانها تبعا لرؤى الإدارة والإتجاهات السياسية الغالبة » تمثل مظهرا 
لمبارزة دائرة الرحى بين الإدارة والقضاء الإدارى . وهذا يدعونا للأُسف إلى 
القول بأن الإدارة لازالت تتمتع بنطاق من الحرية فى هذا المجال على الأقل فى 
اختيار الوقت المناسب للتنفيذ » رغم أن سلطتها فى هذا الشأن اتفاقا مقيدة 9 . 

وتعاضد عدم فاعلية تلك الوسائل فى إحداث هذا الأثر السيئ طائفة من 
الأسباب تفرقت فى تنوعها » إن كانت قد جمعتها غاية واحدة » لاينكر نبل 
الإعتبارات التى قامت عليها حين قامت ,٠‏ إلا أنها كانت وراء نكوص الإدارة 
غير المبرر عن التنفيذ . فقد توارت خلفها محاولاتها للنيل من حجية الأحكام » 
ففاقت سلبية آثارها إيجابياتها » وتجلى ذلك فى وقوفها عقبة كأداء حالت دون 
إكراهها على الإمتثال لأحكام القضاء . واتخذت ذريعة مثل بقاؤها صدعا كبيرا 
فى صرح سيادة القانون » وسياجا واقيا لامتياز مستتر بإهدار حجية الأحكام . 

نسوقها جميعا بشئ من التفصيل باعتبارها مقدمة » وسببا مباشرا 

لظهور فكرة الغرامة التهديدية ضد الإدارة » وعاملا هاما كان مسئولا عن هذا 
التحول الإجرائى البالغ الأثر الذى حدث لأول مرة فى تاريخ القضاء الإدارى 
الفرنسى . 


. انظر : حمدى ياسين عكاشة : الأحكام الإدارية فى قضاء مجلس الدولة‎ )١( 
. 448 : اسكندرية . منشأة المعارف . 19517 . ص‎ 

0( .1964.2 .0.12.1شآ .وقةط .ع1565 .ع16! عممعاءم0رهه 12 : (..[) 41لا210 
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أولا : الإدارة تحوز القوة اللازمة لتنفيذ الأحكام : 

١‏ - إن واقعات التنفيذ ومنازعاته يثبتان بأن الحجية وحدها لاتكقفى 
لإعماله » وإنما لابد من قوة تساندها » قوة رادعة يخشاها من لم يمتثئل 
طوعا ء فيذعن للحكم » ويسلم به تسليما » زاجرة لغيره تمنعه أن يتأبى 
على ماقد يصدر فى مواجهته من أحكام . وإذا كان القاضى لايصنع القانون » 
وإنما دوره أن يطبقه ٠‏ فإنه لايستطيع ذلك إلا بعسون من الإدارة وسلطاتها 
باعتبارها حائزة للقوة العامة التى بها تكفل احترام الأحكام 2 . 

والفقه فى تسليمه بأن تلك القوة هى عون الحجية على أداء رسالتها » 
يرى أنها العقبة التى تحول دون تنفيذ الحكم الإدارى : إذ كيف يمكن تصور 
أن الإدارة وهى حائزة لتلك القوة تستخدمها ضد نفسها إذا قصرت فى التنفيذ ؟. 
وهل يمكن الإستعانة برجال البوليس » وهم من عمال الإدارة ؛ لفرض تنفيذ 
الحكم على الإدارة ذاتها ؟ ) . بل إن البعض يفسر إحجام القاضى عن توجيه 
أوامر تنفيذية للإدارة بأنه يقصد بذلك أن يتجنب عصيانها لتلك الأوامر مما 
يفقده مكانته وهيبته على اعتبار أنه لايملك القوة التى تؤازره عليها » وإنما على 
العكس هى التى تحوز هذه القوة على نحو يمكنها من الحيلولة دون تنفية 
أحكامه » وتعطيل أوامره 9 . 

ويبدو أن هذا كان مدعاة لما ارتآه البعض من أن الحكم المدنى أو 
الجنائى أفضل حالا فى التنفيذ من الحكم الإدارى على اعتبار أن الإدارة ليست 
لها فى أى منهما صفة الخصم » وإنما هى حارسة لتنفيذهم! ؛ وللذا تؤازر 
بقواتها هذا التنفيذ » فى حين أنها على خلاف ذلك بالنسبة للحكم الإدارى ٠‏ لها 


)١(‏ عتاصمء ععتاكبازعل 5ممتواءف 5ع0 رمتاناءة»16 : (.2) 8الانا0لاناعط 
.2 .1983-1984 .5.1.0.8 .ممأعدعاكتمتهلونآ 

)١(‏ كققط 4غ2اكامتم:0ة سسعنامعتهم© :(.8) 0عحخهم كك (/1.1) لاهنام 
.324 :710 .1984 .1.0.2.1 

(؟) كعغطن! معل متتتممع 12 اع اأعمومتءتلتسز اماد غ1 : (.81) القاط 
.485 .2 .1966 .1.6.8.1 .وتعوط .عوفط1 .عنوتاطتام 
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وصف الخصم » ولذا حال أن يكون الحكم ضدها يصعب أن تستعين بقوتها ضد 
نقسها 00 , 

وتجلية لذلك يقول البعض إن ... القوة بوجه عام بجانب القساضى ... 
فحينما القاضى المدنى يفصل فى دعوى تطليق مثلا أو أخرى بين مالك 
ومستأجرء فإن البوليس يأخذ على عاتقه تنفيذ هذا الحكم ... والشئ ذاته حين 
يحكم القاضى الجنائى على شخص بالسجن ٠‏ فإن البوليس هنا هو الذى يتولى 
تلك المهمة . ولكن الأمر يختلف بالنسبة للقضاء الإدارى » فالقاضى لايتمتع 
بقوة عامة بجانبه » كما أنه لايملك وسائل يفرض من خلالها على الإدارة تنفيذ 
أحكامه بالقوة . وإنما على العكس الإدارة هى التى تحوز هذه القوة . فكيف اذن 
تستخدمها ضد نفسها ؟ ... وإن سقنا مثلا على ذلك يكفى أن ندلل بأنه لضرد 
شخص من عين اغتصبها فإننا نستعين على ذلك برجال البوليس ٠‏ ولكن ماذا 
نفعل لطرد البوليس ذاته من عين استولى عليها بغير حق ؟! . وتبلغ المشكلة 
ذروتها حين يكون زفض التنفيذ صادرا من الحكومة ذاتها حسالئذ هل يمكن 
الإستعانة برجال الجيش أو البوليس لإجبارها عليه .. ! (" . 

وهذا القول رغم مايستند اليه من منطق إلا أنه قد آن الأوان لأن يأفل » 
ويتوارى مذهبه . فبقدر مايستفر على جانب من المنطق بقدر ما ينازعه جسانب 
آخر منه ! وإلا فكيف نفسر مثول الإدارة أمام القاضى العادى » ويحكم عليها 
لاسيما فى حالة غصب السلطة 5816 06 77016 بذات مايحكم به على الأفراد 
العاديين » وتنفذ طائعة هذه الأحكام على نفسها رغم أنها فى ذات الآن بعصمتها 
القوة اللازمة للتنفيذ ٠‏ ولم يقل أحد بأن تلك الحجة حالت دون اكراهها 


)١(‏ .كأموط .لله كتهلم20 أأمعل عل غانه1 : كعمادة 4ك (.4) عط مهقنارا 8م 
...1992.71.11 .1.0.2.1 

)( .كتقعصةءط 1أك2ماكتستصلة أتمعل ع1 : (.8) 31ل511 64ء(.60)للم8امد8 
كنامز له عدتهل! .«متكتلء *4 .21152 ء 50 وعممعاء5 عل دوعرط .وزيوم 
.44 .م .1997 


عليه (). بل وأكثر من ذلك » القاضى العادى بمقتضى قانون ١515‏ صارت له 
سلطة واسعة فى توجيه أوامر تنفيذية إلى الإدارة بقصد إجبارها على تنفية 
أحكامه فى مواجهتها » والحكم عليها بغرامة تهديدية 861216 عن كل يوم 
تتأخر فيه عن التنفيذ 9) » ولم تحل حيازتها للقوة العامة دون فاعلية هذه 
الوسيلة ٠‏ بل ولم تتذرع هى بقوتها لتحول دون تنفيذ حكمه المقترن بها ! . فلمل 
أذن فى شأن الأحكام الإدارية يعتصم الفقه بتلك الحجة للقول بعدم إمكانية 
إجبارها على تنفيذها ؟! . 

وبفرض سلامة الرأى من تلك الشائبة » فإنه يعنى أنه لاوجود له إلا فى 
دولة بوليسية تستعين فيها الإدارة بامتيازاتها لتعطل أحكام القانون » أو تخرق 
بسلطتها مبدأ فصل السلطات ٠‏ أو تعلو بقوتها على سيادة القانون . ثم ماذا بقى 
لاستقلال القضاء من موجبات إذا كانت الإدارة بزعم أنها تحوز السلطة تعمطل 
أحكامه التى تعد سرعة تنفيذها واحترامها أولى مقتضيات هذا المبدأ 7) . ربما 
يكون هذا الرأى مقبولا » ولكن فى وقت تطوى الإدارة فيه كل السلطات تحت 
جناحيها ٠‏ أما فى ظل الدولة القانونية فلا محل لإعماله . 

هذه على أية حال رؤى يزكيها البعض بقوله أنه ... لاقيام للدولة 
القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون » وسيادة مبدأ الشرعية » 
ولاقيمة لهذا المبدأ الأخير مالم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء 
ووجوب تنفيذها ٠.‏ فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة مسن 
السلطة القضائية » ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ مقتضاه 9) . 


1. 17 .م بععظ كتعطعساعم اء دمنواء عل ءسطعماعمولة .1948 منساز‎ 513. )١( 

.عصذلة/8ا :7106 .581 .2 .1948 .8.2.2 

م( عقنال نال تداع اكة 'ل اء موتاعمه زم دءأمايامم 5غ : (.0) لتططع8 طآا 

.14 .1979.2 .ليث .ده نه ماوتمتصلد'! عل لمموء نآ هَ عرتداءلتناز 

02( .3 .1988 ...2 .عوناز نال ععمعلومعمعلما '20881700.(:1 
5( حمدى ياسين عكاشة : المرجع السابق . ص : 70١‏ . 
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ثانيا : حظر اتباع طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة : 

* - يكشف هذا المبدأ عن التباين الواضح بين مركز الإدارة ومركز 
الأفراد فى نطاق الإجبار على تنفيذ مارفض تنفيذه من الأحكام اختيارا . فالفرد 
إذا ابى التنفيذ طوعا لزمه كرها اتباعا لطرق معهودة فى القانون الخاص يطلق 
عليها طرق التنفيذ التى تتضمن الحجز بمختلف أنواعه سواء كان حجزا تحفظيا 
٠ 533516 025624015‏ أو تنفينيا عتزماناء6»هء 51516 سواء كان حجزا 
عقاريا عرعذاز00صمذ عزونة5 » أو حجزا على منقول «متاناء6:© 51516 أو 
حجزا على ما للمدين لدى الغير 6تجمد ءنونة5 27 . 

خلافا لذلك لاتتبع هذه الطرق فى مواجهة الإدارة حتى ولو رفضت 
التنفيذ الإرادى تطبيقا للمبدأ الذى يحظر استخدام هذه الطرق فى مواجهتها . 
هذا المبدأ الذى استقر اعماله فى فرنسا بمقتضى قانون ١5‏ - 74 أغسطس 
,ء وللمادتين 8 ٠‏ 5 من قانون 7١‏ نوفمبر - أول ديسمبر ١76٠‏ » وكان 
مما جاء فيهما أن الأموال العامة » وما يتصل بها ٠‏ لاتمثل ضمانا للدائنتين » 
ولذا لايمكن الحجز عليها أيا كان نوعه 9) . 

ويتسم المبدأ من ناحية تطبيقه على الإدارة بالعمومية من نواح ثلاث : 
العمومية الإجرائية بما مفاده جريان سريانه على كاقة الأحكام الصادرة فى 
مواجهة الإدارة ماصدر منها عن القضاء العادى أو الإدارى . إذ العبرة ليست 
بالجهة مصدرة الحكم » وإنما بصفة الجهة التى صدر ضدها ٠7‏ هذا إلى أنه 


)١(‏ عل عتتةءطنا .كتوم .ومتابوفء'ل دوزم : (.0) الآحهنتامع8عط 
دلخ 'ل دعتتهالورء/أهنا 5ء55ع7م أء ععمع 01م - رع - يرزق'ل 16 زوع نالدنا”1 

.26 .2 .1995 .عا اأعدمدلة 

(؟) صمتاءنلتسز 5ط[ عل كدموئولء06 دعل ممغيمكرع : (0) طلاوتاط 
1ل :1ةكاكتمتصلة ««ناءتأمعاومء عل عتم مم86 ,كع لاتلهمائتمتسل 
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لايقتصر على طريق معين من طرق التنفيذ العادية سالفة البيان ٠‏ وإنما يسرى 
الحظر عليها جميعا 2 . 


ويتصف من جهة ثانية بالعمومية بمعنى أنه ينطبق على جميع أشسخاص 


القانون العام » كما يسرى حتى على المؤسسات العامة التجارية أو الصناعية 9) 
أما عن عموميته الموضوعية فإنه يرد على جميع أموال الأشخاص العامة - أو 
الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام- سواء كانت أموالا عامة أم خاصة 9 , 9 , 


وإذا كان هذا المبدأ بعمومية سريانه يمثل حائلا دون إجبار الإدارة على 


1) 


لد 


0 


) ويجوز التنويه إلى أنه بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير يفرق فسى خضوعه 
لمبدأ الحظر بين : حجز ما للإدارة لدى الغير » وحجز ما للغير لدى الإدارة . 
فالمحظور اعمالا للحكمة من الحظر هو حظر ما للإدارة لدى الغير باعتبار ذلك 
من الأموال العامة » أما حجز ما للغير لدى الإدارة فإنه يخرج عن نطاق هذا 
الحظر شريطة ألا يكون هذا الغير من الأشخاص العامة ٠‏ وذلك لأنه يفقد صفة 
المال المملوك للدولة » وتنتفى فيه تبعا لذلك الحكمة من اعمال الحظر - 
انظر : د حسني عبدالواحد : مبدأً حظر طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة . 
مجلة المحاماة . العددان السابع والثامن . سبتمبر واكتوبر ١985‏ . السنة 
السادسة والستون . ص : 48 . 

( هملز! ع«الزهممة 516 /ه 880101 .1987 عبطصعء2106 ,© .وكة © 
:201 كع أمموطتقطء :اعمه0© .771 .م . 1988 .لة4 .1.2 .اقفأمعم قوم 

.ناهعاع 23 
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) وهذا على خلاف الوضع فى مصر اذ تخرج الأموال الخاصة للدولة من نطاق 
الحظر » فيجوز التنفيذ عليها جبرا باعتبار أن تخصيصها أفقدهما وصف 
العمومية التى تحول دون التنفيذ أو الحجز عليها ٠‏ استنادا فى هذا الشأن إلى 
المادة /41/؟ مدنى التى لاتجيز الحجز إلا على الأموال العامة فحسب »ء مما 
يعنى بمفهوم المخالفة جواز الحجز على أموال الأشخاص العامة الخاصة شأنها 
فى ذلك شأن الأموال المملوكة لأشخاص القانون الخاص . 
د. حسنى عبدالواحد : المرجع السابق . ص : 358 . 
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تنفيذ مايصدر فى مواجهتها من أحكام » فإن مبررات اعماله لاتفلح للدود عنه 
على الأقل من المنظور.القانونى ٠‏ فالفقه يقدم له مبررات أربعة : أولها أن 
الدولة أو الأشخاص العامة ذمتها المالية عامرة 501736116 مما لاتعن معه 
الحاجة لاتخاذ هذه الطرق ضدها . إذ أن مالديها من مال يكون كافيا لتنفيذ 
مايصدر ضدها من أحكام مالية (') . وهذا المبرر لايستعصى على الرد ؛ ذلك 
أنه إذا كانت الأشخاص العامة حقا لها من اليسار الدائم مافيه الغناء عن 
الإلتجاء إلى طرق التنفيذ العادية فى مواجهتها ؛ فلما تتعلل كثيرا فى الإمنتقتاع 
عن التنفيذ بعدم وجود الإعتمادات المالية اللازمة لإجرائه ؟! . هذا إلى أن تلك 
الطرق لايكون مبعث اتخاذها عسر المدين أو يسره » وإنما يكون سببه العجز 
أو الإمتناع عن الوفاء ؛ ولذا فإن يسار المدين ء وكما يقول البعض ٠‏ 
لايحول دون اتخاذها ضده . ولايمكن الرد على ذلك بأن الثقة فى الدولة أو 
الأشخاص العامة تحول دون اتباع تلك الطرق ؛ لأنها لاتتخذ إلا إذا امتتعت عن 
الوفاء . حالئذ تكون هى التى أخلت بهذه الثقة » ويكون هذا مدعاة لاتخاذها فى 
مواجهتها 9 . 

يقول الكاتبون أيضا تبريرا للحظر : أن الأشخاص العامة تستهدف بما 
تقوم به من أعمال المصلحة العامة ؛ ولذا فإن مايوجد لديها من أموال يكون 
مخصصا لخدمة هذا الغرض . ولايعقل والحال كذلك التنفيذ عليها لمصلحة 
المحكوم له ؛ وإلا لكان هذا معناه تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة 
العامة أو تعطيل الصالح العام لحساب المصالح الخاصة () . وتلك أيضا حجة 
واهية , لأن المصلحة العامة إذا كانت تأبى تغليب الصالح الخاص عليها » 
فإنها تتأذى وبذات القدر من اخلال الإدارة بالتزاماتها القانونية وخرقها لأحكام 
القضاء التى تنفيذها يعد مفترضا أوليا لاستقرار الصالح العام ذاته . والحق أننا 


)00( .5 .مأك .مه : (.0) طلانناط 

(؟) د. حسنى عبدالواحد : المرجع السابق . ص 148 . 

(") انظر : أ.د. محمد فؤاد عبدالباسط : القانون الإدارى . اسكندرية . دار القكار 
العربى . ١554‏ . ص 5884 - ه78 
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هنا لانغلب مصلحة خاصة على أخرى عامة » وإنما نوازن بيسن مصلحتين 
عامتين : مصلحة عامة تستهدقها الأشخاص العامة باعمالها » ومصلحة عامة 
تتمثل فى احترام أحكام القضاء . إذن هنا لامحل لمصلحة المحكوم له » وإنما 
هى مصلحة الدولة ذاتها فى أن يقال أنها تحترم قضاءها من أن يقال أنها تهدره 
بحجة أنها تحمى الصالح العام () . إذن النظرة الفاحصة للمسألة تكشف عن أن 
التنازع لايقوم هنا بين مصلحة عامة وأخرى خاصة ء وإنما يوازن بين مصلحة 
عامة وأخرى لاتقل عنها عمومية . والمفاضلة تفضى إلى تغليب الثانية؛ لأنها 
تعبر عن سيادة القانون وجوهر الشرعية . ولو شئنا أن نستعير هنا عبارة 
للمحكمة الإدارية العليا » وردت فى غير هذا المقام . ولكنها مما يصح به 
الإستدلال فى اجراء تلك المقارنة » إذ تقول ... لايكفى نلقول بان القرار 
الإدارى غير مشروع أن يكون قد جانئب غايات الصالح العام التى يحددها 
القانون » وإنما يكون كذلك غير مشروع اذا استند الى غاية من غايات الصالح 
العام يكون ظاهرا ومؤكدا أنها أدنى فى أولويات الرعاية من غايات وصوالح 
قومية أسمى وأجدر بالرعاية ... ) . لامرية اذن فى أن احترام الأحكام مصلحة 
اقوى وأجدر بالرعاية من المصلحة العامة التى يتغياها مبدأ الحظر لاسيما وأنه 
أيضا سوف يؤدى إلى رسوخ ثقة المتعاملين مع الدولة » وضمان حقوقهم قبلها 
خاصة بعد توسعها فى الدخول فى الأنشطة التجارية والصناعية ٠‏ الأمر الذى 
يشجع الأفراد على التعامل معها » وتلك مصلحة عامة لاتدانيها فى القيمة 
مصلحة أخرى . 


)١(‏ لعل هذا المعنى هو الذى امتثل فى خاطر تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق 
حين رفض بحزم عدم تنفيذ حكم قضائى بإزالة مطار حربى أقيم بجوار إحصدى 
المحاكم البريطاتية حال صخبه دون تمكن قضاة المحكمة من الفصل فى 
الدعاوى المطروحة عليهم » مما أفضى إلى صدور حكم بإزالته . وعلى الرغغم 
من أن ظروف الحرب حالئذ استلزمت اقامته إلا أن الرجل لم يتردد فى قبول 
حكم القضاء والأمر بتنفيذه بإزالة المطار قائلا : أكرم لنا أن يقول العالم أن 
بريطانيا قد خسرت الحرب من أن يقول أنها لم تحترم أحكام القضاء . 


وذ 


وأخيرا يقال أن هناك وسائل خاصة لإكراه الأشخاص العامة على التنفيذ 
لاتعن معها الحاجة إلى اتباع طرق التنفيذ العادية كالتظنم أو الشكوى إلى 
السلطات الرئاسية للجهة المختصة بالتنفيذ . وهذا المبرر - فى رأينا - يحمل 
فى ذاته اسباب هدمه 4 لأن معناه أن الإدارة فى شأن التنفيذ تكون خصما 
وحكما فى آن واحدء وذاك أمر أظهر من أن ندلل على قدر خطورته » ومدى 
عدم فاعليته . ثم ما الذى يحول دون اعتساف الجهة الرئاسية فى الفصل فى 
الشكوى فلا تعبأ بها ؟ » وماذا عساه أن يفعل المحكوم لصالحه إذا لم تلق له 
بالا » وماذا لو كان عدم التنفيذ بأمر من الجهة الرئاسية ذاتها ؟ . وهذا غالبا 
مايكون . والأدهى لو تواصلت حلقات السلسلة الإجرائية وكان عدم التنفيذ 
راجعا لأوامر رئاسية أعلى ٠‏ وتمتد الإجراءات صعودا » وتستغرق سنينا عسددا 
تضيع لطولها الغاية من الحكم » فيكون مثل المحكوم لصالحه تماما كمثل 
المستجير من الرمضاء بالنار. ولعل هذا جميعه مادعا المستشار 0518© إلى 
القول بأن هذا الحظر يمثل حجرة عثرة » وحائلا لامبرر مقبول له » دون تنفيذ 
الأحكام الإدارية 2 . 
ثالثا : الحظر على القاضى الإدارى توجيه أوامر إلى الإدارة : 
؛ - على نحو مايجرى به حديث الفقهاء يحكم القاضى فى علاقتسه 
بالإدارة اصل إجرائى مؤداه أن القاضى يقضى ولايدير . ويقولون فى حقيقة 
نشأته أنه محض تطبيق لمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والإدارية 9) . ولذا 
نراهم يرتبون عليه حظرين المعنى بهما القاضى وحده : حظر بألا يحل محل 


©0514 ) [.8(: .له عمتاكياز عل كوملواء6ل 5ه ممتاتمعع ا‎ 1995. )١( 
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الإدارة » وآخر بالإمتناع عن توجيه أوامر إليها ( . وقد القى هذا بظلاله على 
دوره فى تنفيذ أحكامه ء ذلك أنه مهما بلغ قدر امتناع الإدارة عن التنفيذء أو 
مدى توانيها فى إجرائه ؛ وأيا كانت درجة ترديها فى جدية انتهاك الحجية » 
لايملك أن يوجه اليها أمرا لابضرورة التنفيذ خلال أجل معلوم » ولابطريقة 
إجرائه 9 , 


وقد يغمض الحكم أو ينتاب منطوقه ابهام يقضى إلى استغلاق عباراته 
على نحو يستحيل أو يصعب معه تبيان كيفية تنفيذه ٠‏ حالئذ لايكون له أكثر 
من ايضاحه من خلال دعوى التفسير » دون أن يتخذ من ذلك وليجة لأن يصدر 
أمرا اليها بوجوب التنفيذ على نحو معين ٠‏ أو فى مدة محددة 9) . 

ولايتوقف الحظر عند هذا الحد . وإنما يمتد ليدخل فى نطاقفه وسسائل 
التهديد المالى بتنفيذ الحكم ؛ إذ ليس فى مقدور القاضى الحكم على الإدارة 
بطرق تهديدية لحملها على التنفيذ إذا أهملت أو تأخرت فى إجرائه 9) ٠‏ وفى 
تبيان ذلك يقول مجلس الدولة الفرنسى .... إذا كان يناط بالقاضى أن يبين 


)١(‏ انظر فى التفرقة بين الحظرين : د. السيد محمد ابراهيم : مبدأ التصل بين 
الهيئات الإدارية والقضائية . مجلة الحقوق . السنة الخامسة عشر . 191/7. 
العدد الأول . ص : 55وما بعدها . 

0( 3 كنامم عنوء6اغ0 عدو ذأطنامة ها عل عمتةككتسورم ,1989 ع تامهز 20 0.8 
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0( محكمة القضاء الإدارى : ١6‏ ابريل .١1554‏ القضية رقم 75١٠‏ لسنة 7 
القضائية.مجموعة السنة الثامنة . ص ١١115‏ , 
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الحقوق والإلتزامات المتبادلة للمتداعييس . وأن يقضى بالتعويض المستحق عما 
يلحق بهم من أضرار ٠‏ فإنه لايسوغ له التدخل فى ادارة المرافق العامة بأن 
يوجه أوامر تنطوى على التهديد بجزاء مالى سواء إلى الإدارة ام إلسى أولئك 
الذين يقومون على ادارة مرفق عام 7" . ويسلك مجلس الدولة المصرى ذات 
الإتجاه » إذ تقول محكمة القضاء الإدارى فى أوليات أحكامها : ' إن هذه 
المحكمة ليست من هينات الإدارة ٠‏ فلا تملك إصدار أوامر ادارية » ومن باب 
أولى أن تقوم مقام الإدارة فى اتخاذ إجراء معين ' 7). وتقول تارة أخرى أن 
" ....المحكمة لاتملك أن تكرهها - أى الإدارة - على شئ من ذلك عن 
طريق الحكم بالتهديدات المالية ' 7) . وتبين المحكمة الإدارية العليا نطاق 
سلطة القاضى فى هذا الشأن بقولها ... لاتملك المحكمة أن تنصب من نفسها 
مكان الإدارة ... إذ ليس للقاضى أن يحل محل الإدارة فى إصدار القرارات 
الإدارية التى تعتبر نتيجة حتمية لحكم الإلغاء 9 . 

ولاينبغى أن يعزب عن بالنا أن الحظر ليس مقصورا على قاضى 
الموضوع فحسب ٠‏ وإنما يتعداه إلى قاضى الأمور المس تعجلة الإدارية ٠‏ إذ 
يلتزم هذا الأخير بعدم توجيه أوامر تنفيذ مستعجلة الى الإدارة ٠‏ ولا أن يحكم 
عليها نتيجة لذلك بغرامة تهديدية للقضاء على ممانعتها ورفضها التنفيذ . فقد 
تواتر قضاء مجلس الدولة الفرنسى على الغاء الحكم المستعجل المتضمن توجيه 


(١)ناعومه‏ ..136.2.1934.2 .م .866 .اها عا .1933 أعتامهز 27 .08 
120 

. القضائية‎ ١ محكمة القضاء الإدارى : 78 مايو 1147. القضية رقم 77 لسنة‎ )١( 
.758 مجموعة السنة الأولى . ص‎ 

(؟) محكمة القضاء الإدارى ١7‏ مايو .١9©٠‏ القضية رقم 50" لسنة ” القضائية. 
مجموعة السنة الرابعة . ص : 20١‏ . 

(4) المحكمة الإدارية العليا :74 نوفمبر .١565‏ الطعن رقم ١76‏ لسنة ؛ القضائية. 
مجموعة السنة الخامسة . ص : 548 
المحكمة الإدارية العليا : ١4‏ فبراير 15175. الطعسن رقم 585 لسنة 11 
القضائية . مجموعة السنة التاسعة عشر . ص ١8٠١‏ 
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مثل هذه الأوامر من تلقاء نفسه » أى حتى ولو لم تدفع الإدارة بذنلك ٠‏ إذ أن 
المجلس يعد القاضى هنا متجاوزا لحدود اختصاصه الوظيفى ء لما يعيب - فى 
تقديره - مايصدره بعيب عدم الإختصاص الذى يعد من الأمور المتعلقة بالنظام 
العام 2 , 


والحجج التى يسوقها الفقهاء تبريرا لهذا الحظر تحتاج إلى وقفة متأنية . 
يقولون تارة » على نحو ماذكرنا » أن الحظر يعد واحدا من مقتضيات مبدأ 
الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية (' » ويعلنون تارة أخرى بأن مبرره 
يكمن فى الخشية على هيبة القاضى الإدارى ؛ ذلك لأنه لايملك من الوسائل 
مايجبر الإدارة على تنفيذ أحكامه » ولا على احترام مايصدره اليها من أوامر 
يقتضيها تنفيذ هذه الأحكام . ولذا فإنه لو أمرها ٠‏ ولم تطعه » فإن هذا يكون 
من أثره ضياح هيبته » وفقد احترامه 7 . ويبدو أن تلك الآراء تدور بظاهرها 
فى حلقة مفرغة ٠»‏ وتصادر بمدلولها على المغلوب » إذ كيف نعقل قولهم بأن 
القاضى لايستطيع توجيه أوامر للإدارة لتنفيذ أحكامه بزعم أنه لايملك مايجبرها 
على الإمتثال ليا إذا أبت تنفيذها اختيارا » وإذا سألنا نما لاتكون له وسائل 
لإكراهها على ذلك يعللون بأنه لاينبغى له استعمال هذه الوسائل ؟! . 

٠‏ ولعلنا لانغلو إذا قلنا أن تلك الحجج يتصف الإعتصام بها بشئ كبير من 
عدع المعقولية » وماكان ينبغى أن تظل عقبة تمكث طويلا حائشة دون تدخل 
القاضى الإدارى لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه » وتمنعه من أن يكون 
كالقاضى العادى له دوره الفعال فى ضمان احترام أحكامه . ومما نؤيد به ماقد 
سلف فضلا عما ذكرنا مايلى : 


)١(‏ انظر : د. محمد كمال منير : قضاء الأمور المستعجلة الإدارية . رسالة 
دكتوراه. حقوق عين شمس . .١384‏ ص : ؟17لا. 
)١(‏ ممتغناءفعع :آ كمقل 25ماكتمتامل2 عوناز نال مونلاي جعامن] : (©) 218248 
5.4 .1968 .0.0.8آ.ظ . ووزولءةل دعو وع0 
(؟) عل دسم دعا .ونموط . 1نأهعاكتهته20 عنعتامعامم عل دعرامء : (.8) 028001 
4 .5 .لا1 تكو .1978-1979 ازهل 
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)١(‏ التذرع بمبدأ الفصل بين الهيئات حجة واهية وإقحام للمبدأ فى غير 
محله: 

© - أن يحول هذا المبدأ دون تدخل القضاء لتنفيذ أحكامه بإصدار أوامو 
تبين للإدارة مايجب عليها اتخاذه لتنفيذ الحكم » فهذا مما لايمكن قيوله» فلا 
منطق المبدأ ولاتاريخه يفضيان إلى ذلك الحظر . والقول بغير ذلك فهم له على 
خلاف حقيقته ٠»‏ وحمله على غير وجهه ؛ لأنه لو كان حقا يحول دون هذا 
التدخل ‏ فلما - وكما يقول الفقيه الفرنسى 11165ج769ع - لم يمنع القاضى 
العادى من توجيه أوامر إلى الإدارة » ولماذا لم يحل بينه وبين اجباره لها علسى 
تنفيذ مايصدره من أحكام مستخدما فى هذا الشأن الغرامة التهديدية ؟!. ومانظن 
أن أحدا ينكر أن له فى حالات كثيرة منها غصب السلطة أن يأمرها برد ما 
اغتصب » أو بطردها عما عليه بغير حق استولت » أو بوجه عام اعادة الحال 
الى ماكان عليه قبل تدخلها ' . بل إن القاضى الإدارى ذاته يملك فى دعوى 
القضاء الكامل سلطات واسعة فى مواجهة الإدارة تصل الى درجة تحديد 
مايجب عليها عمله تنفيذا لحكمه () ٠‏ ولم نر معترضا على ذلك زاعما بأنه 
يمثل خروجا على هذا المبدأ . وعلى فرض أن الحظر يتأسس على هذا المبدأ » 
اما كان أولى أن يسايرأنصار هذا الرأى منطقهم فيجعلون الحظر عاما طالما أنه 
يتأسس على اصل أو مبدأ واحد . فهل يعقل أن يتغير تفسير المبدأ بتغير 
القضاء الذى يفصل فى الدعوى أو حتى تبعا لنوع الحكم أو الدع وى ذاتها » 
فيكون له تفسيران : احدهما يحظر أو يمنع والآخر يجيز أو يمنح !! . 


وبفرض أن المبدأ يحظر على القاضى توجيه أوامر إلى الإدارة » فقد 


)00( عكنة؟ عل 1ألةاكتمته:20 عودازع! عنامم دمتاء تلجعنمة! :ل.ل اعلانامناعل0 
67 .2 .1972 .للة كناعتهناكأمتلد'ل عاع3 


(1) انظر: أ.د. مصطفى أبوزيد فهمى : القضاء الإدارى ومجلس الدولة . قضاء 
الإلغاء . اسكندرية . دار المطبوعات الجامعية . الجزء الأول . .١554‏ ص : 
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كان المقصود بذلك حال اقراره القاضى العادى لأسباب أشهر من أن ندل 
عنيها. فمن الثابت أن مجلس الدولة لم يطبقه - أى الحظر - إلا منذ عسام 
87 . هذا التاريخ الذى تحول فيه من طور القضاء المقيد إلى القضاء 
المفوض 7( . وقبل تلك الفترة كان المجلس لايتردد فى توجيه أوامر للإدارة » 
ويذهب حتى الى حد الحلول محلها عمليا ٠‏ كمنا كان يجبر الجهات الإدارية على 
تنفيذ أوامره. غير أنه بصدور قانون 4 مايو 177 تغير الوضع ؛ ودخل 
المجلس مرحلة القضاء المفوض ٠‏ ومن وقتها انع » » ومن تلقاء نفسه » عن 
توجيه أوامر للإدارة 7) . أما مبدأ فصل الهيئات فإنه برئ من تلك التبعة ء إذ 
لاحت تطبيقاته فى الأفق القانونى تيَخِلِصا من مثالب المحاكم العادية التى 
كانت تسمى آنذاك بالبرلمانات وإعاقتها لأغمال الإدارة - قبل تلك الفترة 
بصدور قانون 75-١15‏ اكتوبر 7174٠‏ الذى حظر على القضاء العادى التدخل 
فى أعمال الإدارة 9) 

ومن هناءفإن تطبيق الحظر على القاضى الإدارى لا اساس قانونى له » 
وإنما مصدره تفمبير قغبائى موسع لمجلس الدولة أفضى إلى أن فرض على 
نفسه . ومن تلقاء نفسه » هذا القيد الذى كان القاضى العادى - المقصود به 
أساسا- أكثر منه جرأة على التتحلل مت ().. .:فوسع سلطاته تجاه الإدارة معتبرا 
ياها خصما عاديا له أن يتخذ فى مواجهتها كإقة ما يتخذه فى مواجهة 
الخصوم العاديين من وسائل تكفلٌ الاجترام لأحكامّه » ولم يعترض أحد عليه 


)١(‏ 2.27 .1989 .نتصغط1 .ع.نا.2 .دتموط :لخد ناكتهلم:ل2 ؛زمعل:(.1) ناشضع1/101 
(؟) عه بعوالقط .ؤتيه8 .كصماتاناكمز دع اء عءتادناز 12 ت5عاناة اأء (.[) 1ل1/12/682 
1 ٌ .17418 .5 ,1996 .موت تلع 

(؟) مكل مط ما٠مماعممزهة!‏ أ 211 اكتمتمملة عودز غ1 :(8) تلمفظققظعط 
.6,21-1-3724مغ0 لع 16 :810 .1996 .0.2 .ل .نامطهة 

(؟) .6 مدعل عمتعماعم ده ممتادتدترء5 عل عوأعملرم 2 :(.0) لالم لاقل 
1990 .0م .ه88 


مدعيا بأن فيه اخلالا بميدأ فصل الهيئات 7) . بل إن محكمة النقض الفرنسية 
ذاتها تؤكد فى أكثر من حكم أن ما يأتيه القاضى العادى فى هذا الشأن لايعد 
خرقا لمبدأ فصل السلطات ذاته !") الأمر إذن بالنسبة للقاضى الإدارى لايتعمدو 
أن يكون ٠‏ وكما يقول الفقه » نوعا من التقييد الذاتى 2011208ة1 - 21010 
يفرضه هو على نفسه ولاعلاقة له من قريب أو بعيد , لا بمبدأ فصل السلطات 
ولا فصل الهيئات 9) . 


ومن وجهة أخرى أن التذرع بالمبدأ لتبرير الحظر ينطوى على مغالطة 
ظاهرة . إذ بالرغع من وجوده يمارس القاضى الإدارى على الإدارة سلطة 
الأمراء ويتدخل . ولو بشكل غير مباشر ء شنا أم أبينا ء فى شتونها ٠‏ وإلا 
فما معنى الرقابة الصارمة التى يمارسها على أعمالها ٠‏ تلك التى وصلت إلى 
حد كان محظورا عليه من ذى قبل ٠‏ كالرقابة على التناسب بين المخالفة » 
والجزاء » والرقابة على الخطأ الظاهر فى التقدير » ورقابة الموازنة بين 
التكاليف والمنافع » والتوافق الزمانى والمكانى بين الإجراء الضبطى وسببه ٠‏ 
علينا أن نكون إذن على يقين بأن كل منها إن لم ينطو على طائفة من الأوامر 
الموجهة من القاضى إلى الإدارة » فعلى الأقل أنه يمثل بذاته أمرا ينبغى أن 
تراعيه مستقبلا حتى لايكون تصرفها عرضة للإلغاء أو سببا للتعويض »ء أو 


(١)165لرماتاة‏ دعل دوألهعدمع5 13 اء وملأقذكقف عل كبتامء هآ : (.0) 601180 
.3 .8 .1987 .قعتستمومعط .وتموط .وعرلواء أ لناز اء 5ع 07أ1ةكاكوتدتطلج 

)( مو[ اتكناه: علعناعصه! نال [2ههملعة: اتعدمه0) .1988 مأناز 21 :لاك .وكة) 
١:‏ .1:1 .1988 .الب .أانط .عمط ك كمأءععلعم دعل لددممتغدم علءه'! عل 

201 

.لاع ىنا أ.10/) .5عناونة'ل دمنعغ: دا عل «رهلاز5 .1986 غءاااسز 16 : لله .وود 
:1.1.00 .1986 .1ن .أأنظ 

(؟) عل عمتعملم نل عنوتممكتط ومتندروطاع؟' : ([) خاعلنانام لاعلرن 
0 اكامنصملة .]عل أ 76لأوتاكتستصمل2 ممناء1ل10مسز 12 عل ممتلندمدمغد 
.9 .1970.2 .[.60.1.ا .وأموط . غ06ئاعة 


0 


بمعنى آخر إذا لم تمتثل له فلن تجد قاضيا يقرها على تصرفها المخالف لتلك 
الأوامر . 

وإن تعجب فعجب أن يضرب هذا الحظر بنطاقه على مجلس الدولة ٠‏ 
وهو الذى ابتكر كبريات نظريات القانون الإدارى » سواء فى جوانبه 
الموضوعية أو الإجرائية » وبما ابتدعه فى شأنها من مبادئ كبرى تمثل 
علامات تهتدى بها الإدارة فى تصريف شئونها » وتلزمها فى عملها اليومى ٠‏ 
فبلغها ابتداعا قبل أن يصلها المشرع تقنينا » فكان بمثابة المشرع الحقيقى لها . 
لايمكن لمنصف أن ينكر أنها بمثابة أوامر » حتى ولو اتسمت بالطبيعة غير 
المباشرة ٠‏ إلا أن لها طبيعة الأمر وكنهه . ورغم ذلك لم يقل أحد - وكما 
يقول الفقيه الفرنسى 106170156 - بأن”هذا هدم مبدأ فصل الهيئات » على 
الرغم من أن القاضى فى شأنها لم يخرج فحسب على مبدأ فصل الهيئات » 
وإنما خرج على مبدأ فصل السلطات ذاته ؛ لأن ذات الجهة هى التى كانت 
تأخذ على عاتقها نشوء القاعدة الخاكمة للمنازعة ورقيها » وهى التى تتولى فى 
ذات الآن تطبيقها علبها 2 . 1 

ولو فرضنا أن الْمُبدأ يحول دون أن يصدر القاضى أوامر للإدارة » فإن 
مقتضى المنطق يلزمنا بأن نجرى تطبيقه فى صحيح موضعه » أى نقصره على 
الحالات التى لاكتصل بمنازعة منظورة أمام القضاء . فلا يكون للقاضى أن 
يصدر أمرا بترقية شخص أو تعيين'آخن » أو منح ترخيص ٠‏ طالما كان هذا 
خارج نطاق الخضومة » أى بشأن مسائل لم.تطرح بخصوصها منازعة أمامه . 
هذا حقا مما لايمكن قبوله » وإلا نكون-قد أجزنا له أن يعمل عمل الإدارة » 
ورخصنا له أن يمارس عليها سلطة رئاسية . ولكن حال يكن الأمر متعلقا 
بمنازعة منظورة أمامه سواء للفصل فيها أو لاتخاذ مايلزم لتنفيذ حكم أصدره » 
فالأمر على خلاف ذلك تماما ٠.‏ وإلا لما نقبل أن تكون له سلطة اصدار أوامر 


)١(‏ عل عمأعمهتيم زعا تناد 5ع<00قم ناه ) ندل ع:200جدم : (.2) 8/ا[0لاناقط 


.كنامقطء : أ106 .5ع نداء (للنازاء علالتهنادتمتم20 دعالءمانلج دعل ممتتومومنةد 
135 .2 .1992 مع لأوععطعهه14 .وتعوط 
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تحقيق 302عدطاكط'0 10(0230055 165 تتعلق بتحقيق الدعوى المطروحة عليه 
كالأمر بضم ملف أو تقديم مستند منتج فى الدعوى : كما لاحظ وبحق 
البعض؟ 7 . بل ولما نجيز له أكثر من ذلك الأمر بوقف تنفيذ قرار أصدرته 
مطعون فيه بالإلغاء كما يرى البعض الآخر ؟! 7) . فهذا الأخير إن لم يعتبر 
تجاوزا أمرا للإدارة بوقف سريان قرارها لحين الفصل فى الدعوى موضوعا 
فلا أقل من اعتباره تعطيلا لقرار اصدرته » يمكن القول معه بخروجه على هذا 
الميدأ ؛ لأنه يعد تدخلا فى شئونها 7 . ولكن هذا القول رغم ظاهر منطقه 
يخالف المستقر فقها وقضاء بما يقطع بأن وجود المبدأ لايحمول دون السماح 
للقاضى الإدارى بتوجيه أوامر للإدارة . 

إن النظرة العابرة الى الكثير من القوانين الأوربية تكشف عن زيف هذه 
الحجة ؛ إذ أن تلك النظم ليست اقل احتراما لهذا المبدأ من الأنظمة التى تتخذه 
حائلا دون الإعتراف للقاضى بسلطة توجيه أوامر للإدارة ٠‏ ورغم ذلك تعترف 
له » ليس فحسب بأنه يأمر الإدارة بما يراه لازما لتقييد حكمه » وإنما بتوقيسع 
غرامة تهديدية عليها عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ كالقانون الألمانى 9) . 
هذا إلى أن القانون الإيطالى لايتوقف عند هذا الحد ٠‏ وإنما يتمائل مع القانون 
الإنجليزى فى الإعتراف للقاضى الإدارى بالحلول محل الإدارة فى اتخاذ القرار 
الذى كان يجب عليها اتخاذه تنفيذا لحكمه 7) . وفى القانون البلجيكى يكسون 


)١(‏ ,دملاعهمزهة! رععدز هل عأمانامم ننه عنومدمى : (.8) ظللاعمملر 
.5 .1990.2 .0ق ...5 .7 عااء - ]زجعو ع1 أمناوتنامم 

)١(‏ .8.2.2 .5عنانة اء قامظ .1995 أهم 26 ع.ء كنامد عنمم : (.0.30) لاظلاه 
.5 .2 .1996 
(؟) أبد. محمد فؤاد عبدالباسط : وقف تنفيذ القرار الإدارئ . اسكندرية . دار الفكر 

الجامعى . 1551. ص :35 . 

(5) 2415ناكتستص20 عوناز نال كدمأداء06 دعل ممأأوغي :1 :(.0/1) 5801310213 
.243 .1988 .لة .لمقصء!!2 اء كدتقعمة5] اأمعل مع 

(10161102)5ناز 5ع 1605كاء06 5ع0 105اناءغهع '1[ (.2.[) 00514 
19944 .[.ة .12116 دع 2107 ناكتستصسلة 
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لمجلس الدولة ذات السلطات 7( . ورغم ذلك جميعه لم يقل أحد فى تلك الدول 
أن فى ذلك خرقا لمبدأً فصل السلطات !. 
وثمة رأى للفقيه الكبير 1626 نسوقه دحضا للزعم بأن المبدأ يبرر 
الحظر ٠‏ إذ قال مع مطلع هذا الفرق بأن هذا المبدأ ليس إلا خرافة قديمة 
اصطنعتها أنظمة مستبدة ٠‏ لايستقيم وجوده الآن بما يرتبه من آثار مع دولة 
سيادة القانون 77 
)١(‏ توجيه الأوامر مقتضى لحق المتقاضى فى الفضل العادل لدعواه : 
+ - يمثل حق المتقاضى فى الفصل العادل لدعواه قغعهمم 16 
علمة)ننوء - أو مايطلق عليه الحق فى المحاكمة العادلة - واحدا من أهم 
حقوقه الأساسية 7) . وهذا الحق ليس مقصورا على نحو ماشاع استعماله » 
على كفالة حق الدفاع فحسب »٠‏ محر ما مي و 0 


المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على أنه ذو ثلاث شعب : حق الإلتجاء الى 
القضاء الطبيعى » حمسن مير الخصومة بم يتضمنه من كفل حسق الفاح ؛ 
وأخيرا الحق فى التنفيذ الفعال للحكم 9) . 


وللتنفيذ الفعال فى قضاء ذات المحكمة موجبات من أبرزها أن ييمرى 
خلال مدة معقولة تسمح للإدارة بأن تتهيأ وتتخذ مايلزم لهذا الشأن ٠‏ فإن 


(١)كنقسة‏ دعل غاأعمعتطء'1 عل علتتقهمدع عل عامتموكة[ : (20) طباه الاطظآ 
5ن2ع 520 02016 نال معصسفحظ ,تفاط ”0 لتعؤدم ع1 تدم ععمممممم مهنعو[ نممة”ل 


.79 .1992 1231102 ركقة2 .نإطتتخ .1161 .عواء5 ]زمعل نل أ 
(50.)1ةذ© اأعععدا! رونمو يعتاطدم اتمعل نال «نامئفمقع دعمتعممط : (.0) طأقطل 
194١‏ 

().6.2.1.1998ما رواعة8 .5ع قمع سصسقلمه؟ دغترء16! أء 5ازو2 : (3) ماطف 15 
25 

(؟).لة .لهأمعسذلم5؟ ختمعل : عاطقائيوة 5غعممم ع1 : (.5) ملعفتككللانات 
2.191 .ناش امع 5قلهه1 كاتمعل دع 1) أدأءنم؟ مرغصسبالح .1998 


رف 


تجاوزتها فإن هذا يعد اهمالا يوجب مسئوليتها المدنية ) . ولعمل هذا كان 
مدعاة إلى أن تعلن اللجنة الأوربية فى تقريرها فى قضية 11015519 ضد 
الحكومة اليونانية بأن حق الطعن المكفول للمتقاضى يكون عديم القيمة إذا لم 
يكفل له الحق فى التنفيذ السريع للحكم القضائى الصادر فى هذا الطعن 9 . 
وهو ذاته ماحدا بالمحكمة الإدارية إلى الحكم بأن التزام الإدارة بالتنفيذ فسى 
دعوى الإلغاء لايتوقف عند حد سحب القرار المحكوم بعدم مشروعيته » وإنما 
يمتد ليشمل التزامها بترتيب حال لمختلف آثاره أيضا 9 . ولم يغب عن 
القضاء الأوربى » وهو يتصدى لبيان معنى التنفيذ الفعال للأحكام » أن يجلو 
أهمية الدور القضائى فى تحقيق هذا المفهوم . فهو يعتبره واحدا من أهم 
مقتضياته حتى وإن لم يصرح أحيانا بذلك ٠‏ فإن شواهد أحكامه تقطع يصحة 
هذا النظر . إذ نراه يعتبر تدخل القاضى بتوجيه أوامر للإدارة واحدا من 
مقتضيات التنفيذ الفعال للأحكامه بل ويعده العامل الرئيسى لأمرين : سرعة 
التنفيذ من جهة ٠‏ وتيسير مهمة الإدارة فى تحقيق آثار الحكم من جهة ثانية . 
إذ لامعنى للإلتزام بسرعة التنفيذ إذا أوكل للإدارة أمسره دون رقابة مصدر 
الحكم على إتمامه . بل إنه من اللحظة التى نتفق فيها جميعا على أن النفع اذى 
يرجوه المدعى من الحكم ليس مجرد بيان أحقيته فيما يدعى به » وإنما جل همه 
فاعليته فى الحصول عليه ٠‏ أى إمكانية تحوله إلى واقع 9 لابد أن نكسون 
على يقين بلزوم تدخل القاضى لضمان فاعلية التنفيذ بعنصريه ؛ لأن تدخله من 
خلال مايفرضه من أوامر يعد عاملا أساسيا لتحقيق هذا الغرض . 
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وتفسير ذلك أن هذه الأوامر إما أن تواجه رغبة للإدارة آثمة » وإما أن 
تؤازر لها قصدا حسنا . فالقاضى من خلالها يقطع عليها سبل التحصايل على 
تنفيذ حكمه حال تذرعها بغموض منطوقه » أو تعللها بعدم استطاعتها معرفة 
كيفية تنفيذه » وبذلك تتحقق سرعة التنفيذ . وإما أن تكون أوامر القاضى عونا 
للإدارة حال يحسن قصدها وترغب فعلا فى التنفيذ ٠‏ فذاك أمر يوضحه الفقيه 
11له6 بمفاد قوله أن القاضى يتولى عن طريق أوامره بيان مايجب على 
الإدارة القيام به لتنفيذ الحكم » ويوقفها على طريقته مبينا نظامه » والإجراءات 
التى يستلزمها ٠‏ إذ أنها قد تتردد فى معرفة ماينبغى عليها فعله » ويذلك ييبدد 
بأوامره غموض الحكم » ويزيل بها إيهامه » ويجلو لها حقيقة موقفها حياله » 
والأمر سواء فى دعوى الإلغاء أو التعويض 7( . ومن هنا يبرز دور توجيه 
الأوامر كوسيلة لضمان تنفيذ سريع وفعال لأحكامه 9 . 

ولعل تلك الرؤى هى التى أفضت بمحكمة العدل التابعة للجماعة 
الأوربية الى أن:تعدل مسلكا درجت عليه اتباعا » فبعد أن كانت ترفض توجيه 
أوامر إلى إدارات الدول التابعة للجماعة فيما يطرح عليها من منازعات تعسد 
طرفا فيها » نجدها فى حكم حديث أجازت بمقتضاه حتى للقضاء الوطنى لتلك 
الدول ٠‏ الأمر باتخاذ مايلزم لإكراه الإدارة على تنفيذ أحكامها بقصد حماية 
حقوق رعايا تلك الدول ٠‏ حتى ولو كان القانون الوطنى لايجيز توجيه تلك 
الأوامر () . وفى حكم آخر ٠‏ اعترفت ذات المحكمة للقضاء المختص - مبينة 
سند ذلك - بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لإصدار القرار الذى رفضته سلفا 
بناء على قانونها الوطنى . وقد أسست ذلك على ضرورة تفعيل دور القساضى 
فى تتفيذ قانون الجماعة الأوربية ممثلا فى اتفاقية روما ٠‏ وتفعيل هذا الدور 
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يعد من أوليات تحقيقه السماح للقاضى بتوجيه أوامر تتفيذنية إلى الإدارة 
المعنية  ©9‏ 
(؟) سلطة القاضى فى توجيه الأوامر شق من سلطته فى الحكم : 

* - يثير هذا الحظر العجب فعلا . إذ كيف يحظسر على القساضى 
الإدارى توجيه أوامر للإدارة رغم أنه يمارس هذه السلطة فى كل حكم يصدره 
؟! . فالنظرة المتأنية للحكم يتبدى منها أنه لايعدو أن يكون أمرا يوجهه مصدره 
إلى الإدارة إما بالقيام بعمل أو بالإمتناع عن آخر ( . ولعل وشوق الرابطة 
القائمة بين سلطة الأمر والحكم . ماحدا بالبعض إلى تشبيهها بالتمائل بين 
الشئ وظله 7 . وهو يُكشف من خلال هذا التعبوير عن حقيقة مهمة القاضى 
بأنها ليست مقصورة على أن يعلن حكما مجردا على واقعات الدع وى التى 
ينظرها فحسب ٠‏ وإنما لازم لاستكمالها أن يأتى وجهها الآخر باتخاذ مايلزم 
لتنفيذه 2). أى أنه بلغة اجرائية أكثر دقة » لايقتصر على بيان حكم القسانون 
نفل داز وإنما يتجاوزه إلى الأمر بما يجب تنفيذه دتنافدعم م1 0 . ولنقف 
على مايقوله الفقيه 2504 تفسيرا لذلك : إن وظيفة القاضى لاتقتضى فقحسب 
النطق بحكم القانون » وإنما أيضا سلطة الأمر باتغاذ جميع الإجراءات 
الضرورية لكى يأخذ هذا الحكم طريقه إلى التطبيق العملى ٠‏ وتلك سلطة 
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لما 


مكملة لسلطته فى الحكم (0. 

وفى استنكاره لهذا الحظر يحلل أحد الفاقهين طبيعة أحكام القضاء 
الإدارى انتهاء إلى القول بأن هذه الأحكام هى فى حقيقتها أوامر موجهة من 
القاضى إلى الإدارة حتى ولو كانت كذلك بشكل غير مباشر . فهى جميعة 
تنطوى على أمر بفعل أو أمر بالإمتناع عن آخر . فالحكم الصادر مثلا فسى 
دعوى التعويض بمثابة أمر يفرض عليها أداء مبلغ التعويض المحكوم به ء 
والحكم الصادر بإلغاء رفض الترخيص يعنى أمرا إليها »ء ولو بشكل غير 
مباشر ء بإصداره . وهو إن كان لم يصرح بذلك إلا أن إعمال مقتضاه بحكم 
التلازم تأدية ذلك » فهو كغيره من الأحكام يتضمن فى ذاته الزاما معيناء 
والإدارة عليها واجب قانونى مطلق بتنفيذ ما يتضمنه الحكم اتباعا لما حدده 
القاضى. ومن هنا يتلازم حكم الإلغاء مع الأمر , لأن معناه افعل أو لاتفعل 57 
ويبدو أن هذا ماقصده الفقيّه الكبير ؛ذناو8 بقوله .. إن كل حكم يصدر من 
القاضى الإدارى هو بالنسبة للإدارة بمثابة توجيه أمرء حتى وإن لسم يكسن 
صريحا فعلى الأقل أنه أمر بالإمتثال لحجية الأمر المقضى به » وإعمال كل 
مايترتب عليه من نتائج 9) . 

ولعل هذا هو السبب الذى دفع القضاء العادى الفرنسى إلى ابتداع فكرة 
الغرامة التهديدية » وأيدته محكمة النقض . لأول مرة » بحكمها الصادر فى 74 
ديسمبر 1875 ء قبل أن تمتد اليها يد المشرع بالتقنين بمقتضى قانون © يوليه 
» إيمانا منها بأن دور القاضى لايتوقف عند الحكم فى الدعوى ٠‏ وإنما 
يصاحبه الأمر بموجبات تتفيذه . ولأن وسائل الإجبار على الإمتثال له كانت 
منعدمة حالئذ » فقد وجد القضاء الفرنسى فى الغرامة التهديدية خير سبيل 
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يفا 


تحقيق هذه الغاية (© . 


ومن العجيب هقا أن يعتبر مجلس اقدولة الإعتراف للقاتى ببالحكم 
بغرامة تهديدية بقصد تنفيذ أوامره إلى المحكوم ضده , أو مايتخذه من أوامر 
تحقيق » مبدأ من المبادئ العامة للقانون 7" ٠‏ وفى ذات الوقست يحظر على 
القاضى الإدارى استخدام هذه الوسيلة » رغم أنه لايوجد فى هذا الحكم الذى 
انتهى اليه مايشير الى اعتباره مبدأ يتعلق بجهة قضاء معنية . إذ جاءت 
صياغته عامة بما مفاده أنه لايقتصر على القاضى العادى فحسب . وإنما يمتد 
أيضا إلى القاضى الإدارى أيضا 9) . 


وحتي ولو فرض أن المعنى بذلك هنا هو القاضى العادى , فإن اعتباره 
من المبادئ العأمة للقانون يوجب تطبيقه إالنسبة لجميع جهات القضاء » علسى 
اعتبار أن طبيعة المبدأ تحول دون قصر اعماله على قاض أو جهة قضائية 
دون أخرى ٠‏ إذ يطبقه كل قاض لاباعتباره ينتمى إلى مجال قضائى بعينه » 
وإنما باعتباره من المبادئ الأساسية العامة لكل القضاء لاسيما إن كان يتعلسق 
بالجائب الإجرائى فى التقاضى 7 . هذا إلى أن مجلس الدولة بحكمه هذا قسد 
اعتبر أن استخدام الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ القاضى لأحكامه وأوامره 
تمثل جزءا رئيسيا من وظيفته القضائية مما لايكون معه مبرر لقصر إعماله 
على القضاء العادى دون الإدارى © . 
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رابعا : قصور الوسائل التقليدية عن إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام 
الإدارية : 

- ابتدعت الأنظمة القانونية طائفة من الوسائل قصدت بها ضمان 
تنفيذ فعال للأحكام الإدارية . وهذه الوسائل رغم تعددها إلا أنه يمكن أن نجمع 
شتاتها فى نوعين : وسائل قضائية » وآخر غيرقضائية ( أو ودية ) . ولكن 
على الرغم من وجودها إلا أن الإخلال الإدارى بالتنفيذ لازال ظفاهرة لافقتة 
النظر ٠‏ استأهلت حتى فى فرنسا شكوى رجال القانون » إذ تسجل كل عام 
هناك بنسب متفاوتة حالات لإعراض الإدارة عن التنفيذ © . 

وهذا إن كان شاهدا على قصور تلك الوسائل فى تحقيق غايتها إلا أن 
مايمكن أن ندلل به على هذا القصور ء هو الأسباب الباعثة اليه » والتى تتمشل 
فى اثنتين : نسبية فاعلية الوسائل القضائية » وعدم جدوى الوسائل غير 
)١(‏ نسبية فاعلية الوسائل القضائية : 

؟ - أيا كان الإجراء الذى تعبر به الإدارة عن إرادتها فى عدم تنفيذ 
الحكم أو الذى ينبئ عن عدم عزمها فى النزول على مقتضى حجية الشسئ 
المقضى به » يكون للمحكوم لصالحه الإلتجاء إلى القضاء أملا فى إجبارها 
على التنفيذ متبعا أحد طريقين : إما طريق الدعوى الإدارية ء أو الدعوى 
الجنائية ٠»‏ أم هما معا . وكلا الطريقين تعترضه صعاب تشكك فى قدرته على 
(أ)الدعوى الإدارية: 


» سواء كانت دعوى الغاء لقرار الإدارة الصريح برفض التنفيذ‎ - ٠ 
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أو الضمنى . بامتناعها عن الإمتثال للحكم ٠‏ أو كانت دعوى تعويض عن خرقها 
لحجية. الَشَئْ المقضى به » وما ترتب على ذلك من أضرار بالمحكوم لصالحه» 
فإن المشكلة لاتكمن فى قبول القاضى لهذه الدعوى أو تلك » ولافى المكتنات 
التى يملكها المدعى هنا » ولا السلطات التى تكون للقاضى بصددهم! ء وإنما 
مكمن المشكلة فى الأثر المترتب على الدعوى ذاتها » والمدى الزمنى الذى 
يستغرقه الفصل فيها . فماذا لو حكم القاضى بعدم مشروعية تمنع الإدارة عسن 
التنفيذ » ثم رفضت الإدارة مرة أخرى الإمتثال لهذا الحكم الأخير » أو تحايلت 
على تنفيذه ؟! . ألم يحدث فى فرنسا معقل الديمقراطية أن مجلس الدولة الغسى 
أكثر من ست مرات قرارا لأحد العمد بفصل أحد الموظفين » وفى كل مرة 
يلغى المجلس قرار العمدة » يصدر هذا الأخير قرارا جديدا بالفصل . ولقد 
شبه الفقيه الكبير هوريو ذلك بأنه عبارة عن مبارزة بين القاضى والإدارة . حقا 
كما يقول ذات الفقيه أننا فى مثل هذه الحالة نكون بصدد موقف سيئ التنظيم ء 
إذ لاتوجد أى اجراءات عملية تمكن من التغلب على سوء قصد الإدارة »ء كما 
لايملك القاضى وسيلة فعالة تجبرها فى مثل هذه الحالات عنى الإمتثال لهذا 
الحكم (©. 

بل وعلى فرض حصوله على حكم بإلغاء رفض الإدارة تتقيذ الحكم 
الأول » فكيف نجبرها على تنفيذ الحكم الثانى ؟ . حقا أنه لأمر مثير للسخرية» 
أن الدعوى التى ابتدعت لحماية المحكوم له من عنت الإدارة فى التنفيذ تككون 
بحاجة إلى وسيلة لضمان,فاجليتها ؛ . وأمام عدم وجود هذه الوسيلة » ليس أمام 
المحكوم له إلا أن يقيم دعوى ثانية : وثالثة » ورابعة ... وهكذا ء ويدخل 
بذلك فى حلقة مفرغة ٠‏ كلما لجأ إلى الإدارة أملا فى التنفيذ امتتعت »ء فيعيده 
امتناعها مرة أخرى إلى القضاء ٠‏ ثم يحيله هذا الأخير اليها بحكم جديد يلنغفى 
أو يقضى بتعويض عن معيب تصرفها » وتتكرر المأساة إلى حد لانهاية له . 
ولعل هذا مايعبر عنه الفقيه ريفيرو اذ يقول : " إن منطق الدعوى الإدارية فى 
هذه الحالة يفضى إلى أن تفقد كل ثقة المتقاضين فى فاعليتها » وتفقد هى فى 


. 7١75 : أشار اليه أ.د. سليمان الطماوى : المرجع السابق . ص‎ )١( 


إن 


أحد ذاتها كل أهميتها ٠‏ يدور فيها المتقاضى فى حلقة مفرغة ٠‏ وسلسلة اجرائية 
لاحد لها ء فالإمتناع عن التنفيذ يمكن أن يلحق كل حكم يصدره القاضىي 
بصرف النظر عما إذا كان حكما أصليا أم تبعيا أى صدر بمناسبة عدم تنفيد 
حكم » ويصدر آخر لعدم تنفيذ الأول » وثالث لعدم تنفيذ ثان . وهكذا دون أن 
يحصل على نتيجة عملية (') . وما أجمل مما يشبه به ذات الفقيه دور القاضى 
هنا إذ يقول أنه قد وقف فى منتصف الطريق لايصل بتلك الدعوى إلى نهايته 
مثله كمثل من يهوى بمعول على جذع شجرة فيأتى عليها » غير أنه يأبى 
اجتثاثها تاركا ذلك للعواصف والرياح !! 9) . 


وحال دعوى التعويض لايقل قصورا فى هذا الشأن عن دعوى الإلغاء . 
فالواقع لازال يكشف عن مثالب لها يقدح فى فاعليتها . فهى لاتحقق تنفيذا 
للحكم كما هو معلوم » وإنما تجبر الأضرار الناجمة عن عدم التتفيذ سواء 
تمثلت فى كسب فائت أو خسارة لاحقة ؛ ولذا فإنها لاتعتبر وسيلة جابرة على 
التنفيذ » وإنما جابرة للضرر المترتب على تخلفه . ولذا يعبر عنها الفقيه 
لإطنتق بأنها لاتعدو أن تكون ثمنا تشترى به الإدارة حريتها فى الإمتناع عسن 
التنفيذ » ووسيلة تحقق بها رغبتها فى الخروج على القواعد القانونية » وخرق 
المشروعية ء وما أبخسه من ثمن إذا قورن بفداحة الخطأ 9. 

وإلى ذات العيب يشير فقيه آخر بقوله : والسماح للمحكوم له بإقامسة 
دعوى التعويض عن الخطأ المقترف ٠‏ والمتمثل فى عدم التنفيذ + معناه أن 
الإدارة فى النهاية ستدفع التعويض . ولكن تكون المشروعية قد انتهكت » 


(١)ع1أهمت‏ 5لعلاماك دعل ومتاأععاممم عل دتقومة5 عمرغاذررو عل : (.820)0ناله8 
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اء* 


وتكون الإدارة قد حققت هدفها التى سعت اليه منذ البداية » واشترت حريتها 
فى مواجهة القانون بثمن زهيد ( . بل إن مايزيد الأمر تعقيدا أن القاضى 
الإدارى لايستطيع أن يفرض على الإدارة دفع التعويض المحكوم به . ومن هنا 
يلحق حكم التعويض مايجرى على الأحكام الإدارية عامة من الحاجة إلى وسيلة 
أخرى لضمان احترامه . ولا أدل على ذلك مما قضئ به مجلس الدولة الفرنسى 
فى هذا الشأن من أنه لايملك الحكم على الإدارة بأية تهديدات مالية بقصد 
اجبارها على دفع التعويض المحكوم به 7 . حقا أن الذى سيدفع ثمن كل هذا 
فى نهاية الأمر هو المواطن سواء كان المتقاضى نفسه ٠‏ أم المواطن بوجه عام؛ 
وذلك لأن المتقاضى هو الذى يتكبد جل نفقات الدعوى لاسيما أتعاب المحاملة ٠‏ 
خاصة وأن دعوى التعويض فى فرنسا على خلاف دعوى الإنغاء يجب رفعها 
عن طريق أحد المحامين المقبولين أمام مجلس الدولة . وكلما يطول وقست 
الفصل فيها » تستلزم سلسلة إجرائية تستتبع الكثير من النفقات التى يتكبدها 
صاحب الشأن () . أما كيف يتحمل المواطن التعويض فذاك لأن الإدارة حيسن 
يحكم عليها به لن تدفعه من مالها الخاص ٠‏ وإنما تتحمل به خزانة الدونة 
أخيرا » فيكون عبء ذلك ملقى فى نهاية الأمر على عاتق مواطن الدولة سليا 
أو إيجابا 9) . 5 

ويكشف جانب آخر من الفقهاء عن عيب جديد لدعوى التعويض يرتبط 
بالسياسة القضائية لمجلس الدولة بصددها » وينتهى الى قوله بعدم فاعليتها 
لضمان تنفيذ الأحكام ؛ وذلك لأن مدة عدم التنفيذ التى تعطى صاحب الشأن حق 
اقامتها بعد تمامها غير محددة ٠‏ إذ أن النصوص المنظمة للإجراءات أمسام 
القضاء الإدارى لم تحددها , وإنما الأمر فى شأنها يعتمد على ظروف كل 


)00( 2-2 ماك .مه ..... كتقجمةظ عمرغاكلازو عنا : (.0) 150 نالآ 
))( .2.339 .ع1 ./االانامء علرعالناعواط عل 516 .1934 ونهلا 14 .طن 


(؟) . كنمةط :52001دمتم:20 عناء أ مع اهمء بال عباوغهط : (.0.1) 7111011501108 
.7 .1992 .اناعأكمه11 نال كمه1610لظ 
5( 2 ماك .ره ..... تقجمة؟ عمغادرو عن[ : (ل) مجع الم 


7 


دعوى ؛: وما يصادف التنفيذ من عقبات تحول دون تمامه » ورؤية الققاضى 
لكل حالة » ومدى تقادم الحق المطالب به © , 


ومن ناحية أخرى أن إثارة مسئولية الموظف الممتنع عن عدم التنفيذ عن 
خطئه الشخصى أمر يبدو من الصعوبة بمكان . وهذا يرجع إلى سببين اثتين : 
أولهما يعود إلى السياسة القضائية لمجلس الدولة بشأن مفهوم الخطأ الشخصى » 
ذلك أن المجلس يصرف هذا المفهوم الى معنى أضيق بكثير من معناه فسى 
القضاء الجنائى بالنسبة للجرائم الجنائية » ومن المعنى الذى يجريه حتسى 
القاضى المدنى فى حالات غصب السلطة () . ومن جهة أخرى أن هذا المفهوم 
يصطدم بعقبة تجعل المجلس يتردد فى شأنه » وهى أن رفض التنفيذ لايك ون 
بإرادة الموظف ٠‏ ولاهو من عمله المنفرد به دون غَيْرٌه ٠‏ بحيث يمكن القسول 
بأنه كان وليد دوافع شخصية تثبت معها فى جانبه الخطأ الموجب لمسئوليته ٠‏ 
وإنما هو ناتج فى الغالب عن تدخل العديد من الجهات الرئاسية » أو حتى من 
الوزير نفسه » وأحيانا يكون بأمر الحكومة مجتمعة . وهنايضطدم بعقبة 
جديدة هى طاعة أوامر الرؤساء التى تتفى القصد السئ فى جانب الموَنف ف ء 
وتمثل عائقا يحول دون مسئوليته الشخصية 9) .” 

وبفرض أن دعوى التعويض مبرئة من كل تلك المثالب » فإنها رغم ذلك 
لاتضمن بأى حال التنفيذ الحال والفعال للحكم الإدارى . فما تستلزمه مسن 
اجراءات طوال معقدة يحيط بها الغموض ٠‏ وتكتنفها ثغرات تفضى إلى ثغرات 
تجعل المدى الزمنى بعيدا بين المحكوم له » والحصول على حقه فى عدالة 


)0( 6 (.6) 1[الحظ لم8 
.1 أنء.مه : (.ل) 11010801088 
(؟) انظر : أ.د. محمد رفعت , أ.د. حسين عثمان : القضاء الإدارى . اس كندرية - 
مطبعة التونى . 1991. ص : ٠٠٠١‏ وما بعدها . 
(؟) وععمعاءع5 ,8:01 .لودكق]! .2325 .عمتصمط"! عل كازم : (.ل) 214101017 
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يف 


سريعة وفعالة . ولعل هذا مادفع بالبعض إلى أن يعلن عن عدم فاعلية دور 
القاضى الإدارى فى تنفيذ أحكامه (© . 
(ب) الدعوى الجنائية : 

١‏ - لاننكر أنها تمثل وجها للحماية الدستورية لادّحكام القضائية على 
اعتبار أن الدستور جعل الإمتناع عن تنفيذ هذه الأحكام أو تعطيلها من جانب 
الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القاذون » ويكون للمحكوم له حق رفع 
الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة () . وتأتى المادة ١7”‏ من 
قانون العقوبات لتعاقب بالحبس والعزل كل موظف يستعمل وظيفته فى وقسف 
تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة ء كما تعاقب كل موظف عمومى يمتتسع 
عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر ء 
إذا كان تنفيذ هذا الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه . 

إنها حقا غايات نبيلة انطوت عليها تلك النصوص . ولكن رغم ذلك 
لايتردد البعض » مستشهدا بواقع تطبيقها » فى أن يعلن قصورها عن ضمان 
تنفيذ فعال للأحكام الإدارية ٠‏ إذ يقول ..... ورغم مافى النصوص من قيم 
ومبادئ للمحافظة على حجية الأحكام واعلاء شأنها » وتحقيق مبدأ سيادة 
القانون بالإلتزام بمقتضاه إلا أن الواقع العملى يجد نفورا كبيرا فى اعمال هذه 


)١(‏ يدلل بعض الفقهاء الفرنسيين على طول اجراءات التقاضى على نحو تضيع معه 
الفائدة المرجوة من الطعن ء وتفقد معه الدعوى الإدارية جل أهميتها وسبب 
وجودها ٠‏ بأن الفترة التى يستغرقها الفصل فى هذه الدع وى أمام المحاكم 
الإدارية عامان وشهر وعشرة أيام ( وذلك فى عام 1157 ) ء بينما تكون هذه 
المدة أمام محاكم الإسنئناف الإدارية اربعة عشر شهرا ( عام 11517) ٠‏ أما مدة 
الفصل فى الدعاوى المنظورة أمام مجلس الدولة عام ١437‏ كانت سنتين 
ونصف ٠‏ بينما عام ١144‏ كانت ثلاث سنوات وتسعة اشهر . 

1063 .مأك .مه : (.5) 1558106ممم 

)١(‏ المادة 1 من دستور ١147ء‏ والمادة 717 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة 
بالقافون رقم 7” لسنة 351/7. 


؟ 


الأحكام بصفة دائمة على وجود العديد من المشكلات التي لاتزال هذه 
النصوص القانونية قاصرة عن حلها ... (" . 

ولاينكر جانب آخر من الفقهاء وجود مايمكن أن يقلل من فاعلية الدعوى 
الجنائية فى تحقيق ذات الغاية » بقوله ... وجريمة الإمتناع عن تنفيذ الحكم 
جريمة عمدية يجب أن يتوافر فيمن يرتكبها ركن العمد . هذا الركن ينتفى اذا 
شاب الحكم غموض جعل الموظف المختص يمتنع عن التنفي ذ مؤقتا حتى 
يستفتى الجهة المنظمة لشئون الموظفين أو القسم الإستشارى بمجلس الدولة فى 
طريقة التنفيذ ؛ لأن الموظف فى هذه الحالة لم يتعمد الإمتناع عن التنفيذ » وإنما 
الضرورة فقط هى التى دعت إلى الإمتناع مؤقتا عن ذلك حتى يتبين الموفضف 
المختص الطريقة الصحيحة فى تنفيذ الحكم ... () . وهذا بالقطع يكون مدعاة 
لتعطيل التنفيذ والفرار من المسئولية عن الإمتناع عن اجرائه ٠.‏ 

ويتشكك أيضا البعض الثالث من الفقهاء فى جدوى هذه الوسيلة بقوله بعد 
أن عرض لها ... غير أنه يحدث عملا أن تمتنع الإدارة عن تتفيذ أحكام 
مجلس الدولة خاصة تلك التى تلغى قراراتها بالفصل من الخدمة ٠.‏ بل إن نسبة 
كبيرة من الأحكام المتعلقة بقضايا الموظفين تظل معطلة مجمدة دون تنفيذ » مما 
دفع مجلس الوزراء الى اصدار قرار فى صيف ١177‏ بتنفيذ هذه الأحكام » 
وإعادة تعطيل التنفيذ لاعتبارات شخصية أو مالية . وإذا كانت الإدارة غالبا 
ماتدعى تبريرا لعدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة فى إعادة المفصوليسن اضرارا 
بمصالح العمل الذى تنفرد بتقديره » ولاشك أن فى ذلك اخلالا بمبدأ سيادة 
القانون يجب وضع حد له » إذ أن مصلحة العمل يجب أن تراعى فى ظل 
احترام القانون ... 9 . 
)١(‏ حمدى ياسين عكاشة : المرجع السابق . ص : 5١8‏ . 
(7) ابراهيم المنجى : التعليق على نصوص قانون مجلس الدولة . اس كندرية . 

منشأة المعارف . الطبعة الأولى . 1555. ص : 284 . 
(؟) أ.د. ماجد الحلو : القضاء الإدارى . اسكندرية . دار المطبوعات الجامعية . 


اص :زولا 


وم 


ولايفوتنا أن نشير إلى أن المشكلة التى تحد حقا من فاعلية الدعوى 
الجنائية » فضلا عما سبق . هى الحصانة البرلمانية التى يتمتع بها الموضف 
المسئول عن عدم التنفيذ » أو رئيسه سواء كان المباشر أم الأعلى ؛ ذلك أن 
طول اجراءات رفع الحصانة » وما تصطدم به من عقبات لاسيما حين يكقون 
الموظف أو رئيسه من حزب الأغلبية البرلمانية » حالئذ يزداد الأمر تعقيدا » 
ويطول تجمد الإجراءات ١‏ وتنتهك الحجية تحت سمع القانون وبصره . وأظهر 
دليل على ذلك عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار الإدارى 
بمنع الإحتفال بذكرى مصطفى النحاس رئيس الوزراء ورئيس حزب الوفد 
الأسبق الصادر فى ١9‏ أغسطس ١58٠0‏ » وكيف وقفت الحصانة البرلمانية 
حائلا دون محاكمة المسئولين عن عدم تنفيذ هذا الحكم جنائيا 29 . 

وناهيك عن الحصانة وقدر أثرها فى الحد من فاعلية هذه الوسيلة » فإن 
مايوهن فى رأينا من هذا الأثر اسراف المحاكم الجنائية فى الحكم بوقف تنفيذ 
ماتقضى به من عقوبات فى هذا الشأن لاسيما وأن الإدارة تلعب على حبائل 
الإجراءات ٠‏ فترجئ التنفيذ حتى قبيل صدور الحكم فى الدع_وى الجنائية » 
فإذا ماحانت تلك اللحظة سارعت به » مما يجعل القاضى يركن إلى الحكم 
بوقف تنفيذ حكم الإدانة . ومن جهة ثانية أن نظسرة متأنية الى النتصوص 
التجريمية آنفة الذكر يتجلى منها أن العقاب لاينصب إلا حال توافر ركن العمد 
لدى الموظف الممتنع عن التنفيذ » أما ذاك الذى أهمل أو توانى فيه فلا يمتد 
آليه . ويحضرنا فى هذا المقام تعليق البعض على ذلك بقوله ... وباستعراض 
الحل - يقصد الدعوى الجنائية - يتبين لنا مدى قصوره ٠‏ حيسث تقتصر 
الجريمة على الإمتناع العمدى فى الوقت الذى نرى فيه ضرورة تجريم كل مسن 
فعلى التراخى والإهمال فى التنفيذ ء حيث يصعب عملا اكتشاف القصد العمدى 
فى هذه الجريمة » فيكفى مجرد وعد الموظف المسئول عن التنفيذ بالقيام يه», 
أو أنه جارى اتخاذ اجراءات التنفيذ كى ينفى القصد العمدى ٠‏ ثم يتراخى فى 


)١(‏ انظر تفصيلا : د. حسنى عبدالواحد : تنفيذ الأحكام الإدارية .. المرجع السابق. 
ص : كه 


نف 


٠‏ التنقيذ عقب ذلك لسنوات وسنوات . وكان ضروريا أن يشمل التجريم كل مسن 
الإمتناع العمدى والتراخى فى التنفيذ » والتنفيذ بإهمال مع تنوع العقوبات 
حسب جسامة الجرم الكامن فى كل جريمة منها 0 . 

وعلى فرض عدم صحة هذا النظر » فهذا لايبر ئ تلك الوسيلة مسن 
شائبة القصور فى الفاعلية إذ أن مايقدح فيها طبول الوقت الذى تستغرقه 
المحاكم الجنائية فى الفصل فى تلك الدعوى لكثرة ماتنظره من قضايا يضعف 
من أثرها الردعى . وهو وقت تستثمره الإدارة فى تحقيق رغبتها فى عدم 
التنفيذ » أو لتفويت ثمرة كان يرجوها:المحكوم له من التنفيذ الحال . ولنا أن 
نتساعل ماهى الفائدة التى تعود على المحكوم له اذا بلغت الدع وى الجنائية 
مداهاء وحكم على الممتنع-عن التنفيذ ؟. أن هذا الحكم لايمثل مبتغاه. فكل 
مايعنيه تحقيق مقتضى الحكم الإدارى . وتلك مسألة لاتضمنها الدعوى 
الجنائية. وهذا مايؤيده البعض بقوله ... وفى حقيقة الأمر أن المشرع عنسى 
بالتجريم دون أن يكفل للمحكوم له الضمانات لتنفيذ مابيده من أحكام ولم يتخغذ 

حلا ايجابيا يساعده على كقالة.التنفيذ 9© , 


وبغض النظر عن ذلك جميعه » فإن أكبر وصمة تصيب دولة القانون أن 
يكون تنفيذ الأحكام فيها باتباع الأسلوبالجنائى . فليس من المعقول الإلتجاء 
اليه لتحقيق هذه الغاية فى الوقت الذى تحد الدول المتمدينة من الإعتصام بهء 
وتقلع عن اتباعه بالنسبة لجرائع عديدة لاتنكر خطورتها () . حقا إن سلوك هذا 
السبيل أضحى مذموما لضمان تنفيذ الأحكام , لأنه يكشف عن ادارة فى حاجة 
إلى تقويم سلوكها بسيف العقاب » وإرهابها بسلاح التجريم مثلها كمشل 


. د. حسن السيد بسيونى : دور القضاء فى تنفيذ أحكامه الإدارية ومدى فعاليته‎ )١( 
مجلة المحاماة . العددان الخامس والسادس . السنة الثانية والستون . مايو‎ 
. 77 : ويونيه 1941. ص‎ 

(1) د. حسن السيد بسيونى : المرجع السابق . ص : 7” . 

(*) انظر فى ذلك :أ. د رمسيس بهنام : علم مكافحة الإجرام . اسكندرية . منشأة 
المعارف .1395١‏ ص : /الالا. 


يذ 


الخارجين على القانون فى الوقت الذى يتوجب عليها أن تكون مشلا لاحترام 
الشرعية ٠‏ وقدوة فى المسارعة الى تنفيذ أحكام القضاء دون خشية من العقاب 
وسطوته باعتبار ذلك شرطا لازما لأن تحوز ثقة المواطنين ٠»‏ وأساسا لحسن 
قوامتها على مصالحهم . 

(؟) عدم جدوى الوسائل غير القضائية : 

١‏ - نظم المشرع الفرنسى وسيلتين للقضاء على عنت الإدارة فى 
التنفيذ هما : قسم التقرير والدراسات » والوسسيط مد34601216 . ويبدو أن 
انحسار الصفة القضائية عنهما ٠»‏ رغم أن قسم التقرير والدراسات يعد أحد 
أقسام مجلس الدولة » جعلت بعض الفقهاء يصفها بالوسائل الودية 7" . وهو 
وصف يحمل على الظن فى فاعليتها فى تحقيق تلك المهمة . لنرى اذن قدر 
نصيب هذا الرأى من الصحة أو التخطئة  .‏ ' 

(أ) قسم التقرير والدراسات : 

٠‏ - بموجب اللائحة رقم 757 لسنة ١157‏ الصادرة فى ١‏ يونيه 
777 ء والمعدلة بمقتضى مرسوم 78 يناير 1575 » ورقم 506 لسنة 1544 
الصادر فى 7١‏ سبتمبر ١1184‏ ء والمعدل فى ١5‏ مايو ١94٠0‏ ولائحة " يوليه 
65 بشأن تنظيم مجلس الدولة » أنشأ هذا القسم » ونظمت وفقا لنتصوصه 
اختصاصاته بشأن تنفيذ الأحكام الإدارية . فوفقا للمادة 55 منه يكون للمحكوم 
له بعد انقضاء مدة ستة اشهر من اعلان الحكم الى الإدارة - مع مراعاة عدم 
التقيد بهذا الميعاد فى حالة الإستعجال خاصة حالة ما إذا كان الحكم صادرا 
بوقف تتفيذ القرار المطعون عليه بالإلغاء - ودون تنفيذهما لهذا الحكم » 
الإلتجاء إلى هذا القسم بقصد تذليل العقبات الإدارية التى تحول دون ذلك . 
ويتولى القسم فحص الطلب ٠‏ وله فى سبيل تأدية مهمته الإتصال بالوزير 


)١(‏ أمهبعل 2411ماكتهتم 20 عناء ل معتهمء نال عناوتتدمدم هآ : (.1) [0الم ههلك 


.وعد .أعممة'ل 5ع للكهعاكتهتم:ل2 كتنام 5ع1 كك 15أغداكتهتصلة عمطت دعا 
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ليا 


المختص ؛ وإحاطته علما بموقف الجهة الإدارية التابعة له الممتنعة أو 
المتراخية فى التنفيذ . ويحق للوزير وفقا للمادة 54 من ذات المرسوم أن يطلب 
من القسم أن يوضح للجهة الإدارية المعنية كيفية تنفيذ الحكم ؛ والخطوات 
اللازمة لوضعه موضع التطبيق العملى . وفى هذه الحالة يكون لرئيس القسم 
أن يخطر بذلك رئيس القسم القضائى بمجلس الدولة أو رئيس المحكمة الإدارية 
أو رئيس محكمة الإستئناف الإدارية التى اصدرت الحكم . وأخيرا يلتزم قسم 
الدراسات بنشر تقرير سنوى عن أعماله » وماتم تنفيذه من أحكام » وما رفسض 
تنفيذه منها مع ذكر الجهات الإدارية الممتنعة عن التنفيذ وأسبابه (). 

وعلى قدر محاولة المشرع تفعيل دور قسم التقرير والدراسات بشأن 
تنفيذ الأحكام الإدارية إلا أن اجماع الفقهاء الفرنسيين يكاد ينعقد على عدم 
فاعلية هذا الدور لعدة أسباب : فمن ناحية أنه غير مقترن بأية جزاءات تكفل 
لما يتخذه من اجراءات الفاعلية » إذ كل مايملك اتخاذه حال عدم امتشال الإدارة 
له » هو أن ينشر: أنباء ذلك فى تقريره السنوى بمجلة مجلس الدولة ' دراسات 
ووثائق" » ومن المعلوم أن الإكتفاء بالنشر لايمكن أن يعد جزاء يحمل الإدارة 
على الإمتثال لما اتخذه . حتى ولو فرض أن له وصف الجزاء » فهو جسزاء 
غير رادع لايمكن أن يجير الإدارة على التنفيذ » وهذا ما أثبته الواقع فعلا (. 
ومن جعة ثانية أن القسم لايملك توجيه أوامر ل لإدارة بالتنفيذ تلتزم بعمل 
مقتضاها » وإنما مايصدره لايعدو أن يكون مج رد توصيات أو توجيهات 
لاترقى إلى مرتبة الأوامر الملزمة 9 . 

(ب) نظام الوسيط : 


4 - أنشأ بمقتضى القانون رقم السنة ١977‏ الصادر فى " يناير 


)١(‏ دغلل 065 أ 011مم2 نال 55109لصميمه ه18 : (8) 8نا0عظمع8 غم 
.1983 .1982 .0.5 .5.10 .عءتاأكناز عل ودولواءةل دعل ممأبمفيد ”1 


( .2 .مأك .مه : (.0) 12110112 
(1112.)9 .وو 1995 .لق .ع.ز .كأ معمععناز وعل مه اأنوعاظ : (.ك) 811181ل01 
.55 ]© 5.14 


لضن 


١93777‏ والمعدل بالقانون رقم 7١١‏ السنة ١5375‏ الصادر فى 154 ديسمبر 
5 . وهو عضو برلمانى يقوم بدور الوسيط بين المحكوم له والإدارة » 
يلجأ اليه لإجبارها على تنفيذ حكم رفضت أو أهملت فى تنفيذه © . 

ولقد نظم المشرع طريقة عمله » فتطلب توافر ثلاثة شسروط لطلب 
وساطته : أولها أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من جهة قضائية سواء 
كانت قضاء عاديا أم اداريا . والآخر أن يكون الحكم حائزا لقوة الأمر 
المقضى به » أى لايكون قابلا للطعن بطرقه العادية » وإن كان يقبل الطعن 
بالطرق غير العادية كالإلتماس بإعادة النظر والنقض . وأخيرا يجب أن يتقدم 
المحكوم له بطلب وساطته 7) . وإذا كانت سلطات الوسيط تفوق فى هذا الشأن 
سلطات قسم التقرير ٠‏ إذ أنه يستطيع توجيه أوامر الى الإدارة بضرورة التنفيذء 
وله أن يحدد لذلك مدة زمنية معينة » إلا أنه نادرا مايستعملها لدرجة أنها لم 
تمارس إلا مرة واحدة عام ١415٠‏ () . وحتى على فرض تعدد ممارسته لتلك 
السلطات فإنها تكون عديمة الفاعلية » إذ تظل عاجزة عن تحقيق هدفها فى 
اجبار الإدارة على التنفيذ . ومرجع ذلك إلى أنها لم تقترن بجزاءات يمكن أن 
يوقعها على الإدارة حال عدم الإمتثال لها 9) . إذ أن كل مايستطع فعله أيضا 
أن ينشر فى تقرير سنوى خاص به فى الجريدة الرسمية عن نك وص الجهسة 
المعنية بتنفيذ الحكم » ورفضها الإمتثال لأوامره بهذا الشأن © . 


وحتى لو فرضنا جدلا أن تلك الوسيلة تقترن بجزاءات تقلل من دورها » 


)١(‏ .1992 .ععائآ ونتةظ :251 تاكتهتم20:5 06ل : عطانع )ع (3) 01500108 لآ 
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فإن مايقدح فى أثرها » ويضعف من شأنها ما تستلزمه من وقت وما تتطلبه من 
اجراءات ومداولات بين الجهة المعنية وبين الوسيط بشأن التفاوض حول 
امكانية التنفيذ وطريقته . وهذا بالقطع يتعارض مع مقتضيات حق المتقاضى 
فى عدالة سريعة . ويبدو أن هذا ما أفضى بالفقه الى أن يحسم رأيه بشأنها 
معتبرا اياها وسيلة غير فعالة فى حمل الإدارة ولو كرها على احترام حجية 
الأحكام الإدارية 2 . 
المشرع والأخذ بنظام الغرامة حلا لمشكلة تنفيذ الأحكام الإدارية: 
8 - مثل بقاء المبادئ السابقة » كما كان لقصور السبل السالفة فى 
حمل الإدارة على تنفيذ مايصدر فى مواجهتها من أحكام » دافعا قويا للمشرع 
الى الأخذ بفكرة الغرامة التهديدية » ولأول مرةء لكفالة تنفيذ هذه الأحكام!"). 
ليحقق رغبة حتى رجال القضاء الإدارى أنفسهم الذين طال - كما يقول 
المستشار بريان - تطلعهم ليوم يتدخل فيه القانون الإدارى بفاعلية فى تنفيذ 
أحكامه () . أو كما يقول رجال الفقه : أن يغلق القاضى الإدارى قوسا قد فتحه 
بنفسه منذ نهاية القرن الماضى 7) . وتطبيقا لذلك صدر القانون رقم 075 لسنة 
٠‏ فى 15 يوليه -198٠0‏ استغرق إعداده ثلاث سنوات وثلاثة اشهر منذ 
ايداع الحكومة لمشروعه فى ١5‏ ابريل 16177 ء وحتى صدوره فى ١5‏ يوليه 
- لينص فى مادته الثانية على أن لمجلس الدولة » فى حالة عدم تنفيذ 
حكم صادر من القضاء الإدارى » الحكم » ولو بصفة مباشرة » بغرامة 
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تهديدية على الأتدخاص الإعتبارية العامة » بقتصد ضمان تنفيذه () . ثم 

صدرت لاتحته رقم 00١‏ لسنة ١9481‏ فى ١7‏ مايو ١1481‏ لتضع الإجراءات 

اللازمة لتطبيقه » بما تضمنته مادتها الرابعة التى أدخلت » لهذا الغفرض » 

المواد من 5 الى 2/51 فى اللائحة رقم 5 لسنة ١157‏ الصادرة فى 

. ( بشأن تسيير وتنظيم مجلس الدولة‎ ١177 يوليه‎ ٠ 
وبرغم الدوى الهائل لهذا القانون كان عرضة لعدة انتقادات من أبرزهما‎ 

١ : مايلى‎ 

(أ) قصور سريانه على الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام فحسب 
دون غيرهم من أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام . 
وهو قصور أفضى بلا مبرر قانونى الى خروج طائفة كبيرة من الأحكام 
الإدارية من الخضوع لنظام الغرامة ٠‏ وحرمانها بالتالى من ضمانة 
تنفيذها بسرعة وفاعلية . وهذا على الرغم من تماثل هذه الأشخاص مع 
الأشخاص العامة من حيث طبيعة ما تنشغل به ؛ وما تتمتتع يه من 
امتيازات السلطة العامة » فهى تقوم بإدارة مرفق عام مس تخدمة فسى 
ادارته أساليب القانون العام الأمر الذى يفضى إلى اعتبارها جزءا من 
الإدارة 7 . ويؤدى - تحقيقا لهذا المعيار المزدوج - إلى سريان نظام 
الغرامة على مايصدر فى مواجهتها من أحكام قدر سريانه على تلك 
الصادرة ضد أشخاص القانون العام 9) . 

( ب ) ركز المشرع الإختصاص بالحكم بالغرامة فى يد مجلس الدولة »ء فجعل 
له وحده الإختصاص الإستثثارى بكفالة تنفيذ كافة الأحكام الإدارية . 
وهذا ترتب عليه حرمان المحاكم الإدارية » ومحاكم الإستئناف الإدارية 


)0( .6 .لمتتوأواعة1 : 1980 .2 
)0( 0 .نم لغداواعة] .1.1963 
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من حقها فى ضمانة تنفيذ أحكامها بغير مبرر . بل إن هذا يخالف 
السياسة التشريعية التى انتهجها فى تنظيم الغرامة فى الأحكام المدنية 
بمقتضى القانون رقم 577 لسنة ١377‏ الصادر فى ه يوليه ١9107‏ 
بشأن اصلاح المرافعات المدئية ٠‏ إذ اعترف فى مادته الخامسة لكل 
محاكم القضاء العادى سلطة الحكم بالغرامة التهديدية لضمان تنفيذ 
ماتصدره من أحكام (') . فارتد بلا مبرر للتمييز عن هذا النهج 
بخصوص الأحكام الإدارية . هذا إلى أن استئثار المجلس بسلطة الحكم 
بالغرامة يزيد من أعبائه القضائية » إذ تتعدد اختصاصاته بشكل ينوء 
بحمله . ففضلا على اعتباره قاض موضوع لبعض المنازعات »ء فهو 
قاض طعن سواء كان استثنافا أم نقضا بالنسبة للمحاكم الدنيا ء وجهات 
القضاء الإدارى المتخصص . وهذا يكون مدعاة لتأخير الفصل فى 
طلبات الحكم بالغرامة مما يستتبع حتما تعطيل تنفيذ الأحكام » الأمر 
الذى يتعارض مع الهدف من تطبيق نظام الغرامة فى هذا النطاق . 

( ج ) لايمكن الحكم بالغرامة إلا فى حالة عدم تنفيذ الحكم الإدارى . بمعنى أن 
الحكم بها لايتلازم مع الحكم الأصلى ٠‏ أى لايصدر مقترنا به مباشرة 
فور الطعن بهذا الأخير . وهذا على خلاف الوضع بالنسبة لقاضى 
الغرامة المدنية إذ أن له الحكم بها فى ذات الوقت الذى يصدر فيه الحكم 
الأصلى » فيعد حكمه بها جزءا من منطوق هذا الأخير . ولعل هذا 
تفسير ماذهب اليه البعض من أن حكم الغرامة الإدارية على خلاف 
الغرامة المدنية . يمر بمرحلتين : مرحلة النتطق بالحكم الأصلى » 
ومرحلة الحكم بالغرامة . وهذه الأخيرة لايمكن تحقيق مقتضياتها إلا 
بعد ظهور عنت الإدارة أو رفضها تنفيذ الحكم الأصلى . وهذا أيضا 
يمثل خروجا من المشرع على ذات النهج الذى التزمه فى قانون © يوليه 


)١(‏ .1972(.2 أءالأسز ك نل زه! ) عتماءئكد! عل عسرقاء: 1 : (.8) كهظملان 
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( د ) عدم اعتراف المشرع فى هذا القانون للقاضى الإدارى بس لطة توجيه 
أوامر تنفيذية «مفاناء0'<6 0003055 زمة 165 - آثرنا أن نطلق عليها 
الأوامر التنفيذية تمييزا لها عن أوامر التنفيذ المعروفة فى نطاق قانون 
المرافعات - يستلزمها تنفيذ حكمه . وهذا يجعل دور الغرامة فى تحقيق 
هدفها محدود الفاعلية » إذ كما أن الغرامة سبيل للإجبار على تنفيذ 
الحكم الإدارى ء» فإن الأوامر أيضا تمثل طريقا منتجا لتسيير هذا 
التنفيذ. بل إن اقرار الغرامة يعد فرصة قانونية للإعتراف للقاضى 
بسلطة توجيه الأوامر حتى لايبقى ثغرة للتذرع بأن الحظر المفروض 
عليه بألا يوجه تلك الأوامر سببه أنه لايملك وسائل الإجبار على تنفيذها. 
إذ أن الغرامة تمثل فى هذه الحالة اداة فعالة لا لفرض تنفيذ الحكم. 
الأصلى فحسب ٠‏ وإنما أيضا لما يصدر من أوامر يستوجبها تنفيذه . 
وهنا تبدو معالم وظيفة جديدة للغرامة فلا تكون السبيل لفسرض احترام 
الأحكام المجردة فحسب ٠‏ وإنما أيضا وسيلة للإجبار على تنفيذ مايرتبط 
بها من أوامر تنفيذية ') . ولعل هذا مايفسر قول بعض الفقهاء من أن 
هناك علاقة وطيدة بين الغرامة والأوامر : فالأولى وسيلة أساسية 
لضمان احترام الثانية ء فالقاضى حتى يضمن عصيان أوامره » عليه 
أن يقرن منطوق حكمه حكما بالغرامة توقع حال رفض الإمتثال لها 9) . 


وتفاديا للإنتقاد الأول صدر القانون رقم 806 لسنة ١9417‏ فى "٠‏ يوليه 
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7 » فأضاف الى المادة الثانية من قانون ١6‏ يوليه ١5/0‏ فقرة جديدة بمد 
نظام الغرامة الى الأحكام الصادرة فى مواجهة الأشخاص الإعتبارية الخاصة 
المكلفة بإدارة مرقق عام » وتطبيقا لذلك صدرت اللائحة رقم 595 لسنة 
فى ١١‏ ابريل ١51848‏ معدلة للائحة تطبيق هذا القانون رقم 6٠0١‏ لسنة 
41و01 , 

ثمان سنين مضت على هذا التعديل حتى صدر القانون رقم ١7‏ لسنة 
65 فى فبراير ١155‏ بشأن الهيئات القضائية والمرافعات المدنية 
والجنائية والإدارية الذى أجرى اصلاحا قضائيا لم يعرف القضاء الإدارى مثيلا 
له فى تاريخه . يكفى أنه أهدر الحظر المض روب على القاضى الإدارى 
الفرنسى فى توجيه أوامر للإدارة » فضلا عن تفاديه الإنتقادات الأخرى 
الموجهة إلى تشريع الغرامة . وتجلت مظاهره الإصلاحية فى عدة أمور نذكر 
منها ثلاثة : أولها أنه اعترف لمحاكم القضاء الإدارى : مجلس الدولة ومحاكم 
الإستئناف الإدارية » والمحاكم الإدارية بسلطة توجيه أوامر للإدارة ييسللزمها 
تنفيذ أحكامه . وفى بحثه لدستورية هذا القانون أكد المجلس الدستورى أن 
الإعتراف للقاضى الإدارى بسلطة توجيه هذه الأوامر لايعد خرقا لمبدأ فصل 
السلطات ٠‏ وإنما هو من مقتضيات تفعيل دوره فى تنفيذ مايصدره من أحكام 
على نحو يستوجبه مبدأ خضوع الدولة للقانون » مما يؤكد عدم تعارض ذلك مع 
أى نص دستورى 7( . والآخر أنه منع تركز سلطة الحكم بالغرامة فى يد 
مجلس الدولة فأعطى للمحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية هذه الس لطة 
لضمان تنفيذ أحكامها . فأصبح اختصاص مجلس الدولة مقصورا على الحكم 
بالغرامة لضمان تنفيذ الأحكام التى يصدرها » وتلك الصادرة عن جهات 
القضاء الإدارى المتخصص . والأخير اعترف لتلك المحاكم بالحق فى الحكم 
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بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ أمرين : الأحكام الصادرة عنها ء والأوامر 
التنفيذية الصادرة عنها لتنفيذ هذه الأحكام (© . 

إذن بمقتضى المادة 57 من هذا القانون أضيف الفصل الثامن فى الباب 
الثانى من الكتاب الثانى من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية 
بعنوان : تنفيذ الأحكام . ويشمل ثلاث مواد : 57/8 :7/8٠‏ 4/8 اعترف 
بمقتضاها لتلك المحاكم بالسلطات السابقة » أما المادة /ا/ا من ذات القانون فقد 
أدخلت على قانون ١١‏ يوليه ١18٠‏ مادة جديدة برقم ١/5‏ التى أعطت مجلس 
الدولة ذات السلطات آنفة البيان 9© . 
خطةلبحسث : 


- بتلك القوانين أسس المشرع بنيان نظام الغرامة التهديدية . غير 
أن الممعن نظرا فى صياغة بعض نصوصها يتبدى له أنها لم تأت بإجابة وافية 
عن كل ماقد يعتمل فى ذهن الباحث أو المطبسق من تساؤلات يتحدد على 
ضوئها تفصيلا نظام الحكم بها » أو يتجلى على اساسها معالمه الإجرائية كلية . 
ربما كان مرد ذلك الى جدة التنظيم التشريعى لهذا النظام » فانفلت منه ماكقان 
حريا أن يتضمنه » أو مرجعه إلى أن المشرع غلبته عادته فى المواد الإدارية؛ 
إذ صعب عليه أن يعرض بأحكام تفصيلية لما يستلزمه تطبيق ما ينظمه أو 
مايواجه به فى الواقع ماينشأ من حادثات مستقبلة . رب عذره أن الأمر يفوق 
حد الإستطاعة ٠‏ إذ مهما تناهت دقته » وبلغ قدر حدسه بمجريات المستقبل 
لايمكنه أن يفصل لكل ذلك بدقة مايخصه من أحكام . ومن هنا يكون القاضى 
أفعل على مواجهة ذلك منه ٠‏ فهو بحكم اتصاله المستمر بمناز عات الإدارة 
أقدر على أن يتصدى بحكم ملاءم لما قد يستجد من واقعات عجز الننص عن 
الإحاطة بها » أو يضع من الضوابط مايحد من اطلاق النصوص. اطلاقا 


)0( .1995.25 معنربع؟ 0.9.[ 
)١(‏ صدرت لائحة تطبيق هذا القانون رقم 87١‏ لسنة ١936©‏ فى ” يوليو 19928. 
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يجردها من قيمتها أو يخرجها عن ارادة المشرع . والقاضى هنا لايبتدع متحللا 
من كل قيد » ولا يبتكر متحررا من سلطان المشرع . وإنما يعمل فى فلكه » 
وفى نطاق تفهمه لروح ماشرعه . معبرا بما أتاه عن إرادته الضمنية مغلبا 
إياها عما عداها (© . 

إنه الدور الإنشائى الذى قاد مجلس الدولة ليساهم مع المشرع فى صياغة 
نظام الغرامة واضعا فى ضوء تفهمه لتشريعها من الضوابط ماخصص به 
عمومه » وقيد مطلقة ٠‏ تخصيصا يجلو جانبا من شروط انطباقفهء وتقييدا 
يبين عن معالمه الإجرائية . مستهدفا بذلك تحقيق ذات الإعتبارات التى حرص 
المشرع على تأكيدها : ألا تسئ الإدارة بسلطتها الى الأحكام فتهدر حجيتهاء 
وألا يتخذ المتقاضون من الغرامة سبيلا للإثراء بغير سبب على حسابها (). 

وإن شنا - استهداء بذلك جميعه - أن نضع تنظيما يلملم شعث تفرق 
هذا النظام على نحو ييسر البحث فيه » فإنه يمكن القول بأن أصوله تتضامم الى 
بعضها فى نسق يمكن من خلاله تصنيفها الى نوعين : شروط لازنمة للحكم 
بالغرامة » واجراءات واجبة الإتباع للحكم بها . وما يدعم قناعتنا بتلازم هما 
قضاء مجلس الدولة المتواتر على أن قيام احدهما لايكفى بمجرده للحكم بهاء 
وإن كان يستوجب - تحقيقا لهذا الغرض - توافره - 

لنرى اذن تفصيل ماقد سلف من خلال الفصلين التاليين : 

. شروط الغرامة التهديدية‎ - ١ 

" - اجراءات الغرامة التهديدية 9 . 
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الفصل الأول 
شروط الغرامة التهديدية 


تمهيد: 

7 - فى صياغة عامة جاء نص المادة الثانية من قانون الغرامة - 
قانون ١6‏ يوليه -١15٠‏ على أن لمجلس الدولة » فى حالة عدم تنفية حكم 
صادر عن القضاء الإدارى » الحكم ٠‏ ولو مباشرة » بغرامة تهديدية على 
الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام » بقصد 
ضمان تننيذه . غير أنه بصدور قانون 8 فبراير ١995‏ خصص عم وم هذا 
النص » اذ نصت مادته السادسة والسبعون على عدم تطبيقه فى الحالات 
المنصوص عليها فى المادتين 5/8 ٠‏ 4/8 من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم 
الإستئناف الإدارية . 

وعلى نحو ماتنص عليه المادة 7/4 من التقنين يكون للمحاكم الإدارية 
ومحاكم الإستئناف الإدارية أن تقضى فى ذات الحكم الذى تصدره » بغرامة 
تهديدية » بناء على طلب الخصم صاحب الشأن ٠‏ لكفالة تنفيذ ماتوجهه مسن 
أوامر يستلزمها تنفيذه وفقا للمادة 7/4 من التقنين . وبالرجوع الى المادة 7/4 
المشار اليها » نجد أنها تنص على أنه إذا اقتضى تنفيذ الحكم الصادر مسن 
المحاكم الإدارية أو محاكم الإستئناف الإدارية أن يتخذ الشخص الإعتبارى العام 
أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام قرارا معينا » أو اجراء محددا فإنه يكون 
على المحكمة التى اصدرته وبناء على طلب محدد باتخاذ هذا القرار أو 
الإجراء» أن تأمر فى ذات حكمها باتخاذه . ولها - عند الإقتضاء - تحديد 
مدة يجب اتخاذه خلالها ... أما إذا كان تنفيذ الحكم يقتضى أن يتخذ الشخص 
العام أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام قرارا آخر بعد تحقيق جديد يجريه 
لهذا الغرض ٠»‏ فإن للمحكمة مصدرة الحكم » إذا طلب منها ذلك صراحة » أن 
تأمر فى ذات حكمها باتخاذ هذا الإجراء خلال مدة محددة . 

أما المادة 4/4 من ذات التقنين فإنها أتت بأحكام مغايرة فى هذا الشأن ٠‏ 
إذ نصت على أنه للمحاكم الإدارية ومحاكم الإستثناف الإدارية » فى حال عسدم 
تنفيذ حكم قطعى 0641114 صدر عنها » وبناء على طلب الخصم ذى الشأن » 
أن تأمر فى ذات الحكم باتخاذ مايلزم لتنفيذه ... فإذا لم يحدد الحكم 


اه 


الإجراءات اللازمة لهذا التنفيذ » فإنه يكون للمحكمة المختصة تحديدها » وتعيين 
المدة التى يتم التنفيذ خلالها » فضلا عن الحكم بغرامة تهديدية لضمان هذا 

والنصوص السابقة » قدر تعددها » وتنوع ماتحمله متونها من أمور 
بعضها موضوعى ء ويعضها الآخر إجرائى » على نحو ماسنفصل لاحقاء 
تشير إلى مسألتين تدور حولهما شروط الحكم بالغرامة : الحكم الإدارى غير 
المنفذ ٠‏ وواقعه الإخلال بتنفيذه . غير أن المتأمل فيها .فى نطاق هاتين 
المسألتين » يلحظ أنها فرغت من تفصيل ما أجملت من تلك الشروط على نحو 
يصعب معه الوقوف مثلا على ماهية الحكم المقتضى ضمان تنفيذه تفصيلا » أو 
معرفة ماينبغى توافره فى الإخلال بالتنفيذ حتى يكون مسوغا قانونتيا للتهديد 
المالى . 

وإذا كانت ثمة صعوبات تعترض تطبيقها لاتسعف النصوص لحس مها » 
فإن مجلس الدولة أخذ على عاتقه تذليلها منطلقا من إرادة المشرع فى أن يجتهد 
الرأى لسد مااعترى النص من نقص يعوق سريانه » أو ينحرف به عن غايته . 
وهى إذن » على أية حال » وعلى حد تعبير البعض ' رغبة يستر المشرع بها 
السلطة الإنشائية التى يعترف بها للقاضى الإدارى (2 . 

يحسن بنا اذن » وعلى ضوء هذا البيان » أن نعرض للشروط المتعلقفة 
بالحكم الإدارى غير المنفذ فى مبحث أول » قبل أن نفصل الحديث عن الشروط 
المتصلة بالإخلال بتنفيذه . 


)١(‏ أ.د. طعيمة الجرف : القضاء مصدر انشائى للقانون الإدارى . مجلة ادارة 
قضايا الحكومة . السنة السادسة . العدد الرابع . اكتوبر - ديس مبر 1957. 
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المبحث الأول 
الشروط المتعلقة بالحكم الإدارى 

تمش ةك : 

- أحدث التعديل الذى أجرى على قانون الغرامة التهديدية عام 
5 مغايرة فى الشروط المقتضى توافرها فى الحكم الإدارى غير المنفذ » 
بعد أن توحدت أيام كان يمتل الأساس القانونى الوحيد لتحديد شروط انطباق 
نظام الغرامة التهديدية . إذ أن قانون ١455‏ أنشأ نوعا جديدا من الأحكام لم 
تكن مألوفة من ذى قبل » نعنى بها الأحكام المرتبطة بأوامر تنفينية » 
واستلزم أن تتوافر فيها عدة شروط حتى يمكن أن يضمن تنفيذها بالتهديد المالى 


وإزاء هذا الوضع صار هناك نوعان من الشروط : شروط عامة لازم 
توافرها فى جميع الأحكام؛ إذ لاترتبط بنوع محدد منها » يحكمها نص المادة 
الثانية من قانون الغرامة . وشروط خاصة تقتصر فى سريانها على الأحكام 
المرتبطة بأوامر تنفيذية فحسب ٠‏ تتطلبها المواد 7/8 ٠‏ 4/8 من التقنين ١/5 ٠‏ 
من قانون الغرامة . 

واتباعا لذلك نتناول فى مطلب أول الشروط العامة للحكم الإدارى » شم 
للشروط الخاصة له فى مطلب ثان ٠‏ 


المطلب الأول 
شروط الحكم الإدارى العامة 
تحديد وتقسيم 1 


1 - ذكرنا أن المشرع حين عرض فى المادة الثانية من قانون 
الغرامة للحكم الذى يجبر على تتفيذه بالغرامة التهديدية » لم يفصح ببيان عما به 


ون 


يتحدد ٠‏ كل ماهناك أنه حدده عضويا بجهة اصداره ء فأماط اللثام بذك عن 
أول شرط تطلبه » وهو أن يكون الحكم اداريا . غير أن المشرع بذلك الشرط 
حدد طبيعة الحكم العضوية وغفل عن بيان طبيعته الموضوعية ٠.‏ وقد ترتبت 
على ذلك آثار حاصلها الإرتباك فى تطبيق النص ٠‏ ومظهرها كثرة الطلبات 
التى قدمت إلى مجلس الدولة للحكم بغرامة تهديدية عن عدم تنفيذ قرارات 
صادرة عن المحاكم تنحصر عنها صفة الحكم القضائى بمعناه الدقيق . ولعل 
هذا مايفسر كثرة أحكام الرفض التى اصدرها المجلس فى هذه الطلبات لدرجة 
أن أول حكم صدر عنه بالحكم بغرامة تهديدية كان عام ١5146‏ » فى قضية 
11 1176 أى بعد خمس سنوات من صدور قانون الغرامة 7 . إذ أن 
عبارة ( 06015102 ) التى جاء بها النص فسرها البعض تفسيرا شموليا » فذهب 
الى أنها تشمل كل مايصدر عن القضاء الإدارى أحكاما كانت أم غير أحكام 
()0"- بينما قصرها البعض الآخر علي ماكان له وصف الحكم بمعناه 
القانونى . وكان لكل وجهته وحجته . فأنصار الرأى الأول كانت حجتهم أن 
هذا الإصطلاح الذى جاء فى صدر النص يحمل على العموم » ولآيمكن 
تخصيصه وقصره على الأحكام فحسب إلا بنص تشريعى وإلا عد ذلك افتئاقتا 
على إرادة المشرع . هذا الى أن المشرع لو اراد قصره على مايصدق عليه 
وصف الحكم فحسب لما منعه شئ أن يذكره . أما دعاة الرأى الآخر فسندهم 
أن تطبيق النص مقصور على الأحكام فحسب يتفق مع روح قانون الغرامة » 
ورغبة المشرع المائلة فى ثنايا نصوصه فى أن يتخذ الغرامة وسيلة لضمان 
احترام الأحكام » نزولا على مقتضى ماتتمتع به من حجية . ولما كان لايتمتع 
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لاع لمدرول! :710:6 20448 .2 .1.65.1985 .تابوط تأعوم 
(؟) انظر فى التفرقة بين طبيعة اعمال القضاء : أ.د. أحمد مليجى : نظام الولاية 
القضائية والإختصاص القضائى . القاهرة . دار النهضة العربية . 15517. ص: 
5 وما بعدها . 
() علانخهماكته م20 2066م م عاو اهن[ : (8) 88011 فلاع8 .عتامطفع مم8 
.95 [198 .1980(.2 4ء1آنسز 16 بك زه! 13) 


ان 


بتلك الحجية الا ماصدق عليه وصف الحكم من بين قرارات القضاء » فإن هذا 
يكون مدعاة الى القول بأن النص ينصرف اليها وحدها ) . ومن جهة أخرى 
لايمكن » فى منطق الرأى » أن يتخذ من كلمة ( 461510) حجة تدعم رغبة 
المشرع فى تعميم سريان النص . اذ أن هذا الإصطلاح فى فقه المرافعمات 
الإدارية - كما عليه الوضع فى المرافعات المدنية - لايعنى إلا حالة وصف 
الحكم عما يصدره القضاء الإدارى : إذ هو اصطلاح جامع لأحكامه . يشمل 
تلك الصادرة عن المحاكم الإدارية ويطلق عليها 06545ءهناز ء أو مايصدر عن 
محاكم الإستتناف الإدارية وأحكام مجلس الدولة ويطلق عليها 5:قجعة (" . 

وإذا قيل خروجا من هذا الخلاف أن الحكم بالغرامة محصور فى نطاق 
ماانطبق عليه وصف الحكم فحسب , فإن هذا يعترضه خلاف فقهى قائم حول 
مفهومه بين اتجاه ينزع إلى التوسع فيه » يرى دعاته ' أخذا بالمعيار العضوى , 
أنه معنى يستغرق كل ماتصدره المحاكم من قرارات حتى ماصدر منها بصفتها 
الولاتية . وآخر يقصر معناه ٠‏ اعتدادا بالمعيار الموضوعى ' على ماتصدره 
بمقتضى وظيفتها القضائية حاسما لخصومة فى موضوعها أو مسألة متفرعة 
عنها 9 , 

وإذا كان للرأى الأخير الغلبة فى حسم النزاع » وأن المنصرف اليه 
النص هو الحكم بالمفهوم الذى أورده أنصاره ٠‏ فإن هذا يثير بدوره تساؤلا 
جديدا يرتبط أيضا بنوعه : أيسرى النص على الأحكام المنشئة أو المقررة أم 
أحكام الإلزام فحسب باعتبارها الوحيدة من الأحكام التى تقبل التنفيذ ؟ . 
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تصدى مجلس الدولة لهاتين المسألتين مجليا بما تواترت عليه أحكامه 
معالم شرط آخر للحكم يتحدد على ضوئه طبيعته الموضوعية » كاش فا من 
خلاله عن لزوم أن يكون حكما قضائيا حقيقيا صادرا بإلزام . 

صفوة القول إذن أن الشروط العامة للحكم تدور حول طبيعته سواء مسن 
الناحية الموضوعية » فيتوجب وفقا لها أن يكون حكما قضائيا بإلزام » أو من 
الناحية العضوية فيلزم تبعا لها أن يكون حكما إداريا ٠‏ على تفصيل نعرض له 
فى فرعين متتاليين . 


الفسرع الأول 
وجوب أن يكون حكما قضائيا بإلزام 


٠‏ - قوام هذا الشرط اذن أمران : أولهما أن يكون حكما قضائيا 
بالمعنى الحقيقى لهذا الإصطلاح ء أما الآخر فمؤداه أن يكون حكما بإلزام 
60 ع0 العمعع ناز . 
أولا : ضرورة أن يكون حكما قضائيا حقيقيا : 

-1١‏ قضائية الحكم فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى ليست مجرد 
وصف يبين عن طبيعة الجهة التى أصدرته , وما إذا كانت لها ولاية الحكم من 
عدمه فحسبء وإنما هى أيضا صفة ملازمة له تكشف عن الأثر الممترتب 
عليه موضوعا . ولذا فإنه من هذه الناحية لايعدو أن يكون قرارا صادرا عن 
جهة اختصها القانون بولاية اصداره ء بمقتضى سلطتها أو وظيفتها القضائية 
عكناء ]ه0216 01602 تناز تنحسم به خصومة أو نزاع معروض عليها (0) 
لنرى إلى أى مدى التزم مجلس الدولة هذا المفهوم ؛ فيما عرض عليه من 
طلبات للحكم بغرامة تهديدية » وماترتب على المفهوم ذاته من تساؤلات : 
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: الأوامر الصادرة بمقتضى الإختصاص الولائى‎ )١( 

5 - من أبرز هذه القرارات الأوامر على عرائض 5ععمةمدم0:00 
6 "تنا5 وهى تصدر من رئيس المحكمة بناء على طلب أحد المتداعين فى 
غيبة الآخر . وسواء قدمت اليه بصفة اصلية » أى دون اتصالها بنزاع قائم - 
كالأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية - أو كانت تابعة لدعوى مقامة أمام 
المحكمة - كالأمر بتقدير مصاريف الدعوى ٠‏ أو أوامر تقدير أتعاب الخبرة 
- لاتعد حكما قضائيا (© . 

حقا إنها تصدر عن جهة لها ولاية الحكم . ولكنها لم تتخذما بموجبب 
وظيفتها القضائية » وإنما تكرما منها , بمقتضى اختصاصها الولائسى 
عكننة أعدعع 0164102 متا . ولذا فإنها لاتحسم خصومة » ولاتنهى نزاعا سواء 
فى موضوعه أو ماتفرع عنه ٠‏ ويبدو أن هذا ماأفضى بمجلس الدولة إلى 
رفض طلب الحكم بغرامة تهديدية للإجبار على تنفيذ أمر تقديسر ع6صهمم0700 
©غنة1 06 صادر من رئيس محكمة ادارية لرسوم الخبرة © . 

وعلى قدر تحقيق هذا الحكم لهذا المفهوم » إلا أنه - فى رأينا - منتقد؛ 
وذلك لأن الأوامر على عرائض تعد من الأمور الوقتية التى تبرر الضرورة 
اتخاذها 7) . وهذا يجعلها تخضع للإستثناء الذى قرره المشرع فى قانون 
الغرامة بالنسبة لإجراءات الضرورة ٠»‏ الذى أعفاها من شرط التقيد بميعاد تقديم 
طلب الحكم بالغرامة على نحو ماسيأتى تبعا » ولعل هذا مايكشف بشكل غير 
مباشر عن رغبة المشرع فى خضوع كل ماكانت له ذات الطبيعة لنظام الغرامة 
التهديدية . ومن وجهة أخرى أن للأوامر على عرائض قوة تنفينية 10706 
ع5أهناء6<ع مما يجعلها قابلة للتنفيذ جبرا بقوة القانون . ولما كانت الغرامة 
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تعد وسيلة للإجبار على تتفيذ مابطبيعته أو بقوة القانون يقبله ٠.‏ فإن المنطق 
يفضى بالإلتجاء إليها للإلزام بتنفيذها مثلها كمثل الأحكام القضائية فى هذا 
الشأن. ويبدو أن هذا المنطق هو الذى أفضى بالفقيه طن إلى القول بأن 
الحكم بالغرامة يسرى على جميع ماله قوة تنفيذية مما يصدره القضاء حتى 
ولو كان لايتمتع بحجة أو قوة الشئ المقضى به 7( . ولاشك بأن هذا هو شأن 
الأوامر على عرائض . 

(؟) الأوامر التى تتخذ بحكم الإختصاص الإدارى للقاضى : 

"٠‏ - ذكرنا أن الغرامة لاينطبق نظامها إلا على ما اتخذه القضاء 
الإدارى بحكم وظيفتها القضائية . وهذا يترتب عليه أن ماتتخذه بما لها من 
اختصاص ادارى » ينحصر عنه وصف الحكم » ولايمكن أن يجسرى تنفيذه 
جبرا بالحكم بالغرامة . وعلى ذلك رفض دعوى تتلخص وقائعها فى أن السيد 
1.2001 كان موظفا بأحد المجالس المحلية » غير أنه وعلى اشر ارتكابه 
مخالفة تأديبية » قدرت الإدارة أن جسامتها تستأهل فصله من عمله . فم كان 
منه إلا الإلتجاء إلى المجلس الإقليمى الأعلى للوظيفة العامة - وهو جهة قضاء 
ادارى متخصص - الذى أفاد بأن الجرم المنسوب اليه يستحق قصله من 
الوظيفة لمدة عامين فحسب . طعنت الإداره فى رأى هذا الأخير أمام مجلس 
الدولة » فما كان منه إلا أن رفض الطعن . على اثر ذلك قدم غذه:0آ طلبا 
إلى مجلس الدولة بالحكم بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ ما انتهى اليه 
المجلس الإقليمى الأعلى للوظيفة العامة . ولكن مجلس الدولة رفض الطلب 
مؤسسا رفضه على سببين : أحدهما أن الطالب لم يقصد بطلبه كفالة تنفيذ حكم 
ادارى » وإنما مجرد قرار ادارى صدر عن المجلس الأعلى » اتخذه بحكم ماله 
من اختصاص ادارى » ولم يصدره باعتباره جهة قضاء يحسم به منازعة 
مطروحة عليه © . 


(2.1985.)0 ]1/1205 ع«رل/ة .1985 نهم 17 .© ذلامد عامم : (.1.84) لاظنام 
53م 
)( .0 .م :عع1 .امن 12 .11 .1995 بعاامدز 6 .0.8 


8م 


(*) التسوية الودية للمنازعات الإدارية ( أو الصلح ) : 


5 - أحيانا تنحسم المنازعة الإدارية بطريق التسوية الودية أو الصلسح 
28 تعقده الإدارة مع أولى الشأن توقيا لإثارة ذات المنازعة أمام 
القضاء . ولكن يحدث أن تمتنع عن تتفيذه فهل يمكن اجبارها عليه بطلب الحكم 
بطرق تهديدية ؟ 


يبدو من آراء بعض الفقهاء تأييدهم فى الإجابة عن هذا التتساؤل 
بالإيجاب . وحاصل رايهم أن المشرع فى المادة 7١57‏ من التقثين المدنسى 
الفرنسى أضفى على الصلح الذى تنحسم به المنازعات حجية الأمر المقضى 
بهء فسوى بذلك فى الحماية بينه وبين الأحكام القضائية » لما يكون من أثره 
انطباق نظام الغرامة عليه انطباقها على الأحكام القضائية . ولكن لمجلس الدولة 
رأيا فى المسألة آخر » يعكس من خلاله التزامه بتحقيق مفهوم الحكم آنف 
الذكر » ولما كان الصلح يفقد - على الأقل - أحد عناصر هذا المفهوم » وهو 
العنصر العضوى , ذاك لأنه لايصدر عن جهة اختصت قانونا بولاية القضاء » 
ويفقد فى ذات الآن شرط صدوره عن جهة قضاء ادارى ؛ لذا ينعصر عنه 
وصف الحكم الإدارى 7( . ولايسوغ أن يتخذ مما جاء فى التقنين المدنى 
بالإقراربالحجية للصلح مسوغا قانونيا على جريان نظام الغرامة عليه ٠‏ إذ أن 
النص المدنى عام وماورد فى قانون الغرامة خاص . والأصسل أن الخاص 
يقدم على العام عند تعارضهما . ومن هنا لايسرى النص المدنى على نظام 
الغرامة إلا بدليل يصرفه عن عمومه اليها » وطالما لاتوجد فلا محل لإعمالة 
فى نطاقها . 


وتأسيسا على ذلك رفض مجلس الدولة طلب تقدمت به أحد الشركات 
للحكم بغرامة تهديدية لإلزام الإدارة على تنفيذ الصلح الذى أبرمته معها » 
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وقال مؤسسا حكمه ... أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية فحسب هو الذى يبرر 
طلب الحكم بالغرامة التهديدية على الدولة وفقا للمادة الثانية من قانون ١١‏ يوليه 
... ومن هنا لايحق للشركة طلب الحكم على الدولة بغرامة تهديدية 
بقصد اجبارها على تنفيذ الصلح المبرم بينهما حتى ولو كان هدفه توقى حدوث 
نزاع يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى 0" . 


وقد يعن للبعض أن يتساءل عما إذا كان الحكم يتغير إذا كان المخل 
بتنفيذه صلحا قضائيا ؟. أم أن اشراف القضاء على اجرائه يصبغه بوصف 
الحكم؛ ويعزى اليه تطبيق نظام الغرامة ؟. لم يتعرض مجلس الدولة لبحث 
هذه المسألة فى نطاق منازعات الغرامة حتى الآن . غير أنه يكفى تصور 
الحكم بشأنه على ضوء الوقوف على طبيعة الصلح القضائى مقارنة بالمفهوم 
الذى التزمه المجلس للحكم القضائى . فمن المعلوم أن الصلح القضائى رغم ما 
للقضاء من دور بشأنه إلا أنه دور لايضفى عليه وصف الحكمء فما يقوم به 
لايعدو أن يكون إثباتا لما انعقدت عليه إرادة الخصوم » والتصديق على ما 
اتفقوا عليه . ولذا فإن القاضى هنا ليس إلا مصدقا على اتفاقهم ٠‏ موثقفا لما 
تراضوا عليه . وهذا التصديق لايحيله من مجرد اتفاق الى حكم قضائى يعبر 
من خلاله القاضى عن رأى القانون فيما تنحسم به المنازعة المطروحة عليه . 
والأمر على خلاف الحكم الإتفاقى 0057721 565364:از الذى يعتبر حكما 
قضائيا باتفاق.. فرغم أنه لايصدر إلا بعد انعقاد إرادة الخصوم واتفاقهم على 
مابه تتحسم منازعتهم إلا أنه يعكس الجل الذى ارتآه القاضى ؛ من بيسن 
ماطرحوه فى مناقشتهم » متفقا وصريح القانون (') . وإذا كان هذا مفاد اكتماله 
لمفهوم الحكم القضائى ٠‏ فإن نتيجة ذلك إمكانية الإجبار على تنفيذه بالحكم 
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بالغرامة التهديدية . 
(4) مدى جواز الحكم بالغرامة لتنفيذ أوامر التحقيق : 


8 - يصدر القاضى الإدارى نوعا من الأوامر يطلق عليها أوامر 
التحقيق غايتها اظهار الحقيقة » وتحقيق ادعاءات المدعى ٠‏ بمناسبة الفصل فى 
دعوى مطروحة عليه . كالأمر بتقديم ماتحت يد الإدارة من أوزاق أو ضم ملف 
أو ندب خبير أو تقديم مستند منتج فى الدعوى أو الإفصاح عن الأسباب 
الواقعية والقانونية التى أفضت إلى اصدار قرارها لاسيما فى الحالات التسى 
لايلزمها القانون بأن تعلن عن سبب قرارها (" . وهذه الأوامر كما يتخذهما 
قاضى الموضوع ٠»‏ يتخذها قاضى الأمور المستعجلة الإدارية » وفققا للمادة 
من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية »ء والمادة 17؟/ 
من لائحة مجلس الدولة الصادرة فى ١‏ يوليه (١1977‏ . وهذه الأوامر 
اعتدادا بهدفها تمثل استثناء من الحظر التقليدى على القاضى الإدارى أن يوجه . 
أوامر إلى الإدارة 9 


ويختلف حكم اتصالها بالغرامة تبعا لما اذا كانت صادرة عن قساضى 
الموضوع ٠‏ أم قاضى الأمور المستعجلة » وهو رئيس القسم القضائى بمجلس 
الدولة وفقا للمادة 7/717 من لائحة مجلس الدولة » ورئيس المحكمة الإدارية ٠‏ 
أم محكمة الإستئناف الإدارية وفقا للمادة ١74‏ من تقنين المحاكم الإدارية 
ومحاكم الإستئناف الإدارية . 


فبالنسية للحالة الأولى يبدو أن البعض يرى أن تلك الأوامر لايسرى 
بشأنها نظام الغرامة ٠.‏ فهى ليست من اجراءات الضرورة التى تبرر جريان 
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هذا النظام عليها » استثناء من الأصل العام الذى يقضى بض رورة أن يكون 
الممتنع عن تنفيذه حكما قضائيا حقيقيا . هذا إلى أنها لاتعد فى ذاتها حكما 
تنحشم به خصومة ء بل انها لاتمس أصلا موضوع الدع وى . ولذا يشل 
جزاء الإخلال بها أو الإجبار على الإمتثال لها تقليديا يتمتل فى قلب عسبء 
الإثبات والتسليم بادعاءات المدعى 7( . ولعل هذا مايعنيه الفقيه الفرتسى 
كنامقطا بقوله أن رفض الإدارة تنفيذ مااتخذه القاضى فى مواجهتها من تلك 
الأوامر أو تنفيذه ولكن بعد فوات المدة التى حددها ٠‏ أو تنفيذه تنفيذا ناقصا 
يعد تصرفا تجازى عليه باعتبار ما يدعيه الطاعن صحيحا الأمر الذى يمنعه 
كل الفرص الممكنة لكسب دعواه ٠‏ وهذا ماتؤكده الأحكام القضائية فى هذا 
الشأن © . وربما يكون هذا الجزاء أفعل من الحكم بالغرامة على اعتبار أن 
نتيجته أن تخسر الإدارة الدعوى . ويحكم ضدها ٠‏ وهذا مايكون من أثره الحكم 
بغرامة تهديدية عليها اذا امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم بعد صدوره . فيكون 
جزاء امتناعها عن تنفيذ أوامر التحقيق مضاعفا . 


ولكن فريقا من الفقهاء يرى غير ذلك مؤدى ماذهبوا اليه أن أوامر 
التحقيق يمكن أن تنفذ تحت التهديد المالى . وحجتهم فى ذلك ما تتمتع به من 
قوة تنفيذية » تلك التى تبرر تنفيذها جبرا . ولما كانت الغرامة التهديدية وسيلة 
التنفيذ الجبرى للأحكام الإدارية »فإن هذا يفضى الى تطبيق هذا النظام عليها ) 
والحق أننا لانميل الى هذا الرأى ؛ لأنه مالم تصطبغ هذه الإجراءات بصفة 
الإستعجال ٠‏ فإن النظام الإجرائى للحكم بالغرامة لايتفق فى تطبيقه معها لاسيما 
شرط الميعاد الذى لابد أن ينتهى قبل التقدم بطلب الحكم بالغرامة مما يقطصع 
برغبة مستترة للمشرع بعدم امكانية كفالة تنفيذها تحت التهديد المالى ء وهذا 
ماسنبينه لاحقا . 


(١ )‏ ...ل :202151552111 عقناز ع[ أهدلاعل علاناعرم 2[ : (.8) لا2 1 شاط 
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وقد يرد على ذلك بأن مجلس الدولة ذاته اعتبر الإعتراف للقاضى 
بسلطة الحكم بغرامة تهديدية سواء لكفالة تنفيذ مايصدره من أحكام » أو احترام 
أوامر التحقيق التى يتخذها قبل صدور الحكم » مبدأ من المبادئ العامسة 
للقانون 7 . فمثل هذا يعكس رؤية قضائية بأن الغرامة التهديدية يمكن الحكسم 
بها لتنفيذ أوامر التحقيق تماما كما هو الشأن بالنسبة للأحكام . وهذا الرأى » 
على فرض قوله » مردود عليه بأن مجلس الدولة » وقد رأينا سلفا ء قصر 
تطبيق هذا المبدأ على القضاء العادى ٠‏ ودليل ذلك أنه كان محظورا على 
القاضى الإدارى » رغم وجود هذا المبدأ » الحكم بتهديدات مالية ضد الإدارة 
حتى أجاز المشرع ذلك بمقتضى قانون الغرامة الحالى . وعلى فرض صحة 
القول بأنه مبدأ له عمومية السريان على جميع جهات القضاء بما فيها القضساء 
الإدارى أيضا » فإن المشرع قد قيد من نطاق تطبيقه ء إذ أن للمبدأ قيمة 
قانونية أقل من قيمة القانون فى سلم التدرج , ولذا لاوجه لإعماله فى ظل 
مانظمته نصوص قانون الغرامة . ولما كانت هذه الأخيرة - وفقا لتفسير نراه 
راجحا - قصرت سريانه على الأحكام فحسب ٠‏ فإنه فى ضوء ذلك لايمكن 
القول بانطباقها على أوامر التحقيق أيضا . 


أما بالنسبة للحالة الثانية » حال صدور هذه الأوامر من قاضى الأمور 
المستعجلة » فإنه جريا على الأصل الإجرائى العام » جميع مايتخذه قاضى 
الأمور المستعجلة يمكن تنفيذه تحت التهديد المالى ( المادة 44١‏ من تقنين 
المرافعات الجديد » المادة 71 من قانون 5 يوليه )١19١‏ 7(). وهذا بعد أن ساد 
الإعتقاد بأن قاضى الأمور المستعجلة ليست له هذه السلطة على اعتبار الصفة 
الوقتية لقراراته وأحكامه تحول دون اكتسابها للحجية التى تكفل الغرامة 
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وهذا الأصل يجرى تطبيقه على اجراءات التحقيق الإدارية » ليس بصفته 
أصلا عام السريان فحسب ٠‏ وإنما أيضا باعتيار أنها تدخل بطبيعتها فى نطاق 
اجراءات الضرورة التى يمكن قانونا الحكم - مباشرة أو بناء على طلب غير 
مقترن تقديمه بشرط الميعاد - بغرامة تهديدية لتنفيذها . ولعل هذا مايؤيده 
البعض بقوله : إن رفض الشخص العام تنفيذ أمر صادر من قاض الأمور 
المستعجلة كالأمر بندب خبير مثلا - وهو من اجراءات التحقيق - معناه 
الإمتناع الإرادى عن تنفيذ قرار للقاضى الإدارى صدر بصفة مستعجلة » 
باعتباره اجراء ضرورة ٠‏ يتوجب قانونا الحكم بغرامة تهديدية للإجبار على 
تنفيذه (") . ومايؤيد ذلك على المستوى القضائى ماقضى به مجلس الدولة بأن 
لقاضى الأمور المستعدلة الإدارية الحكم بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة على 
تنفيذ مايتخذه من أوامر ء كما أن له الإختصاص بتصفية الغرامة التى حكم بها 
إذا لم تنفذ الإدارة أوامرها خلال المدة التى حددها (7). وهذا جميعه يقطع بأنه 
ليس هناك مايمنع من تنفيذ اجراءات التحقيق التى تتخذ بصفة مستعجلة تحت 
التهديد المالى . 
(5) مدى جواز الحكم بالغرامة لتنفيذ المبادئ العامة للقانون : 

5 يجرى التمييز بصدد أحكام القضاء الإدارى بين نوعين : أحكسام 
ذات مبادئ لايقتصر سريان ما انطوت عليه من مبادئ على المنازعة التسى 
صدرت بشأنها ٠‏ وإنما تطبق أيضا على ماتمائل معها من منازعات مستقبلة . 
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وأحكام أخرى عادية لايتعدى تطبيقها المنازعة التى صدرت بشأنها . وإذا كانت 
لتلك الأحكام » بنوعيها ؛ حجية تلزم الإدارة تنفيذها على الوقائع التى صدرت 
بخصوصها » فهل مايتضمنه النوع الأول من مبادئ يكون ملزما بحيث يتمائل 
مع الحكم مما يمكن معه اجبار الإدارة على تنفيذها على الوقائع المماتة » إذا 
رفضت ذلك طوعا بالحكم بغرامة تهديدية ؟ 

تلك مسألة افتراضية لم يأتى مجلس الدولة عليها بحكم حتى الآن ؛ ولذا 
نحاول أن نتلمس لها حلا فى ضوء الأصول الإجرائية للقانون الإدارى » 
والإتجاهات القضائزة فى منازعات الغرامة التهديدية . فمن المعلوم أن المبادئ 
القضائية أو مايطلق عليه المبادئ العامة للقانون » تمثل مصدرا رس ميا مسن 
مصادر القانون واكتساب هذه المبادئ لوصف المصدر الرسمى يفضى إلى عدم 
مشروعية خروج الإدارة عليها » إذ يلحق تصرفها بعيب مخالفة القانون » كما 
يؤدى إلى إثارة مسئوليتها المدنية عن الأضرار الناجمة عن تلك المخالفة (© . 
وإذا كان هذا يفضى بنا الى تأبيد ماذهب اليه بعض الفاقهين من أنه يؤدى إلى 
نتيجة حتمية مؤداها الزام الإدارة بتلك المبادئ وإلا فلن تجد قاضيا اداريا يقسرر 
لها مشروعية ماتجريه من تصرفات مخالفة لها () . فإننا ترى أن هذا الإنتزام 
لايرقى إلى درجة التزامها بالأحكام الصادرة بشأن منازعة بعينها » أى بذات 
مضمون الحكم المتعلق بدعوى فى حد ذاتها » الأمر الذى مفاده أن امتناعها عن 
تنفيذ إحدى هذه المبادئ لايكون مدعاة لإجبارها عليه بالحكم بالغرامة . وهذا 
لايعنى نيلا من قيمة هذه المبادئ » ولا حطا من مكانتها » وإنما هو انعكاس 
للسياسة التشريعية لقانون الغرامة . فمن ناحية أن الغرامة ٠‏ كما رأيناء 
وسيلة أقرها المشرع بصريح نص قانونها لتنفيذ الأحكام الإدارية فى حد ذائها 
لا ما انطوت عليه من مبادئ مهما كان سموها . واستقر القتضاء ء امتثالا 
لذلك؛ على أن كل ماينحصر عنه وصف الحكم لايكون الإخلال به مسوغا 
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للحكم بغرامة تهديدية مهما كانت درجة الزامه (). هذا إلى أن المشرع لو كان 
يريد أن يسرى نظام الغرامة على المبادئ التى استخلصها القضاء لما منعه أن 
يصرح بذلك مانع من واقع أو قانون . ومن جهة ثالثة أن المبادئ القضائتية 
ليست لها ما للأحكام من حجية . ولعل هذا مايفسر جواز خروج قضاء الدرجة 
الأدنى عليها . بل إذا قيل بالتزامه بها » فإنه يمكن الرد على ذلك بأنه مجرد 
التزام أدبى قانونى . ولعل هذا مايفسر امكانية خروج القضاء ذاته عليها » 
وهى من صنعه » إذا استبان له عدم ملاءمتها للظروف المعاصرة » أو بدت له 
ضرورة تغييرها بما هو أكثر استجابة لمقتضيات التطور الحادث فى المجال 
الإدارى . ولعل اعتبارات التطور تلك هى التى تعطى الإدارة المبرر للسعى 
الى تعديلها » والحق فى أن تعامل بمقتضى مبدأ آخر يكون أكثر ملاعمة 
لظروف الحال . وهذا لايتأتى إلا بامتناعها عن تطبيقها مما يثير نزاعا بشأنها 
على أثره يتنبه القضاء الى مدى ضرورة تغييرها . 

فى ضوء هذا التصور علينا أن ندرك ماذهب اليه بعض الفقهاء من أن 
الإدارة بهذا الإمتناع لاتتجاهل حكما قضائيا بمعنى الكلمة صدر بشأن منازعة 
بذاتها » وإنما هى تنازع فى مبدأ استخلص من حكم قد لايكون من الملاءم أن 
يطول زمن الإمتثال به رغم تغير ظروفه . هذا إلى أنه لايمكن أن ننكر علسى 
الإدارة حقها » مثلها كمثل أى متقاض ٠‏ فى السعى بمناسبة منازعة جديدة 
حتى ولو كانت مماثلة لأخرى سابقة » إلى تغيير قضاء سابق ليس مصدر 
الإلزام به نص قانونى ٠‏ كحجية الأحكام وإنما أساسه تواتر القضاء الأعلى على 
تطبيقه '). ومن هنا إذا كان لايوجد مايمنع القضاء الأعلى من أن يقطع تواتر 
تطبيق هذه المبادئ ويعدل عنها أو يعدل فيها فلا أقل من أن تمنح الإدارة 
الفرصة لحثشه على التحول - لاسيما إذا صفت نيتها - عن تطبيق أحد هذه 
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المبادئ بدلا من أن تكرهها امتثالا لها تحت التهديد المالى ٠‏ 

وأخيرا أن اجراءات الحكم بالغرامة التهديدية تتأبى على أن تكون هذه 
الأخيرة سبيلا للإجبار على تنفيذ المبادئ القضائية . وربما يزاد الأمر إيضاحا 
حول تلك المسألة حين نعرض فيما بعد لتلك الإجراءات تفصيلا . 
ثانيا : وجوب أن يكون الحكم من أحكام الإلزام : 

7 - على نحو ماتجرى عليه الأصول العامة فى تنفيذ الأحكام 
لايقبل التنفيذ إلا أحكام الإلزام 7 . إذ أن الأحكام التقريرية 5اع0©ه نالل 
205 ء والأحكام المنشئة 4ناناناكدمء 5اطع2مءع :از باعتبار محلها 
غير قابلة له رغم ماتتمتع به جميعا من حجية الشئ المقضى به. إذ الأولى كل 
دورها القضاء بوجود الحق أو عدم وجوده دون الزام المحكوم ضده بأداء 
معيبن . أما الثانية فإنها تقرر انشاء أو تعديل أو إنهاء لحق أو مركز قلنونى» 
ودون ذلك لاتلزم بعمل أو الإمتناع عن عمل 7 . ونظرا لأن التنفيذ فى حقيقة 
معناه تأذية المحكوم ضده ماافترضه الحكم عليه » سواء تمثل فى عمل أو فى 
الإمتناع عن آخر » ولما كان الوحيد من الأحكام الذى يصدر حاملا هذا المعنى 
هو كم الإلزام » فإنه يكون دون غيره القابل للتتفيذ طوعا أو كرها 9 . 
ونظرا لأن الغرامة التهديدية » هى وسيلة اجبار على تنفيذ مايقبل التنفيذ مسن 
الأحكام بطبيعته ٠‏ فإنها اذن تكون سبيل التنفيذ الجبرى لما كانت له مسن 
الأحكام الإداري ية طبيعة الإلزام . 


(؟) انظر: أ.د. احمد مليجى : التعليق على قانون المرافعات . القاهرة . دون ذكر 
للناشر . بدون تاريخ . ص : 175 
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أفضى هذا المنطق بمجلس الدولة الى إعمال هذا الشرط فى نظام 
الغرامة » استقرارا على الأصل الإجرائى الذى يقضى بأنه فى حالة سكوت 
النص يلزم تدخل القاضى لتحديد شروط اعماله (') . حقيقة أنه نم يصرح بسه 
كشرط يظهر على متن أحكامه . ولكنه مدرك بأثره ؛ يبدو فى غالب أحكام 
الرفض الصادرة فى طلبات الحكم بالغرامة » معبرا عنه بصيغ مختلفة تارة 
بقوله مبررا للرفض. بأن حكم الإلغاء مثلا يكفى بذاته "© » أو أنه لايقتضصى 
اتخاذ أى اجراء تنفيذى 9 , 

وفى إشارة إلى ذلك يقول بعض الفقهاء : حين يكفى الحكم بذاته » 
ولايقتضى أن تتخذ الإدارة أى اجراء تنفيذى » فإنه لايكون هناك محل للحكم 
بالغرامة التهديدية ؛ لأنه ببساطة لايوجد محل للتنفيذ به 9) . 

ولزيادة ايضاح تلك المسألة نعرض لبعض التطبيقات القضائية فى هذا 
الشأن سواء فى دعوى الإلغاء أو دعاوى الحقوق ( أو التعويض ) . 
)١(‏ الأحكام الصادرة فى دعوى الإلغاء : 

- الغالبية من هذه الأحكام أحكام بإلزام تفرض على الإدارة تدخلا 
أو تعاونا فعالا من جانبها لعمل مقتضاها ) . غير أن هناك بعضا منها تعد 
أحكاما تقريرية لاترتب أى التزام على الإدارة كما قدمنا سلفا . ومن أمثلتها 
أحكام الرفض ء وأحكام الإلغاء التى تنفذ تلقائيا دون حاجة لتدخل الإدارة » مشل 
الحكم بإلغاء لائحة ضبط يترتب عليه إعادة تطبيق اللائحة السابقة تلقائيا » 
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والحكم بإلغاء حظر نشاط يترتب عليه ممارسته مباشرة . وهذه الأحكام على 
خلاف أحكام الإلزام لاتقبل بشأنها طلبات الحكم بغرامة تهديدية (© . 

وتطبيقا لذلك رفض مجلس الدولة طلب الحكم بغرامة تهديدية للإجبار 
على تنفيذ حكم أصدرته محكمة 586ة/5-1نا5210206-5© بإلغاء قرار المجلس 
البلدى لإحدى المقاطعات بفتح اعتماد لتنفيذ إحدى المشروعات باعتباره ليس 
حكما بإلزام » معبرا عن ذلك بأن تنفيذ هذ١‏ الحكم لايقتضى أى اجراء تنفيذى 
من قبل المجلس البلدى ؛ٍ ولذا فإن طلب الحكم بغرامة تهديدية لضمان تنفيذه 
يعتبر مرفوضا () . 

وفى دعوى أخرى تتلخص وقائعها فى أن السيد 8:08 طلب من 
مجلس الدولة الحكم بغرامة تهديدية لإجبار ادارة اقليم ع01650+ - 165 - 202165 
على تنفيذ حكم محكمة جرونبل الإدارية الصادر فى ١7‏ يونيه 11937 بإلغاء 
الانتخابات المحلية التى أجريت فى ١5‏ ديسمبر ١117‏ لاختيار ممثلين عن 
الجاليات الأجنبية آلمقيمين بالإقليم للمشاركة فى اجتماعات المجلس البلسدى 
للإقليم . ولكن مجلس الدولة رفض هذا الطلب معللا رقضه بأن الحكم يكقسى 
فى ذاته » وليس فى حاجة إلى اجراء تتفيذ من جانب الإدارة » واضساف 
المجلس قائلا أنه يكون فى مقدور طالب الحكم بالغرامة التهديدية أن يقيم دعوى 
تجاوز السلطة تأسيسا على حكم محكمة جرونبل » فى حالة إذا ما اختار 
المجلس البلدى اولئك الذين ألغى الحكم انتخابهم 9" . 

وكما رأينا تعد أحكام الرفض سواء رفض الدعوى أو الطلبات أو الطعن 
من الأحكام التقريرية » لا ينطوى على الزام . ولذلك كان مجلس الدولة يرفئض 
مايرفع اليه من طلبات الحكم بغرامة تهديدية لتنفيذها © . غير أنه لاينبغى أن 
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تأخذ هذا الأصل على اطلاقه ٠‏ إذ أن من أحكام الرفض مايمكن أن يرتب آثار 
.حكم الإلزام » ويجبر على تنفيذه بالتهديد المالى . مثل ذلك الحكم برفسض 
استئناف الإدارة لحكم أول درجة » وتأييد الحكم المستأنف أى قبول ورفض 
وتاييد » وحال يكون الحكم المستأنف حكما بإلزام فإن هذا مفاده أن حكم 
الإستئناف بتأييده له أعاد التأكيد على ما انطوى عليه حكم أول درجة من 
التزامات تقع على عاتق الإدارة . وهذا ولاشك يجيز طلب الحكم بغرامة 
تهديدية للإجبار على تنفيذه . ولايشفع للإدارة حالئذ الدفع برفض طلب الحكم 
بغرامة تهديدية تأسيسا على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم رفض » 
ولايعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتهديد المالى » طالما كان الحكم المس تأنف 
حكما بإلزام ٠‏ وبناء على ذلك قضى مجلس الدولة بقبول طلب الحكم بغرامة 
تهديدية لإجبار ادارة أحد الأقاليم على تنفيذ حكمين صادرين من محكمة 82556 
ع7 - الإدارية بإلغاء فصل موظفتين فى مقصف أحد المدارس التابعة 
لإدارة الإقليم مع ما يترتب على ذلك من إعادتهما إلى عملهما » وقضى 
بغرامة ٠٠١‏ فرنك فرنسى عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ الحكم ٠»‏ وذلك بعد 
الحكم برفض الإستئناف المقدم منها فى هذين الحكمين © . 

: الأحكام الصادرة فى دعاوى الحقوق‎ )١( 

1 - الايعنينا هنا أن نعرض لأنواع هذه الدعاوى ٠‏ ولا لطبيعتهاء 
فالمقصود أن نبين إلى أى مدى التزم القضاء الإدارى شرط الحكم بإلزام فسى 
نطاق الغرامة التهديدية . فالأصل أن الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى تعد من 
أحكام الإلزام » إذ أنها لاتتوقف عند تأكيد حق أو مركز قانونى ٠‏ وإنما 
تتضمن فضلا عن ذلك الزاما بشئ يجبر المحكوم ضده على أدائه . والمثل 


(١).ععظ.‏ .لمقءاط عصالا اك وتمعمةط-امنةة ع0 عمناسهره0 .1996 دمهل/! 25 ع .0 
.1510 10لا /ء 015ج2ة52121-1 ع0 ع تالاستحدمء - 1996 813:5 25 .0.5 .2.101 
.19966 .2.10.80 .15 


التسوية ('). غير أن هذا لايعنى أن جميع الأحكام الصادرة فى تلك 
الدعاوى تعد أحكاما بإلزام تقتضى التنفيذ ولوجبرا ٠.‏ إذ أن منها ماله 
طبيعة الأحكام التقريرية التى تقف عند حد تأكيد وجود الحق دون أن تلزم 
الإدارة بشئ قبل المحكوم لصالحه ٠‏ كأن يصدر الحكم مقررا لمسئولية 
الدولة عن تصرف وقع أضر بالغير . غير أنه يحيل الى خبير لتقدير 
جسامة هذا الضرر؟ ؛ لذا فقد رفض مجلس الدولة طلب حكم بغرامة 
تهديدية لتنفيذ حكم تعويض ضد الدولة لم يحدد قيمته » وإنما قضى بندب 
خبير لهذا الغرض ٠‏ إذ رغم أن هذا الحكم يعد صادرا فى إحدى دعاوى 
الحقوق إلا أنه حكم تقريرى لاينطوى على أى الزام 9 . وهذا على 
خلاف الحكم الصادر بتعويض موظف عن الفصل غير المشروع بمبلغ 
٠ر20‏ فرنك . إذ قضى المجلس بغرامة تهديدية قدرها ٠٠١‏ دينار 
ضد الدولة عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذه حتى قيامها بتنفيذه كاملا . 

إذن لابد أن يتحدد الحق المقتضى تأديته تحديدا لايفضى إلى التنازع فيه 
سواء كان تعويضا أم فوائد تأخيرية عما حكم به من تعويضات أو اس تحقاقات 
مالية أو مصاريف قضائية قضت بها المحكمة على الخصم الخاسر لدعواه 
تطبيقا للمادة 1/4 من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية 9" . 
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حالئذ لايكون أمام قاضى الغرامة مفر من الحكم بها لكفالة تنفيذها . ولايخل 
بذلك أن لايحدد الحكم بداية تاريخ حساب الفوائد التأخيرية المس تحقة » إذ أن 
تجاهل ذلك لايحول دون الإجبار على تنفيذ الحكم الصادر بها ؛ لأنه يعتد فى 
حسابها فى هذه الحالة بتاريخ صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه 7 . وهذا 
بالنسبة للفوائد التأخيرية القانونية التى تحسب من يوم صدور الحكم وحتسى 
تنفيذه» على خلاف نوع آخر من هذه الفوائد لايجرى سريانها إلا إذا الم ينفذ 
الحكم خلال شهرين من اعلانه للمحكوم ضده © . 

وتأسيسا على ذلك قضى مجلس الدولة بغرامة تهديدية ضد اقليم عم:110 
ناهع”.] -1- قدرها ألف فرنك عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ حكم محكمة 
- 83556 الإدارية الصادر فى ١5‏ ابريل ١187‏ بدفع فوائد تأخيرية 
قدرت بنحو 11ل٠787727‏ فرنك عن الفترة من ١١‏ فبراير ١54١‏ الى ١8‏ 
يوليه ٠ ١987‏ إذ لم تسدد ادارة الإقليم هذا المبلغ خلال شهرين من اعلانها بهذا 
الحكم وحتى تاريخ التنفيذ 9 . 

ولايخل باعتبار الحكم حكما بإنزام الا يتحدد فى منطوقه قيمة التعيوييض 
أو فوائده » وأحال إلى الإدارة لتحديده أو تصفيتها ؛ وذلك طالما أن هناك من 
الأسس ماورد فى منطوقه لحسابه أو من النصوص القانونية المطبقة مايتخذ 
أساسا بلا نزاع لتحديدها () . ومثال ذلك ماقضى به مجلس الدولة بغرامة 
تهديدية 1٠١‏ فرنك يوميا حتى تنفيذ حكمه الصادر بإلغاء الفصل غير المشروع 
لإحدى الموظفات ٠‏ واحالتها الى الإدارة لتحديد مايكون لها من تعويض على 
أساس ماتستحقه من دخل عن الفترة مابين صدور قرار الفصل الملغى » 
واستلامها العمل فعلا بعد صدور الحكم بإلغاء هذا القرار . غير أن الإدارة 
قدرت التعويض وفقا لهذه الأسس . ولكن عن الفترة الواقعة بين صدور قرار 


)0 361 .1995 .له .8.2 .اطناما ,1994 دهم 30 ع 
)0( .عانا0] : عو00) .9.م ع6 بامطته .1987 رعابتموز 16 ع6 
0( .0 .م1 .عع معاءء8 مقع[ كتممع) دعل .516 ,1987 لهم 27 8 
5( ممع .ممممنتائط5 .1997 مأسز 30 .6.8 


فى 


الفصل وصدور حكم مجلس الدولة بإلغائه ٠‏ بما مفاده أنها نفذت الحكم جزئيا » 
الأمر الذى أفضى بالمجلس الى الحكم عليها بغرامة تهديدية حتى تاريخ التنفية 
الكامل للحكم 2 . 

وتجدر الإشارة إلى أن خطأ الإدارة فى حساب التعويض المس تحق أو 
الفائدة المقررة على المبالغ المحكوم بها لصاحب الشأن لايعد اخلالا بالتنفيذ 
يقتضى حمل الإدارة عليه تحت التهديد المالى طالما كان هذا الخطأ بسيطا » 
يمكن للإدارة تصحيحه دون أن تترتب على ذلك أية آثار تحول دون تنفيذ 


الحكم 9 , 


ضرورة أن يكون الحكم إداريا 


مفهوم الشرط : 

٠‏ - إذا كان هذا الشرط تفسر تطلبه الغاية من اعمال نظام الغرامسة 
التهديدية فى المجال الإدارى » فإنه يشير بمفهومه إلى قصر سريان هذا النظسام 
على الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى سواء كان قضاء اداريا عسام 
الإختصاص مثل مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية » أو محاكم الإستكئناف 
الإدارية » أم قضاء اداريا متخصصا 506012115465 كالمجالس لتأديبية مثلا 29. 
فالمشرع بصيغة العموم التى أورد عليها النص سالف البيان لم يحدد جهة 
معينة من جهات القضاء الإدارى نختص أحكامها بتطبيقه ٠»‏ فأفاد بذلك أن 
جميع مايندرج تحت هذا الإصطلاح تكفل الغرامة تنفيذ مايصدره من أحكام ؟) 
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بيد أن الشرط قدر وضوحه يثير عددا من التساؤلات : هل يمكن أن 
تخضع أحكام القضاء العادى لهذا النظام رغم تجردها من الصفة الإدارية ؟ 
وهل يتغير الوضع إذا كانت صادرة فى منازعة ادارية ؟ . ومن جهة أخرى 
هل يجوز كفالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية ذات الإختصاص 
القضائى بالحكم بغرامة تهديدية ؟.وأخيرا مامدى إمكانية ضمان تتفي ذ أحكسام 
المحكمين 565165665 1.65 الصادرة بشأن منازعة ادارية بالغرامة التهديدية 
أيضا ؟ . لنرى تفصيل ذلك تباعا . 
أولا : أحكام القضاء العادى : 


١‏ - الأثر السلبى لشرط ادارية الحكم خروج أحكام القضاء العادى 
من نطاق نظام الغرامة التهديدية إذ لايسرى عليها هذا النظام بوجه عام (" . 
وقد يتساعل البعض عن الأسباب التى حدت بالمشرع الى قصر هذا النظام على 
الأحكام الإدارية دون العادية . إن الظروف التى عاصرت صدور قانون 
الغرامة والأسباب الدافعة اليه تؤكد أن ذلك مرجعه إلى أمرين : أولهما 
حرص المشرع على ألا يتدخل القاضى الإدارى فى شأن من أخسص شئون 
القضاء العادى ؛ وهو تنفيذ أحكامه على نحو يخل باستقلاله . وهذا محض 
تطبيق لمبدأ فصل الهيئات القضائية عن الإدارية .فهو , إن كان يفرض على 
القاضى العادى ألا يتدخل فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى » فإنه يوجب على 
هذا الأخير ألا يرد مجال تنفيذ أحكام القضاء العادى » حتى ولو كان يكفل 
بذلك تنفيذها 9) . وأما الآخر فمرده إلى افتقار الأحكام الإدارية للحماية القانونية 
التى تضمن لها تنفيذ أفعالا » إذ ظلت هذه الأحكام - وكما رأينا فيما مضى - 
متجردة من السبل الفعالة التى تكفل لها تنفيذا منجزا ردحا من الزمان » وبقى 


.9 .1981 .للة .2 158 غ2مادتمتملد*! عدم عاأعصمملقء ل نز حح 

(١).وتسصغط1‏ .ونمو .1غ ناكتمتدم20 مط : (.2) 011/5 لاعآغا( نه (.0) _اقاطعنا 
.0 .1988 .مه أزلك *10 .ظ.لابط 

)١(‏ :اكلم ه20 عنعتامعاممء عل عانه1 : (8) 0 مشلط ء (./ا.[) لاقلامى 
1984.124 .[..6.ا وموم 


375 


على اثر انعدامها دور القاضى الإدارى فى هذا النطاق محدودا وغير فعال . 
لذا ارتبط قانون الغرامة فى صدوره بغاية ضمان احترام حجيتها بتحقيق النفاذ 
السريع والحال لها . 

وهذا على خلاف الأحكام العادية التى توافرت لها ضمانات عديدة » 
كفلت لها مالم يتحقق للأحكام الإدارية من جدية التنفيذ » وذلك على المستويين 
التشريعى والقضائى . فمن ناحية صدر قانون ه يوليه ١9177‏ الذى نظمت به 
لأول مرة تشريعيا الغرامة التهديدية فى نطاق المنازعات المدنية ليعسترف 
للقاضى العادى بسلطة توجيه أوامر الى أطراف الدعاوى التى ينظرها حتى 
ولو كانوا من أشخاص القانون العام » وله فى سبيل سرعة تنفيذها الحكم عليها 
بغرامة تهديدية بصفة مباشرة أى دون أن يطلب ذلك أحد أطراف الدعوى "© . 
هذا إلى أن للقاضى العادى حتى فى الحالات التى لايوجد فيها نص ٠‏ وحال أن 
تكون الإدارة طرفا فى منازعة تدخل فى اختصاصه ء أن يوجه اليها أوامر 
مقترنة بغرامة تهديدية (') . ومن ناحية أخرى للقاضى العادى أيضا فى حالات 
غصب السلطة 1816 06 77016 سلطات تتماتل عما سبق ذكره ء إذ أن له فى حال 
ارتكاب الإدارة لعمل من أعمال الغصب أن يأمرها برد ما اغتصبت ء أو إزالة 
ما أقامته من منشآت على العين المغتصبة » أو طردها مما عليه بغير حق قد 
استولت ٠‏ ومن سلطاته أيضا فى هذه الحالة الحكم عليها بغرامة تهديدية إذا لم 
تمتثل وتنفذ أوامره فى الوقت الذى يحدده 9 . 


اذن لم تكن أحكام القاضى العادى ولا أوامره فى حاجة إلى امتياز جديد» 
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ولم يكن هو ذاته فى عوز لسلطة أخرى يكفل بها تنفيذهما ( . ولذا كان 
المشرع منطقيا مع نفسه حين قصر سريان قانون الغرامة التهديدية هنا على 
الأحكام الإدارية » ليكفل به تنفيذ أحكام تجردت من كل ضمانة فعالة لتنفيذها . 
وهو بذلك أعاد التوازن المفقود بين نوعين من الأحكام لهما ذات الحجية ٠‏ 
والإحترام . وهو بذلك أيضا . قارب فى الحماية بين الأحكام الإدارية والعادية 
ليحقق منطق الدولة القانونية » ومائل بين وضع الأشخاص الإعتبارية العامة 
سواء الذين تصدر ضدهم الأحكام العادية » أو أولئك الذين تصدر فى مواجهتهم 
الأحكام الإدارية 9 . 

وقد يعن للبعض أن يتساءل تارة أخرى هل يسرى ذات الحكم حتى ولو 
كان حكم القاضى العلدى صدر ضد أحد الأشخاص الإعتبارية العامة على 
اعتبار أن تشريع الغرامة يستهدف بسريانه كفالة تنفيذ الأحكام الصادرة فسى 
مواجهة هذه الأشخاص ؟ . الإجابة بالنفى اذ العبرة فى تطبيق الأثر السلبى 
للشرط ليس بذاتية الشخص الذى صدر فى مواجهته الحكم » وإنما بطبيعةالجهة 
مصدرة الحكم ذاتها ‏ فإذا كانت هذه الجهة جهة قضاء عادى » لايعتد بمسن 
صدر فى مواجيته الحكم حتى ولو كان شخصا اعتباريا عاما » وحالئذ لايطبق 
لكفالة تنفيذ هذا الحكم نظام الغرامة الإدارية . 

وتطبيقا لذللك رفض مجلس الدولة طلب الحكم بغرامة تهديدية تقدمت ببه 
السيدة :2/4312 على ادارة اقليم ممع 1[داة. لإجبارها على تنفيذ حكم صادر 
لصالحها من محكمة استئناف باريس . وقال المجلس مبررا أنه لايناط به أن 
يحكم بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة تابعة للقضاء 
العادى(". مرة أخرى رفض المجلس أيضا طلبا للحكم بغرامة تهديدية لإجبار 
ادارة أحد الأقاليم على تنفيذ حكم لمحكمة النقض " الدائرة المدنية ' ألغفت 
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بمقتضاه - لخطأ فى تطبيق القانون - أمر قاضى نزع الملكية بنزع ملكية 
عقار مملوك للسيد 867861300 . وقال فى تبرير ذلك : لاينعقد الإختصاص 
لمجلس الدولة بالحكم بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء 
العادى (') 


ثانيا : قرارات الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى : 

55 - هذه الجهات ء كما هو معلوم » ذو طبيعة مزدوجة » تحمل طرفا 
من سمات اللجان الإدارية البحتة » وطرفا من صفات الجهات القضائية 
المختصة . فهى من ناحية التشكيل تعد جهة ادارية بحتة ء إذ يغلب على 
تشكيلها الطابع الإدارى ؛ نظرا لأن الأكثرية من أعضائها مسن رجال الإدارة 
العامة » والعنصر القضائى من القلة بحيث لايضفى عليها الطابع القضائى 
البحت . أما ما تتمائل فيه مع الجهات القضائية فذاتية نشاطها » وطبيعة 
الإجراءات التى تتبع أمامها . فنشاطها قضائى بحت يتمثل فى الفصل فسى 
خصومة ادارية اختصت قانونا بالفصل فيها » اتباعا لإجراءات تقاضى تحيط 
الخصوم بذات الضمانات التى يتمتعون بها أمام جهات القضاء » وتكفل لهم 
سرعة البت فى منازعتهم © . 

وهذه الجهات تدخل فى فرنسا فى نطاق مايعرف بالقضاء الإدارى 
المتخصص . وينعقد الإختصاص بالطعن فى قراراتها بطريق النقض لمجلس 
الدولة (). وأمئلة هذه اللجان فى فرنسا عديدة » نذكر منها المجالس التأديبية 
على تنوعها ٠‏ المجلس الأعلى للتعليم الوطنى ٠‏ لجنة المساعدات الإجتماعية ٠»‏ 
المجلس الإقليمى الأعلى للوظيفة العامة .. وغيرها . إذزن هى تندرجٍ تحت 
القضاء الإدارى المتخصص .ء وتعد نوعا منه . وهذا معناه كفالة تنفيذ قراراتها 
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أو أحكامها - على نحو مايراه البعض - بطريق الغرامة التهديدية » وينعقد 
الإختصاص لمجلس الدولة بالفصل فى طلبات الحكم بها 2 . 

وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بقبول طلب الحكم بغرامة تهديدية 
المقدم من السيدة 86108210 مقدرا قيمتها 2٠٠‏ فرنك يوميا ضد ادارة أحد 
الأقاليم عمهملا”.1 إذا لم تنفذ خلال خمسة عشر يوما من اعلانها بهذا الحكم 
القرار - أو الحكم - الصادر من اللجنة الإقليمية للمساعدات الإجتماعية 
الصادر فى ١8‏ مايو ١535‏ ء والمؤيد استئنافا بقرار - أو بحكم - اللجنسة 
المركزية للمساعدات الإجتماعية الصادر فى 77 مارس ١596‏ بإلغاء قرار 
رئيس مجلس الإقليم العام برفض منح إعانة مالية بصفة دورية لأحد الممستحقين 
باعتبار أن منح أو منع تلك الإعانات مما لايختص به ء. وإنما يدخل فى 
اختصاص لجنة المساعدات الإجتماعية 7 . ومن الجدير بالذكر أن اللجنة 
الإقليمية للمساعدات الإجتماعية تعد قضاء اداريا متخصصا يخقص بالفصل 
كأول درجة فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان قبول المساعدات الإجتماعية 


ثالثا : أحكام المحكمين فىالمنازعات الإدارية : 

- لم يتعرض- القاضى الإدارى بحكم لتلك المسألة حتى الآن ؛ ولذا 
فإن الإجتهاد فيها برأى يقتضى الإجابة عن أسئلة أربعة : هل التحكيم جائز فى 
المنازعات الإدارية ؟ . وإذا كانت الإجابة بالإيجاب : فما هى طبيمة قرار 
المحكم أو هيئة التحكيم ؟ . وإذا كان حكما ٠‏ فهل يندرج تحت الأحكام الإدارية, 
ويقبل التنفيذ جبرا بطريق التهديد المالى ؟. وإذا كان يقبله من الذى يحكم 
بالغرامة التهديدية حالئذ هل المحكم مصدره أم القاضى الإدارى صاحب 
الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن ؟ . 
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أما عن مدى جواز التحكيم فى المنازعات الإدارية » فالأمر يتردد بين 
أصل واستثناءات ترد عليه . أما الأصل فهو الحظر ؛ إذ لايجوز لأش خاص 
القانون العام الإلتجاء الى التحكيم لفض منازعاتهم  '(‏ وهذايرجع إلى أمرين : 
أولهما : الخشية من أن يتحول الأشخاص العامة عن قضاء الدولة إلى التحكيمء 
فتفقد بذلك الضمانات التى يتمتع بها أمامه والتى غايتها حمسن قيامها على 
ماتنشغل به من نشاط ترتبط بالمصالح العامة للدولة () . أما الآخر: يستند إلى 
المادة ٠١٠١‏ من التقنين المدنى المعدلة بمقتضى القانون رقم 577 لسنة ١91757‏ 
الصادر فى © يوليه 1177 التى استبعدت من الخض وع للتحكييم منازعات 
الأشخاص العامة » والمنازعات المتعلقة بالنظام العام () . وجزاء مخالفة هذا 
الحظر هو البطلان الذى ينعقد الإختصاص بالحكم به للقضاء الإدارى 9 . 

غير أن هذا الحظر ترد عليه عدة استثناءات نذكر منها مانصت عليه 
الماة 1/1١7٠‏ من التقنين المدنى من أنه يجوز بمرسوم الترخيص للمؤسسات 
العامة التجارية والصناعية من الإلتجاء إلى التحكيم . ولكن لم يصدر هذا 
المرسوم حتى الآن وإنما صدرت عدة قوانين رخصت لبعض هذه المؤسسات 
بالإلتجاء إلى التحكيم . من ذلك : قانون ١‏ يوليه ١11٠‏ السذى أجازه'لهيئة 
البريد والإتصالات الفرنسية . والقانون رقم ١١57‏ لسنة ١447‏ الصادر فى 
٠‏ ديسمبر 1987 الذى رخص للشركة القومية للسكك الحديدية 
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الفرنسية (.5.21.0.7 ) بإمكانية الإلتجاء إلى التحكيم لفض منازعاتها » إضافة 
إلى ذلك المادة 4 من القانون رقم 177 لسنة ١14857‏ الصادر فى ١9‏ اغسطس 
5ن رخص للدولة » والأشخاص العامة شرط الإقليمية والمؤسسات العامة 
أن تدرج ضمن ماتبرمه من العقود العامة مع الشركات الأجنبية شرطا يقضى 
بالإلتجاء إلى التحكيم لفض مايثور عن التسوية المالية لتلك العقود من 
منازعات © . 

بقى أن نعرف طبيعة مايصدر عن المحكم أو هيئة التحكيم » غالبية 
الفقه والقضاء على أن المحكم يعتبر قاضيا وهيئة التحكيم جهة قضائية " . 
ولعل هذا مايعبر عنه البعض بقوله أن المحكم يحل محل المحكمة . ويحل 
حكمه محل حكمها ( . غير أن هذا الحكم لايكون ملزما إلا بعد صدور أمر 
قضائى بتنفيذه #ناء:8ناوع1.”6 . وهذا الأخير يصدر فى منازعات التحكيم 
الإدارية من القضاء الإدارى 9 . 

اذن بالأمر التنفيذى الصادر عن القضاء الإدارى يكون حكم المحكم 
626 1.3 مثله كمثل الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى » ويخضع 
حالئذ لذات القواعد التى يخضع لها تنفيذ هذه الأحكام » بما فى ذلك قاعدة حظر 
الإلتجاء إلى قواعد التنفيذ العادية فى مواجهة الأشخاص العامة » كما يمكن 
الطعن فيه بطريق الإستثناف أمام مجلس الدولة . إذ أن قانون ١؟‏ ديسمبر 
7 بإنشاء محاكم الإستئناف الإدارية » قصر اختصاصها على الفصل فى 
طعون استئناف أحكام المحاكم الإدارية فحسب 7) . بما مفاده أن مجلس الدولة 
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يظل جهة الإختصاص بنظر استئناف أحكام المحكمين كما كان الحال قبل هذا 
التعديل (' . أما فى الحالات التى يتقرر فيها بنص خاص عدم جواز الطعن فى 
أحكام المحكمين بالإستئناف - على نحو ماقرره قانون ١4‏ أغسطس 1945 - 
فإنه يكون لمجلس الدولة نظر الطعن فيها بطريق النقض () . 

بقى أن نعرف مدى امكانية الحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ هذه الأحكام . 
ذكرنا أنه يجرى بشأن تنفيذها ذات القواعد المطبقة على تنفيذ الأحكام الإدارية» 
ولما كان هذا من اثره عدم الإلتجاء إلى قواعد التنفيذ العادية فى إجرائها لطبيعة 
الأشخاص الذين تنفذ فى مواجهتهم 7) . ففى هذه الحالة لايكون هناك مفر مسن 
الإلتجاء إلى الغرامة التهديدية لإجبار الشخص العام على الإمتثال لها . ولاينعقد 
الإختصاص حالئذ للمحكم أو هيئة التحكيم » وإنما يكون لمجلس الدولة لسببين :7 
أولهما أن مهمة المحكم تكون قد فرغت بعد صدور حكمه » ولايكون له أى 
اختصاص بشأن تنفيذ الحكم بعد اصداره . إذ أنه يتجرد من أى سلطة بمجرد 
إصدار حكمه » وتتولى المحكمة المختصة تفسير أو تصحيح ماوقع بمنطوقه من 
أخطاء ‏ أو مايثور بشأن تنفيذه ) ؛ ولذا لا يمكن حتى فى منازعات القانون 
الخاص أن يحكم بغرامة تهديدية بعد أن استتفد بصدور حكمه سلطته”). وكذا 
لا يجوز الاحتكام إليه ليأمر الشخص العام الممتنع عن التنفيذ بإجرائه تحت 
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يجوز الإحتكام اليه ليأمر الشخص العام الممتنع عن التنفيذ بإجرائه تحت التهديد 
المالى . والأمر الآخر وهو الأهم أن الإختصاص ينعقد بصراحة نص المسسادة 
الثانية من قانون الغرامة لمجلس الدولة . فلا يجوز حتى لأى من جهات قضاء 
الدولة ممارسة هذا الإختصاص ٠‏ فيكون غير جائز من باب أولى للمحكم أو 
هيئات التحكيم إلا بنص خاص ء ولما كان هذا النص غير موجود حتى الآن » 
فإن الإختصاص يظل على الأصل لمجلس الدولة . بل إن هذا النص يقف أيضا. 
حجرة عثره دون أن يقرن المحكم حكمه بغرامة تهديدية قبل صدمدوره ء إذ كما 
قلنا الإختصاص ينعقد لمجلس الدولة فى جميع الحالات مالم يتقرر بنص خساص 
خلافه ٠‏ ولايوجد مثل هذا النص حتى وقتنا الحالى . 


المطلب الثانى 
شروط الحكم الإدارى الخاصة 


تحديد وتقسيم : 

او 2 وجه الخصوصية فى تلك الشروط ارتباطها بنوع جديد من 
الأحكام لم يألفه القضاء الإدارى قبل صدور قانون + فبراير 1556 يمثل أشوا 
لضمان المشرع لحق المتقاضى فى عدالة سريعة وفعالة » وحق القاضى فى أن 
يكفل بإيجابية تنفيذ أحكامه 27 . ونعنى بها الأحكام المرتبطة بأوامر تنفينية 
يضمن بالغرامة التهديدية سرعة تنفيذها . 

وسواء صدرت تلك الأحكام مقترنة بالأوامر » أو كانت هذه الأ خيرة 
لاحقة على صدورها ؛ أى أصدرها القاضى بعد أن اعترى تنفيذ حكمه عائتقا 


10-1 .2 .2130 .وو؟ .1994 .0/11 عد 
.)١(‏ علا سناع أةناكتهام30 عنااناة ,21 ماكتمتم20 ععدازعنا :( لا) [ اعنام 
وعو5عم .عاطممع0 .عاعؤزو عع[ عل عطبرج'| ف /نغدندتمتمل2 عوناز 


.9 .1995 يع أطممعر0 عل دعرتهاتومع امنا 


ىم 


حال دون تحققه » فعاد اليه المحكوم لصالحه طالبا الحكم بها لضمان حدوته ٠‏ 
نقول سواء كانت الأوامر معاصرة للحكم أو لاحقة عليه » يلزم لكى تتخذ 
الغرامة التهديدية سبيلا لتنفيذها توافر عدة شروط : بعضها خاص بالأوامر 
ذاتها ء وبعضها الآخر يخص الحكم نفسه ٠‏ إذ تختلف هذه الأخيرة تبعا لما إذا 
كان الحكم صادرا عن المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية أو صادرا عن 
مجلس الدولة . 
وفى فرع أول نتناول الشروط الخاصة بالأوامر التنفينية . توطفة 
لتفصيل الشروط الخاصة بالأحكام المتعلقة بها . 
الفرع الأول 
الشروط المتعلقة بالأوامر التنفيذية 


تحديد وتقسيم : 

© - ينصرف هذا المفهوم هنا الى الأوامر التى يوجهها القفاضى 
الإدارى إلى الإدارة بان تتخذ اجراء معينا يستلزمه تنفيذ حكمه » أو تمتنع عن 
تصرف ما لايستوجبه . أنه اذن نوع من الإلتزام بعمل أو بالإمتناع عن عملى» 
ولكنه هذه المرة بأمر القاضى لابمجرد مقتضى الحكم . كما كان الحال سلقا . 

وإذا كانت تلك الأوامر تتوحد تحت غاية واحدة هى تيسير مهمة الإدارة 
فى تنفيذ الأحكام الإدارية » وقطع كل سبيل عليها للمطل فيهء. بدعوى 
غموضها أو عدم وضوحها بشكل تتعلل معه بصعوبة معرقتها بكيفية تنفيذنهما » 
فإن جانبا من الفقهاء يجرى تقسيمها إلى نوعين ٠‏ معتدا فى ذلك بمعيار شكلى 
أكثر منه موضوعى : أوامر أساسية 1000 10 1502011085 » وأوامر تنفيذ 
متنك 66 '0 ك5م10اءم0زم1 يزعم أن الأولى يصدرها القاضى أساسا مقترنة 
بمنطوق حكمه أما الثانية فتصدر لاحقة عليه بناء على طلب المحكوم له السذى 
صادف عنتا أو إعراضا من الإدارة فى التنفيذ (© . 


)0 .4 .م أنه .مه : (لطء) خاعل 1ع نات 


اإذذا 


وعلى نحو مايبدو لاتوجد أية تفرقة فى الطبيعة بين هذين النوعين » كمط 
أن تنوعهما على هذا الشكل لايستتبع » واقعيا أو قانونيا . أية مغايرة 
موضوعية أو إجرائية فى التطبيق 7 . وإنما توحدهما تحت هدف ضمان تنفيذ 
الأحكام الإدارية يسمح بأن يطلق عليها تسمية واحدة هى الأوامر التنفينية . شم 
فى إطار ارتباطها بالغرامة يمكن التمييز بين الأوامر التنفيذية المرتبطة بغرامة 
تهديدية 5ع]داعماكة'0 35501115 02لاناء0'6 1500011025 1.65 والأوامر 
التنفيزية غير المرتبطة بغرامة تهديدية أو الأوامر التتفينية البسيطة 
.وءأصسةة سمتائو6 يت '0 كصمتاعدمزمز و16 9 

والأوامر التنفيذية من حيث اتصالها بالحكم إما أن تمثل جزءا من 
منطوقه حين تصدر مقرونة به » وحالئذ يكون لها ذات حجيته . وهنا تكون 
الغرامة سبيلا للإجبار على تنفيذها مثلها كالحكم الذى تضمنها . وحتى فسى 
الحالات التى يحكم بها القاضى استقلالا بعد صدور حكمه ء وممانعة الإدارة 
لتنفيذه ٠‏ فإنها تكون بنص القانون - المادة 7/4 ٠‏ 4/4 من تقنين المحاكم 
الإدارية العادية والإستئنافية » المادة 1/5 من قانون الغرامة - وسيلة تقضى 
على معارضة الإدارة للتنفيذ . ومن هنا تبرز معالم وظيفة جديدة لها ٠‏ إذلم 
تعد أداة ضمان لتنفيذ الأحكام الإدارية المجردة وفقا لنظامها العام فى قلنون ١5‏ 
يوليه 118٠‏ ء وإنما صارت وسيلة لكفالة تنفيذ الأوامر التنفينية (). ولعل 
بعضا من الفقهاء يشير إلى ذلك قائلا بأن ثمة علاقة وطيدة بين الغرامة 
التهديدية والأوامر التنفيذية . فالأولى تعد أداة رئيسية لكفالة احترام الثانية » 


)١(‏ عقناز نال ممناءممزمةل 5رأملانامم «اماقصممم 5ه1 : (.11.[) 0ل اللعبزع م1 
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والقاضى بقصد أن يتوقى رفض الإمتثال لأوامره يقرن منطوق حكمه بغرامة 
تهديدية توقع حال الإمتناع عن تنفيذها () . غير أنه لكى تكون للأوامر ذات 
الأثرء يلزم توافر شروط ثلاثة : أولها أن يطلب ذو الشأن من القاضى توجيه 
أوامر للإدارة صراحة ٠‏ والآخر أن تكون الأوامر المطلوبة مما يقتضيه تتفيذ 
الحكم فعلا ٠‏ وأخيرا أن يقدر القاضى أن تنفيذها يس تلزم الحكم بغرامة 
أولا : وجوب طلب توجيه أوامر تنفيذية إلى الإدارة : 

5 - وفقا للأسس القضائية لإعمال هذا الشرط فى المواد 7/8: 7/8 
» 4/4 من تقنين المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية » والمادة ١/5‏ من قانون 
5 يوليه ١18٠0‏ ( قانون الغرامة التهديدية ) يقتضى الوقوف على مفهومه 
ومداه والتعرض لعدة أمور : اسباب الطلب ٠‏ تحديد الطلب ٠‏ أنواع الطلب . 


-- إن أول مايستلفت النظر فى سلطة القاضى بتوجيه الأوامر 
التفيذية » انها سلطة غير مباشرة . بمعنى أن القاضى لايستطيع أن يمارسها 
مباشرة ومن تلقاء نفسه 4”08506 حتى ولو تراءى له أن تنفيذ الحكم يستلزم 
تلك الأوامر : إذ لابد » وفى جميع الأحوال ٠‏ أن يطلب ذو الشأن ذلك 
صراحة 9" , 

ولايقتصر هذا الشرط فى سريانه على المحاكم الإدارية ٠‏ ومحاكم 
الإستئناف الإدارية فحسب ٠‏ وإنما يسرى أيضا بالنسبة لمجلس الدولة وفقا 
للمادة ١/5‏ من قانون الغرامة . وهذا على خلاف الحكم بالغرامة التهديدية الى 
يكون لمجلس الدولة أن يقضى بها من تلقاء نفسه » حتى ولو لم يطلب ذلك 
المحكوم لصالحه . 


)0 .3 .8 نأك .مه : (.ل) لاهلا كه ل) مجع الم 
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والشرط ء على نحو مايبدو » يعكس بتطلبه الأسباب التى حدت بالمشرع 
الى اقتضاته .. أولها : النزول على مقتضى القاعدة الإجرائية التى تقضى بأنه 
لايجوز للقاضى أن يحكم بما لم يطلبه الخصم . إذ تحظر عليه . فى غير 
المسائل المتعلقة بالنظام العام » أن يقضى بأكثر أو بأقل مما طلبه الخصوم 2 . 
والآخر حقيقة نظرته إلى الأمر التنفيذى . فإنه ء» وعلى خلاف الغرامة 
التهديدية - ليس سبيلا للإجبار على التنفيذ » وإنما هو وسيلة لتيسير مهمة 
الإدارة فى إجرائه ٠‏ وتذليل الصعاب التى قد تحول دون تمامه . ولذا إذا كانت 
الغرامة أداة فرض لاحترام الشئ المقضى به ٠‏ فإن الأمر يحدد للإدارة كيفية 
تحقيق مقتضيات هذا الإحترام . ولما كان المدعى هو الذى يقدر مدى الفائدة 
التى تعود عليه من الأمر » وقدر ماتقتضيه علاقته بالجهة الإدارية المدعى 
عليها من لزومه ء فإنه يكون من اللازم ألا تقضى المحكمة به الا بناء على 
طلبه » وإلا ترتب على تدخلها ماكان لايرجوه ولايقصده 9). 
(؟) تحديد الطلب : 


8 - الايكفى مجرد تقديم الطلب لإحداث أثره فى الحكم بالأمر ء وإنمط 
يلزم أن يحدد فيه صاحب الشأن الإجراء الذى يريده صراحة ٠‏ أى الذى يراه 
مرضيا لقناعته فى تنفيذ الحكم فى حدود مقتضاه . وهذا ماتشير اليه عبارة 
وردت فى سياق النصوص السالفة : ” 585 7© 51085ناآء002 “ ويترتب على 
ذلك رفض الطلب العام 86265316 06523506 أى الذى يعلن من خلاله ذو 
الشأن رغبته فى توجيه أمر يقتضيه تنفيذ الحكم دون أن يحدد الإجراء الذى 
يريده تاركا تلك المهمة للقاضى () . 


 )١(‏ عدناء العام ععنالغءم,م 13 كمدل هاناعم مانا : (.0.84) لاهناى4 
67 .1964 .[.0آ.0).آ كتعوط .عمتلولةا : إغ1/1 .عا ماكتمتصلة 
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106.م.1427.71.2 : 2/6 .1994 - 1993 .8/3 .ووم .عه 

م( .د 1997 .ل.ث .دع تاناة أء ناوععلاع ا[ .2/1 .1997 مء1 اتيز 4 .ع6 


كم 


وقد يبدو من كتابات بعض الفقهاء أن هذا النوع من الطلبات يكفى لأن 
يأمر القاضى باتخاذ الإجراء الذى يراه مناسبا لتنفيذ الحكم على سند من الققول 
بأن تنفيذ الأحكام مسألة تتعلق بالنظام العام ولذا يكون للقاضى أن يتعرض 
لها من تلقاء نفسه . وهذا يقتضى أن يتخذ بشأنها مباشرة من الإجراءات مليراه 
لازما لكفالة تنفيذها دون تجاهل مالطلب الخصم من أثر فى هذا الشأن .غير 
أن طلبه يتوقف عند حد اعلان رغبته فى اتخاذ الإجراء الملاءم للتنفيذ » على 
أن يتولى القاضى بعد ذلك مهمة تحديد هذا الإجراء 2 . 

وبغض النظر عن الإعتبارات المنطقية التى يستقر عليها هذا الرأى فإنه 
لايمكن قبوله ؛ وذلك لمعارضته للنصوص التشريعية السابقة التى تلسزم بأن 
يكون طلب المدعى صريحا ومحددا لا لإعلان القاضى بمقصده فحسب » وإنما 
بتحقيق مبتغاه من الحكم . فضلا عن ذلك يخالف هذا الرأى الإتجاه العام لقضاء 
مجلس الدولة والمحاكم الإدارية العادية والإستئنافية فى هذا الشأن بضرورة أن 
يكون الطلب صريحا ومحددا () . وأخيرا أن ترك مهمة تحديد الأوامر اللازمة 
لتنفيذ الحكم للمحكمة المختصة لم يجزها المشرع إلا فى حالة واحدة » مقصورة 
على الطلب اللاحق على صدور الحكم » وثبوت الإمتناع عن تنفيذه , وفقا 
للفقرة الثالثة من المادة 4/4 من التقنين التى افادت بأنه إذا كان الحكم المطلوب 
تنفيذه لم يحدد الإجراءات اللازمة لذلك ٠‏ فإنه يكون للمحكمة التقى اصدرته 
تحديدها . حالئذ يكون الطلب الذى يتقدم به المحكوم لصالحه إلى المحكمة 
المختصة منطويا على أمرين : تكليف المحكمة بداية بتحديد الإجراءات 
الواجبة لتنفيذ هذا الحكم ٠‏ ثم توجيه أوامر إلى الإدارة باتخاذها . 


وقد يعن للبنعض أن يتساءل : إذا كان لابد أن يكون الطلب محددا » 


)١(‏ ممناء نل نز ها عونمم لمعنالغع20م دكمممعاملئم هب : (.) [آ0للمه متك 
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فماذا لو كان تحديده ناقصا ؟ . الأمر يختلف تبعا لدرجة نقصانه ومدى تأثيرها 
على مضمونه . فإذا كان النقصان كبيرا بحيث لايستشف مده مايريده الطالب 
فإن المحكمة لاتستطيع أن تتولى ذلك عنه ٠‏ فيكو فى أثره كالطلب العسام 
يستوجب الرفض .أما إذا كان النقص بسيطا لاتأثير له على مضمونه ٠‏ 
والوقوف على محتواه ٠‏ أو كان كذلك » ولكن ظروف الحال والملابسات التسى 
أحاطت به تعين على تحديده وتلمس قصد الطالب منه » فهنا لاأثر لذلك على 
صحته . ففى دعوى تتلخص وقائعها فى أن السيد .10101021078 » وهو 
زائيرى الجنسية » قدم إلى فرنسا للدراسة . غير أن الإدارة رفضت أن تمنحه 
ترخيص إقامة طالب مما اضطره لنطعن بالإلغاء على قرار الرفض أمام 
محكمة «نااء74 الإدارية التى رفضت بدورها طعنه . بحكمها الصادر فى ٠١‏ 
نوفمبر ١437‏ ء فاستأنف الحكم أمام محكمة استئناف باريس الإدارية مطالبا 
بإلغاء هذا الحكم ٠»‏ وإلغاء قرار محافظ 843226 - 7731-06 الصادر فسى ٠١‏ 
ابريل ١546‏ . كما طلب من المحكمة أن توجه أمرا إلى المحافظ بمنحه 
ترخيص اقامة بصفته طالبا . ولم يحدد فى هذا الطلب إذا كان هذا الترخيص 
يريده للعام الدراسى الذى رفع خلاله دعواه (14 - ١145‏ ) أم كان لهذا العلم 
والعام الذى يليه وحتى الإنتهاء من دراسته ٠‏ كان أمام المحكمة اتغاذ أحد 
موقفين : إما أن تحيل الأمر إلى الإدارة لتجرى تحقيقا جديدا تلزمها بعده بسأن 
تتخذ قرارا بمنحه ترخيص اقامة طالب خلال مدة محددة إذ تبين لها أن المركاز 
القانونى والواقعى لصاحب الشأن لم يتغير » ولم يحدث منه مايفقده أحد 
الشروط اللازمة للحصول على الإقامة » وفقا للمادة 7/4 من التقنين (© . أو أن 
توجه أمرا إليها بمنحه ترخيص اقامة طالب عن العام الدراسى الذى صدر 
خلاله قرار الرفض وهو عام ١555-54‏ باعتباره العام الذى تتطابق فيه حالته 
الواقعية والقانونية مع الأوراق المعروضة على المحكمة » مما يعنى أنها وقفئت 
على ظروفه جميعها بشكل يجعل حكمها أكثر اتفاقا مع ظروف الحال . ويبدو 
أن المحكمة قد مالت إلى الموقف الأخير فأمرت - بعد الغاء حكم المحكمة 
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الإدارية وقرار الإدارة بالرفض - المحافظ بتسليمه ترخيص اقامة مؤقتة بصفته 
طالبا خلال شهرين من اعلانه بهذا الحكم عن العام الجامعى 45- "(١956‏ . 
هذا » ولتحديد الطلب أثره على نطاق سلطة القاضى فى الحكم بالأوامر 
التنفيذية » إذ تكون هذه السلطة مقيدة » لاتحمل أى وجه للتقدير غير تقدير ما 
إذا كان الإجراء المطلوب مما يقتضيه التنفيذ أم لا . فإذا استبان له أن التنفيذ 
يستوجبه ٠‏ يكون لزاما عليه أن يأمر به » ولايمكنه الحكم بإجراء آخر (). أما 
إذا تبين له خلاف ذلك فإنه لايستطيع إلا رفض الطلب دون أن يكون له الأمسر 
باتخاذ الإجراء الصحيح أى الذى يقتضيه التنفيذ ٠‏ إذ لاحق للقاضى هنا فى 
الحلول محل الطالب فى اختيار الإجراء المناسب » ولاسلطة له فى استبدال 
إجراء غير مطلوب بآخر مطلوب مهما كانت درجة صحة الأول وخطأ 
الأخير” . ولذا فإن محكمة روان الإدارية » رغم أنها أشارت فى حكمها إلى 
أن الإجراء الذى يقتضيه تنفيذ الحكم هو توجيه أمر إلى الإدارة بإعادة فقصخص * 
ملف الطاعن تمهيدا لإتخاذ قرار جديد إلا أنها لم تحكم به ٠‏ بل على العكس 
رفضت طلب الطاعنة » لأنه كان يتضمن توجيه أمر باتخاذ اجراء آخر ) . 
ولكن ماذا عساه أن يفعل ذو الشأن حتى يتجنب رفض طلبه لاسيما 
حين يغم عليه معرفة الإجراء الذى يقتضيه تنفيذ الحكم بدقة ؟ . يبدو أنه 
ليس أمامه من سبيل إلا أن يطلب بصفة اصلية الأمر بما يراه لازما لتنفيذ 
الحكم بصورة محددة» كأن يطلب مثلا الأمر بمنحه الترخيص حال الحكم بإلغلء 
قرار رفضه وفقا للفقرة الأولى من المادة 7/4 من التقنين . ويطلب بصفة 
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احتياطية الأمر بإجبار الإدارة على إصدار قرار بمنحه هذا الترخيص بعد 
فحص جديد للأوراق خلال مدة معينة على نحو مانصت عليه الفقرةالثانية من 
ذات المادة (') . وهو بذلك يكون قد طوى طلبه على مافصلته المادة4/؟ من 
التقنين التى وضعت الأسس العامة لقبول طلبات الأوامر التنفيذية السابقة على 
عسدور الحكم. وتدليلا على ذلك قضت محكمة ليون الإدارية بأن تنفيذ الحكم 
الصادر بإلغاء رفض منح رخصة بناء لايقتضى - كما طلب الضاعن بصفة 
أصلية - تسليم هذه الرخصة . وإذا كان لامناص أمام المحكمة من رفض طلبه 
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة4/؟ من تقنين المحاكم الإدارية العادية 
والإستئنافية إلا أنه وقد طلب بصفة احتياطية توجيه أمر إلى العمدة بإعادة 
فحص طلب حصوله على هذه الرخصة . فقد قضت المحكمة بقبول هذا الطلب 
ووجهت أمرا إلى العمدة بأن يفحص طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر ابتداء 
من اعلانه بهذا الحكم 9) . 

(؟) أنواع الطلب : 


4 - إذا كانت طلبات توجيه الأوامر تتوحد من حيث غايتها » فإنها 
تتنوع ء اعتدادا بوقت تقديمها » على نحو ما أفصحت المادتان 7/4 » 4/4 من 
التقنين » والمادة ١/5‏ من قانون الغرامة » إلى نوعين : طلبات سابقة على 
صدور الحكم ٠‏ وطلبات لاحقة لصدوره . 

فأما الطلب السابق على صدور الحكم فيتقدم به المدعى إما مقرونا 
بالطلب الأصلى فى الدعوى أو منفصلا عنه » أى يستوى أن يقدمه فى ذات 
صحيفة دعواه مع الطلب المفتئح للخصومة » أو يتقدم بومن خلال طلب 
مستقل أثناء سيرها » ولايفرق فى الأثر أن يرفعه بذات الإجراءات المعتادة 
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لرفع الدعوى قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظرها » أم يبديه شفاهة فيها مع اثبات 
مضمونه فى محضرها - وإذا كان التماتل قائما بين هذا النوع من الطلبات وبين 
طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون عليه بالإلغاء من حيث الإرتباط القائم 
بين كلا منهما وبين الطلب الأصلى ٠‏ فإنهما يفترقان من ناحيتين : عدم 
اشتراط وحدة الصحيفة فى الأول دون الثانى ٠.‏ بمعنى عدم تطلب اجتماع 
الأول مع الطلب الأصلى فى صحيفة دعوى واحدة » وتطلبه بالننسبة للشانى 
كأصل عام () . أما الناحية الأخرى فتتعلق بوحدة القاضى الذى يفصل فى تلك 
الطلبات ٠‏ إذ.أنه فى حالة طلب توجيه الأمر يكون هو ذات القاضى الذى 
يفصل فى الطلب الأصلى ( المادة 7/4 من التقنين » 5/١من‏ قانون الغرامة ٠)‏ 
فى حين ليس هذا التوحد متطلبا بالنسبة للحالة الأخرى ٠‏ إذ يمكن فى بعسض 
الأحيان أن يقدم طلب وقف التنفيذ أمام جهة غير قاضى الموضوع 7( . ولعل 
الميزة التى قصدها المشرع بهذا الإرتباط بين الطلب الأصلى وطلب توجيه 
الأمر من ناحية وحده القاضى أن يضع الدعوى بزمتها أمام ذات المحكمة مما 
يحقق ميزة الإلمام التام بمختلف عناصرها ٠‏ فيكون حكمه اقرب إلى العدالة . 
فضلا عما يترتب على ذلك من فائدة تبسيط واختصار الإجراءات مما يفضى 
إلى سرعة الفصل فى الدعوى . إضافة إلى مايحققه ذلك من تذليل ماقد يتوقسع 
من صعوبات تعوق تنفيذ الحكم فى الطلب الأصلى عند صدوره . 

أما الطلب اللاحق لصدور الحكم فعلى نحو مايبدو لايثور أمره إلا بعد 
أن تصدر المحكمة حكمها وتمتنع الإدارة أو تهمل تنفيذه . وهو لذلك يفسترض 
أمرين : أولهما أن الحكم لم ينفذ » سواء رجع ذلسك لرفض الإدارة صراحة 
تنفيذه » أو تعنتها ووضع العراقيل دون تمامه . أما الآخر ص دوره دون أن 
يتضمن أوامر يستلزمها تنفيذه , لأن المحكوم لصالحه لم يطلب من المحكمة 


)0( ععناز نال مملاأءمعرمئل ؟أملانا0م لاوعلانامم عنك :(.) عمعلملة 

43 .م1990 .لهم .8.1.2 1لغلهماكامتصمل0ج 

(1) أ.د. محمد فؤاد عبدالباسط : وقف تنفيذ القرار الإدارى .المرجع السابق . ص : 
5 ومابعدها . 


51 


أثناء سير الدعوى أن تأمر بما يكفل هذا التنفيذ (© . 

فى هذه الحاثة ينشأ له بمقتضى القانون حقا جديدا فى أن يقدم طلبا باتخاذ 
مايراه لازما لتنفيذ هذا الحكم » حتى ولو كان هذا الأخير قطعيا /ناتصاءع0 
(المادة 4/4 من التقنين ) . وعلى هذا النحو يمثل الطلب بذاته خصومة جديدة » 
وتقام عنه دعوى مستقلة » لها نظامها الإجرائى الذى يتمائل مع ذاك المتبسع 
بالنسبة للغرامة التهديدية . وهذا مايقتضى ارجاء الحديث عنه الى ماسيأتى 
لاحقا . 
ثانيا : ضرورة أن تكون الأوامر المطلوية مما يقتضيها التنفيذ : 

٠‏ - لايكفى أن يطلب صاحب الشأن من القاضى توجيه أمر باتغاذ 
اجراء تنفيذى ليحصل عليه » وإنما لابد أن يتحقق القاضى من أن الإجراء 
المطلوب مما يقتضيه التنفيذ ( المادة 1/4 التقنين » ١/5‏ من قانون الغرامة ). 
وانتفاء الشرط يفضى إلى رفض الطلب . إذ القاضى لايتمتع هنا بسلطة 
تقديرية» وإنما سلطته مقبدة : فإما أن يرفض الطلب ٠‏ وإما أن يقضى باتخاذ 
الإجراء اذا تبين أن التنفيذ بالفعل يستوجبه 9 . 

وإذا كان اقتضاء التنفيذ يمثل معيارا لتحديد دور القاضى فى نطاق 
الأوامر التنفينية ٠»‏ فإنه من ناحية أخرى يتخذ أساسا للتمييز بين هذه الأوامر 
من حيث درجة اتصالها بتنفيذ الحكم . إذ وفقا له تتنوع إلى أنواع اربعسة : 
أوامر منبتة الصلة عن تنفيذ الحكم » أوامر ذات صلة بالحكم » ولكن 
لايستوجبها تنفيذه » أوامر باتخاذ اجراء محدد يستلزمه تنفيذ الحكمء أوامر 
بإصدار قرار آخر بعد تحقيق جديد . 
)١(‏ الأوامر المنبتة الصلة بالحكم المطلوب تنفيذه : 


١‏ - أن المتأمل فى النصوص المنظمة للأوامر التنفينية سواء 
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الواردة فى المواد من 7/8 إلى 54/8 من التقنين » أو المادة ١/5‏ من قانون 
الغرامة التهديدية » يلحظ أن المشرع حين اعترف للقاضيى الإدارى بتوجيه 
أوامر للإدارة قصر ذلك على الأوامر المتصلة بحكم مطلوب تنفيذه . ولذا 
نرى الربط التشريعى قائما بين تلك الأوامر وتنفيذ الحكم على نحو يتأكد منه أن 
توجيه الأوامر لابد أن يكون مرتيطا يهدف محدد . هو كفالة تتفيذ 
الأحكام الإدارية فحسب 7( . وهذا يترتب عليه نتيجة هامة ء يتحدد على 
اساسها ما إذا كان الخطر التقليدى بألا يوجه القاضى الإدارى أوامر إلى الإدارة 
قد اختفى تماما ؛ أم مازالت له بقية من أثر ٠‏ وهى أنه لايجوز للقاضى الإدارى 
توجيه أوامر الى الإدارة لاتتعلق بتنفيذ حكم أصدره . ولعل هذامادعا البعمسض 
الى القول بأن هذا القانون لم يلغ مبدأ الخطر , إذ رغمه مازال قائما » وإنما كل 
أثره أنه حد من نطاق اعماله سواء بالنسبة للقضاء الذى خوله تلك السلطات أو 
الحالات التى تمارس فيها 9) . 

ويبدو أن هذا مانفع ببعض الفقهاء إلى الفول بأن التعديلات التى أجراها 
قانون 4 فبراير ٠ ١146‏ وأجاز بمقتضاها للقاضى الإدارى أن يتخفذ من 
الأوامر مايقتضيها تنفيذ أحكامه » لم تقض تماما على الحظر المفروض عليه 
بألا يوجه أوامر إلى الإدارة » إذ أنه » رغم تلك النص وص ء لازال قائما . 
فيما عدا مايتصل بتنفيذ الحكم من أوامر أو إجراءات 9 , 


وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة برفض طلب الطاعنة التى التمست أن 
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يوجه أمرا إلى الإدارة بالسماح لها بالحصول على أحد التقارير من ملف 
خدمتها ؛ معللا رفضه بأن هذا الأمر ليس مما يتعلق بتنفيذ الحككام الذى 
اصدرهء ولايعد تبعا لذلك اجراء من الإجراءات اللازمة لتنفيذه . ولذا لايجوز 
له أن يأمر الإدار ة باتخله , إذ ليس للقاضى الإدارى ٠‏ خارج هذا النطاق ٠‏ أن 
يوجه أوامر إلى الإدارة © . 

ويسلك المجلس ذات الإتجاه فى أحكام عديدة فيرفض فبى أحدها أن 
يقضى للطاعنة بما طلبت من الغاء قرار ادارى رفض مشاركتها فى إحدى 
المسابقات . وتوجيه أمر إلى الإدارة بقبول مشاركتها فيها ٠‏ وإذا كان المجلسس 
قد ألغى لعدم المشروعية هذا القرار إلا أنه رفسض أن يوجه إليها ماطلبته 
الطاعنة على سند من القول بأنه لايدخل فى نطاق الجالات المنصوص عليها 
فى قانون + فبراير 1558 ء والتى لامحل لتطبيق نصوصه فى هذه المنازعة » 
وفى حدود ذلك لاينيط بالقاضى الإدارى توجيه أوامر إلى الإدارة ... 9 . 

ولكم كانت تلك الأحكام مخيبة للآمال ٠‏ فقد كان أمل الفقه معقودا على 
مجلس الدولة لينتهز الفرصة التاريخية التى منحها له المشرع » ويحرر القاضى 
الإدارى من رباق هذا الحظر الذى يتجرد من كل أساس قانونى أو منطقى يبرر 
بقاءه . ولعل هذا مادفع ببعض الفاقهين الى أن ينعى على هذا القانون ٠»‏ أنه 
رغم مامنحه من سلطات جديدة للقاضى الإدارى إلا أنه يظل مايتمتع به قاضى 
تجاوز السلطة محدودا بالنسبة لما يتمتع به قاضى القضاء الكامل ٠‏ إذ أن سلطة 
الأمر التى يعترف له بها تظل محدودة الأثر إذا ماقورنت بسلطة الحلول مشلا 
التى يتمتع بها قاضى القضاء الكامل . بل ومما يقلل من فاعليتها أن ممارستها 
تظل مرتهنة بشرط تبرير تنفيذ حكمه لاتخاذها » بينما قاضى القضاء الكامل 
يستطيع ٠‏ حتى من قبل هذا القانون ٠‏ أن يستبدل بالقرار الذى الغاه قرارا آخر 
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دون التقيد بهذا الشرط أو بغيره . كما يمكنه تعديل ما اتخذته الإدارة مسن 
جزاءات أو قرارات ٠‏ فى حين لايملك قاضى تجاوز السلطة ايا من ذلك حتسى 
الآن . إذن المشرع بربط الأوامر بتنفيذ الحكم لم يفعل أكثر من التقليل من حدة 
الحظر ٠‏ ليظل لقاضى القضاء الكامل - ودون نص يعترف له بذلك - مسن 
السلطات مايفوق مايتمئع به قاضى تجاوز السلطة . ويكفيه أن له دون سلطة 
الحلول محل الإدارة (© . 

: أحكام لايقتضى تنفيذها توجيه أوامر تنفيذية‎ )١( 

47 - هناك من الأحكام ماتتأبى طبيعته على توجيه أوامر لكفالة 
تنفيذهما ٠‏ أى أنه لايعوزها اية اجراءات يأمر القاضى الإدارة باتخاذهما 
لوضعها موضع التطبيق العملى . وهذه الأحكام يمكن تصنيفها » تبعا لدرجة 
الزامها إلى صنفين : أحكام غير ملزمة أى لاتقضى بشئ يلتزم طرف بتأديته 
الى الآخر » ومثلها أحكام الرفض . وأحكام بطبيعتها ملزمة » ولكن تنفيذما 
لايثير صعوبة تستوجب الأمر باتخاذ اجراء لتنفيذها ٠‏ فهى بذاتها كافية لتحقيق 
هذا الغرض كالأحكام المالية ( فضلا عما أوردنا سلفا ) . نعرض لها ثم نتنلول 
بعد ذلك الوضع الخاص بالأحكام الصادرة بإلغاء القرارات اللائحية . 

أ - أحكام الرفض : اع ك7 ع0 7267215ءع نال 


"4 - سواء انصيت على رفض الدعوى برمتها » أو طلبات المدعسى 
الأصلية أو العارضة أو الطعن » لايقتضى تنفيذها الأمر باتخاذ أى اجراء 
محددا كان أم غير محدد 7 . أقام السيد «نآنا»1 أمام مجلس الدولة طعنا 
بإلغاء حكم محكمة باريس الإدارية الصادر فى ؟١‏ اكتوبر ١184‏ . رفضت 
بمقتضاه طلباته التى كانت تتلخص فى الغاء لتجاوز السلطة قرار مدير أكاديمية 
باريس بفصله من عمله كأستاذ مشارك للغة الإنجليزية وإدانة الدولة بدفع 
)١(‏ ةا عمم82 اتحاوع عأملانامم عل ذنعلاء عناوم 5تنامءء: ع.آ:(.11) طكزمللاعه8 
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بفصله من عمله كأستاذ مشارك للغة الإنجليزية وإدانة الدولة بدفع تعويض عما 
لحقه من أضرار نتيجة هذا الفصل غير المشروع ٠‏ وتوجيه الأمر بإعادته الى 
وظيفته وفى ذات المكان الذى كان يعمل فيه . ولما تثبت مجلس الدونة من 
مشروعية الفصل لعدم كفايته المهنية ٠‏ قضى بتأييد الحكم ٠‏ ورفض طلباته » 
واسس على ذلك رفض طلبه بتوجيه أمر بإعادته إلى عمله وذلك بقوله ... إن 
هذا الحكم - أى حكم الرفض - لايقتضى ايا من اجراءات التنفيذ المننمصوص 
عليها فى المادة /الا من قانون 4 فبراير ١155‏ ء مما يستوجب رفض طلب 
الطاعن 7') . وفى طعن قدم أمام مجلس الدولة من السيد “رجرنا5 استاذ جامعى 
فى قرار رفض ترقيته الصادر من وزير التعليم العالى والبحث » قضصى 
تأسيسا على رفض الغاء هذا القرار » بعدم قبول طلبه باتخاذ أمر بترقيته بقوله 
... اعتبارا بأن هذا الحكم » الذى بمقتضاه رفض طلب السيد 5:نا5 بإلغاء 
قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 148 اكتوبر ٠ ١137‏ لايقتضى اتخاذ أى 
اجراء تنفيذى . فإن الأمر بترقيته يكون غير مقبول 9" . 

وإذا كان البعض يذهب إلى أن السياسة القضائية لمجلس الدولة فى هذا 
الشأن .. تحول دون اطلاق القول بأن أحكام الرفض لاتقتضى فى جميع 
الأحوال الأمر باتخاذ اجراءات تنفيذية () » وتلك مسألة عرضنا لها سلفا ٠‏ فإنه 
يبدو أن مجلس الدولة ظل وفيا لتطبيقها حتى فى الحالات التى تس تأنف الإدارة 
حكما ضدها ويرفض الطعن مؤيدا حكم أول درجة بما يتضمنه من أوامر تنفيذ. 
إذ أن تأييد هذا الحكم يستوجب توجيه ما انطوى عليه من أوامرء ولكن 
مجلس الدولة يرفض هذا النظر » ويجرى عليه مايطبق بشأن أحكام الرفسض. 
ومثل ذلك الطعن الذى أقامته مدينة باريس بإلغاء حكم محكمة باريس الإدارية 
بإلغاء قرار عمدتها الصادر فى ١54‏ اكتوبر ١1917‏ بتخصيص المكانين رقمى 
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© 75 من سوق “ 5ا0ز[ ناك 20126 “ للسيدة 23:1 . وهذا فضلا عن طلبها 
برفض طلبات 10005050 784706 ]© .24 بتوجيه أمر إليها بتخصيص هنين 
المكانين لهما باعتبارهما من تجار الخضار والفاكهة . وهو ما أمرت به 
المحكمة الإدارية فى هذا الحكم ٠‏ وإذا كان مجلس الدولة رفض هذا الطعن 
وأيد حكم المحكمة الإدارية » فإنه رفض أيضا أن يتضمن حكمه توجبه تلك 
الأوامر بقوله ... اعتبار أن هذا الحكم ٠‏ الذى بمقتضاه رفض استئناف مدينة 
باريس .لايقتضى أى اجراء من اجراءات التنفيذ » فإنه نتيجة لذلك تكون 
طلبات 02050نا10 3/106 اء .24 مرفوضة (2 . 


( ب ) - الأحكام المالية : 21565 أطناء6م 005 مرءعنال : 


4؛ - تعتبر هذه الأحكام مثلا لما يصدر فى دعاوى الحقوق »ء على 
نحو ما أسلفنا ذكرا » وهى أحكام لطبيعتها المحددة تمتاز عما سواها بأنها 
واضحة يدل منطوقها وأسبابها الجوهرية على مضمونها . ويعكس هذا جميعه 
بدقة مايترتب عليها من نتائج الأمر الذى لايثير صعوبة فى تنفيذها » ولا 
يغمض معه غموضا تتعلل به الإدارة لعدم امكانية إجرائه .. فالحكم الصادر 
بالتعويض مثلا يتحدد فيه مبلغ التعويض مقدرا ٠‏ حتى فى الحالات التى لا 
يتحدد فيها المبلغ المحكوم به صراحة » فإن الحكم يصدر منطويا على أسس يتم 
وفقا لها تقديره بشكل لامنازع فيه . إذن هذه الأحكام يفصح مضمونها عن 
نتائجها وتدرك الإدارة من منطوقها ماينبغى عليها فعله لتنفيذها ") . ولذا كما 
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يقال انها كافية بذاتها ولاتحتاج إلى أوامر تنفيدية (') . إذ كل ماتنطوى عليه هو 
التزام يقع على عاتق الإدارة بالوفاء بما حكم به 9" . 

بيد أنه إذا كانت هذه الأحكام لايقتضى ؛ كما ذكرنا ٠‏ توجيه أوامر 
لتنفيذها ٠‏ فماذا لو كانت الإدارة سيئة النية فماطلت أو اتخذت من المهل سبيلا 
لتعطيل تنفيذها ؟ . فى هذه الحالة لامنتدح عن أن تتبع المحكمة المختصة 
أحد طريقين : إما أن توجه أمرا مجردا الى الإدارة بدفع المبلغ المحكوم به 
خلال مدة معينة () . وإما أن توجه هذا الأمر مقرونا بحكم بغرامة تهديدية عن 
كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ . وحالئذ لايكون الأمر بكيفية التنفيذ اذ الحكسم 
لايحتمله كما ذكرنا سلفا ٠‏ وإنما بضرورة اجرائه . وغالبا مايؤثر فى التطبيق 
هذا الأخير باعتباره أكثر ردعا للإدارة ٠‏ وأفعل فى مقاومة سوء نيتها » 
وأمضى فى القضاء على ممانعتها وتسويفها فى التنفيذ . ولعل المثل الذى بيسن 
أيدينا يوضح ذلك . فبعد أن رفضت محكمة استئناف نانت الإدارية توجيه أمسر 
إلى المستأنف ضدهما » بناء على طلب المستأنفة 1.1232 على اعتبار أن 
تنفيذ الحكم المستأنف - وهو حكم بالتعويض - لايقتضيه ٠‏ قضصت بإلزام 
المستأنف ضدهما بدفع مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة روان الإدارية 
خلال شهرين من اعلانها بهذا الحكم» وبغرامة تهديدية قدرها .5.0 فرك 
يوميا عن كل يوم تأخير حتى تنفيذ حكم التعويض 9) . مرة أخرى ء وفسى 
حكمها الصادر فى ١5‏ ديسمبر ١115‏ » وجهت محكمة استراسبورج الإدارية 
أمرا إلى ادارة اقليم 5#نادطع5615 بأن تدفع دون تأخير إلى السيدة ع 1م516 
تعويضا قدره ٠٠٠ر ٠١‏ فرنك خلال شهرين من اعلان هذا الحكم » مع غرامة 
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قدرها ٠٠٠١‏ فرنك يوميا فى حالة التأخير 2 . 

ولايفوتنا أن نشير إلى اتجاه جديد فى شأن علاقة الأحكام المالية بنظام 
الأوامر » يجيز للمحكمة المختصة حال حكمها بالتعويض - وبناء على طلب 
ذى الشأن ٠‏ وإذا كان الضرر المفضى للتعويض ناتجا عن عطل أو تلف فسى 
إحدى أجهزة المرفق أو وسائله - أن توجه أمرا إلى الإدارة بإصلاح هذا الشف 
أو العطل أو وقف الأعمال الضارة بوجه عام خلال مسدة معينة 9 . وهذا 
ماتنص عليه أيضا الفقرة الأولى من المادة ١/5‏ من قانون الغرامة بالنسبة 
لمجلس الدولة . ومن وجهة أخرى إذا كان الضرر المستوجب للحكم به مرجعه 
إلى تأخر الإدارة فى تنفيذ بعض الأعمال أو المشروعات العامة » فإن للمحكمة 
حالئذ أن تأمر الإدارة بتنفيذ تلك الأعمال خلال مدة محددة 7) . إذن فى تلك 
الحالة يترآى لنا أن الحكم يحمل التزامين مما يضفى عليه طابعا مختلطا: التزام 
مالى يتمثل فى التعويض-» وآخر مادى يتمثل فى إزالة الشئ الضار أو اقامة 
الفعل النافع . والإلتزام الأخير يعد اتجاها قضائيا جديدا ٠‏ فى هذا الشأنء إذ 
كان فيما مضى محظورا على القاضى الإدارى فرضه أو الأمر يه » باعتباره 
تدخلا فى عمل الإدارة » على نحو يخل بمبدأ فصل الهيئات ©) , 

( ج ) الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات اللائحية : 

6 - يمثل تنفيذ هذه الأحكام نقطة بحث هامة فى نطاق نظام الغرامة 
والأوامر التنفيذية تبعا. إذ تثير بطبيعتها تساؤلا جديرا بالنظر عما إذا كان 
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تنفيذها يقتضى توجيه أمر إلى الإدارة أم تنفذ بذاتها دون حاجة إلى ذلك أو إلى 
التهديد المالى ؟ . والإجابة عن هذا التساؤل تكمن فى التفرقة بين أمرين: 
الوضع بالنسبة للحكم الصادر بإلغاء اللائحة :» والموقف فيما يتعلق بالقرارات 
الفردية المتخذة تطبيقا لها .0 

فمن ناحية تنفيذ حكم إلغاء اللائحة ٠‏ لابد أن نعلم أنه حكم تقريرى » 
لاينشأ التزاما ٠‏ ولايرتب الزاما بقصد تنفيذه لاسيما وأن اللائحة طائفة مسن 
قواعد عامة ومجردة » لاتنشأ حقوقا مكتسبة لأحد تفضى إلى الإحتجاج بها 
قبل الإدارة () . إذن الحكم الصادر بإلغائها يكفى بذاته لتنفيذه ء وهذا ييترتب 
عليه أمران : أولهما أن تنفيذ هذا الحكم لايقتضى اتخاذ أى اجراء تنفيذى قبل 
الإدارة » إذ يتم تنفيذه تلقائيا » فتحل اللائحة القديمة - أى التى كانت سارية 
قبل اللائحة الملغاة - محل تلك التى الغيت » اعمالا لأصل موداه أن الغاء 
نص ألغى آخر سابقا عليه يستتبع سريان هذا الأخير () .أما الآخر فمؤداه عدم 
جواز توجيه أمر إلى الإدارة بضرورة اصدار لائحة جديدة محل اللائحة الملغاة 


حتى ولو كانت لاتوجد لائحة قديمة . 


غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناء مفاده أن الإدارة يمكن اجبارها 

على اصدار لائحة جديدة » كمقتضى لحكم الإلغاء » إذا كان اصدارها لاأزنما 
لتنفيذ قانون . والقول بغير ذلك معناه الترخيص للإدارة بتعطيل تنفيذ قانون 
بإرادتها ٠‏ وهذا مالايمكن قبوله ) . فى هذه الحالة يكون الإجبار بأحد 
طريقين : الغرامة التهديدية والأوامر التنفيذية . أما عن الإجبار بالغرامة 
التهديدية فقد طبقه مجلس الدولة فى دعوى أصدر بشأنها حكما فى 75 يونيه 
)١(‏ أ.د. محمد فؤاد عبدالباسط : القانون الإدارى . اسكندرية . دار الفكر الجامعى. 

ص : أكلا. 
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طبقه مجلس الدولة فى دعوى أصدر بشأنها حكما فى 75 يونيه ١157‏ يإلغاء 
قرار وزير الزراعة الضمنى برفض طلب السيد 501136 باتخاذ الإجراءات 
اللازمة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ١١‏ يناير ١985‏ لتسوية بعصض 
الأوضاع الوظيفية » ولما كان مقتضى تنفيذ هذا الحكم قيام الحكومة بإصدار 
لائحة تطبيق هذا القانون » وأن الحكومة لم تمتثل وتبادر بإصدارها » فقد قام 
المجلس وبناء على طلب المدعى ذاته » بالحكم على الدولة بغرامة تهديدية 
قدرها ٠٠٠١‏ فرنك يوميا » إذا لم تنفذ حكم الإلغاء وتصدر اللائحة خلال 
شهرين من اعلان هذا الحكم وحتى يتم تنفيذه 0. ومن جهة الإلتجاء إلى نظام 
الأوامر لإجبارها على إصدار اللائحة فى مثل هذه الحالة نذكر حكما لمجالس 
الدولة فى هذا الشأن قضى فيه بأن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس 
الوزراء برفض اتخاذ الإجراءات اللائحية اللازمة لتطبيق قانون يقتضى 
بالضرورة اتخاذ هذه الإجراءات ٠‏ ولذا فقد أمر تطبيقا للمادة ١/51‏ من قانون 
الغرامة » وبناء على طلب ذى الشأن » وأخذا فى الإعتبار ظروف الدعوى ٠»‏ 
الحكومة بإصدار هذه اللائحة فى خلال عام » غير أنه لم يقرن هذا الأمسر 
بغرامة تهديدية ) . كما وجه أمرا الى رئيس الوزراء - بعد الغاء قراره 
برفض رفع المعدل الشهرى للإعانات العائلية لتناسب الإرتفاع فى الإسعار وققا 
للتقرير الإقتصادى والمالى الملحق بالقانون المالى لعام ١156‏ ء ووضع المادة 
556 من قانون 75 يوليه ١144‏ بشأن الأسرة موضع التطبيق - باتخاذ 
الإجراءات اللائحية الضرورية لتطبيق المادة ”١‏ من قانون 75 يوليه ١59154‏ 
خلال ثمانية اشهر من اعلانه بهذا الحكم 9 . 


ومرة أخرى ٠»‏ وفى الإتجاه المقابل ٠‏ يوجه مجلس الدولة أمرا إلى 
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رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر بإلغاء رفض الإدارة الغاء نتصوص لائحية 
حكم بعدم مشروعيتها ٠‏ لأنها كانت معيبة بعيب عدم الإختصاص وكانت تنظم 
شئون بعض العاملين بوزارة التعليم » بأن يتخذ الإجراءات اللائحية اللازنمة 
لإلغاء هذه النتصوص خلال ستة اشهر من اعلان هذا الحكم مع الحكم بغرامة 
تهديدية ضد الدولة قدرها الف فرنك يوميا إذا لم تلغ هذه النتصوص خلال تلك 
المدة (') . غير أن القضاء إذا كان له حق توجيه هذه الأوامر بإصدار أو الغاء 
لائحة ترتب حقوقا للغير ٠‏ فإنه لايجوز له أن يحدد مض مون اللائحة التى 
يتوجب على الإدارة إصدارها 9 . 


ومن ناحية القرارات الفردية المتخذة تطبيقا للاذنحة حكم بإلغائها ؛ 
فهذه من حيث الأصل لاتلغى تلقائيا على اثر الغاء اللائحة الصادرة بناء عليهاء 
وإنما لابد أن يطلب ذو الشأن ذلك وبشرط ألا تكون قد رتبت حقا للغير9) . بلى 
وإذا كانت الإدارة تلتزم بإعادة النظر فى مثل تلك القرارات إلا أنه لايجوز 
للقاضى أن يصدر أمرا إليها » تنفيذا لحكم الغاء اللائحة ». بسحب جميع 
الإجراءات والقرارات الصادرة تطبيقا لها . وعلى ذلك أفتى مجلس الدولة بأنه: 
إذا كان ينيط بالسلطة الإدارية ترتيب كل نتائج الحكم الصادر بالغاء قرار 
لانحى » فإن تنفيذ هذا الحكم لايقتضى أن يوجه القاضى ٠‏ تأسيسا على المسادة 
من تقنين المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية » أمرا إلى الإدارة بإعادة 
النظر فى القرارات الفردية الصادرة تطبيقا لها . وتأسيسا على ذلك لايجوز له 
توجيه أمر اليها برد ماحصلت عليه من مبالغ بمقتضى قرار لاتحى حكم 
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(") الأمر باتخاذ إجراء محدد يستلزمه تنفيذ الحكم : 

5 - من الأحكام الإدارية مالايستأهل تنفيذه أكثر من اتخغاذ اجراء 
بعينه . وهذا الفرض واجهته الفقرة الثانية من المادة ١/8‏ من التقنين بنصها 
على أنه إذا كان تنفيذ حكم لمحكمة إدارية أو محكمة استئناف ادارية » يقتضى 
أن يتخذ الشخص الإعتبارى العام أوالخاص المكلف بإدارة مرفق عام » إجراء 
محددا » فإنه يجب عليها . إذاطلب ذو الشأن ذلك صراحة » أن تأمر به فى 
ذات الحكم.ه ولها - عند الإقتضاء - أن تحدد فى منطوقه كذلك مدة لتنفيذه. 
وهذا ذات مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١/5‏ من قانون الغرامة بالنسبة 
لمجلس الدولة . 


والنص إن كان يعالج بصريحه الأمر باتخاذ اجراء تنفيذى محدد » فإنسه 
يثير فى مجمله أمورا ثلاثة » تمثل بجماعها رؤية المشرع فيما يقتضى للحكسم 
به : مفهوم الإجراء المحدد » مدى سلطة القاضى فى الحكم به » نطاق سلطة 
الإدارة فى شأن تطبيقه - 

(أ) مفهوم الإجراء المحدد : 

0 - لم يرد فى النص مايشير الى المقصود بالمفهوم المحدد ٠‏ ولم 
ينطو حتى على مجرد دلائل يهتدى بها اليه غير لزوم أن يقتضيه تنفيذ الحكم . 
ربما كان مرجع ذلك إلى رغبة المشرع فى ألا يسوق من المفاهيم ماتصعب 
معه مهمة القاضى لاسيما أن وجد عدم اقتضاء التنفيذ له تبعاللظروف 
والملابسات المتغيرة التى تتعاصر مع الحكم فى الدع وى ؛ء أو مرده إلسى 
صعوبة ٠‏ إن لم يكن استحالة » صياغة مفهوم منضبط يصلح لسريانه على 
جميع الأحكام على تنوعها » وطلبات الخصوم بتعددها ٠‏ فذاك لاريب أمر 
يفوق حد الإستطاعة . اذ ليس بمقدور المشرع » مهما كان قديرا على الأخذ 
بجوامع الكلم ٠‏ أن يبلغ فى نص محدود بمفهوم غير محدد مبلغا يعيين 
المتقاضى على تحديد نطاق طلبه » وييسر للقاضى سبيل الوصول إلى الحكم 
به . لذا ترك الأمر للقاضى والمتقاضى ليقدر كلا منهما تبعا لمقتضى الحال 


مايستوجبه تنفيذ الحكم ٠‏ المتقاضى بما يورده فى طلبه محققا لرغبته من الحكم . 
والقاضى بما يضمنه فى حكمه متوافقا مع مقتضى التنفيذ . وفى التطبيق لم 
تكن هناك صعوبة تذكر أثارها عدم التحديد التشريعى للمفهوم ٠‏ والأحكام 
العديدة التى صدرت فى هذا الشأن ٠‏ منذ أول حكم ايجابى صدر فى هذا المجال 
من مجلس الدولة فى 75 مايو (١146‏ . لأصدق دليل على صحة هذا 
النظرء خاصة فى نطاق دعوى الإلغاء باعتبارها الدعوى التى تحفل أحكامها 
بغموض بالغ فى تحديد نتائجها ٠‏ وما تقتضى من اجراءات لتنفيذها . سواء 
انصب الإلغاء على قرارات ايجابية أم سلبية ") . إذن أن صعب فى أدبيات 
النص أن نعثر على مفهوم للإجراء المحدد فلا منتدح عن أن نهتدى إلى معالمه 
بطريق التمثيل . لنرى أنباء ذلك بداية فى منازعات الوظيفة العامة » علما بأن 
الأحكام التى أخحصيت فى شأنها كان السواد الأعظم منها يتعلق بإلغاء قرارات 
صادرة بالفصل ء وكان الإجراء المحدد بشأنها الأمر بإعادة الموظف أو العامل 
المقضى بإلغاء فصله مع ما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الفصل كأن لم 
يكن منذ صدور قراره().وفى ذات النطاق أيضا قضت محكمة استئناف نانت 
الإدارية تأييدا لحكم محكمة 7132165 الإدارية بأن الإجراء الذى يستلزمه تنفيذ 
حكم الغاء قرار قبول الإستقالة إعادة الموظف إلى ذات وظيفته 9) » والإجراء 
المقتضى لتنفيذ حكم بإلغاء فصل موظف متعاقد يقتضى إعادته إلى العمل 
لاستكمال مدة العقد . غير أنه يلاحظ هنا أن المحكمة لاتستطيع » فى حالة 
انتهاء العقد قبل الحكم بإلغاء الفصل ٠‏ أن توجه أمرا إلى الإدارة بسريانه إلسى 
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مدة تزيد عن تلك المتفق عليها » ولكن يكون لها . حتى تحقق مقتضيات 
إعادته إلى عمله التى منها ممارسته لأعماله الوظيفية بصورة فعلية » أن تمكنه 
من العمل مدة مقابل المدة التى يقتضيها تنفيذ الحكم » أى مدة تساوى المدة 
البينية من صدور قرار الفصل الى الحكم بإلغائه © . 

وفى مجال آخر كان الإجراء الذى أمرت به المحكمة تنفيذا لحكم الغساء 
قرار أحد العمد برفض تسليم المحكوم له الوثائق المشروع قانونا حصوله عليها 
هو السماح له بالحصول عليها (') » وقضت محكمة ليل الإدارية بأن تنفيذ 
حكم إلغاءقرار رفض أحد العمد ممارسة سلطات الضبط المخولة له قانونا 
بضبط بعض المخالفات . يقتضى توجيه أمر اليه بأدائها وتحرير المحاضر 
اللازمة لضبط تلك المخالفات ( ٠‏ وقضى كذلك بأن الأمر بإعادة طالب قصل 
من مدرسته يعد اجراء لازما لتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء هذا الفصل 9) . تؤكد 
تلك الأمثال اذن أن الصفة المطلقة التى تميز هذا المفهوم أنه لايتحدد 
بمضمونه. وإنما باعتباره اثرا معاكسا للقرار المحكوم بإلغائه . هذا إلى أنه كملط 
يمكن أن يتجرد من مدة يلزم تنفيذه قبل فواتها » على نحو ماجاء فيما أوردنساه 
سلفا » فإنه يمكن أيضا للقاضى أن يحدد لتنفيذه أجلا معلوما على نحو ماسيرد 

( ب ) نطاق سلطة القاضى : 

- تمتاز سلطة القاضى بشأن اتخاذ الإجراء المحدد بطبيعة مزدوجة. اذ 
أنها تمس طرفا من السلطة التقديرية » وآخر من السلطة المقيدة . فالقاضى له سلطة 
تقدير مضمون الإجراء حين يثير المدعى الأمر بشأنه . فقد رأينا أنه لايحكم بهو من 
تلقاء نفسه ء ولاينبغى له ٠‏ وإنما بناء على طلب أصليا كان أم عارضا . حالئذ يتولى 
بنفسه مهمة تقدير ما إذا كان الإجراء المطلوب مما يقتضيه التنفيذ من عدمه . فإذا 
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تبين له أن التنفيذ لايستوجبه رفض الحكم به . مثل ذلك ماقضى به مجلس الدولة مسن 
أن الغاء قرار الإقتياد إلى الحدود لمخالفته لحق الطاعن فى احترام الحياة العائلية - 
إذا كانت له اسرة مقيمة بفرنسا - لايقتضى تنفيذه الأمر بتسليمه ترخيص اقامة () . 
كما قضى بأن الغاء قرار الإقتياد إلى الحدود لايقتضى تنفيذه توجيه أمر إلى المحافظ 
ببحث الطلب المقدم من المحكوم له لحصوله على حق اللجوء السياسى 7" . 


فى مثل تلك الحالات لايكون للقاضى أن يختار الإجراء المناسب» ويأمر 
الإدارة به » فذاك مالم يرخص له المشرع به . ولكن على العكس اذا ترأى له 
أن الإجراء فعلا مما يقتضيه التنفيذ » فلا مناص من أن يحكم به » إذ لاحرية 
له ولا خيار بين الحكم به وعدمه . ولعل هذا ماقصده المشرع حين عبر عن 
ذلك بصيغة الوجوب () . ويبدو أن المشرع أراد بذلك ألا يجعل للقاضى مسن 
سبيل للإختيار فى هذا الشأن ٠‏ حتى لايطول تردده » ويحجم بما أعطاه من 
رخص عن ممارسة هذه السلطة لاسيما وأن الشواهد القضائية السابقة على 
اصدار هذا القانون تؤكد عدم رغبته فىممارسة سلطة الأمراء بل إن فرضه 
على نفسه مبدأ حظر توجيه تلك الأوامر إلى الإدارة يعكس رغبته فى عدم 
اقتحام هذا المجال لأسباب غير مبررة . فأراد المشرع بالوجوب أن يدفعه إلى 
ما امتنع عنه بالإختيار دفعا يستوجبه ضمان احترام حجية الأحكام الإدارية . 
وليكن معلوما من جهة ثانية أن سلطة القاضى فى تقدير مدى اقتضاء 
تنفيذ الحكم للإجراء المطلوب تتلاشى وتحل محلها سلطة مقيدة تفرض عليه 
الأمر باتخاذ هذا الإجراء حين يوجد نص قانونى يتطلبه . وهذا يحدث فى 
الحالات التى يوجب عليه القانون أن يتخذ اجراء بذاته لتفادى أثر ترتب على 
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حكم الإلغاء . هنا لايكون له من دور فى بحث مدى تطلب التنفيذ للإجراء 
المقتضى من عدمه ء اذ القانون تكفل باعتباره اجراء ملزما للك 7( » وفى 
تلك الحالات يقتصر عمل القاضى على تطبيق النص الآمر آمرا بالإجراء 
الذى يستلزمه 7 . فمثلا المادة ١7/977‏ من قانون المحليات توجب فى حالة 
خلو منصب العمدة لأى من الأسباب يحل فى شغله محله اقدم مساعديه . هنا 
لايملك القاضى حين يطلب منه توجيه أمر الحلول بمقتضى النص أن يخضعه 
لتقديره » وأن يبحث ما إذا كان تنفيذ الحكم الذى ترتب عليه خلو منصب أحد 
العمد » يستلزمه من عدمه ٠‏ فهو ملتزم باتخاذ هذا الأمر بحكم القانون - 
وأمره هنا لايعدو أن يكون تطبيقا لنص القانون ) . ومن هنا قضى مجلس 
الدولة بأن الغاءقرار المحافظ بقبول سحب أحد العمد استقالته يقتضى بقوة 
القانون أن يحل محله أقدم مساعديه » ولذا فإن الأمر بحلول هذا الأخير محله 
يعد اجراء يقتضيه تنفيذ هذا الحكم 9) . 

وعلى الرغم من ذلك جميعه فإن المشرع لم ينزع من القاضى على 
الإطلاق سلطة التقدير » وإنما ترك له فرصة ممارستها فومج الات ثلاثة : 
الأول ماذكرنا سلفا » والآخر يتعلق بالإقتران بين الأمر والغرامة التهديدية كما 
سنرى لاحقا . والأخير أن يحدد إذا اقتضى الحال » مدة لتنفيذ الإجراء خلالها 
ولذلك نراه فى بعض الأحكام لايقرن الإجراء بمدة ٠‏ فيصدره متجردا منها ء 
كما سلف وتبين لنا . وتارة أخرى يبرمه بها » وحالئذ يتوجب تمام تنفيذه 
خلالها . وهو يفاضل بين هذا وذاك معتدا بضرورة هذا التأقيت تبعا لمقتضى 
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الحال » وظروف الدعوى . بل إن أثر الضرورة هنا لايتوقف عند حد تقدير 
مدى التلازم بين الإجراء والمدة » وإنما يتعداه إلى تحديد مقدار هذه المدة . 
إذن حين يلمس القاضى من ظروف الدعوى وحال المدعى وجها للإسراع فى 
التنفيذ يضرب له أجلا محددا » كما يتطلب النص ٠‏ وقصره أو طوله بعد ذلك 
يعود إلى مدى لزومه . فمثلا تيسير وصول المعوقين إلى الأماكن العامة أو تلك 
المفتوحة للجمهور اقتضى توجيه أمر إلى ادارة الإقليم بالقيام بالتجهيزات 
اللازمة فى الطرق المؤدية إليها خلال ستة اشهر من اعلانها بالحكم الصادر 
بإلغاء رفضها القيام بتلك الأعمال ) . وضرورة الإسراع بالتحاق طالب 
بمدرسته حتى يعجزه طول مدة انقطاعه عنها عن عدم مواصلة دروسه ٠»‏ 
اقتضى أن يوجه القاضى أمرا إلى ادارة مدرسته بقبول إعادته اليها خلال ثمانية 
ايام من اعلان حكمه بإلغاء قرار فصله ) . واستلزمت ضرورة الا يطول 
انقطاع السيد 1مزع810آ عن ممارسة نشاطه التجارى بفرنسا توجيه أمر إلى 
محافظ 88006 بتسليمه تصريح الإقامة طويلة الأجل - لمدة عشر سنوات - 
خلال شهر من اعلانه بالحكم الصادر بإلغاء قراره برفض الموافقة على ذلك» 
مالم يكن قد وقع منه خلال هذه الفترة ما يستوجب قانونا عدم منحه هذا 


كما أن اعتبارات الحفاظ على نقاء ملف خدمة أحد العسكريين » أفضت 
بمجلس الدولة إلى توجيه أمر إلى وزير الدفاع » بمحو وشطب جزاء اللوم الذى 
وقع ضده . من ملف خدمته » وذلك خلال شهر من اعلان هذا الحكم باعتباره 
اجراء ضروريا لتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء هذا الجزاء 9) . بل ضرورة الحفاظ 
على الإعتبارات العائلية والإستقرار الأسرى - وفقا للمادة 4 من الإتفاقية 
الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية - أن يمنح مدير بوليس باريس 
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الطاعنة - مالم يكن قد حدث منها مايستوجب الرفض قبل صدور هذا الحكم - 
ترخيص اقامه خلال ثلاثين يوما من اعلانه بالحكم الصادر بإلغاء قراره 
بطردها واقتيادها إلى الحدود الفرنسية (') . بل إن قرب موعد بداية العام 
الجامعى أفضت إلى أن يوجه فى حكمه بإلغاء قرار رئيس جامعة رن برفسض 
تسجيل أحد طلاب السنة الأولى لدبلوم الدراسات الجامعية العامة لعلوم وففون 
الأنشطة البدنية والرياضية » بتسجيل اسمه فيها خلال ثمانية أيام من اعلان 
رئيس الجامعة بهذا الحكم ( . بل إن اعتبارات الحرص على مصدر إعاشته 
أفضت بالقاضى إلى أن يأمر بإعادة عامل إلى عمله خلال شهر من اعلان 
الإدارة بالحكم الصادر بإلغاء فسخ عقد عمله معها ( . إذن تحديد مدة تنفيذ 
الإجراء لاتعدو أن تكون مظهرا لسلطة القاضى التقديرية له » رفض الحكم بها 
عند طلبها » كما أن له أن تخفيض مقدارها عن الحد الذى طلبه الضاعن فى 
دعواه . من ذلك أن المدعى أورد ضمن طلباته توجيه أمر إلى الإدارة بدفع 
المبلغ المحكوم لصالحه عليها خلال شهر . واستجاب القاضى استجاب لطليبه ٠‏ 
ولكنه أمرها بالدفع خلال ثلاثة أشهر) . 

(ج ) نطاق سلطة الإدارة فى تطبيق الإجراء : 

9 - إذا كانت سلطة القاضى فى الحكم بالإجراء الذى يقتضيه تنفيذ 
حكمه مقيدة ٠»‏ فإن منطق الأشياء يفضى إلى أن الإدارة سلطتها فى تنفيذه مقيدة 
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أيضا () . وإلا كان عبثا أن يحزم المشرع أمره ٠‏ فيفرض على القاضى اتخاذ 
هذا الإجراء » ثم تترخص الإدارة فى الإلتزام بهء فتنفذه إن شاءت ء أو 
تعرض عنه ء» ويستبدل به غيره إن أيت . 

إذن الإدارة لاتملك فكاكا من اتخاذ الإجراء الذى حدده القاضى . هذا 
الذى يفرضه عليها بموجب أمرين : الحكم بوجه عام بما له من حجية الأمر 
المقضى به ؛ والأمر بما يفرضه من التصرف بشكل محدد 7( . وإذا كانت 
السلطة المقيدة للإدارة هنا تجد مصدرها فى حكم القاضى 7 , فإنها أيضا 
تستقر فى بعض الأحيان على صريح القانون » فى هذه الحالة يكون فرض 
التصرف فى اتجاه بعينه واردا من النص » فيكون هذا الأخير لاحكم القاضى 
مصدر تقييد السلطة . إذ لايعدو دور القاضى أن يكون مطبقا ومفسراله 
ولايتعدى أمره حالئذ أن يكون سبيلا لتفعيل المبادرة فى إعمال النسص . كما 
ذكرنا سلفا ٠‏ فهو لا يبحث مدى اعتبار الإجراء ضروريا لتنفيذ حكمه من 
عدمه ؛ لأن النص القانونى فرض عليه اعتباره كذلك ؛ فأوجب عليه اتخاذه . 
فمثلا كفل المشرع فى قانون ١7‏ يوليه ١174‏ بمقتضى المادة الأولى من قانون 
٠١‏ يوليه 1978 بشأن إصلاح العلاقة بين المواطن والإدارة ٠‏ لكل شسخص 
الحق فى الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية باستثناءات محدودة منها 
الوثائق الطبية والإسمية » فإذا رفضت الإدارة فى غير هذه الحالات تقديسم 
الوثائق المطلوبة لمن يطلبها » وطعن فى قرارها السلبى بالإلغاء . حالئذ 
لايكون أمام القاضى إذا ألغى قرار الرفض إلا أن يأمر بتقديم هذه الوثائق متى 
طلب منه ذلك ٠.‏ حالئذ تكون الإدارة ملزمة بتقديمها للمحكسوم لصالحه لا 
بموجب الحكم فحسب ٠‏ وإنما أيضا بصريح القانون ؛) 
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(4) الأمر باتخاذ قرار آخر بعد تحقيق جديد : 

٠‏ - وفقا للفقرة الثانية من المادة 7/7 من تقنين المحاكم الإدارية 
العادية والإستئنافية إذا اقتضى تتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أو 
محكمة الإستئناف الإدارية أن يتخذ الشخص الإعتبارى العام أو الخاص المكلف 
بإدارة مرفق عام » قرارا آخر يلزم لاتخاذه تحقيق جديد ٠‏ فإنه يجب على ذات 
المحكمة » وبناء على طلب صريح بذلك من ذى الشأن » أن تأمر فى ذات 
الحكم بضرورة اتخاذ هذا القرار خلال مدة محددة . وهو ذاته ماتنص عليه 
المادة ١/5‏ من قانون الغرامة التهديدية بالنسبة للأحكام الصادرة مسن مجلس 
الدولة . 

ويتبدى من النص أن الأوامر التى تصدر وفقا له تواجه حالات تختلف 
فى طبيعتها عن الحالات التى واجهها النص ذاته فى فقرته الأونى . بل إن 
الأمر ذاته هنا يتميز عن سابقه بأنه لايحقق بغية الطاعن من دعواه . هذا إلى 
أن دور القاضى بشأنها يضيق ٠‏ وسلطة الإدارة فى رحابها تتسع : وبين 
حالات الإنطباق ٠‏ وهذا الضيق والسعة ترتسم معالم تطبيق النص ٠‏ وتتجلىي 
ضوابط أعماله . 

(أ) حالات التطبيق : 

١‏ - يواجه النص حالات لايقتضى فيها تنفيذ الحكم اتخاذ اجراء بعينه 
تنحسم به المنازعة . ويتحقق من خلاله مقصود الطاعن من دعواه » وإنما يلزم 
فيها رجوعه الى الإدارة تارة أخرى لتعيد علسى ضوء الظروف القانونية 
والواقعية الآ نية فحص الأوراق من جديد وتصدر قرارا يعكس موقفها فى 
ضوء تلك الظروف . من ذلك حكم الغاء قرار رفض الموافقة أو الترخيص » 
يحكمه الأصل الإجرائى الذى يفضى بأن الغاء الموافقة أو الرفض لايعنى قبولا 
أو ترخيصا 7 . وإنما جل أثره إيكال الأمر فى شأنه إلى الإدارة مرة أخرى 
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لبحث مسألة منح أو منع الموافقة أو الترخيص فى ضوء الف روف الواقعية 
والقانونية التى أحاطت بطلب الحصول عليه منذ صدور قرار الرفض الملغغى 
وحتى صدور قرارها الجديد اللاحق قطعا لحكم الإلغاء (). وهذا فى حقيقته 
يرجع إلى سببين : أولهما أن الإلغاء قد يكون مرده إلى أس باب لاتمسس 
مضمون قرار الرفض . ولاتمت بصلة إلى ماانطوى عليه محله من حيتُ 
أحقية الطاعن فى طلبه من عدمه » وإنما مرجعه إلى عيوب خارجية فى 
الشكل أو الإجراءات أو الإختصاص . وهنا لايعقل أن يعتبر الغاء الرفض 
بمثابة قبول أو ترخيص لما قد يترتب على ذلك من أثر ممارسة شخص لنشاط 
لاتتوافر فيه شروط ممارسته » أو التمتع بحق ليس أهلا للتمتع ببه. وعلى 
فرض أن الإلغاء يعود إلى اسباب تمس أصل الحق يقرها القاضى؛ وخضعت 
حال فصله فى المنازعة لرقابته » فالغى قرار الرفض تاسيسا عليها » فإن هذا 
أيضا لايبرر خروجا على هذا الأصل . إذ قد يكون حدث تغيير فى المركسز 
القانونى أو الواقعى للطاعن » أو مايقدح فى صلاحيته للحصول على الموافقة 
أو الترخيص مابين صدور قرار الرفض ء وصدور الحكم فيها تحول دون 
حصوله عليه قانونا . ولذلك قضى مجلس الدولة بأن الغاء رفض منح الطاعن 
ترخيص اقامة لايعنى أن يسلمه المحافظ الترخيص المطلوب ٠‏ وإنما يكون من 
مقتضاه أن يعيد هذا الأخير فحص طلب المحكوم لصالحه ليقرر على ضوء 
الظروف المستجدة مدى أحقيته فى الحصول عليه ٠‏ ومن هنا لايقتضى تنفيذ 
هذا الحكم توجيه أمر الى المحافظ يتسليم المحكوم لصالحه ترخيص بالإقامة !') 
كما قضت محكمة استئناف ليون الإدارية بأن الأمر الذى ينبغفى أن يكون 
مطلوبا لتنفيذ حكم بإلغاء رفض ترخيص بناء هو أن تعيد الإدارة بحث طلسب 
الحصول على هذا الترخيص فى حدود حكم الإلغاء ؛ وليس قيامها بمنح 
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الطاعن هذا الترخيص 7 . وتردد محكمة ليل الإدارية ذات المعنى فتقضى بأن 
الغاء رفض تجديد ترخيص اقامة أجنبى لايقتضى توجيه أمر إلى الإدارة بأن 
تسلم للطاعن الترخيص المطلوب 7 . 

غير أن فى إحالة المحكوم لصالحه تارة أخرى إلى الإدارة لتقرر ماتراه 
بشأنه عنتا أو تعسيرا عليه ٠‏ اذ قد تضع العراقيل أمامه نكاية لمخاصمتها أمام 
القضاء ٠‏ أو لغير ذلك من الأسباب ٠‏ فتماطل فى فحص الأوراق أو منح 
الترخيص المطلوب بعد ثبوت أحقيته قانونا فى الحصول عليه » فيعود مرة 
ثانية الى القضاء طاعنا من جديد فى امتناعها أو قرارها السلبى » ويدور فسى 
حلقة مفرغة » من طعن لآخر إلى حد غير معلوم المدى . لذا واجه القضاء 
الإدارى - بحلول تمثل استثناء على الأصل السابق » وتعد استثناء أيضا على 
قاعدة وجوب تقدير مشروعية القرار وقت صدوره . ولكنه استثناء تدفمع اليه 
اعتبارات انسانية أولى بالزعاية - بأحد أمرين : أولهما أن تجرى المحكمة التى 
تفصل فى الدعوى تحقيقا اضافيا تبين على هديه إذا كان قد حسدث تغييرا أو 
تحولا فى مركز الطاعن منذ رفع الدعوى يحول دون حصوله على السترخيص 
من عدمه ٠‏ فإذا تبين لها وجود هذا التغيير إحالته الى الإدارة تبعا الأصل » 
والا توجه فى حكمها بالإلغاء أمرا الى الإدارة بض رورة تسليم الترخيص 
المطلوب . وهذا مايؤيده البعض نظرا لأنه يحقق مبدأ اقتصاد الإجراءات 9 . 
وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بأن الغاء قرار رفض طلب حصول الطساعن 
على ترخيص اقامة لمخالفته للمادة 4 من الإتفاقية الأوربية لحقوقب الإنسان » 
وإن كان لايعنى حصوله عليه » إلا أنه وقد ثبت من التحقيق الإضافى الذى 
أجرى ٠‏ بأنه لم يحدث تغيير فى مركز الطاعن القانونى أو الواقعى منذ صدور 
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القرار الملغى ٠‏ فإن تنفيذ حكم الغاء الرفض يقتضى توجيه الأمر إلى الإدارة 
بتسليمه الترخيص أو التأشيرة المطلوبة 0 أما الآخر أن توجه الأمر بتسسليمه 
الترخيص المطلوبءولكن بشرط عدم حدوث تغيير فى مركز الطاعن يفضى 
إلى منع حصوله عليه . فقد قضى بأن إلغاء قرار الرفض يقتضى فى حالة عدم 
حدوث تغيير فى ظروف الطاعن . مع توجيه أمر إلى الإدارة بمنحه المواققفة 
المطلوبة (:) كما قضى بأن الحكم بإلغاء سحب ترخيص الإقامة - والسحب 
يتساوى مع الرفض فى الأثر وإن اختلف معه فى الطبيعة فكلاهما موقف 
لممارسة الحق - يقتضى الأمر بإعادته إلى صاحب الشأن بشرط ألا يكون قد 
وقع منه مايفقده حق الحصول عليه قانونا » وأن يكون ساريا من حيث المدة (©© 
كما قضى بأن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء رفض الإذن الغاء قرار الطرد » 
يقتضى توجيه أمر إلى وزير الداخلية بالغاء هذا القرار » طالما لم يحدث تغيير 
فى الظروف اللاحقة على قراره برفض الإلغاء ٠‏ خلال شهر ص اعلانه بهذا 
الحكم 7). ولعل هذين الأمرين يتضح بهما لما الإتجاه القضائى بش أن الغاء 
قرارات الرفض غير متوحد , إذ على خلاف الأصل الذى يقضى بأن هذا 
الإلغاء يفرض على الإدارة أن تعيد فحص الطلب من جديد تبعا للظروف 
المعاصرة » نراه فى بعض حالات الرفض يوجه أمرا الى الإدارة باتخاذ 
اجراء محدد ء فيتردد فى شأنها بين تطبيق الفقرة الأولى والثانية من المادة 
من التقنين!) وفى ضوء هذين الأمرين لايمكن أن ينسب اليه ترددا حقيقيا 
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3 لذلا 


فى الموقف » وإنما هو حسن إعمال منه للسلطة المخولة اليه بمقتضى هذا 
النص . وفيما سيأتى سيتضح الأمر فى هذا الشأن أكثر . 


( ب) دور القاضى : 
7 - يتردد هذا الدور بين تقدير وتقييد . فمن ناحية تكمن مظاهر 


التقدير فى مهمته فى أمرين : أولهما تقدير ما إذا كان تنفيخ الحكم يقتضى 
بالفعل اصدار قرار جديد لايمكن صدوره إلا بعد تحقيق آخر من عدمه . فإذا 
تبين له ذلك أمر به » وإلا رفض الطلب برمته إذ ليس له فى هذه الحالة بحكم 
النص أن يأمر باتخاذ اجراء محدد طالما لم يطلب منه ذو الشأن ذلك ٠‏ ولو 
احتياطيل» فهو لايستطيع الحلول محل الطاعن فى تعديل طلباته أو الحكم بغير 
ماطلبه . كما أنه إذا ترآى له أن تنفيذ الحكم يقتضى اتخاذ قرار آخر يلزم 
لإصداره تحقيق جديد ٠‏ فإنه يرفض طلب الطاعن إذا كان مقصورا على أن 
يوجه أمرا باتخاذ اجراء محدد 0. 

أما دلائل التقييد فى سلطة القاضى » فتبدو فى أنه إذا تثبت من أن التنفيذ 
يستوجب بالفعل اصدار قرار آمر فلا بد أن يوجه أمرا إلى الإدارة بضرورة 
اجراء التحقيق وإصدار هذا القرار خلال مدة معينة7) . ويكون له اختصاص 
تقديرى أيضا فى تحديد المدى الزمنى لتلك المدة ٠‏ وهنا لابد أن يأمر بصدور 
القرار الجديد خلالها . ولذا قضى بأن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار برفسض 
منح الطاعن شهادة تخطيط عمرانى يقتضى توجيه أمر إلى العمدة بأن يجسرى 
تحقيقا جديدا لطلب الطاعن بحصوله عليها » بقصد إصدار قرار بتسلمه 
الشهادة المطلوبة خلال شهر من اعلانه بهذا الحكم 7). ولعل هذا ماعنساه 
البعض بقوله أن القاضى ليس له فى الحالات التى يرى لزوم اصدار قرار 
جديد يستوجبه تنفيذ حكمه إلا أن يأمر بإجراء التحقيق وإصدار قرار بناء عليه 


خلال مدة معينة » وفيما عدا ذلك له سلطة تقدير هذه المدة () . وربما لايكون 
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مذة معيئة اء وفيما عدا ذلك نه سلطة تقدير هذه المدة 29 - وريما لايكون هذا 
مرضيا لقناعة الطاعن ء اذ هو يرجو أن يمكن له القاضى بحكمه ممارسة 
نشاطه أو التمتع المباشر بحق مرفوض الترخيص به . ولكنه على الأقل ء 
بالحكم الذى يصدره القاضى بضرورة صدور القرار الجديد خلال مسدة معينة 
ينشأ له حق مكتسب فى حدود هذا القرار فى أجل محدد ("" . 

(ج) نطاق سلطة الإدارة : 

57 - يتسع مدى هذه السلطة فى تلك الحالة عن السابقة عليها . إذ 
القاضى لايأمر باتخاذ اجراء تلزم به ذاته » وإنما يترك لها مجالا واسعا فى 
اختيار مضمون القرار الذى ستصدره » وكل ماتتقيد به هو اتخاذ هذا القسرار 
خلال المدة التى حددها فى حكمه () . ولكن هل يمكن أن تتخذ الإدارة بعد 
تحقيقها لطلب المحكوم لصالحه ذات قرارها بالرفض ؟ . لاشك أنه يترتب على 
ما للإدارة من سلطة تقدير مضمون قرارها تطبيقا لتلك الحالة أنه يجوز لها 
ذلك . ولكن بشرطين : ألا يكون قرارها الجديد معيبا بذات العيب الذى الغسى 
قرارها السابق لأجله وإلا انتهكت حجية الشئ المقضى به . والآخر أن يكون 
قد توافر لديها أثناء التحقيق الذى أجرته من الأس باب الواقعية أو القانونية 
مايستوجب أن تصدر من جديد قرارا بالرفض أو على الأقل قرارا له ذات 
طبيعة وأثر قرارها السابق . 


ثالثا : لابد أن يقدر القاضى أن تنفيذ الأوامر يستوجب الحكم بالغرامة 
- احالة : 

5 - إذا كان القاضى ملزما باتخاذ اجراء محدد أو الأمر بإصدار 
قرار بعد تحقيق جديد خلال أجل يقدره » فإنه غير ملزم ٠.‏ وفى جميسع 
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الأحوال ٠‏ بأن يقضى بغرامة تهديدية توقع حال عدم تنفيذ أو تأخير الإدارة فى 
تنفيذ أوامره التنفينية (© . 

وقراءة للنتصوص المنظمة للأوامر السابقة على الحكم أو تلك اللاحقة له 
تؤكد هذا النظر . قالمادة 8/" من تقنين المحاكم الإدارية العادية والإستتنافية » 
جاعت بحكم فى ذلك بخصوص الأوامر السابقة » إذ نصت على أنه يكون 
للمحكمة الإدارية أومحكمة الإستئناف الإدارية » إذا طلب منها ذلك » أن تقرن 
الأمر الذى اتخذته تطبيقا للمادة 7/4 من التقنين »ء حكما بغرامة تهديدية » 
تحدد تاريخ ترتيب أثرها . وبشأن الأوامر الصادرة من مجلس الدولة تضمنت 
المادة ١/5‏ من قانون الغرامة التهديدية نفس الحكم . 

أما بخصوص الأوامر اللاحقة لصدور الحكم فقد عالجت ارتباطها 
بالغرامة التهديدية المادة 4/4 فى فقرتها الثالثة التى وفقا لها إذا طلب المحكوم 
لصالحه من المحكمة كفالة تنفيذ الحكم الذى اصدرته ٠‏ فإنه يكون لها تحدييد 
الإجراءات اللازمة لتنفيذه والمدة التى يتم التنفيذ خلالها » كما يمكنها الحكم 
بغرامة تهديدية لكفالة هذا التنفيذ . وأول ماينجلى من تلك النصوص خلاف 
ماذكرنا بشأن سلطة القاضى التقديرية فى نطاقها أنه لايستطيع الحكم بالغرامسة 
هنا من تلقاء نفسه ٠»‏ وإنما لابد أن يطلب ذوو الشأن منه ذلك ء باستثناء 
الوضع بالنسبة لمجلس الدولة لاسيما بخصوص أوامره اللاحقة لصدور الحكم . 
إذ يستطع بحكم المادة الثانية من قانون الغرامة التهديدية أن يحكم مباشرة بها 
لكفالة تنفيذ تلك الأوامر . 

ومن جهة ثانية تعد الغرامة اجراء عام التطبيق بالنسبة لتلك الأوامر اذ 
تسرى عليها جميعا . ولايقتصر على نوع منها فحسب . ولكن إذا كان لاتثريب 
عليه اذا طلب منه ذلك فرفضهء فإن ندرة التطبيقات القضائية فى هذا الشأن 
- نظرا لحداثة هذا النظام -- لاتسعف لاستنتاج معيار منضبط يمكن على هديه 
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تبين لما فى بعض الحالات يقبل الحكم فيه بغرامة تهديدية 7 . وبماد فى 
بعضها الآخر يرفض ذلك 27 كل ماهنالك انه يببدى طاهري ص هده الحدلات 
أن الحكم بالغرامة يرتبط بظروف كل دعوى . ومدى وجه الإستعجال فى تنفيد 
الحكم الصادر فيها . وغير ذلك من نظام وإجراءات تتعلق بالغرامة التهديدية 
فى هذا النطاق نرجئ الحديث فيه الى ماسيأتى لاحقا . 


الشروط المتعلقة بالحكم المرتبط بأوامر تنفيذية 


0 - 


تصهيد وتحديد : 

5 - فضلا عما ذكرنا من شروط يجب توافرها فى الحكم لكى تكفل 
الغرامة التهديدية تنفيذيه ٠‏ هناك بعض الشروط الخاصة التى تتطلب حال 
ارتباطه بأوامر تنفيذية » سواء كان هذا الإرتباط سابقا على صدوره ٠»‏ أم 
لاحقا له . أورد المشرع بعضها فى المواد 7/8 ٠ 7/8٠‏ 5/8 من تقنين 
المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية فيما يخص الأحكام الصادرة عنهاء 
والمادة ١/5‏ من قانون الغرامة التهديدية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن 
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مجلس الدولة . وكشفت عن البعض الآخر التطبيقات القضائية التسى عكست 
رؤية تلك المحاكم بشأن اعمال هذه النتصوص . 

واهتداء بذلك جميعه » يمكن تقسيم هذه الشروط تبعا للتفرقة التى اقامها 
المشرع فى هذا الشأن إلى نوعين : الشروط المتعلقة بأحكام المحاكم الإدارية 
العادية والإستئنافية » والشروط الخاصة بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة . 
أولا:الشروط المتعلقة بأحكام المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية 

منت يمكن تصنيف هذه الشروط الى صنفين » مرجع التفرقة بينبهما 
طبيعة كل منهما : شروط موضوعية وشروط اجرائية ٠‏ 
)١(‏ الشروط الموضوعية : 

7ه - حددت النصوص السابقة نطاق انطباقها » فلم يشأ المشرع أن 
يسلك طريق التعميم » فتضيع الحدود الفاصلة بين ماينطبق عليه نظام الأوامر » 
ومالاينطبق كما حدث بالنسبة للمادة الثانية من قانون الغرامة . ولذا قصر 
تطبيقه على مايصدق عليه وصف الحكم مما يصدر عن تلك المحاكم؛ سواء 
كان حكما لمحكمة ادارية 72676ععدال أو لمحكمة استئناف ادارية 6غقررو(" . 
ويترتب على ذلك نتيجة هامة أنه لايمكن لتلك المحاكم أن توجه أمرا إلى 
الإدارة مجردا كان أم مقرونا بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ ماتصدره من أوامر 
على عرائض ء أو أخرى تحفظية » أو أوامر تحقيق عادية ... أو بوجه عام 
ماينحصر عنه وصف الحكم (2. 

ومن جهة أخرى ينبغى أن يكون الحكم من أحكام الإلزام يستوى فى هذا 
الشأن أن يكون حكما موضوعيا أى فصل فى موضوع النزاع - على نحو 
ماعرضنا فى الأمثلة السابقة - أم حكما مستعجلا أو وقتيا كالحكم الصادر 
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باستمرار صرف مرتب الموظف الموقوف- عن العم سس ريئم . يفصل فى 
مشروعية قرار وقفه ٠١‏ والحكم الصادر بوقف تنفيد قرار ادارى مضعو. عليه 
بالإلغاء . وفى التدليل على ذلك قالت محكمة استئناف اريس الإدارية أنه 
ليس فى المادة 7/8 ٠‏ ولا فى المادة 4/” ص تقنين المحاكم الإدارية أو محاكم 
الإستئناف الإدارية ٠‏ التى تعترف كلا منهما للمحاكم الإدارية ومحاكم الإستثناف 
الإدارية بسلطة توجيه أوامر مقترنة بغرامة تهديدية بقصد تنفيد حكم صادر 
منها ٠»‏ مايمكن أن يفهم منه أن ذلك يكو مقصورا على الأحكام الموضوعية 
الصادرة عنها . وهذا مؤداه أنه يجور لتلك المحاكم أن توجه أمرا الى الإدارة 
باتخاذ اجراء يقتضيه تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار ادارى . ومن هفنا 
فإن الحكم بوقف تنفيذ قرار رفض منح ترخيص إقامة يقتضى توجيه أمر إلى 
الإدارة بمتح صاحب الشأن ترخيص مؤقت حتى تنتهى محكمة الموضوع مسن 
الفصل فى مشروعية قرار الرفض 7 . كما قضت محكمة ليون الإدارية بسأن 
تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار طرد الطاعن . يقتضى توجيه أمر إلى 
المحافظ بأن يسلمه ترخيصا مؤقتا بالإقامة » وذلك من وقت اعلانه بالحكم 
الصادر بوقف التنفيذ ') . بل ويطبق القضاء على أحكام الوقف ذات مايجريه 
على الأحكام الموضوعية ٠‏ إذ يرفض توجيه أمر إلى الإدارة بشأن تنفيذها إذا 
تبين له أن الإجراء المطلوب لايقتضيه هذا التنفيذ 7) . أو أن تنفيد حكم الوقسف 


لايقتضى اتخاذ اجراء محدد 9) . 


: الشروط الإجرائية‎ )١( 


4 - تجلت رغبة المشرع فى أن تتولى كل محكمة من محاكم القضاء 


)0( .604 .م نععا .عمتامم عل عه - 1996 عوطماءه 8 : وتروط .حرم 
)0( .5 .مم عع .ووتطعط 084 .1996 5يقم 6 :همزل .1.4 
(؟) ‏ :ع6 .عسندا8 عطعمدل/! ممأ)وتءمودم .1996 كعهم 28 5عزمةل< .حم 
1108 

(؟) ‏ .عكتقاصقه ممتخةرعمرهايوتد'! عل عتماوتط -1996 «تررز 26 .وعاموال حم 
١< 8‏ ععم8 


5*0 


الإدارى كفاله تنعيد أحكامه فى تطلب أن يكو. الحكم صادرا عن ذات المحكمة 
النى دوجه أمرا او تقضى بغرامة نهديدية بقصد ضمال تنفيده . ويترتب على 
دلك أنه لايجور لغير المحكمة مصدرة الحكم أن تقوم بتلك الإجراءات لضمان 
تنفيده ٠‏ كما لايجوز لها أن تتخذ تلك الإجراءات لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة 
عن محكمة أو جهة قضائية أخرى (". بل ولايجوز حتى لمجلس الدولة أن 
يختص بالفصل فى طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أو 
محاكم الإستئناف الإدارية () ٠‏ اللهم إلا إذا أحالت اليه تلك المحاكم هذه 
الطلبات الفصل فيها اعمالا لنص الفقرة الخامسة من المادة 4/4 من التقنين التى 
أجازت لتلك المحاكم أن تحيل اليه طلبات تنفيذ أحكامها . 

ومن جهة أخرى إذا كان لايجوز لمحاكم القتضاء الإدارى أن تتدخل 
لكفالة تنفيذ أحكامها بنظامى الأوامر والغرامة التهديدية ٠‏ فإنه لايجوز لها 
مطلقا أن توجه أوامر مجردة أو مقترنة بغرامة تهديدية لتنفيذ الأحكام الصادرة 
عن القضاء العادى . ولعل هذا ماعناه مجلس الدولة بقوله .. إن السلطة التى 
خولها القانون للقاضى الإدارى بأن يتخذ أوامر تنفيذية مقترنة أحيانا بغرامسة 
تهديدية فى مواجهة اشخاص القانون العام والأشخاص الإعتبارية الخاصة 
المكلفة بإدارة مرفق عام غايتها كفالة تنفيذ أحكامه فحسب ء ولذا فإنها 
لاترخص له تجاوز قواعد توزيع الإختصاص بين القضاء العادى والإدارى 9 
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ومن جهة ثالثة يمكن ٠‏ وفقا للمادة 54/4 من التقنين ٠‏ طلب توجيه أوامر 
مقترنة بغرامة تهديدية لتنفيذ الحكم حتى ولو أصبح نهائيا ؟انم5ء (" . 
ونهائية الحكم تعنى عدم قابليته للطعن بالطرق العادية . ومن هنا إذا كانت 
الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف الإدارية تعد نهائية حتى ولو كانت قابلة 
للطعن بالنقض 7 فإن أحكام المحاكم الإدارية لاتكون كذلك إلا إذا كانت لاتقبكى 
الطعن إما لانقضاء ميعاده أو لإستنفاد طرقه 9) . 

ونظرا لأن حكم المحكمة الإدارية المطعون عليه بالإستئناف لايعد نهائياه - 
لذا أفرد له المشرع حكما خاصا بشأن تحديد المحكمة المختصة بكفالة تنفيذه 
وذلك فى الفقرة الثانية من المادة 4/8 من التقنين التى نصت على أن يقدم طلشب 
تنفيذ الحكم المطعون عليه بالإستئناف الى محكمة الإستئناف ذاتها . وسوف 
نعود إلى تلك المسألة لمعالجة مايترتب عليها من آثار عملية فيما بعد . 
ثانيا : الشروط الخاصة بأحكام مجلس الدولة : 

5ه - حددت المادة ١/5‏ من قانون الغرامة والتى أضيفت اليه بمقتضى 
المادة /1/ا من قانون 8 فبراير ١155‏ هذه الشروط فيما نصت عليه من أنه إذا 
اقتضى تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الموضوع اتخاذ اجراء محددء 
فإنه يجب عليه ٠‏ إذا طلب ذو الشأن ذلك تحديدا » أن يأمر به كما يستطيع 
أن يلحق هذا الحكم بغرامة تهديدية تسرى بداية من التاريخ الذى يحدده ... أما 
إذا اقتضى تنفيذ الحكم الموضوعى أن يتخذ الشخص العام أو الخاص المكلف 
بإدارة مرفق عام قرارا آخر بعد تحقيق جديد » فإنه يجب عليه؛ إذا طلب منه 
ذو الشأن ذلك » أن يأمر بإصدار هذا القرار خلال مدة محددة ٠»‏ كما يمكنه أن 
يحكم بغرامة تهديدية محددا ميعاد سريانها . 
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وإدا كان النص يردد الشروط السابقة فى نطاق أحكام مجلس الدولة » 
إلا أنه يستلزم فضلا عن ذلك توافر شرطين : أن يكون الحكم صادرا عن 
مجلس الدولة » كما يجب أن يكون حكما موضوعيا . ومن ناحية الشرط الأول 
يبدو أنه بقصوره على الأحكام الصادرة عن المجلس يستبعد اختصاصه بتوجيه 
أوامر مجردة أو متلازمة بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة عن 
المحاكم الإدارية أو محاكم الإستئناف الإدارية ‏ وهذا مابيناه سلفا - 


أما من ناحية وجوب أن يكون الحكم صادرا فى الموض وع فإنه إذا 
كان يجعل لمجلس الدولة سبيلا على تنفيذ الأحكام التى تختص بالفصل بالطعن 
فيها بطريق الإستئناف لاسيما تلك الصبادرة عن جهات القضاء الإدارى 
المتخصص ١‏ , فإنه لايجيز له أن يوجه أوامر بقصد كفالة تنفيذ الأحكام التسى 
ينظر الطعن فيها بطريق النقض ٠‏ باعتباره قاضى قانون لاقاضى موضوع 
مما يفقد حكمه فى تلك الحالة وصف الحكم الموضوعى 7). ومن جهة أخرى 
لايستطيع مجلس الدولة أن يوجه أوامر إلى الإدارة بقصد كفالة تنفيذ مايصدره 
من أحكام مستعجلة أو وقتية حتى ولو كان يقتضيها تنفيذها ٠»‏ باعتبارها ليست 
باتفاق أحكاما فاصلة فى الموضوع . 

واللافت للنظر أن المشرع ضيق بهذا الشرط من نطاق أحكام مجلس 
الدولة المكفول تنفيذها بنظام الأوامر عن أحكام المحاكم الإدارية العادية 
والإستئنافية ٠‏ وعلى مايبدو أن سبب ذلك يرجع إلى أن مجلس الدولة بحكم 
اختصاصه المطلق بالحكم بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ الأحكام الإدارية وفقا 
للمادة الثانية من قانون الغرامة - يستطيع أن يضمن لتلك الأحكام الإحترام » 
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بما معناه أن جميع أحكامه وفقا للتحديد السابق . تتمتع بحماية واسعة النطضاق 
إما بالأوامر فقط وإما بالغرامة التهديدية قفحسب . وإما عن طريقهما معا . 
وثمة تساؤل جدير بالطرح : هل يلزم أن يكون الحكم صحيحا حتسى 
ينطبق عليه نظام الأوامر المقترنة بغرامة تهديدية ؟ بداية لم يطرح هذا 
التساؤل أمام مجلس الدولة ليدلى برأى أو حكم بشأنه ٠‏ بل ولم يتعرض له 
المشرع بنص فيما نظمه بشأن الأوامر التنفيذية أو الغرامة التهديدية من قريب 
أو بعيد . اذن لامنتدح إزاء هذا القصور عن البحث ٠‏ عن إجابة له فى ضوء 
القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . والأصل فيها أن بطلان الحكم لايحول دون 
قابليته للتنفيذ ٠‏ إذ أنها تقضى بصحة الحكم الى أن يحكم فعلا ببطلانه ٠‏ وان 
الإجراء الباطل يبقى صحيحا منتجا لكل آثاره الى أن يقضى ببطلانه '). مفاد 
ذلك إذن أن صحة الحكم ليست شرطا لتنفيذه » وإنما هو ينفذ رغم ما اعتراه 
من بطلان » حالئذ يمكن أن تتخذ الأوامر والغرامة التهديدية سبلا للإجبار على 


٠. تنفيده‎ 


بيد أن الأمر لايخرج عن أحد فرضين : إما أن ميعاد الطعن فيه 
لم ينفد » وحالئذ يمكن اجراء طعن عليه » ويكون لمحكمة الطعن الحكم 
بوقف تنفيذه » ريثما تقضى ببطلانه . وهنا إذا كان سريانه بالوقف 
يتوقف . مما ويحول دون توجيه أوامر تنفيذية بشأنه » إذا كان لم 
يؤمر بها بعد » فإنه بالبطلان ينعدم كل أثره . وبالطبع لايمكن تطبييق 
نظامها بشأنه لأنه حالئذ يرد على معدوم . أما الففرض الآخر فمؤداه 
مايرتبه فوات ميعاد الطعن من أثر . فى هذه الحالة يظل لنفاده باطلا . 
ولكنه بطلان عديم الأثر على قابليته للتنفيذ ٠‏ إذ رغمه يبقى سليما منتجا 
لكل آثار الحكم الصحيح . وهنا نجد أنفسنا أمام حكم باطل له قوة الأمو 
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المقضى به ء تتولد عنه كل آثار الأحكام الصحيحة () . وهذا يفضى إلى نتيجة 
تتفق مع ذات المنطق أن الحكم يكون صالحا لكفالة تنفيذه بالأوامر التنفيذنية 
والغرامة التهديدية » ولايجوز بالقطع للإدارة أن تتعلل فرارا من الخضوع لتلك 
الإجراءات بخطأ أو بطلان الحكم وإلا لكان ذلك معناه السماح لها بأن تحل 
تقديرها لصحته محل تقدير القاضى ٠‏ وأن تهدر بإرادتها حجية أو قوة الأمسر 
المقضى به » تلك التى يتمتع بها الحكم حتى ولو كان باطلا (© : 


الشروط المتعلقة بعدم تنفيذ الحكم الإدارى 
تمهيد وتقسيم: 

٠‏ - لئن كان الحكم » بالمفهوم السابق ؛ يمثل أول جناح لنظام 
الغرامة التهديدية ٠‏ فإن عدم التنفيذ يمثل جناحه الآخر الذى به تحلق فى ساحة 
التطبيق . إذ التلازم فى اعماله أشد وثوقا وارتباطا » يعبر عنه المشضرع فى 
جملة واحدة فى النص الذى سبق بقوله : " فى حالة عدم تنفيذ حكم " . وكما 
أن الحكم لاينهض بذاته سببا لجريان هذا النظام » وإنما يلزم شروط تتوافر 
حتى يبلغ المدى فى إحداث أثره ٠‏ فالأمر ذاته بالنسبة لعدم التنفيذ . إذ لابد أن 
تتوافر فيه عدة شروط حتى يعد مسوغا قانونيا للحكم بها . هى فى جملتها 
معيار للفصل بين عدم التنفيذ المبرر لهذا الحكم » وعدم التنفيذ الذى لايستوجبه. 

بيد أن هذه الشروط لاتمتل منظومة قائمة بذاتها تجد مستقرها فى نص 
قانونى » أو مستودعها فى حكم قضائى . وإنما هى على خلاف ذلك شتات 
متفرقة » فالمشرع لم يعرض لها فى أى من نصوص قانون الغرامة التهديدية» 


() أ.د نبيل عمر : الحكم القضائى : دراسة لبعض الجوانب الفنية للحكم القض ائى . 
اسكندرية . منشأة المعارف . .١9195‏ ص : 507, 417, 48. 
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ولا فى تلك التى لحقت به معدلة له » وكل ما أورده - كما رأينا - صياغغة 
عامة جمعت فى صعيد واحد بين الحكم وعدم تنفيذه فى جملة واحدة . ثم 
أعرض عن أن يفصل أو حتى يجمل شروطها ٠‏ وتجئ الأحكام القضائية أيضا 
غير مفصلة أو جامعة لها ء ولذا كان لزاما أن نستخلص من تناياها ٠‏ أو 
نستنبط من منطوقها مايمكن به تحديدها ء ووضع أطر قانونية لها . 

وعلى هدى ذلك ؛ يمكن تصنيف المستنبط من تلك الشروط الى نوعين : 
شروط تتعلق بالتنفيذ بوجه عام.تعكس نوعا من التماتل الظاهر بين الغرامة 
التهديدية الإدارية ونظيرتها فى القانون الخاص ٠‏ هذا التماتل الذى هيمن بآثاره 
على مجلس الدولة فأعدى إلى الأولى طرفا من أصول ضابطة لإعمال الثانية . 
والآخر شروط تتصل بواقعة الإخلال به باعتبارها التصرف الذى تأتيه الإدارة 
موجبا لخضوعها للتهديد المالى . 

إذن فى مطلب أول نعرض لما ينبغى أن يتوافر فى التنفيذ من شروط 
تجعله صالحا لإحداث أثره فى الحكم بالغرامة التهديدية ٠‏ توطئة لبيان الشروط 
الخاصة بالإخلال الإدارى بالتنفيذ حتى يكون مبررا لإنزال هذا الحكم بالإدارة ٠‏ 


المطلب الأول 
الشروط الخاصة بالتنفيذ 


اتمهب لك 

١‏ - على نحو مايجرى عليه نظام الغرامة التهديدية فى القانون 
تنفيذه 29 . أى لابد أن يكون هناك التزام اصلى لم ينفذ » فإذا انتفى وجود هذا 
يكتسب قوة تنفيذية تفرض على الإدارة بوجه خاص احترامه () حتى ولو كان 
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الإلتزام ٠‏ أو كان قائما.ولكنه مستحيل التنفيذ زال مبرر الحكم بها (0. 
وتؤكد التطبيقات القضائية لمجلس الدولة اعمال ذات الأحكام فى نطاق الغرامة 
التهديدية الإدارية مع اختلاف فى التفاصيل تقتضيها المغايرة بيسن طبيعة 
الروابط فى مجال القانون العام عنها فى القانون الخاص . 

فكما أن المدين فى القانون الخاص عليه التزام بتأدية ذات ما الستزم بسه 
الى الدائن » يحمل عليه كرها اذا امتنع عنه طوعا ٠‏ فإن الإدارة عليها الستزام 
بتنفيذ الحكم الصادر فى مواجهتها » إذا لم تؤده اختيارا » الزمت به اجبارا ٠‏ 
وأيضا مثلما لايجوز حمل المدين على تنفيذ التزامه تحت التهديد المالى إن كان 
هذا التنفيذ غير ممكن ء فكذلك الإدارة لايمكن اجبارها على تنفيذ الحكم إذا كان 


شرطان إذن لابد من توافرهما فى التنفيذ لإحداث أثره : أن يقع علسى 
الإدارة التزام فعلى بالتنفيذ ء وأن يكون هذا التنفيذ ممكنا . 


الفرع الأول 
١‏ ضرورة وجود التزام على الإدارة بالتنفيذ 
أساس الإلتزام الإدارى بالتنفيذ : 

7 - ليس هناك من ينازع فى وجود هذا الإلتزام بشكل دائم. ومرجسع 
ذلك الى مايتمتع به الحكم الإدارى من حجية تلك التى تعكس قوة الحقيقة 
القانونية الكامنة فى منطوقه والتى تفرض سلطانها على الجميع » والتسى بسها 
يكتسب قوة تنفيذية تفرض على الإدارة بوجه خاص احترامه () حتى ولو كسان 
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مطعونا عليه بالإستئناف باعتبار أن الطعن غير موقف التنفيذ إلا إذا أمرت به 
محكمة الطعن () . اعتبار الحجية أساس هذا الإلتزام هو الذى استوجب أن 
يصدر المشرع قانون الغرامة التهديدية ٠‏ وأردفه بقانون الأوامسر التنفينية 
قاصدا أن يجبر بالأول الإدارة على احترامها  "'‏ وأن يحثها بالثاني على 
سرعة تأدية مقتضياتها (") . بل هو ذاته ما أفضى بمجلس الدولة الى أن 
يعتبرها مبدأ من المبادئ العامة للقانون يصم خروجٍ الإدارة عليها بعسدم تنفيذ 
الأحكام بعيب عدم المشروعية ٠‏ يستوجب من ناحية الغاء تصرفها المخالف » 
ويرتب من جهة ثانية مسئوليتها (©) . ولعل هذا ماقصدت اليه محكمة القضاء 
الإدارى فى حكم ذى دلالة على مانحن بصدده بقولها ... بأن امتقتاع الإدارة 
عن تنفيذ الحكم يرتب مسئوليتها لأنه يعتبر اجراغ خاطئا ينطوى على مخالفة 
أصل من الأصول القانونية هو احترام حجية الشئ المقضى به الذى من شأنه 
إشاعة الطمأنينة واستقرار الأوضاع ٠‏ وإحاطة القضاء بسياج من الحماية ‏ . 

والأمر ذاته جعل المجلس الدستورى يقر لها مؤخرا بمكانة الممادئ ذى 
القيمة الدستورية فعصمها بذلك من أن تنالها حتى يد المشرع اهدارا أو 
انتقاصا 7 ٠‏ وصارت بمقتضى ذلك حائلا دون أن يبغى بتنظيم على حقوق 
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اكتسبت بمقتضى أحكام تتمتع بها "© . 

وإذا كان ماسبق يكفى فى حد ذاته لإثبات تاسيس الإلتزام الإدارى 
بالتنفيذ على ما للأحكام الإدارية من حجية » على نحو يتأكد معه وجوده ؛ 
فإن ما يثيره هذا الإرتباط القائم بينهما نطاق سريان هذا الإلتزام سواء مسن 
الناحية العضوية » أو من الناحية الموضوعية . 
أولا : النطاق العضوى للإلتزام الإدارى بالتنفيذ : 

57 - من اللحظة التى نوقن فيها بأن حجية الحكم الإدارى » على 
خلاف نظيره المدنى » تتفاوت تفاوتا مرجعه نوعه وطبيعة الدعوى التى صدر 
فيها » علينا أن ندرك أن هذا التفاوت يؤثر بشكل أو بآخر على نطاق الإلتزام 
الإدارى بالتنفيذ عضويا. وقبل أن نبين ذلك ينبغى أن نشير إلى أن هذا التفاوت 
فى الحجية » إذا كان يعود بالضرورة الى نوع الحكم أو طبيعة الدعوى » فإن 
مايساهم فى تحديد ذلك طلبات المدعى تلك التى تحدد .وضوع الدعوى ٠‏ وتبيق 
عن قصده من اقامتها » وتكشف عن المدعى عليه فيها . وسواء طلب الغاء 
قرار مس مركزه القانونى أو تعويضا عن تصرف ادارى اضر بهء فإن 
القاضى لايركن كثيرا الى التكييف الذى يسبغه على دعواه » ذلك أنه يس تأثر 
استقلالا بتحديد التكييف الصحيح لها » وإسباغ الوصف القانونى عليها متخذا 
أساسا لذلك ما يتضمنه من طلبات المدعى ٠‏ وذلك لأنه فى جميع الأحوال ملزم 
بها لايتجاوزها ٠‏ ولايتعدى حكمه لغير مااختصم فيها » استنادا إلى اصل 
جزائى مؤداه لايجوز للمحكمة أن تقضى بغير ماطلبه الخصوم 9 . 
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فى ضوء ذلك يتجلى الإرتباط بين تفاو الحجية ودطاق الإلترم بشكل 
يضعنا وجها لوجه أمام الإجابة عن تساوؤل عم إذا كان هدا اللستزام يقتصر 
على الجهة التى صدر فى مواجهتها الحكم أم يتعداها إلى غيرها . 

فمن ناحية أن الأحكام الصادرة فى دعاوى الحقوق تكو لها حجية نسبية 
اذ هى فيما قضت به لاتلزم إلا الجهة التى صدرت فى مواجهت ها باعتبارها 
طرفا فيها . ودور نسبية الحجية فى تلك الأحكام يتجلى أثره فى أن الغرامة 
التهديدية لايمكن أن تتخذ لإجبار جهة ادارية لم تكن طرفا ولا متدخلة فى 
الدعوى التى صدر فيها ٠‏ إذ يتوقف اعمالها عند الجهة الإدارية المحكوم 
ضدها فحسب () , 

ومن وجهة ثانية » وعلى خلاف ذلك » تكون لأحكام الإلغاء حجية 
مطلقة بمعنى أنها تسرى فى مواجهة الكافة من مثل فى الدعوى » ومن لم يمشك 
من الجهات الإدارية (') . وهذا يفسره اعتبار منطقى مؤداه أن حكم الإلغاء يهدم 
القرار وينهى وجوده القانونى والواقعى ٠‏ ولذا لايعقل والحال كذلك » أن يكون 
هذا القرار منعدما بالنسبة للبعض ٠‏ وقائما بالنسبة للبعض الآخر 9) . 

وتأسيسا على ذلك لايلزم حكم الإلغاء الجهة التى كانت طرفا فى الدعوى 
التى صدر بشأنها فحسب ٠‏ وإنما يلزم أيضا غيرها من الجهات الإدارية 
الأخرى باعتبارها تدخل فى مفهوم الكافة لامفهوم الطرف . ولايتعلل هنا بأن 
الحجية تفقد شرطا من شروط إعمالها وهو وحدة الخصوم ؛ بما مفاده قصر 
الحكم فيها على أطراقها فحسب ؛ إذ أن حكم الإلغاء» كما قدمناء بصدوره يكون 
قد أزال من الوجود القرارالملغى ٠‏ فلا يصح حالئذ أن تتعامل جهة ادارية على 
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وجوده وأخرى على انتفائه '). ولعل هذا هو المنطق الذى حدا بمجلس الدولة . 
منذ أوليات هذا القرن ٠‏ إلى أن يقضى بإلزام أحد المحافظين بحكم لم يصدر 
ضهه ء وإنما صدر فى مواجهة أحد المجالس المحلية (9© . 

ومن هنا نقول بلا تردد كما أن الغرامة تتخذ لإجيار الجهة 
الإداريةالصادر ضدها الحكم على تتفيذه » يمكن أيضا وبذات الكيفية يلجأ اليها 
لحمل غيرها عليه حتى ولو لم تكن طرفا فى الدعوى . وتطبيقا لذلك لم 
يرفض مجلس الدولة إمكانية الحكم بها ضد جهة ادارية - اقليم عصدعآ 
لحمله على اتخاذ اجراءات التنفيذ اللازمة لحكم الغاء قرار جهة ادارية أخرى - 
محافظ 530016 - 113816 - باتخاذ اجراءات اقامة مشروع مد شبكة صرف 
صحى لصالح هذا الأخير على أرض الطاعن 9 . 

ولاتقتصر الحجية المطلقة » بما لهامن اثر فى تحديد نطاق هذا الإلتزام 
عضويا » على الأحكام الموضوعية فى دعوى الإلغاء » وإنما تمتد إلى الأحكام 
المستعجلة فيها » كالحكم الصادر بوقف تنفيذ القرارالمطعون عليه بالإلغلء . إذ 
أن لهذا الحكم حجية مطلقة » باعتباره يمثل فرعا من الأصل - أى حكم 
الإلغاء - مما يستلزم أن يجرى عليه ذات حكمه فيحوز تبعا لذلك حجيته بذات 
نطاقها . 


وهذا مايؤكده البعض بقوله.. إن حكم الوقف » وإن لم يكن الغاء للقرار 
المطعون فيه إلا أنه اشتقاق من دعوى الإلغاء المختصم فيها القرار ذاته » ولذا 
فإنه لابد أن يجعل له نفس الحجية العينية المطلقة تجاه الكافة التى يتمتع بها 
الحكم القاضى بالإلغاء .. 7). ومع التسليم بمنطق هذا الرأى ٠‏ إلا أننا نورد 
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عليه تحفظا بأن حكم الوقف إن كانت له حجية على الكافة إلا أنه لإيعد باتقفاق 
حجة على محكمة الموضوع ٠‏ غير أن هذا لاينال س اصل حجيته المطلقة إلا 
كما ينال الإستثناء من القاعدة . ويكفى أن نقرر فى هذا الشأن بأنه رغم تسليم 
مجلس الدولة بأن مايصدره قاضى الأمور إمستعجلة من أحكام أو أوامر 
لايتمتع بحجية أمام قضاء الموضوع ٠‏ إلا أنه يجيز له الحكم بغرامة تهديدية » 
بل وتصفيتها أيضا ؛ لإجبار الجهات الإدارية على تنفيذها 2 . 

ثانيا : النطاق الموضوعى للإلتزام الإدارى بالتنفيذ : 

4 - لئن كان النطاق العضوى للإلتزام يتحرى ما إذا كان هذا الإلتزام 
يقتصر على الجهة التى صدر الحكم فى مواجهتها أم يتعداها إلى غيرها ٠‏ فإن 
نطاقه الموضوعى يستهدف الوقوف على حدود التزام تلك الجهة بالحكم . وهو 
من تلك الناحية يتحدد بأمرين : النزاع الذى فصل بالحكم فيه فلا يتعداه إلسى 
غيره ٠‏ ومضمون هذا الحكم فلا يتجاوزه الى الأسباب التى حمل عليها . 

: تحديد نطاق الإلتزام بالنزاع الذى فصل فيه الحكم‎ )١( 

5 - تحديد نطاق الإلتزام بطريق النزاع يعد انعكاسا لشرط وحدة 
الموضوع كشرط واجب التوافر لإعمال أثر الحجية . اذ يجب أن يتحد فى 
الموضوع الحكم المطلوب تنفيذه » وطلب الحكم بالغرامة ٠‏ بحيث لو قدم هذا 
الأخير عن نزاع غير الذى فصل فيه يكون مرفوضا باعتباره منفصلا عن 
النزاع محل الحكم ؛ ممثلا لنزاع مستقل :015026 1]186! . وهذا معناه خروج 
طلب الغرامة عن نطاق الحكم المطلوب تنفيذه » ودخوله فى إطار مالم يحكم 
بشأنه القاضى » على نحو يتأكد معه انتفاء وجود الإلتزام بالتنفيذ كمبرر للحكم 
بالغرامة . 

وتتعدد فى قضاء مجلس الدولة دلائل الإستقلال بين منازعة الحكم 
والمنازعة محل طلب الغرامة التهديدية بشكل يمكس حصرها فى ثلاثة : 
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المغايرة التامة بين المنازعتين ٠‏ المنازعة فى كفاية التنفيذ » والمنازعة فى 
عدم مناسبة اجراءات التنفيذ . 

فمن ناحية المغايرة بين المنازعين تتجلى فى الإنفصال بين المنازعة 
التى فصل فيها الحكم المطنوب تنفيذه » وتلك التى أوردها المحكوم له طلب 
الحكم بالغرامة لتنفيذه . مثل ذلك ماقضى به مجلس الدولة من رفض طلب 
الحكم بغرامة تهديدية ضد أحد الأقاليم على اساس أنه بعد الغاء المحكمة 
الإدارية لرخصة بناء منحها لأحد الأشخاص ٠‏ قام عمدة الإقليم بإصدار قرار 
جديد بمنح ذات الشخص رخصة بناء مماثلة للرخصة الملغاة » مما يعنى عدم 
احترام حجية الشئ المقضى به , والإخلال بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية سالف 
الذكر . وفى تأسيس الرفض قال المجلس أن المنازعة المتعلقة بقرار العمدة 
الجديد يعد منازعة مستقلة عن تلك التى فصل فيها الحكم الصادر من المحكمة 
الإدارية ؛ ولذلك إذا كان للطاعن أن يطلب من القاضى المختص الحكم بوقف 
تنفيذ هذا القرار ٠‏ فإنه لايجوز له طلب الحكم بغرامة تهديدية ضد اقليم 
8001560 لإجباره على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية ) . ومرة أخرى تلغى 
المحكمة الإدارية قرارا لوزير التعاون برفض تجديد عقد أحد العاملين باعتبار 
أنه لايجوز ذلك وفقا لقانون 77 يناير ١185‏ إلا فى حالتين لاتتوافر أى منهماة 
عدم الصلاحية المهنية » وارتكاب إحدى المخالفات التأدييية ٠‏ وإذا كان 
مقتضى تنفيذ هذا الحكم الزام الوزير بإبقاء العامل فى ذات وظيفته رغم انتهاء 
مدة العقد » فإنه لايكون من مقتضاه اجبارالوزير على ابرام عقد جديد بشووط 
مغايرة تتناسب والظروف المعيشية المستجدة ٠‏ وإذا كان المحكوم له يطلب 
الحكم بغرامة تهديدية لإلزام الوزير بتنفيذ ذلك ٠‏ فإن هذا الطلب يكون غير 
مقبول ؛ لأنه يمشل منازعة مستقلة عن تلك التى حسمها حكم المحكمة 
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وأما من ناحية المنازعة فى كفاية التنفيذ ٠.‏ فإ مظهر استقلالهه عر 
المنازعة الأصلية أن المحكوم له لايطلب الحكم بالغرامه لإجبار الإدبرة على 
تنفيذ الحكم الصادر بشأنها » وإنما لإلزامها على تنفيذ مايعتقد أنه يكمل 
مضمونه ٠‏ ظنا أن ماتقوم به الإدارة غير كاف لأعمال مقتضاه . مسن ذلك 
الحكم الصادر بإلغاء فصل أحد الموظفين ؛ إذ أن مقتضى تنفيذه إعاددته إلسى 
عمله مع مايترتب على ذلك من آثار اعتبار الفصل كأن لم يكن من وقت القرار 
الصادر به ٠‏ ورغم اتخاذ الإدارة كل هذه الإجراءات تنقيذا للحكم إلا أن 
الموظف تقدم بطلب الحكم بغرامة تهديدية لأنها لم تنفذ مقتضى الحكم كاملا » 
إذ لم تمنحه تعويضا مناسبا عما لحقه من أضرار نتيجة الفصل غير المشروع . 
ولكن مجلس الدولة رفض هذا الطلب معتيرا أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم 
بإلغاء فحسبء ولم يقض للطالب بأى تعويض ٠‏ مما يعنى أن مايطالب به مسن 
تعويض يمثل منازعة مستقلة عن التى فصل فيها حكم الإلغاء ٠‏ الأمر الذى 
يتوجب رفض طلبه () . كما أن مجلس الدولة رفض طلب الحكم بغراصة 
تهديدية ؛ لأن الطالب كان قد صدر له حكم بالتعويض ٠‏ ولكنه طالب الإدارة 
بدفع التعويض المحكوم به مع الفوائد التأخيرية » وقد اعتبر المجلس أن اجبار 
الإدارة على دفع الفوائد القانونية بالحكم عليها بغرامة تهديدية لايجوز؛ لأن 
الخكم صدر فى منازعة تعويض ء ولم يقض بأية فوائد ؛ ولذا تكون منازعة 
الفوائد منازعة جديدة لاشأن للحكم المطلوب تنفيذه بها 9) . 

وأخيرا من جهة المنازعة فى عدم مناسبة اجراءات التنفيذ فى هذه 
الحالة الإدارة تنفذ الحكم » ولكن يرى المحكوم له أن الإجراءات التى اتخذتها 
لتنفيذه غير ملاعمة أو غير مناسبة لما يقتضيه الحكم ٠‏ فيطلب الحكم بغرامة 
تهديدية؛ لأن الإدارة أخلت بالتنفيذ واجبارها على اتخاذ الإجراءات المناسبة 
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لدلك . فس المعروض مثلا حال الحكم بإلغاء قرار فصل الموظاف لعسدم 
مشروعيته ٠‏ إعادته إلى ذات وظيفته . ولكن قد يحدث أن تعيده الإدارة إلى 
وظيفة من نفس وظيفته.ولكنه ينازع فى ملاعمة هذه الوظيفة لحالته الواقعية 
والقانونية المستجدة ء فيظن بذلك أن الإدارة لم تنفذ الحكم تتفيذا مناسبا .ء مما 
يدفع به إلى طلب الحكم بغرامة تهديدية لإجبارها على ذلك . ويرفض مجلس 
الدولة هذا الطلب على سند من القول بأن هذا يمثل منازعة جديدة مستقلة عن 
المنازعة فى قرار الغاء الفصل , مما يكون معه طلبه خليقا بالرفض (" . 

(؟) تحديد نطاق الإلتزام بمنطوق الحكم لا بأسبابه : 

5 - الأصل أنه لايلزم الإدارة من الحكم إلا منطوقه اعتدادا بالقاعدة 
الإجرائية التى مؤداها أن الحجية تقتصمر على منطوق الحكم » ولا تتعداه إلى 
الأسباب التى حمل أو بنى عليها ') . وإذا كان لاوجه للخوض تفصيلا فى 
تبيان التفرقة بين المنطوق والأسباب فحسبنا أن نشير إلى أن منط وق الحكم 
05115 ينصرف إلى التعبير اللفظى الذى يكشف صراحة عما قضت به 
المحكمة . وهو بذلك يختلف عن أسباب الحكم 22015 التى تعنى الحجج التسى 
استندت اليها المحكمة فى اصداره ٠‏ أو حملتها على القضاء بماجاء فى 
المنطوق . وعلى ذلك إذا كان السبب فى ضوء هذا التصوير يعكس رؤية 
القاضى فى تقدير الوقائع التى حملته على الحكم بما قضى به , أو يمثل وجهة 
نظره الذاتية للنص الذى يطبقه على النزاع المعروض عليه ء فإن المنطوق 
على خلافه ٠‏ اذ هو عبارة عن الرأى القانونى القاطع فى الحكم . ولما كان 
الملزم قانونا هو هذا الأخير فإن مقتضى الحال تحديد نطاق الإلتزام الإدارى به 
وحده ؛ ذلك أن رؤية القاضى مجرد اجتهاد لانصيب له من الإلزام إلا بقدر 
وثوق صلته بمنطوق الحكم تحديدا أو إتماما 9" . 
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ولاينبغى أن يدفع هذا إلى الإعتقاد بأ الأسباب جمنة لا أهمية لها . أو 
أنها تتجرد كلية من كل قيمة , ذلك لأنها فى ارتباطها بمنطوق الحكم تكون 
على نوعين : أسباب جوهرية وهى تلك التى تحدد غموضا انتابه ٠‏ أو تكمل 
نقصا اعتراه » وهذه لأهميتها ترتبط بالمنطوق ارتباط السبب بالنتيجة » ولذا 
لايمكن أن يقوم بدونها . ومن هنا تمتد اليها الحجية » ويمتد اليها حالئذ 
الإلتزام بالتنفيذ ") . ولذا قضى بأن حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قوار الإدارة 
الضمنى برفض رخصة بناء على اساس عدم وجود شسبكة صرف صحسى 
بالمنطقة المزمع اقامته فيها تأسيسا على وجود شبكة فى منطقة مجاورة يمكن 
الصرف خلالها . فإن هذا السبب يتصل اتصالا وثيقابمنطوق حكم الإلغاء » 
ولذا تمتد اليه حجيته () . وهذا يفرض على ذات الجهة الإدارية الإلتزام بهء 
ويكون مقتضى ذلك أنه لايجوز لها الإمتناع عن التنفيذ تجاهلا له ٠‏ كما لايحق 
لها مستقبلا رفض الترخيص بالبناء فى ذات المنطقة انكارا له مستندة إلى سبب 
يتمائل مع ذاك الذى أفضى الى الغاء الرفض أول مرة 9 . 

وفى حكم أكثر إيضاحا وتدليلا على ذلك صدر بمناسبة الطعن فى قوار 
محافظ مقاطعة 1106ة”.1 الصادر فى 7 يوليه ١557‏ بإيعاد أحد الرعايا 
الأوربيين المقيمين على الأراضى الفرنسية ٠‏ قضى مجلس الدولة بتأييد حكم 
محكمة مونبليه الإدارية بإلغاء هذا القرار تأسيسا على أن هذا الإبعاد يمشل 
اعتداء على الحق فى احترام الحياة العائلية على نحو يخالف المادة 4 مسن 
الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان . وقد ذهب المجلس إلى أن هذا السبب 
لأهميته تكون له حجية الشئ المقضى به على نحو يستوجب تنفيذ الإدارة له 
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قيامها بتسليم الطاعن ترخيص بالإقامة تحت الحكم بغرامة تهديدية 9 . 

أما عن النوع الآخر من أسباب الحكم : فهى اسباب عرضية لاترتبط 
بالحكم ارتباطاوثيقا ٠‏ إذ لايؤثر وجودها أو انعدامها فى قيامه » وإنما يكون 
جل دورها تبرير منطوقه فحسب . وهذه لطبيعتها تلك لاتتمتع جريا على 
الأصل بالحجية () . إذن هى غير ملزمة , ولاتعامل الإدارة وفقا لها . ولكسن 
هذا ليس معناه إطراح كل قيمة لها ؛ ذلك أن لها رغم انعدام دورها فى نطضاق 
الحجية أهمية فى رحاب آخر. فلا تخفى أهميتها بالنسبة للقاضى والمتقاضى اذ 
تبين لهما المسار القانونى والواقعى الذى سلكته محكمة أول درجة فصلا فسى 
الدعوى . 

فمن ناحية تتيح لقاضى التنفيذ إمكانية اعمال رقابتّه على حكم أول 
درجة؛ فيصوبه إذا استبان له أنه حملا على هذه الأسباب قد صادف صحيح 
القانون أو يخطته إذا تبين له أن المحكمة تنكبت وجه الحق ققصرت أس بابها 
عن تبرير المنطوق . ومن ناحية أخرى تتجلى أهمية هذه الأسباب بالنسبة 
للمتقاضى فى أنه على ضوئها يحدد موقفه من الحكم » إما أن يقنع بسلامته أو 
يتشكك فى صحته ٠‏ فيقيم لذلك طعنا عليه . وأخيرا أن للأسباب العرضية دورا 
لايمكن الإستهانة به فى علاقتها بمنطوق الحكم على اعتبار أنه قد يكون هذا 
الأخير مبهما غير مفهوم أو غامضا غير واضح ٠‏ فى هذه الحالة لامنتدح عسن 
الرجوع إلى أسبابه لإزالة هذا الإبهام » وتبديد هذا الغموض ( . وبذلك 
يتيسر على الإدارة مهمة تأدية التزامها بتنفيذه » ويتجلى تماما نطاقه . 


على هذا النحو يتبدى اختلاف سبب الحكم عن سبب القرار ء إذ أن هذا 
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الأخير تستطيع الإدارة أن تجرى بشأنه حلولا دون أن تنال بذك مس حجية 
الحكم الصادر بالإلغاء » ودون أن تكره على تنفيذ هذا الأخير بالغرامة التهديدية 
بزعم خرقها لتلك الحجية . كان وزير المحاربين القدماء قد اصدر قرارا 
برفض منح هوية مقاتل لذى الشأن ٠‏ ولما طعن بإلغاء هذا القرار قضت 
المحكمة الإدارية بالفعل بإلغائه ٠‏ ولكن الوزير أصدر قرارا آخر بالرفض 
مستندا هذه المرة إلى سبب جديد عن السبب الذى أسس عليه قرار الرفسض 
الملغى . طلب الطاعن من مجلس الدولة الحكم بغرامة تهديدية لإجبار الوزير 
على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية معتبرا أنه قد انتهك بإصدار قرار الرفسض 
الجديد حجية الشئ المقضى به . ولكن مجلس الدولة رفض هذا الطلب تأسيسا 
على أن قرار الرفض الأخير وقد بنى على سبب مختلف عن سبب القرار 
الملغى فإنه لاينطوى على أى انتهاك لحجية الشئ المقضى به ء ولا يمكن 
الإجبار على تنفيذه لذلك بالحكم بغرامة تهديدية (). 


الفرع الثانى 
وجوب أن يكون التنفيذ ممكنا 

تمهيد: 

- ثمة فكرة جوهرية ينطلق منها هذا الشرط أنه لاتكليف بمستحيل » 
ولا إجبار إلا على تأدية مقدور »انطلاقا من ذلك لامجال لإعمال نظام الغرامة 
التهديدية إذا استحال تنفيذ الحكم , إذ أن الإلتجاء إليها حالئذ سيكون غير مجد » 
لأنه سيكون دفعا إلى مالايمكن فعله . اذن لايكفى فى سنن الغرامة التهديدية أن 
يكون الإلتزام قائما حتى يتحقق أثرها ٠‏ وإنمايلزم أن يكون فى الإستطاعة تأديته 
بتنفيذ الحكم . وماينبغى أن يعزب عن بالنا أن الإستحالة المانعة من التنفيذ فى 


هذا النطاق على خلاف ماعليه الحال فى القانون الخاص ٠‏ لاتعنى فحسب أن 
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التنفيد مستحيل لداته . وإنما يمتد أيضا إلى ماهو مستحيل لغيره . فالإلتزام 

بداته قد يكوس مقدورا ٠‏ ولكن لعارض اعتراه عاصره أو لإجراء لحق به صار 
ومن هنا تتنوع الإستحالة المانعة من التنفيذ تبعا لمصدر الإجراء أو 

الواقعة المفضية إلى استحالته ٠‏ إلى نوعين : استحالة قانونية » وأخرى مادية 

أو واقعية . 

أولا : الإستحالة القانونية للتنفيذ : 

- فى بعض الحالات يستحيل تنفيذ الحكم استحالة مرجع ها إلى 
اجراء يستند إلى نص أو يستقر علىمبدأ من المبادئ القانونية » أو يتأسس على 
حكم قضائى يغدو لامحل للتنفيذ معه . ويستوى فى ترتيب هذا الإجراء لأثره 
أن يمتد إلى المستقبل أو أن يكون مقصورا على الماضى ٠‏ ويتمائل فى إحداث 
هذا الأثر أن يكون عدم التنفيذ مطلقا أبدا . أم موقتا إلى حين ء غاية الأمسر أن 
به يمتنع التنفيذ . 

اجراءات ثلاثة تتحقق بها تلك الإعتبارات » ويكون لها ذات الأثر هى : 
التصحيح التشريعى » وقف تنفيذ الحكم » الغاء الحكم . 

: التصحيح التشريعى‎ )١( 

4 - يصحح المشرع بمقتضى نص آثارا ترتبت على حكم الإلغاء » 
فيصير بتصحيحه تنفيذه على الماضى مس تحيلا ٠‏ وتتحرر الإدارة بهذا 
بالتصحيح من التزامها بتنفيذ الحكم (') . فلا يمكن مطالبة الإدارة بإعمال أثر 
الحكم بإلغاء كل القرارات اللائحية أو الفردية التى اتخذت تأسيسا على القرار 
المنغى. إذ يعد تنفيذها بعد التصحيح مستحيلا 9) .وإذا كان بالتصحيح يمتنع 
ملاحقة الإدارة بالغرامة لإجبارها على تنفيذ ما صححه المشرع من أحكام 


(') .890 .2 باك .مه ... 1(أ2تاأكتهتد205 «ناعتأمعتهمء يال غتمءط :(1) 5لاطهتك 
إفقة) .16 .نأك .مه -. عفوناز عدمطه : (.طء) 11116 طنات 


1١ 


الإلغاء » فإن هذا أبدا لايعنى أن يترخص المشرع فى تحرير الإدارة من 
التزامها باحترام أحكام القضاء . ولا من اثره أهدار ما للأحكام من حجية وإلا 
عد ذلك اهدارا للدستور ذاته ) » وتقويضا لأحد المبادئ الدستورية وتعنى به 
مبدأ فصل السلطات الذى يحظر على المشرع التدخل فى عمل القضاء (. 
وهذا مايبينه المجلس الدستورى بقوله ... " ولايجوز للمشرع أن يراقب أحكام 
القضاء . ولايوجه أوامر اليه » ولايحل نفسه محله فى الفصل فى المنازعات 
التى تدخل فى نطاق اختصاصه () . 

اذن فى ضوء ذلك علنيا أن نضع التصحيح - وكل ما للمشرع من 
سلطات - فى موضعه . بقى أن نحدد نطاقه الدستورى فى علاقته بحجية 
الأحكام » ليتبين على هدى ذلك » مدى الإستحالة فى التنفيذ الذى وفقا له يتجلى 
إلى أى حد يمتنع الحكم بالغرامة . 

إن التصحيح فى هذا الشأن مقيد دستوريا بقيدين من خلال هما يتحقق 
التعايش بينه وبين الحجية » وعن طريقهما يفض التنازع ٠‏ على فرض وجوده. 
بينهما . أولهما قيد موضوعى ٠»‏ والآخر غائى . ويعنى الأول أن المشرع » إن 
كان له أن يجرى تصحيحا ٠‏ فلابد أن يكون ذلك فى نطاق أثر الحكم لاا فى 
إطار مضمونه . بمعنى أنه لاعلاقة له بالحكم حين يسلك سبيل التصحيح ء إذ 
لايملك إلا أن يصحح الآثار المترتبة علىالقرار الملغى بأثر رجعى ٠‏ أى فى 
الفترةالواقعة بين صدور هذا القراروالحكم بإلغائه ٠‏ ولايملك أكثر من ذلك . فلا 
يستطيع مثلا بالتصحيح أن يضفى المشروعية علىالقرارالملغى ٠‏ ولا أن يعيده 
إلى الحياة بعد اعدامه قضائيا ٠‏ ولا يمكنه تعطيل أو إعاقة تنفيذه بالنسبة 
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للمستقبل ( . إذن التصحيح من حيث إعمال أثره يعد فاصلا بالنسبة للحكم بييى 
مرحلتين : المرحلة السابقة على صدور الحكم » والمرحلة اللاحقة له . فهو 
لايمتد بأثره إلا على المرحلة الأولى فحسب فيعفى الإدارة من التزامها بتنفيذ 
مقتضيات الحكم بشأنها . أما المرحلة الثانية لا أثر له بالنسبة لها فتظل الإدارة 
ملتزمة بتنفيذ مايستوجبه الحكم بخصوصها فلا تتعامل مع القرار الملغى 
مستقبلا وكأنه اجراء غير مشروع . حالئذ يكون تصرفها خارجا عن نطاق 
الإستحالة » وتعد الغرامة لذلك سبيلا لإجبارها على اعمال مقتضى الحكم 
مستقبلا عند الإقتضاء 9) . 

وبالنسبة للقيد الثانى الذى يرد على سلطة المشرع فى اجراء التصحيح 
فمؤداه ألا يأتيه المشرع مدفوعا برغبة ذاتية أو هوى شخصى ء وإنما يجب أن 
يستهدف به الصالح العام ) . وهذا القيد إن كان فى رأى البعض واسعا 
يصعب ضبطه ء ولايسهل تحديده » مما يغرى المشرع باتخاذه سبيلا للنيل مسن 
الأحكام وحجيتها تحت سمع القانون وبصره ٠‏ فإن مايمكن الرد به على ذلك أن 
المجلس الدستورى قد وضع معايير ضابطة لإعماله » تتمثل فى ضرورة كفالة 
السير المنظم للمرفق العام » أو الحفاظ على المراكز المكتسبة بحكم القرار 
الملغى » تلك التى يترتب على عدم استقرارها أثار يصعب تداركها 9 . 
والمجلس بعد ذلك يحكم رقابته على قوانين التصحيح للوقوف على مدى تطبيسق 
هذه المعايير حتى لايفضى ذلك إلى النيل من حجية الأحكام » والحيلولة دون 
تنقيذها بإعفاء الإدارة من التزامها بعمل مقتضاها 9) . 
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(1) وقف تنفيذ الحكم : 

٠‏ - يوقف تنفيذ الحكم فى حالتين : إحداهما تعد تطبيقا لقاعدة الأنر 
الموقف للطعن 5068514نا5 614/64 ٠‏ والأخرى بحكم من محكمة الطعن بناء 
على طلب ذى الشأن 7 . فى كلتا الحالتين تتحلل الإدارة من التزامها بالتنفيذ » 
ويكون من المستحيل حدوثه إما إعمالا للمبدأ الأول » أو تطبيقا لحكم قضائى . 

فبالنسبة للوقف المترتب على الطعن . يكون محدود الأثشر فى نطاق 
الأحكام الإدارية » على خلاف الحال فى الأحكام العادية . إذ الأصل بالننسبة 
لهذه الأخيرة أنها لاتقبل التنفيذ إلا بعد استئنافها » اعتدادا بالأثر الموقف للطعن 
عملا بالمادة 055 من تقنين المرافعات الجديد . أما فيما يتعلق بالأحكام 
الإدارية الأصل أن الطعن ليس له أثر موقف للتنفيذ © . إذ لايكون له اثره 
الموقف إلا فى حالات نادرة مثلها الطعن فى الأحكام التأدييية . أو الأحكام 
الصادرة من المحاكم الإدارية بشأن الطعون المتعلقة بالإنتخابات المحلية ) . 
وفى غير تلك الحالات لايترتب على الطعن سواء بالإستئناف أو بالنقض هذا 
الأثره وتظل الإدارة رغم قابلية الحكم للطعن ٠‏ أو الطعن فيه فعملا ٠‏ ملزمة 
بتنفيذه مجبرة عليه حال امتناعها بالغرامة التهديدية . 

وأما عن وقف التنفيذ بحكم من محكمة الطعن ٠‏ فإنه ينطبق عليه ذات 
وضع وقف تتفيذ القرارات الإدارية على الأقل من حيث شروط اعماله . إذ 
ينبغى لحدوثه توافر نوعين من الشروط : شروط اجرائية » وأخرى 
موضوعية . فمن ناحية الشروط الشكلية لاتعنى أكثر من وحدة الصحيفة » 
بمعنى أنه يجب تقديم طلب الغاء الحكم أو تعديله مع طلب وقف تنفيذه فى 


صحيفة واحدة ٠‏ إذ لايجوز أن يستقل طلب وقف التنفيذ بصحيفة غير صحيفة 
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الطعن . وإنما يجب أن يكون الإثنار فى صحيفة واحدة 7" م وييدو أن 


هدايرجع إلى خطورة وقف تنفيذ الحكم وما يمثله من نيل من حجية الحكم ٠‏ 
ومساس بما يتمتع به من قوة تنفيذية . ولعل تلك الخطورة اقتضت حتى يبسط 
قاضى الطعن رقابته عليه » ويحيط بمختلف جوانب موضوع الطعن والتنفيذ أن 
يقترن الإتنان » فيبصرهما معا بما لكل منهما من تأثير على الآخراء فيتثتبست 
القاضى من خلال اجتماعهما من أن طلب وقف التنفيذ ليس بقصد اعاقة الحكم» 
أو تعطيل تنفيذه بغير مقتضى . أما من ناحية الشروط الموضوعية ء فإنه 
يتطلب من جهة ضرورة أن يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها إذا 
قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم (') ٠‏ ويستلزم من جهة أخرى وجود أسباب 
جدية فيما استند اليه ذو الشأن يترجح معها الغاء الحكم المطعون فيه 9 . 
ومن الجدير بالإشارة إن استحالة التنفيذ » وفقا لتلك الحالة » لاتقتصر 

على الفترة التى سبقت صدور الحكم المطعون فيه فحسب » وإنما تمتد أيضا 
إلى تلك اللاحقة له على خلاف الحالة السابقة . هدا إلى أنها حالة عارضة غير 
دائمة» اذ تظل قائمة طيلة مدة قابلية الحكم للطعن ؛ وتتحدد نهايتها بأحد أمرين: 
إما نفاذ مدة الطعن التى بفواتها دون اجرائه يصبح الحكم نهائيا ء ويكون واجبٍ 
التنفيذ ء وإما بصدور حكم نهائى من محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه» 
حالئذ تتحلل الإدارة من تنفيذه » أو بتأييد هذا الحكم . وهنا تعود للحكم قوته 
التنفيذية » ويصير واجب التنفيذ » وبذلك يكون عدم تنفيذه مبررا لطلب الحكم 
بغرامة تهديدية للقضاء على ممانعة الإدارة أو عنتها فى التنفيذ . 

(") الغاء الحكم من محكمة الطعن : 


١‏ - إن هذه الحالة من البداهة بحيث لاتستأهل أن يطول المكث فيهاء 
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م( [9 مها ع تسقعيهال! عمط .1982 تربة1 26 0.8 


1١5* 


اذ بالإلغاء ينعدم الإلتزام بالتنفيذ . ويثور طلب الغرامة التهديدية للإجبار 
على تنفيذه لامحل له لأنه يرد على معدوم على نحو يقتضى رفضه "2 . 

وتطبيقا لذلك رفض مجلس الدولة طلب الحكم بغرامة تهديدية لإجبار 
الإدارة على تنفيذ حكم الغى فى الإستئناف . فى دعوى تتلخص وقائعها فى أن 
ذا الشأن اقام طعنا أمام المحكمة الإدارية فى القرار الصادر بفصله . وقضت 
المحكمة فعلا بإلغاء هذا القرار » قما كان من الإدارة إلا اقامت طعنا عليه 
بالإستئناف . قضى فيه بإلغاء الحكم . فى هذه الأثناء تقدم الطاعن بطلب أمام 
مجلس الدولة للحكم بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ حكم الإلغاء 
الصادر من محكمة أول درجة ٠‏ ولكن المجلس رفض الطلب تأسيسا على أنه 
لاحق للطاعن فى أن يجبر الإدارة على تنفيذ حكم لاوجه لتنفيذه نظرا لاتتهاء 
وجوده بحكم الإستئناف © . 

وتكشف هذه الحالة عن اتجاه مجلس الدولة فى التفرقة فى أحكامه 
المتعلقة بطلبات الغرامة التهديدية بين الحكم برفض الطلب ٠»‏ والحكم بألا محل 
له . إذ فيصل التفرقة على نحو مايبدو من أحكامه » أن الحكم بألا محل 
لايصدر إلا حالة تنفيذ الحكم فحسب ٠‏ أما غير ذلك من الحالات يكون الحكم 
هو الرفض مالم تتوافر بالطبع حالة من حالات قبوله . ولأن الحالة التى ب يين 
أيدينا لاتتصل بالتنفيذ ٠‏ وإنما هى حالة من حالات استحالة حدوته باعتباره 
سيرد على معدوم ٠‏ لذا كان حكم المجلس بشأنها هو الرفض لا الحكم بألا 
محل للطلب . 
ثانيا : الإستحالة الواقعية للتنفيذ : 


"” - استحالة تنفيذ الحكم هنا ترجع إلى حدث أو واقعة خارجة عن 


)0( 38 .م بععظ . وعلم 0 .985 [عبطوع 0م27 .ع.60 
م( .1997.20 .0.4.ل .وكتاعط)] .1995 متسز 23 .6.8 
.7 ممش.ن.ل .ععزممهووناط عمرك8 .1995 عبطاماهه 25 .6.8 

0 1997 8.).[ متمع8 ١1‏ 30 5 1993 ععالأسزة ع6 


ال 


نطاق الحكم . فهى بمثابة عارض يقطع الإتصال بين الحكم وبين تنفيذه ٠‏ أمه 
أن يرجع إلى شخص أو يعود إلى ظروف عاصرت صدوره حالت دون تنفيذه. 
والأولى لطبيعتها يمكن أن نطلق عليها الإستحالة الشخصية . والأخرى لذاتية 
ماتتصف به يمكن أن تسمى بالإستحالة الظرفية . 

: الإستحالة الشخصية‎ )١( 

7 - تواجه تلك الحالة استحالة تنفيذ الحكم الراجعة أساسا الى المحكوم 
لصالحه ٠‏ وهذا ليس معناه أنه بفعله أحال التنفيذ الى إجراء مستحيل . وإنما 
يعنى أن ظروفا تتعلق به أفضت إلى استحالة تنفيذ الحكم (© . والمشل البارز 
فى قضاء مجلس الدولة فى هذا الشأن هو بلوغ الموظف المحكوم بإلغاء فصلاه 
سن .المعاش » فتنفيذ هذا الحكم يعد اجراء مستحيلا ٠‏ مما يقتضى رفض طلب 
الحكم بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذه بإعادته إلى وظيفته 9" . 

ومن وجهة أخرى قضى مجلس الدولة برفض طلب الحكم بغرامة 
تهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ حكم لمحكمة باريس الإدارية الصادر بشأن 
قرار وزير الداخلية بإسناد بعض الوظائف الإدارية لأحد مفتثشى البوليس ٠‏ 
وذلك على اعتبار أن هذا الأخير قد بلغ السن القانونية للتقاعد ٠.‏ مما ينبئ أن 
اسناد تلك الوظائف اليه كمقتضى لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية يعد اجراء 
مستحيلا ٠‏ مما يقتضى اعتبار طلبه بالحكم بالغرامة لحمل الإدارة على التنفيذ 
غير مقبول 9) . 

(1) الإستحالة الظرفية : 


4 - قد يكون مرد تلك الإستحالة إلى ظضروف غير عادية أجدر 
بالرعاية لايكون أمام الإدارة مناص من ايثارها على تنفيذ الحكم .أو مرجعها 


 )١(‏ كدعلكء 2005ناكتمتصسل2 «انحصسطك1 دعل عتسلععميم:(.ء) 8018م0 

.1991.27.40 .صمتكتلء *5 .عمالدط .ذتمده .أعممه'ل دع اتته اكلم تم:20 5نم 
)2( .1987.2 .8.8.2 الإعمقانها عصاة .1987 ذتهم 27 .0.5 
2( .8 .2 .1988 .0.5 884 .مزععظ8 أوااء8 1988 نهم 6 .5ن 


1.6 


سبب أجدبى لم تستطع دفعه حال بينها وبين تنفيده ٠.‏ او يدعلق لأمر بحكم وقف 
تنفيذ قرار بلغ تنفيذه منتهام 


أما عن استحالة التنفيذ لتهديده للنظام العام : فالقصاء مستقر على أنه 


حين يترتب على تنفيذ الحكم إخلال خطير بالصالح العام يتعدر تداركه كحدوث 
فتنة أو تعطيل سير مرفق عام ٠‏ أو تهديد للنظام ٠‏ فيرجح حالئذ الصالح العام 


على 


الصالح الفردى الخاص 77 . وهذا يكور من اثره اس تحالة التنفيذ » 


ورفض طلب الحكم بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة عليه () . كما قضى مجلس 
الدولة بعدم قبول طلب الحكم بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة على تنفيد الحكم 
الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار طرد أحد الرعايا الجزائريين المقيمين 


للق 


المحكمة الإدارية العليا : 7” ديسمبر ١15١‏ الطعن رقبم 554 لسنة 48 
القضائية . الموسوعة الإدارية الحديثئة . الطبعة الأولى1585- 1647 
الجزء الرابع عشر . ص : 551. 

المحكمة الإدارية العليا : ٠١‏ يناير ١955‏ . الطعن رقم 774 لسنة " القضائية. 
مجموعة السنة الرابعة . ص : 6177. 


)١(‏ وإذا كان عدم التنفيذ هنا لتلك الظروف يلزم الإدارة بتعويض المحكوم لصالحه 


(0 


على أساس المخاطرلا الخطأ باعتبار أنها لم ترتكب خطأ . إذ هى مدفوعة إلى 
عدم التنفيذ بحكم الظروف القاهرة التى تفضى بها اليه مما ينفى عن تصرفها 
شائبة الخطأ ٠‏ نقول إذا كان ذلك كذلك فإن جانبا من الفقهاء يرى أن التعوييض 
هنا لايتقرر على اساس المخاطر ؛ وإنما على أساس الخطأ ولكنه على نحو 
مايقول ... خطأ من نوع خاص . وذلك لأن التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام 
القضائية هو التزام يسمو على اعتبارات الصالح العام لكونه هو فى ذاته يعد 
تعبيرا على الصالح العام . وبالتالى فإن واجب الإدارة الأول هو تنفيذ الأحكام » 
وعدم تنفيذها على أى نحو يمثل ركن الخطأ الموجب للتعويض بتوافر عناصره 
الأخرى ٠‏ فإذا ما اصدرت الإدارة قرارها بهدف تعويق حجية الشئ المتقضى 
به تحت أى اعتبار فإن الخطأ يستفحل ويزداد جسامة 
حمدى ياسين عكاشة : الأحكام الإدارية فى قضاء مجلس الدولة2 المرجع 
السابق . ص | 4٠١‏ 
3 مم عع .اناهد[ك5 أط لعطةُ لاع 1994 عرطمعدمم 4 ع 
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على الأراضى الفرنسية بسبب استحالة تنفيذ هذا الحكم نظرا نم يمثله وجوده 
بفرنسا من تهديد للنظام العام 2 . 

أما عن الإستحالة التى لاتعزى إلى خطأ الإدارة » وإنما إلى سبب أجنبى 
جرى رغم تحوطها بشكل استحال معه تنفيذ مقتضى الحكم ) . ولو شئنا مشلا 
على ذلك نمثل بفقد الإدارة لبعض الوثائق الإدارية قضى حكم المحكمة الإدارية 
بالغاء قرار الإمتناع عن تسليمها الى ذى الشأن ٠‏ ولكن لم تستطع الإدارة تنفيذ 
هذا الحكم لأن الوثائق المطلوبة فقدت رغم ثبوت اتخاذها لكافة الإحتياطات 
الممكنة للحيلولة دون ذلك » وإذا كان المحكوم لصالحه قد طلب الحكم بغرامة 
تهديدية ضدها لإجبارها على تسليمه الوثائق المطلوبة تنفيذا لحكم الإلنغفاءء. 
فإن مجلس الدولة رفض الحكم بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة على أن تقدم 
لصاحب الشأن الوثائق المفقودة لإستحالة حدوثه 9 . 

وأخيرا فى بعض الحالات يمكن أن يكون سبب استحالة التنفيذ تمامه 
واقعيا ٠‏ ويحدث هذا على وجه الخصوص فى حالة طلب الحكم بغرامة تهديدية 
للإجبار على تنفيذ حكم بوقف تنفيذ قرار ادارى » ويكون هذا الأخير من ناحية 
الواقع قد نفذ فعلا . كأن يطلب ذو الشأن من مجلس الدولة توقيع غرامة تهديدية 
على الإدارة لإجبارها على تنفيذ حكم بوقف تنفيذ قرارها بمنح رخصة بناء 
عقار معين ٠‏ ولكن تبين أن أعمال البناء قد انتهت وتم تشييد المبنى تماما 9) . 
فى هذه الحالة يرد الوقف على معدوم » إذ بتمام الأعمال المرخص بإقامتها 
يكون من المستحيل تنفيذ حكم الوقف ويكون طلب الغرامة التهديدية مرفوضا 


بالتبعية 9), 

)0( 112 .م عع .كعتاناة اء الألعنا6 ,1996 ععاناموز 15 .ظ.0 
2( نولا .1989 .له .8.5 .م0 .1988 ءتطدعهمم 25 .0.8 
0( 1997.831 .ة.).ل .كتمطنط« .1993 يعاحمدز 24 .ع0 
5( 1 1997 .ث.0.ل .عالعمدء11.8 .1993 ءتطوعءغل 29 .0.5 
)5( 3 1997.2 .ث. ).ل .ومنره0 تعساة .996 1ععترة؟ 19 6.8 


1١4ط/‎ 


المطلب الثانى 
الشروط المتعلقة بالإخلال بتنفيذ الحكم الإدارى 

تمهيد وتقسيم : 

- أن ثمة حالات للإخلال بالتنفيد » تعكس شروط إحداث أثره فى 
الحكم بالغرامة التهديدية . تأخذ حينا شكل الإمتناع الإرادى عن التنفيذ . سواء 
تمثل هذا الإمتناع فى قرار صريح صدر حاملا مضمونه , أو أدرك من طول 
صمت الإدارة عن اتخاذ أى اجراء ينم عن رغبتها فى التنفيذ » أو من اتخاذهما 
لموقف يدل دلالة واضحة لتعارضه مع منطقوق الحكم برفضها للتنفيد. مما 
يمثل قرارا ضمنيا بالإمتناع عنه أيضا 7" . ويتجلى حينا آخر فى الإهمال فى 
التنفيذ أو التنفيذ المعيب للحكم . هى هنا لاتتنكر للحكم . ولا تجحده أو تتسآبى 
على تنفيذه » وإنما على العكس تقوم راغبة فى إجرائه ٠‏ ولكن الخطسى التى 
تسلكها فى شأنه » والسبل التى تتبعها » تؤكد أنها لن تنفذه على النحو المقتضى 
قانونا. إذ تجريه تارة ناقصا أو جزنيا ء وشرط لصحته أن يكون كاملا ٠‏ أو 
تلعب تارة أخرى على حبائل المهل والتسويف فتأتيه بعد حين متأخرا »ء وشرط 
لسلامته أن يتم خلال مدة معقولة . 

إذن فى إطار هاتين الحالتين تتعدد صور الإخلال بالتنفيذ » وتتنوع 
أشكاله » ويتوجب توافر شروط لتكون جميعا مناطا للحكم بالغرامة التهديدية » 


)١(‏ فى حكم ظاهر الدلالة على ما أوردناه بالمتن قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه 
... وقد استقر القضاء الإدارى منذ انشائه على أن امتقاع المحكوم ضده 
الإرادى العمدى عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرارا صريحا أو ضمنيا بالإمتتاع 
عن تنفيذ الحكم مما يجوز طلب الغائنه ووقف تنفيذه » كما يجور طلب التعويض 
عنه ٠‏ فهى كلها أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على التنفيذ . 
- المحكمة الإدارية العليا : ©”؟ مارس .١183‏ الطعن رقم ١١177‏ لمسنة 76 
القضائية . مجموعة السنة الرابعة والثلاثين . الجزء الثاني . ص : 785 
- المحكمة الإدارية العليا : ١7‏ مارس ٠588‏ الطع. رقم 5542 لسنة ”١‏ 
القضائية مجموعة السه الثالثة والثلاثير الجرء الثاني ص ١5١١‏ 


1١8 


ورغبة فى أن نجمع شتاتها بشكل يمكن من يسر البحث فيها . فإنه يمكن 
حصرها تحت هاتين الحالتين : الإمتناع الإرادى عن التنفيذ » والتنفيذ المعيهيب 


للحكم . 
الفرع الأول 
الإمتناع الإرادى عن تنفيد الحكم الإدارى 
تمهيلد: 000 


71 - لايعنى الإمتناع الإرادى عن التنفيذ مجرد رفض الإدارة تنفيذ 
الحكم » وإنما هو يعكس اصرارا وتصميما على عدم تنفيذه . وهذا القصد الآشم 
يصم تصرفها بعدم المشروعية لامحالة ٠‏ ولايدرء عنها الجزاء التذرع بأنها قد 
استهدفت بالإمتناع المقصود تحقيق مصلحة عامة ٠‏ أو على الأقل لم تكن 
مدفوعة بشأنه بدوافع شخصية توقع بها فى حومة مخالفة القانون . فذاك الزعم 
لايمكن أن يكون مسوغا لعدم تنفيذ الحكم ٠‏ أو مبررا لها لاتتهاك ماله من 
حجية . بل.وعلى فرض صحته ٠‏ فإنه يمكن دفعه بأن تحقيق المصلحة 
العامة لايمكن أن يكون سبيله النيل من حجية الأحكام » كما لايمكن تحقيق 
المصالح باتباع السبل غير المشروعة » إذ أن نبل الغاية لاييرر مطلقا عدم 
مشروعية الوسيلة 2 . 

ومهما يكن من أمر تلك المسألة » فإن للإمتناع المقصود عن التنفيذ 
صورتين ٠‏ فيصل التفرقة بينهما طريقة التعبير عنه : الإمنتاع الصريح » 
والإمتناع الضمنى بتعدد مظاهره . لنرى نطاق وأثر كل منهما على الحكلم 
والقرافة:. 


© مايو 1967. الدعوى رقم 745 لسنة‎ ٠٠١ : محكمة القضاء الإدارى‎ )١( 
.5.8 : القضائية. مجموعة السنة السادسة . ص‎ 
الدعوى رقم 88 لسنة ” القضائية.‎ .١56٠ محكمة القضاء الإدارى : 55 يونيه‎ 
. 485 : مجموعة السنة الرابعة . ص‎ 
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أولا : الإمتناع الصريح عن التنفيذ 

7 - يتجسد امتناع الإدارة هن فى صدور قرار صريح يحمل رفسض 
تنفيذ الحكم . ولوضوح دلالة هدا القرار على معناه ٠.‏ تمثل تلك الحالة الجرم 
المشهود الذى تقترفه الإدارة فى نطاق تنفيذ الأحكام الإدارية فهى لاتدع مجالا 
للشك فى عصيانها للحكم » ومجاهرتها بالخروج عليه . ولذا نادرا ما تلجأ 
الإدارة إلى ذلك السبيل لتعبر عن ارادتها فى عدم التنفيذ » لاسيما بعد صدور 
قانون ١7‏ يوليه ١58‏ بشأن الغرامة التهديدية ٠‏ وما استتبعه ذلك من صدور 
أوامر رئيس الوزراء إلى جميع الجهات الإدارية من خلال أعضاء حكومته » 
بضرورة احترام أحكام القاضى الإدارى والعمل على تنفيذدها بشكل فعال 
وسريع". 

ولكن رغم ندرة الحادثات التى جرت تطبيقا لتلك الحالة » ومانجم عنسها 
من قلة الأحكام فى شأنها » يمكن القول بأن هناك عددا من الشروط تس تلفت 
النظر من خلال منطوقها . تعكس نظام انطباقها » وتبين عن آلية اعمالها » 
لازم توافرها حتى يترتب على القصد أثره ويستوجب الحكم بالغرامة هى : 
)١(‏ ألا توجد قوة قاهرة أو حدث فجائى يفضى إلى الإمتناع عن التنفيذ : 

8 - لتن كان الرأى الغالب على أن القوة القاهرة والحدث الفجائى 
شيئا واحدا ()» فإن هذا المعنى ينصرف إلى كل ظرف استثنائى شاذ يتصف 
من حيث مصدره بأنه من فعل الطبيعة أو خطأ إنسانى . ويتميز من ناحية 
طبيعته بعدم القدرة على توقعه » وعدم الإستطاعة حال وقوعه على دفعه . 
وإذا كان هذا الحدث يستقر كأصل عام على نظرية الضرورة القاسم المشترك 
لكل ظرف استثنائى يفضى إلى تحلل الإدارة من التزامها بتنفيذ الأحكام . 


ويبرر صراحة امتناعها عن اجرائه ٠‏ فإنه يستقر فى ترتيب هذا الأثر على 
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قانون الغرامة التهديدية ذاته . فالمادة الرابعة منه تحول دون تصفية الغرامة 
التهديدية المحكوم بها اذا ثبت للقاضى أن عدم تنفيذ الحكم كان راجعا إلى قوة 
قاهرة أو حدث فجائى ٠»‏ بما مفاده أن هذا الحدث لايحول دون تصريح الإدارة 
بامتناعها عن التنفيذ ('). ولعل هذا مايدلل عليه المفوض 6]ناة8 فى تقريره 
القيم فى قضية السيدة 74626566 أن قانون الغرامة قد أعطى لمجلس الدولة 
امكانية الغاء الغرامة التهديدية حال تصفيتها » إذا تحقق لديه توافر ظرف غير 
عادى أو ضرورة أفضت إلى رفض الإدارة تنفيذ الحكم الصادر فى 
مواجيتها!") . ذلك أنه بوقوع هذا الحدث ينتفى عن امتناع الإدارة ركن القصد » 
وتختفى معه الإرادة الواعية التى تبصر من خلالها حقيقة ماتقدم عليه من 
تصرف ٠‏ ويسوقها الظرف غير العادى » ويدفعها دفعا إلى حومة انتهاك 
الحجية . ولعل هذا ماعبرت عنه محكمة القضاء الإدارى فى أوليات أحكامها 
بقولها يشترط الا يكون للإمتناع أو للتأخير فى التنفيذ مايبرره من قوة قاهرة 
كوفاة رئيس الجمهورية التى تؤدى إلى تعطيل صدور القرار الجمهورى اللازم 
لتنفيذ الحكم 9© , 
(1) ألا يكون قد حدث تغيير فى المركز القانونى أو الواقعى للمحكوم لصالحه: 
4 - يحدث فى بعض الحالات لاسيما فى منازعات الأجانب أن يحدث 
تغيير فى مركز الطاعن فى الفترة البينية من اقامة طعنه إلى صدور الحكم أو 
تلك اللاحقة له والسابقة على التنفيذ » فيفضى إلى إعاقة الإدارة صراحة عن 
إجرائه 9 . والحق أن القضاء هنا هو الذى يبرر للإدارة هذا الإمتناع حين 
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إجرائه 7 . والحق أن القضاء هنا هو الدى يبرر للإدارة هد؛ الإمتد اع حيس 
يقر حكمه كما فعلت محكمة باريس الإدارية حال الع قرار مدير يولييس 
باريس بطرد الطاعن واقتياده إلى الحدود ٠‏ فق وجهت أمرا إلى الإدارة 
بتسليمه ترخيص الإقامة كأثر لإلغاء القرار بشرط ألا يكو قد وقع منه مسابين 
صدور قرار الطرد وحكم الإلغاء مايستوجب الرفض صراحة ( . كما قضى 
بأن حكم الغاء قرار رفض تسليم أحد المجرمين بناء على طلب أحد الدول 
الأجنبية أن لايحظر على الإدارة رفض التسليم مرة أخرى إذا حدث تغيير فسى 
الظروف القانونية أو الواقعية تقتضى الرفض صراحة ! . ولقد عرضنا فى 
شأن ذلك لعديد من الأمثلة مما لاتعن الحاجة معه للإستشهاد بها مرة أخرى . 
(*) ألا تكون الإدارة قد بدأت التنفيذ قبل الحكم بالغرامة : 

٠‏ - لاتثريب على الإدارة إذا امتتعت صراحة عن التنفيذ . ثم عدلت 
عن ذلك واتخذت الخطوات اللا زمة لحدوثه بعد تقدم المحكوم لصالحه بطلب 
الحكم بغرامة تهديدية لحملها عليه . فهذا العدول يشفع لها فى الا تخضع للتهديد 
المالى (©) . ولا يتطلب مجلس الدولة تمام التنفيذ حتى لايؤتى الإمتناع أثره فسى 
الحكم بالغرامة . وإنما يكتفى أن يتخذ من الإجراءات مايعكس رغبتها الجسادة 
فى التنفيذ 7) . ويخضع تقدير مدى جديتها لقاضى الغرامة ؟ وهذا يعكس 
نظرة مجلس الدولة للغرامة التهديدية بأنها ليست جزاءًٌ عن حرق حدث لازم 
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إيقاعه مجر حدوثه . وإبما هى سبيل لتحقيق غاية متى تبدت دلائل تحعيفهه 
فلا حجة للإلتجاء اليه . ولذلك اعتبر مجلس الدولة مجرد اتغاذ جامعة رن 
اجراءات توفير المعامل والإمكانيات الإدارية والمالية للطاعن بمثابة تنفيذ لحكم 
محكمة رن الإدارية بإلغاء رفض رئيس الجامعة ذلك . وعدولا عن امتناعه 
عن تنفيذ هذا الحكم يستوجب رفض الحكم بالغرامة التهديدية ضد الجامعة (" . 
بل يكفى فى بعض الحالات مجرد أن تعلن الإدارة عن نيتها فى التنفيذ شسريطة 
أن تتخذ موقفا له دلالته الواضحة على ذلك . ألغت محكمة 46 5نمع2 - 52156 
دمتسنائ2 12 الإدارية قرارا لعمدة ومنصس24 2[ ع0 236د34 - :ماج5 بفصل 
السيدة 61:25 0.ولكن رفض العمدة إعادتها إلى وظيفتها كمقتضى لتنفيذ هذا 
الحكم » مما اضطرها إلى طلب الحكم بغرامة تهديدية لإجباره على التنفيذ ٠‏ 
وعلى اثر ذلك أرسل اليها خطابا يطلب حضورها إلى مقر العمدية لاتخاذ 
اجراءات إعادتها إلى ذات وظيفتها ٠‏ غير أنها لم تكترث بذلك ؛. مما دعا 
مجلس الدولة إلى رفض طلبها معلنا أنه من خلال تلك الظروف تبين أن إرادة 
الإقليم كانت واضحة فى تنفيذ الحكم مما لايكون معه محل لقبول طلب الحكم 
بغرامة تهديدية ضده 9) . 

والحق أننا لانؤيد مذهب مجلس الدولة على الإطلاق؛ إذ ليس بمجرد 
اعلان الرغبة فى التنفيذ يتحقق التنفيذ » وإنما كان لزاما أن ينتظر لإثبات حسن 
النوايا بإجراء التنفيذ فعلا » أو اتخاذ خطوات ايجابية فى شأنه » لثبوت صدق 
رغبة الإدارة من عدمه ؛ حتى لايكون إظهار الرغبة فى التنفيذ حيلة تتفادى بها 
الحكم بغرامة تهديدية عليها » تعود بعدها لتماطل فى التنفيذ أو تعلن الإمتناع 
صراحة من جديد عنه . وهذا على خلاف الوضع بش أن اتخاذ الخطوات 
الإيجابية لإجرائه ٠‏ إذ يتجاوز الأمر بصددها مجرد اعلان حسن النوايا » 
لينتقل الى حيز التنفيذ الفعلى ببدء اجراءاته القانونية . مثل ذلك ماقضت به 
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محكمة :1600© الإدارية التى ألغت قرارا لإحدى اللجان النقابية لأحد أقسام 
الإقليم ببيع قطعة أرض تابعة له ٠‏ ولكن المجلس البلدى لم يعبأ بالحكم » وأعلق 
رفضه الإنصياع له بتصديقه على قرار البيع . وعلى اثر تقديم طلب للحكم 
بغرامة تهديدية ضد الإقليم لإجباره على التنفيذ » عدل المجلس البلدى وبدأ فى 
اتخاذ اجراءات ودية مع المشترى لم تفلح ٠‏ فاضطر إلى اتخاذ الإجراءات 
القضائية برفع دعوى مدنية أمام محكمة 283050 الإبتدائية للفصل فى الغاء البيع» 
واتخاذ هذه الإجراءات يقطع بأن التنفيذ تعدى مرحلة النوايا ودخل فى طلوره 
الفعلى . وهذا.دفع مجلس الدولة إلى رفض طلب الحكم بالغرامة التهديدية ضد 
الإقليم 29 ,, 

ثانيا : الإمتناع الضمنى عن التنفيذ : 

١‏ - قد تواجه الإدارة تنفيذ الحكم بالصمت ٠‏ تلوذ به حينا بشكل يتأكد 
منه رفضها القيام به ٠‏ وقد تجابهه بقرار أو إجراء مضاد يشف عن رغبتها 
المتعمدة فى عدم اجرائه ‏ فى كلتا الحالتين يتجسد امتناعها الضمنى عنه ٠‏ 

: الإمتناع الضمنى بتجاهل الحكم‎ )١( 

- حال أن تواجه الإدارة الحكم بالسكوت أو الصمت لمدة اربعة 
أشهر » فإن هذا يمثل قرارا ضمنيا بالإمتناع عن التنفيذ ٠‏ يستلزم مواجهته 
بأمرين : إقامة دعوى بإلغاء هذا القرار خلال شهرين من اعلانه » وطلب 
الحكم بغرامة تهديدية للإجبار على التنفيذ . فإذا مضت هذه المدة دون أن يقيم 
المحكوم لصالحه دعوى الإلغاء فإن هذا معناه أن قرار الرفض يصير نهائيا مما 
لايعطيه الحق فى تقديم طلب الحكم بالغرامة » على اعتبار أن نهائية الرفدض 
تحول دون قبوله . وتلك مسالة سنعود اليها لاحقا . والحق أن لواذ الإدارة 
بالصمت , وارتكانها إلى السكوت فى مواجهة الحكم يعد أشهر أس لحتها فى 
مقاومة التنفيذ ٠‏ إذ فى الغالب تجد فيه وسيلة آمنة من لوم الرأى العام . ولعل 
مايؤكد ذلك أن غالبية حالات الإمتناع الإدارى عن التنفيذ تعد من هذا القبيل . 
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بل إن أول حكم لمجلس الدولة قضى فيه يغرامة تهديدية كان فى شأن امتقاع 
المجلس البلدى لإقليم 13150015 كناد - 243150122315 صمتا عن أن يتخد 
الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة ليموج الإدارية بإلغاء قراره الذى رخص 
للعمدة باتخاذ مايلزم نحو عدم تسجيل اسم السيد سيمون على النصب التذكارى 
للإقليم بشأن أولئك الذين ماتوا من أجل فرنسا . ولقد ظل المجلس البلدى صامتا 
لم يتخذ أى اجراء لتنفيذ هذا الحكم» وتسجيل اسم السيد سيمون باعتباره ( رمات 
من أجل فرنسا ) مما اضطر مجلس الدولة بناء على طلب ابنتته إلى الحكم 
بغرامة تهديدية ٠٠١‏ فرنك يوميا إذا لم يتم تنفيذ حكم محكمة ليموج الإدارية 
خلال شهرين من اعلان المجلس البلدى بهذا الحكم وحتى تاريخ تنفيذه (" . 
مرة أخرى يمتنع اقليم 61120610056 صمتا عن تنفيذ حكم محكمة -82556 
26 بإلغاء قرار مدير الإقليم بفصل رئيس الش دون الإقتصادية والماليسة 
والميزانية للإقليم . وقد اعتبر مجلس الدولة أن عدم اتخاذ الإجراءات التى 
تقتضيه تنفيذ الحكم بإعادة المحكوم له إلى ذات وظيفته أو أخرى معادلة لها مع 
تسوية حالته امتناعا عن تنفيذ الحكم يستوجب الحكم بغرامة تهديدية ١6٠٠‏ 
فرنك يوميا إذا لم يتخذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة اشهر من اعلان هذا الحكم 
على أن يبدأ سريانها من اليوم الأول للشهر الرابع وتستمر حتى تمام التنفية (9©. 
وفرة ثالثة فى 5 مارس ١585‏ الغت محكمة بواتيه الإدارية قرارا للعمدة 
بفصل السيدة :©اع8 من عملها » وعقب صدور الحكم اجتمع المجلس البلدى * 
ولكنه لم يتعرض من قريب أو بعيد لهذا الحكم » واستمر المجلس معرضا عنه 
لمدة طويلة اضطرت معها المحكوم لها بالتقدم بطلب الى مجلس الدولة للحكم 
بغرامة تهديدية لإلزام ادارة الإقليم بالتنفيذ . وأمام تلك الظروف قضى المجلس 
بالفعل بغرامة تهديدية 7٠٠‏ فرنك يوميا ضد الإقليم إذا لم يتم تنفيذ حكم الغاء 
الفصل خلال شهرين من اعلان هذا الحكم تبدأ من اليوم الأول من الشهر الثالث 
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وحتى التنفيذ "). كذلك قضت محكمة روال الإدارية بإلغاء قرار ضمدى لعمدة 
ممصعء 3/7 ترفيئن للب ايد 0332 باتخاذ الأعمال اللازمة لسهولة 
الإنتقال على أحد الطرق العامة التابعة للإقليم والمؤدية إلى قطعة ارض يملكهاء 
غير أن العمدة لم يعبأ بهذا الحكم » مما اضطر المحكوم له إلى الإلتجاء إلى 
مجلس الدولة بطلب الحكم عليه بالتهديد المالى لحملسه على التنفيذ . وقبل 
المجلس هذا الطلب معللا ذلك بأنه إذا كان يناط بالعمدة بصفته سلطة عامة 
بالحفاظ على المال العام للإقليم » أن يتخذ من الإجراءات الضرورية مايكفل 
حرية التنقل على الطرق الإقليمية ٠‏ ونظرا لأنه لم يتخذ حتى تاريخ هذا الحكم 
أى اجراء يستلزمه أداء هذه المهمة » ويقتضيه تنفيذ حكم محكمة روان 
الإدارية ٠‏ فإن هذا يعد مبررا كافيا للحكم على الإقليم بغرامة تهديدية ٠٠٠١‏ 
فرنك يوميا إذا لم يتم التنفيذ خلال شهرين من اعلان هذا الحكم () هذا إلى أن 
امتناع وزير الزراعة عن إصدار القرارات اللائحية اللازمة لتنفيذ قانون ١١‏ 
يناير ١544‏ بشأن الوظيفة العامة فى نطاق وزارته تنفيذا للحكم الصادر بإلغاء 
هذا القرار الضمنى ؛ أفضى بمجلس الدولة إلى الحكم على الدولة بغرامة ألف 
فرنك إذا لم تنفذ حكم الإلغاء وتتخذ الإجراءات اللائحية خلال ستة أشهر مسن 
اعلان هذا الحكم 9 . 

ولئن كانت الأمثلة على ذلك عديدة ٠‏ مما لايخرج بمدلوله عما ذنكرناء 
فإن مايجمع بينها أمران : أن رفض التنفيذ واضح جلى إن لم يكن بصريح 
الإجراء ٠‏ فبدلالة الحال . وأنه ممتد لايقطع امتداده إلا تدخل مجلس الدولسة 
بالحكم بالتهديد المالى بما مفاده أنه لولا هذا الإجراء لاستمرت ممانعة الإدارة 
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إلى اجل غير معلوم 9 . 
)١(‏ الإمتناع الضمنى بطريق القرار المضاد للحكم : 

7 - يمثل هذا الطريق تعارضا بين منطوق الحكم ومضمون القرار 
الذى تواجه به الإدارة تتفيذه . كأن يصدر حكم بإلغاء فصل موظف . ونظضرا 
لأن تنفيذ هذا الحكم يقتضى إعادته إلى وظيفته » وهى لاترغب فى ذلك ء 
فتعمد الى الغاء هذه الوظيفة حتى تتخلص منه ء أو تلغى المحكمة قرارهما 
برفض منح الطاعن ترخيص اقامة ٠‏ فتواجه هذا الإلغاء بإصدار قرار آخر 
بطرده من البلاد . وحتى يحدث الإمتناع عن التنفيذ أثره فى الحكم بالغرامة 
فإنه يجب ألا يكون هناك عذر من ضرورة أو تغيير فى مركز الضاعن قد 
اضطر الإدارة إلى اتخاذ هذا الموقف . وإنما يلزم أن تكون مدقوعة اليه برغبة 
فى تحد أمر القضاء ٠‏ وامتناع دون وجه حق عن التنفيذ . ولعل هذا مادفع 
مجلس الدولة إلى القول بأن القرار الصادر بإلغاء وظيفة للتخلص من شاغلها 
بعد الغاء قرار فصله ٠‏ لايمكن أن يعفى الإدارة من تنفيذ حكم الإلغاء » 
واتخاذ مايلزم لإعادة الموظف المفصول إلى وظيفته مع تسوية حالته ابتداء مسن 
تاريخ صدور قرار الفصل ٠»‏ وأن القرار الذى أرسلته الإدارة إلى الموظف بأنه 
لايمكن إعادته إلى وظيفته ٠»‏ نظرا لإلغائها بمقتضى قرار المجلس البلدى يعتبر 
مشوبا بعيب الإنحراف بالسلطة 7 . وهذا بدوره ينهض مبررا لطلب الحكم 
بغرامة تهديدية لحمل الإدارة على تنفيذه ) . وتدليلا على ذلك ألغى مجلس 
الدولة قرار وزير التعليم المتضمن قائمة بأولئك الكفاه الذين وقع عليهم الإختيار 
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لشغل الوظائف الإستشارية بالإدارات المدرسية والجامعية » نظرا لأن القرار 
استبعد الطاعن بطريقة تحكمية رغم مايتميز به من كفاءة وخبرة فائقة وقد كان 
تنفيذ هذا الحكم يقتضى اصدار قرار جديد بإعداد قائمة اخرى يدرج فيها اسم 
المحكوم لصالحه . غير أن عدم رغبة الإدارة فى الإستعانة به » أفضت إلى 
تجاهلها هذا الحكم » وأعدت بالفعل قائمة جديدة للعمل بها من أغسطس 
5 . ولكنها لم تتضمن اسم المحكوم له أيضا . اعتبر مجلس الدولة هذا 
امتتاعا ضمنيا عن تنفيذ الحكم أفضى إلى أن يقضى مجلس الدولة » وبناء على 
طلب المحكوم له ٠‏ بغرامة تهديدية 20٠‏ دينار يوميا ضد الدولة حتى يتم تنفيذ 


هذا الحكم © , 


الفرع الثانى 
التنفيذ المعيب للحكم الإدارى 


0 


سهيمهدك : 

5 - تختلف تلك الحالة عن السابقة عليها فى أن الإدارة لاتمتتع عن 
التنفيذ » ولاتتنكر له » وإنما على العكس تتولى اتخاذ اجراءات وضع الحكم 
موضع التطبيق العملى . غير أنها وهى تفعل ذلك يكون فعلها معييا لايتقفق 
وماينبغئ"أن يكون عليه التنفيذ المقتضى قانونا . فإذا كان هذا الأخير يتوجب 
أن يتم كاملا ٠‏ فإنها تخالف ذلك وتؤديه ناقصا أو جزئيا ٠‏ وإن كان يسستلزم 
أن يجرى فى مدة معقولة » فإنها تخرج فى القيام به عن حدود المعقولية 
الزمنية ٠‏ وتأتيه متأخرا بشكل إن لم تضيع معه الفائدة المرجوة منهء فإنه 
على الأقل يوهن من أثره . 


ومن هنا إذا كانت الإدارة فى الحالة السابقة قد أخلت بالتزامها بالتنفيذء 
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فإنها فى تلك الحالة قد تقاعست عن أداء التزامها بالتنفيذ الحس »ء أى التتفيذ 
الكامل المدجر . 
أولا : التنفيذالجزئى للحكم : 

5 - لاتتعدى مهمة الإدارة تنفيذ الحكم بالشكل الذى صدر عليه ء إذ 
يحق لها أن تخضع ماقضى به لتقديرها » أو تفتنست بمشيئتها مضمونه * 
فتختار بمحضها مايناسبها منه » فتجرى تنفيذه ٠‏ وتترك الآخر إعراضا قلة 
تعمل مقتضاه . وإنما لابد أن تمتثل له كاملا مضمونا وأسبابا جوهرية” وإلا 
عد ذلك منها افتئاتا على حجية مالم تنفذ منه » وإنكارا لما رفضت تنفيذه مما 
قضى به . وهذا لاشك يعنى تدخلا فى أخص شئون القضاء » وبغيا على مببأ 
فصل السلطات الذى يحظر على أى سلطة التدخل فى عمل القضاء أو تعطيك 
أحكامه 2 , 

ويأخذ التنفيذ الجزنى المذكور فى قضاء الغرامة التهديدية أشكالا ثلا ثقة 
١(‏ ) التنفيذ الناقص للحكم : 

- يقوم التنفيذ الناقص مقام عدم التنفيذ من حيث أثره فى الحكم 
بالغرامة التهديدية . إذ يحكم بها القاضى لإكراه الإدارة على تنفيذ ماتبقى من 
الحكم # لأن هذا الأخير يعكس رفض الإدارة لتنفيذه » ويعنى امتناعها الصريح 
عنه ٠‏ فتسرى بشأنه ذات أحكام الإمتناع عن التنفيذ سالفة البيان . ولذا قضىي 
مجلس الدولة بغرامة تهديدية ٠٠٠١‏ فرنك يوميا على الإدارة حتى تمتثل وتنفذ 
الحكم كاملا . فقد قضى بإلغاء قرارها بفصل موظفة متدربة بإحدى المستشفيات 
وإحالتها اليها لتصفية التعويض المستحق لها عن الفترة من تاريخ صدور قوار 
الفصل وحتى استلامها العمل فعلا تنفيذا لحكم الغاء الفصل . وبالفعل أعادتها 
إلى عملها ٠‏ ولكنها قدرت التعويض المستحق لها عن فترة غير تلك التى 
يقتضيها تنفيذ الحكم . اذ حددت تلك المدة بالفترة البينية من تاريخ صدور قواز 
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الفصل حتى حكم مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار لا إلى وقت تسلم العمل فعلا - 
اعتبر مجلس الدولة هذا تنفيذا جزئيا لحكم الإلغاء يستوجب الحم بالغرامة 
لإجبارها على استكمال التنفيذ » بأداء التعويض عن الفترة المتبقية : من صدور 
حكم الإلغاء وحتى إعادة الموظفة فعليا إلى ذات عملها © . 

أجازت المادة ” من قانون ١١‏ يوليه ١517©‏ فى حالة عدم تنفيذ حكم 
مالى أو بوجه عام حكم بإلزام معين . تضاف إلى المبلغ المحكوم به فسائدة 
قانونية أذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم خلال شهرين من اعلانه . وغالبا ما تتجاهل 
الإدارة حال تنفيذها لأحكام الإلزام الصادرة فى مواجهتها دفسع هذه الفوائد 
القانونية . وهنا يجئ تنفيذها للحكم ناقصا ٠‏ مما يستتبع الحكم بغرامة تهديدية 
لإجبارها على استكمال تنفيذه. وفى ذلك قضى مجلس الدولة بأنه إذا كانت 
الإدارة قد اكتفت بأداء التعويض المحكوم به ٠‏ دون الفوائد القانونية المترتبة 
على التأخير فى تنفيذه ٠‏ فإن هذا يعنى أنها لم تنفذ الحكم الا جزئيا مما 
يستوجب الحكم ضدها بغرامة تهديدية 2٠٠‏ فرنك يوميا حتى تقوم بدفع هذه 
الفوائد 9) . 

وإذا كان التنفيذ الكامل لحكم الغاء قرار الفصل من الخدمة يقتضى 
أمرين : إعادة الموظف المقصود إلى ذات وظيفته ٠‏ أو أخرى متماثلة معها » 
وتسوية حالته الوظيفية بأثر رجعى أى منذ صدور قرار الفصل ٠»‏ فإن الإدارة 
إذا أعادت الموظف تنفيذا لحكم الغاء فصله دون تسوية حالته أو فعلت هذا 
الأخير . ولكن لم تعده إلى ذات وظيفته » فإنها تكون قد نفنت الحكم تنفيذا 
ناقصا » يستوجب الحكم بغرامة تهديدية لحملها على استكماله 9) 


)0( .436 .م .عرعظا .عطعقطمع؟! .علال( .1996 عتطمعدمم 4 ع6 
2( 22 .م تععظا .ممممناتمه .1997 وندز 30 8.© 
2 .م عع .أعطناما .عصاة .1994 أ تتاموز 30 8. © 

.5.8 .1997 .0.4 .عكاياة أء ععم زلا .1994 عبطوعنمم 4 8 

2( 2 يم نعع معتاكد8 تعمالة .1993 عبطروعععل 15 0.5 


15٠ 


( ؟ ) التنفيذ المشروط : 

87 - الإدارة هنا تقبل تنفيذ الحكم . ولكن بشروط تقيد مل خلالي 
تنفيذه على النحو المقتضى قانونا . إذ هى ملزمة بذلك دون قيد ولاشرط . هنا 
لايمكن القول بأنها لم تنفذ » لأنه وفقا للسياسة القضائية لمجلس الدولة يكفى أن 
تعلن رغبتها فى التنفيذ حتى يتحقق أثره فى عدم الحكم بالغرامة التهديدية ٠‏ 
ولكن لايمكن أيضا أن نقول أنها نفذته» لآن قبول ها التنفيذ مرتهن بتحقق 
شروطها ؛ لذا أصدق ماينطبق على تلك الحالة أنها نوع من التنفيذ الجزئى 
للحكم (') . كانت الآنسة 0015:اة.1 تعمل فى إحدى المؤسسات العامة لرعاية 
الأيتام ( ملجأ ) ولكن ادارة هذه المؤسسة فصلتها من عملها لعدم الكفاءة 
المهنية . فأقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية التى ألغت القرار لعدم اس تناده 
على اسباب جدية تبرره ٠‏ ولكن الإدارة رفضت تتفيذ الحكم وإعادتها إلى 
عملها . فأقامت طعنا مرة أخرى فى قرار الرفض الذى ألغته أيضا المحكمة 
الإدارية لمخالفته لحجية الشئ المقضى به . وحيال ذلك اقترحت عليها ادارة 
الملجأ تنفيذا لهذا الحكم أن تقبل إعادتها إلى وظيفتها . ولكن بشرط أن تتقدم 
بطلب إلى الإدارة فى ذات الوقت تعلن فيه عن رغبتها فى الإحالفة إلى 
الإستيداع لظروفها الشخصية . لم يلق هذا الحل قبولا لدى مجلس الدولة » 
لأنه ينطوى على انتهاك صارخ لحجية حكم الإلغاء » واعتبر أن الإدارة بقبولها 
المشروط لإعادة هذه الموظفة إلى عملها تعبر عن عدم التنفيذ الكامل للحكمء 
مما يقتضى الحكم ضدها بغرامة تهديدية قدرها ٠٠١‏ فرنك يوميا إذا لمم تنفذ 
الحكم كاملا خلال شهرين من اعلانها بهذا الحكم تبدأ من أول يوم فى الشهر 
الثالث وحتى استكمال التنفيذ 9 . 
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( " ) التنفيذ البدلى أو المغاير لمقتضى الحكم 

- قد يغم على الإدارة حينا كيعية تنعيد الحكم هتاتيه معايرا جزئيا 
لمقتضاه اعتقادا بأن هذا هو المقتضى قانودا حسب مافهمته مس مدطوق الحكم . 
أو استيقنته من مضمونه . فالحكم مثلا بإلغاء رفض تسايم الوثائق الإدارية 
المطلوبة ٠‏ قد تظن الإدارة أن تنفيذه يقتضى إعطاء المحكوم لصالحه صور 
هذه الوثائق لا اصولها ٠‏ فتقدم على ذلك تستقر فى خطأ التنفيذ على تأويل 
غير صحيح » أو قد يقدم العمدة الى المجلس البلدى ملخغصا بالجلسات 
التى عقدها بناء على تفويض المجلس له فى إجرائها . ظنا أن هذا هو 
المقتضى القانونى لتنفيذ التزامه ٠‏ دون أن يدرى أن ملخص الجلسات لايكقفى 
وفاء بهذا الإلتزام » وإنما يستوجب تقديم جميع هذه المحاضر ووضعها تحت 
تصرف المجلس . فى مثل هذه الحالات يثور التساؤل عما إذا كان هذا 
التصرف ينطوى على إخلال بالتنفيذ » مما يتوجب الحكم بالتهديد المالى . 
تعكس هذه الحالة مشكلة الغموض الكامن فى منطوق الحكم » ومشكلة أخرى 
مترتبة عليها هو الخطأ فى تفسير الإدارة له مما يفضى بها إلى تنفيذ الحكم 
تنفيذا غير المقصود فعلا . 

أما عن المسألة الأولى يحكمها مبدأ فصل الهيئات الذى أن كان يحظر 
على الإدارة أن تأتى عمل القاضى » فإنه يحظر على هذا الأخير أن يقوم 
بعملها . وهذا معناه أن مشكلة تبديد الغموض أمرها يرجسع إلى القاضى 
ليوضح للإدارة التوجيهات اللازمة لكيفية تنفيذ الحكم » ويقرر فى الحكم 
التفسيرى مايراه ضروريا لوضعه موضع التطبيق . وهذا أصل يحكم المسألة 
مستقر منذ وقت بعيد (') . فى ضوء ذلك إذا صفت نية الإدارة ؛ ورغبت فى 
التنفيذ المقتضى فعلا ٠»‏ عليها الإلتجاء إلى القاضى لتبديد غموض حكمه » 
وبيان كيفية تنفيذه ٠‏ حالئذ لايعرضها هذا للتهديد المالى . أما إذا فطفت غير 
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ذلك ١‏ فيعنى أنها عدلت عن اتباع تلك الوسيلة راغبة » فإن تنفيدنهما! المبتسر 
يوجب الحكم عليها بالغرامة التهديدية ٠‏ لأنها منحت فرصة عدم التعرض لذلك 
ولكنها رغبت عنها . فى ضوء ذلك يمكن القول بأن الإدارة إذا أخظ أت فى 
تفسير الحكم وتعرفه على غير المقصود , تكون قد أوقعت نفسها فى شرك 
التنفيذ الجزئى ء مما يمثل مسوغا لخضوعها للتهديد المالى حتى تنف ذه تنفيذا 
كاملا يعمل مقتضاه . وقى ضوء ذلك لايمكن قبول ماذهبت اليه محكمة القضاء 
الإدارى من أن : الإدارة لاتسأل فى حالة الخطأ الفنى اليسير فى تفسير القاعدة 
القانونية » ذلك أن الإدارة لاتتنكر للحكم ولاتتجاهله . وهى إِذْ تعطى القاعدة 
القانونية معنى غير المقصود منها قانونا » فيكون خطأ الإدارة فى التفسير 
مفتقرا إذا كانت القاعدة غير واضحة وتحتمل التأويل .. (0. 

رغم تقديرنا لمنطق هذا الحكم ٠‏ فإنه لايمكن قبوله على الإطلاق ؛ وإلا 
نكون قد أعطينا الإدارة فرصة لأن تلعب على حبائل غموض الحكم لتنفذه كما 
يترأى لها... وعلى فرض صحة ذلك ٠‏ ماهو المعيار الذقيق الذى يمكن على 
هديه معرفة ما إذا كان الخطأ فى التفسير يسيرا أم جسيما ؟ . بل وماهو قدر 
عدم وضوح القاعدة المختلف حول تفسيرها حتى يقال أن خطأ الإدارة بشأن 
تفسيرها يكون مغتفرا ؟ . ثم ماهو ذنب المحكوم لصالحه لكى يعامل بمقتضى 
تفسير خاطئ لقاعدة حسمت على أساسها منازعته - وإذا كانت هذه القاعدة 
حمالة لعدة أوجه فل لاينبرى القاضى تلقائيا فيحدد فى منطوق حكمه كيفية تنفيذ 
.الحكم كما فعلت حديثا محكمة استئناف بوردو الإدارية حال حددت الإجراءات 
اللازمة لتنفيذ حكم ألغى بعض الإجراءات اللائحية بعدما تعددت حالات تأخير 
تنفيذ هذا النوع من الأحكام ٠‏ وهو ذاته مادرج أيضا عليه عمل مجلس 
الدولة!") ٠‏ وذات الشئ بالنسبة لمحكمة رن الإدارية التى افادت الإدارة برأيها 
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فى كيفية تنفيذ الحكم الصادر مدها بناء على طلبها حال غم عليها امر تنفيده 07). 
ولعل هذا أصبح ميسورا بعد أن ألغى المشرع الفرئسى الحنظر الدى كان 
مفروضا على القاضى الإدارى بألا يوجه أمر! إلى الإدارة بما يراه مناسبا لتنفيذ 
حكمه . بل وإذا كان هذا الحنظفر لازال مفروض على القاضى الإدارى 
المصرى . فلما لايكون حسم تلك المسألة من خلال دعوى تفسير الحكم » دون 
أن نتلمس للإدارة عذر الخطأ الفنى اليسير الذى يمكن أن تتخذه مطية للنيل مسن 
حجية الأحكام . 

على أية حال يقوم التنفيذ المبتسر أو المختصر أيا كان سببه مقام عدم 
التنفيذ » ويمثل مبررا للتهديد المالى . وتطبيقا لذلك اعتبر مجلس الدولة تنفيذا 
مبتسرا للحكم ما قامت به اللجنة الإقليمية لإعادة التنظيم التعاونى تنفيدا لحكم 
محكمة كان الإدارية بإلغاء قرارها المتعلق بتقسيم الأراضى الواقعة فى اقليم 
002 ء وما يترتب عليه بالنسبة للسيدة <ناه7ع:1 .إذ اللجنة قررت مخالفة 
لهذا الحكم أن تعيد إلى الطاعنة قطعة أرض مما أعادت تنظيمه » ورفضت أن 
تعيد اليها قطعة أخرى بمساحة مختلفة ٠»‏ على أن تعوضها عن ذلك بدفع قيمتها 
التجارية.واعتبر مجلس الدولة أن قرار ” يوليه ١187‏ لايعدو أن يكون تنفيذًا 
جزئيا للحكم سالف الذكر » مما يقتضى الحكم على الدولة بغرامة تهديدية 7٠١‏ 
فرنك يوميا إذا لم تنفذ الحكم كاملا خلال شهريس ء تبدأ ص اليوم الأول مسن 
الشهر الثالث وحتى تمام التنفيذ 9 . 
ثانيا : التنفيذ المتأخر للحكم : 

4 - شرطان يجب توافرهما لكى يكون التأخير فى التنفيذ ذا أثر فسى 
الحكم بالغرامة التهديدية : أن يكون لمدة غير معقولة ٠‏ والا تكون هناك أسباب 
سائغة تبرره . 
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)١(‏ وجوب ان يكون التأخير لمدة غير معقوله 

٠‏ - يمثل سرط المدة المعقولة قاعدة اساس بالنسبة لمجلس الدولة يحدد 
على ضوئها م إدا كانت الإدئرة نفدت الحكم فى موع ده أم جاء تنفيذهف 
متأخرا . غير أن المشكلة أنه لايوجد معيار منضبط يمكن على هديه معرفة 
متى تكون مدة التنفيد معقولة » ومتى لاتكون كذلك . فأمر تحديدها يختلف تبعا 
لطبيعة المنازعة » وقدر مايحتاجه الحكم من إجراءات لتنفيذه © . ولكن هذا 
لايعنى أن للإدارة مطلق الحرية فى اختيار وقت التنفيذ » إذ أن القضاء يهتدى 
هنا بمعيار زمنى . يطبق حالة ألا توجد صعوبات تعترض التنفيذ . وحين 
لايكون الحكم من الأحكام الوقتية أو المستعجلة . مفاده أن مدة أربعة اشهر تعد 
مدة معقولة لتنفيذ الحكم . بحيث أن نفاذها دون إجرائه ٠‏ يعتبر بمثابة رفض 
ضمنى للتنفيذ (') . يعطى المحكوم لصالحه حق اتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمة لإجبارها عليه 9 . 

وهذا إن كان الأصل الذى يجرى عليه تحديد المدة المعقولة للتنفيذ » فإن 
المشرع بمقتضى قانون 4 فبراير ١115‏ من خلال التعديلات التى أدخلها على 
تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية » وقانون الغرامة بالنسبة 
لاختصاص مجلس الدولة أعطى للقاضى المختص سلطة تحديد مدة لتنفيذ 
الأوامر التى وجهها من خلال حكمه إلى الإدارة ليتم التنفيذ خلالها » على نحو 
ما رأينا تفصيلا ٠.‏ بما مفاده أن عدم تنفيذ الإدارة لتلك الأوامر خلال هذه المدة 
تعتبر اخلالا بالتنفيذ » ويستوجب توقيع الغرامة التى قضى بها لحمله عليه » 
بغض النظر عن مضى الأربعة الأشهر أو عدم انقضائهاء إذ أن تطبيقها مرتهن 
بألا يحدد القاضى ميعادا للتنفيذ فى منطوق حكمه . 
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وعلى الرغم س ذلك تعد مشكلة تأحير التنهيد بشكل يدجاور هده المسدد 
المشكلة الأساسية التى يتعرص نه تتفيد الاحكام فى قرسا . يعد ان كسادت 
تختفى تماما مشكلة الإمتناع صراحة عنه . بل تعد هى المجال الاساسى لإعمال 
نظام الغرامة . ويكفى أن ندلل على ذلك بأ أقل مدة لتنفيذ غالب الأحكام التسى 
عرضناها سلفا كانت عامين ٠‏ وأن أول حكم صدر من مجلس الدولة بغرامة 
تهديدية كان بشأن عدم تنفيذ حكم محكمة ليموج الإدارية الذى استغرق عدم 
تنفيذه ثمان سنوات تقرييا © . 
(؟)عدم وجود أسباب مقبولة للتأخير فى التنفيذ : 

١‏ - يمكن للإدارة أن تتجاوز بالتنفيذ المدة المعقولة ٠‏ أو المدة 
القضائية أى التى حددها القاضى بمنطوق حكمه ليجرى التنفيد خلالها كما 
ذكرنا . ولكن هذا التجاوز شرطه أن يوجد سبب سائغ قبوله . كانت الإدارة 
حياله فى ضرورة لتأخير التنفيذ عن موعده . فإن انتفى هذا السبب عد نلك 
تقاعسا أو امتناعا عن التنفيذ يستوجب خضوعها للتهديد المالى . ولعل هذا 
ماقصدته المحكمة الإدارية العليا بقولها  ...‏ إذا تراخت الجهة الإدارية فى تنفيذ 
الحكم مدة طويلة دون مبرر من الواقع أو القانذون ٠‏ تكون قد تمادت فى 
الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى .. ' 7 . وفيه أيضا تقول محكمة القضك 
الإدارى ... " على الإدارة دائما المبادرة بتنفيذ الأحكام فى وقت مناسب من 
تاريخ صدورها وإعلانها » فإن هى تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن 
التنفيذ فى وقت مناسب اعتبر هذا الإمتناع بمثابة قرار ادارى بس لبى مخالف 


للقانون " 9). 
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وإذا كانت تلك الأحكام وهى تردد الأصل المعمول به فى القضاء 
الإدارى الفرنسى ٠‏ تحدد معالم التنفيذ المتأخر أو المتراخى » وتبيين أثرهء 
فإنها أيضا أتت فى ذات الوقت بموجبات الإعفاء من تبعاته . فاستوجب للإعفاء 
من الجزاء المترتب عليه ٠‏ أن تكون هناك من الأسباب ما يبرره . والأسسباب 
المبررة للتأخير هى أيضا مما يستقل بتقديره قاضى الغرامة ؛ إذ لايوجد لها 
معيار دقيق يمكن أن نميز به بين السبب المبرر وغير المبرر . وإن كان هذا 
لايمنع أن هناك أسبابا لايمكن الإختلاف حول اثرها المفضى إلى التأخير » وقد 
مضت بنا طائفة منها . هذا إلى أن قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة » 
وهو الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ الأحكام الإدارية» وتذليل صعابها مع الجهات 
الإدارية المعنية كما سبق الذكر ٠‏ قد أورد فى تقاريره السنوية بعضا منهاء 
وكان من أبرزها المشاكل المالية التى تعوق تنفيذ هذه الأحكام . من ذلك عدم 
وجود اعتمادات مالية لازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة فى منازعات الوظيفة 
العامة () ء وضعف الموارد الإقتصادية والمالية لبعض الأقاليم التى تحول دون 
تنفيذ أحكام التعويض 7 . وهذا يستتبع تأخير التنفيذ لمدد غير معلومة حتى يتم 
توفيرها . 

هذا إلى أن للقضاء الإدارى المصرى اتجاها فى شأن تلك الأسباب 
ينطلق من تاثره بالمشكلات الأساسية التى يعانى منها النظام الإدارى لدينا مسن 
هذا القبيل ماقضت به محكمة القضاء الإدارى من أنه ... إذا كان التأخير فى 
التنفيذ يرجع إلى تبادل المكاتبات بين الوزارة ووزارة المالية وديوان الموظفين 
للرجوع اليها فى شأن تنفيذ هذه الأحكام ولم يكن التأخير نتيجة تقصير من 
الوزارة ... يكون طلب التعويض على غير أساس سليم من القانون متعينا 
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رفضه (" , 


ومرة أخرى يتمثل السبب المبرر للتأخير فى قوله بأن2 التأحير فى 
تنفيذ الحكم لاينبغى أن يتجاور مجرد تسلسن الإجراءات العادية بحيث. لايشوبه 
تعسف ظاهر أو رغبة متعمدة فى تعطيل تنفيذ الحكم أو تحد لأمر القضاء بل 
مرجعها إلى نظام الروتين العادى وما يتسم به من بطء ومبالغة فى الحيطة ٠»‏ 
مبالغة قد لاتخلو من التعقيد .. 9) . 


ويسجل تقرير مجلس الدراسات والوثائق بمجلس الدولة الفرنسى الصادر 
عام ١1315‏ سببا مبررا لتأخير تنفيذ الأحكام الإدارية يتمائل مع تلك التى ذكرنا 
بخصوص القضاء الإدارى المصرى . إذ يذكر التقرير أن العديد مس المحاكم 
الإدارية تشكو من تأخير تنفيذ أحكامها لمدد تتجاوز المعقول ٠‏ وتعلن أن مسبب 
ذلك يعود إلى التنظيمات الإدارية الداخلية للإدارات المعنية بالتنفيد هذا إلى 
أن محكمة جرونبل الإدارية قد أكدت أن صعوبات مايعترض تنفيذ أحكامها 
يعود إلى أن تنفيذها كان يقتضى تدخل جهات ادارية غير تلك التى صدر فسى 
مواجهتها الحكم مثل ذلك ضرورة الرجوع إلى المركز القومى للوظيفة العامة 
الإقليمية » حال تنفيذ حكم الغاء فصل أحد الموظفيي العاملين لدى أحد 
الأشخاص العامة الإقليمية » لتسوية حالته الوظيفية تنفيذا لهذا الحكم 9) 


)0( محكمة القضاء الإدارى : ١٠8‏ دوفمير .١157‏ الدعوى رقم 57757 لسنة ١‏ 
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الفصل الثانى 
إجراءات الغرامة التهديدية 


سهيلد: 

؟؟ - بتوافر الشروط السابقة ينشأ لدى الشأن حق فى اتخاد اجراءات 
الحكم بالغرامة للقضاء على عنت الإدارة وممانعتها فى تنفيذ الحكم الصادر 
لصالحه ٠‏ ويبرز من جهة اخرى للقاضى الإدارى دور جديد فى التدخل 
لحملها عليه كرها ٠‏ يؤكد به » ولأول مرة ٠‏ فاعليته فى تنفيذ أحكامه . 

وبنشوء هذا الحق » وظهور مقتضيات أداء هذا الدور » تبدأ منازعة أو 
خصومة جديدة » إن كانت تتماتل مع تلك التى حسمها الحكم المراد تنفيذه » 
فإنها تتباين عنها » على الأقل سببا وموضوعا . إذ أن مناطها الإخلال بتنفيذة 
هذا الحكم » ومحلها الحكم بالتهديد المالى لإجبار الإدارة عليه . وهذا بالقطع 
سبب مغاير » وموضوع مختلف » عن سبب وموض وع الدعوى الصادر 
بشأنها . حتى غايات أطرافها لاسيما القاضى والمدعى متمسيزة » قالأول 
يستهدف بها كفالة احترام حجية ماقضى به ٠‏ والآخر يتطلع من خلالها إلى 
الحصول على المنفعة التى حملها اليه ذات الحكم بش كل بالغ السرعة 
والفاعلية (0. 

وإذا كانت تلك المنازعة تخضع كغيرها من المنازعات لذات النسق 
الإجرائى المتتابع » وتمضى مثلها بنفس الطرق التى تمر بها منذ افتتاحها 
بطلب أصلى وحتى انقضائها بحكم نهائى » فإن لها فضلا عن ذلك ذاتية 
اجرائية تميزها عن غيرها ٠‏ إن كانت تتصل بالإجراءات العامة اتصال الفرع 
بالأصل » فإن لها من الخصوصية مايضفى عليها جوانب متباينة من التميز . 

إذن تحديد تلك الإجراءات يعتمد على أمريين : خصوصية منازعة 
الغرامة . وهى خصوصية لاينفيها اعتبارها فى الأصل منازعة فرعية يتأثر 
الحكم فيها قبولا أو رفضا بما آل اليه تنفيذ الحكم الصادر فى المنازعة 
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الأصلية» ولعل هذا مايعكس وجه تميره الإجرائى الدى يؤكده تعدد مرجعيتها 
القانونية باعتيارها نتاج نصوص قانودية ولائحية مستعرة التعدين ٠.‏ متلاحفة 
التغبير منذ قانونها الأول الصادر فى ١5‏ يوليه ١5970‏ وهذا مفاده أن المشرع 
لم يدع أمرها إلى الإجراءات العامة لتنظم وفقا لها ء وإنما أثرها بفيض اجرائى 
خاص يتفق وتلك الطبيعة . أما الآخر فيدور حول مراحلها القضائية ٠»‏ إذ 
تجرى من تلك الناحية على مرحلتين : مرحلة الحكم بالغرامة ومرحلة تصفية 
الغرامة المحكوم بها فى المرحلة السابقة . وكلا المرحلتيس له دورة اجرائية 
تتلاءعم مع وظيفتها فى ضوء ماذكرنا سلفا - 

وتفصيل القول فى اجراءات الغرامة فى نطاق هاتين المرحلتين: 
يستلزم أن نبدأ بحديث عن الإجراءات المتعلقة بمرحلة الحكم بها فى مبحث 
أول. ثم نثنى بآخر عن النظام الإجرائى لمرحلة تصفيتها 


المبحث الأول 
إجراءات الحكم بالغرامة التهديدية 

تمهيد وتقسيم 

"4 - لئن كان الطلب يمثل فى فقه المرافعات العربة الفنية التي تحمل 
إلى المحكمة ادعاءات الخصوم وصولا إلى الحكم فيها ''! . فإنه يعد فى تشريع 
الغرامة وسيلة الإقتضاء الأساسية للحكم بها إذ جعله المشر ع الأداة الفاعلة 
التى تحرك القوة الكامنة فى اجراءات هذا الحكم نحو اصداره . حتى فى 
الحالات التى اناط فيها بمجلس الدولة سلطة الحكم مباشرة بالغرامة ٠‏ أى دون 
11111111 المنكور فى بدء الإجراءات 
نحو دفع المجلس إلى التصدى للحكم بها من تلقاء نفسه . حقا أن ذا الشأن لم 
يطلب ٠‏ فرك الحالة؛ من المجلس أن يقضى له يغرامة تحمل الإدارة 
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على تنفيد حكمه ٠.‏ وإنما يقدم الطلب ملتمس مساعدته هى اجرائه بشكل قد 
يفضى بتتابع الإجراءات الى أن يقضى بها المجلس . ولكنه على اية حال 
طلب لولاه لما أقدم المجلس على اصدار هذا الحكم . 

إش هناك نوعان من الطلبات تفضى إلى الحكم بالغرامة : طلب الحكم 
بالغرامة صراحة . وطلب المساعدة فى التنفيذ خ ع0'810 ع0صتسرء0 
66 الذى قد ينتهى إما بقبول الإدارة طائعة تنفيذ الحكم ؛. وإما 
بإصدار الحكم بالغرامة لإجبارها عليه . وإذا كان الإثنان يختلفان فى 
موضوعهما » فإنهما يلتقيان فى الخضوع لذات الإجراءات المتعلقة بالفصل 
فيهما أمام قاضى الغرامة . لاسيما فيما يتعلق بسلطات هذا الأخير فى الحكم 
بالغرامة كأثر اجرائى لهما . 

اذن اعتدادا باعتبار الطلب مدار اجراءات الحكم بالغرامة » تتنوع هذه 
الأخيرة إلى نوعين : اجراءات تنتظم وفقا لها طريقة تقديمه الى المحكمة 
المختصة أو قاضى الغرامة وتتميز بأنها اجراءات افتتاحية يقتصر دورها على 
مجرد اتصال قاضى الغرامة بمنازعتها . والأخرى اجراءات مرحلة الفصل 
فى هذا الطلب . وهى اجراءات يقترن بدؤها بانعقاد خصومة الغرامة » 
وتنتهى بإصدار الحكم فيها قبولا أو رفضا . 

وعلى هذا الأساس . نعرض فى مطلب أول للنظام القانونى لطلب الحكم 
بالغرامة ٠‏ ثم نتناول الإجراءات المتعلقة بالفصل فيه انتهاء إلى صدور حكم 
بشأنها » وذلك فى مطلب ثان . 


المطلب الأول 
النظام القانونى لطلب الحكم بالغرامة 
تمهيد: 


4 - باعتباره الأداة الإجرائية للحصول على حكم بالغرامة يتتنوع 


١ا/‎ 


الطلب تبعا لطريقة إحداث أثره إلى نوعين : طلب مباشر للحصول على هذا 
الحكم » وآخر غير مباشر يطلق عليه طلب المساعدة فى التنفيذ » قد يكون 
مآله صدور هذا الحكم » إذا عجزت السبل الودية لقسم التقرير والدراسات 
بمجلس الدولة على أن يساعد صاحب الشأن فى الحصول على تنفيذ ارادى 
للحكم الصادر له ء حالئذ لايكون هناك مناص من الحكم بالغرامة لحمل الإدارة 
عليه كرها . وهذا مقصد المشرع مما نص عليه فى المادة الثانية من قانون ١5‏ 
يوليه ١98٠‏ بأنه : فى حالة عدم تنفيذ حكم صادر عن القضاء الإدارى يكون 
لمجلس الدولة ولو مباشرة ©4”0456 الحكم بغرامة تهديدية ضد الشخص 
الإعتبارى العآم أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام بقصد ضمان تنفيذه . 

وهكذا » وفى نطاق هذين الإجراءعين » نعرض فى فرع للنسق الإجرائى 
للطلب الصريح بالحكم ٠‏ ثم نبين نظام طلب المساعدة فى التنفيسذ باعتبساره 
طريقا قد يفضى إلى ذات الأثر فى فرع ثان . 


الفرع الأول 
الطلب الصريح بالحكم بالغرامة 

تبهييلد: 

5 - يحفل تشريع الغرامة بتعديلاته ولوائحه بسبل اجرائية بشأن الطلب 
الذى يتقدم به ذو الشأن مباشرة للحكم بغرامة تهديدية . ورغبة فى تيسير مهمة 
البحث بشأنها يمكن حصرها فى أنواع ثلاثة : اجراءات تتعلق بالطلب ذائهء 
وأخرى ترتبط بأطرافه » وأخيرة تتصل بمدى جواز تعدده لكفالة تنفقيذ حكم 
واحد . 
أولا : الإجراءات المتعلقة بالطلب ذاته : 


5 - تدور تلك الإجراءات حول الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه: 


5و1 


والميعاد الذى يجرى خلاله . والجهة التى يقدم اليها . ومدى جواز التقازل 
عنه بعد تقديمه 
لاةاشكل الطلسب : 

-. لايشترط أن يكون للطلب شكل معين غير أن يكون مكتوبا 
باعتبار ذلك أثرا لخصيصة الكتابة التى تتميز بها اجراءات التقاضى الإدارية 
بوجه عام ('! » فضلا عن أنه بالطلب يتحدد نطاق خصومة الغرامة موضوعيا 
وعضويا . ولذا يلزم أن يرد فى صحيفة مكتوبا حتى يمكن الوقوف بسهولة 
على موضوع وسبب وأطراف هذه الخصومة لاسيما وأن غالبية هذه العنلصر 
خاصة الموضوع والسبب » ستظل بذات نطاقها حتى يصدر الحكم بش أنها . 
بقى أن نعرف حكم مسألتين متعلقتين بشكل الطلب على جانب كبير مسن 


الأهمية. 


(أ) مدى لزوم رسم الدمغة : 

- إذا كان لابد أن يقدم الطلب مكتوبا ٠‏ فهل يلزم أيضا أن يكون 
مدموغا ؟ أى محررا على صحيفة مدموغة رسم الدمغة ع:طصنا ع4 07016 
وقدره مائة فرنك عن كل طلب ؟ وفقا لمادته التاسعة أعفى القانون رقم ١45/4‏ 
لسنة ١9177‏ بشأن مجانية اجراءات التقاضى الصادر فى 7١‏ ديس مبر ١9177‏ 
الطلبات التى تقدم أمام القضاء الإدارى من الإلتزام بتقديمسها على صحيفة 
مدموغة 68:طد!ة :ءزم22 » وذلك ابتداء من سريانه فى اول يناير 1918 () . 
غير أنه بصدور القانون رقم ١707‏ لسنة ١9597‏ فئ ٠‏ اديسمبر ١31517‏ عدلت 
المادة ٠١41‏ من تقنين الضراتب لتحدد نطاق هذا الإعفاء بتوافر الشروط 
المنصوص عليها فى المادة ٠١5٠‏ من ذات التقنين . وهذه الأخيرة تقصر 
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نفدلا 


الإعفاء على الطلبات التى تقدم عن أشخاص تتوافر فيسهم الش روط اللازمة 
للإستفادة من المساعدة القضائية الكلية أو الجرئية وفقا لقانون ٠١‏ يونيه 199١‏ 
بشأن المساعدات القضائية . ووفقا لهذا القانور يشترط للإس تفادة من هذه 
المساعدة أن يكون دخل الطالب اقل من الحد الأعلى الممرر قانونا . وهذا 
الأخير دائم التغير من وقت لآخر . غير أنه كان ابان تلك الفترة يعادل 54586 
فرنك شهريا بالنسبة للحصول على المساعدة القضائية قكاملة والتى تشمل 
الإعفاء من كافة المصاريف الإجرائية بما فيها أتعاب المحاماة 5ع.آ 
٠١ 2020531565 025 15‏ ومصاريف الخبرة » أما المساعدة القضائية 
الجزئية ٠‏ فقد كان يلزم للحصول عليها أن يكون دخله 575٠‏ فرنك شهريا . 

ونظرا لأن تلك الأحكام كانت تسرى بالنسبة لطلبات الغرامة » بمقتضى 
المادة © - ” من لاتحة ” يوليه ١177‏ التى نصت على سريان ذات 
الأحكام التى تسرى على- الدعاوى والطلبات والمذكراته التى تقدم أمام القضاء 
الإدارى على طلبات الحكم بغرامة تهديدية » فإن هذا مضاه سريان أحكام 
الإعفاء من رسم الدمغة سالفة البيان على هذه الطلبات . وتطبيقا لذنلك قضى 
مجلس الدولة برفض طلب بالحكم بغرامة تهديدية قدم متجاهلا رسم الدمغة » 
وبين المجلس أسانيد رفضه بأن الطالبة » وقد قدمت طلبها على صحيفة غير 
مدموغة » لاتتوافر بالنسبة لها شروط الإعفاء من رسم الدمغة وفقا للمادة 
من التقنين العام للضرائب 2 . 

وإذا كان مجلس الدولة مستقرا على اعتبار طلب الحكم بالغرامة طلبا 
مستقلا ٠‏ يحمل مضمونا لمنازعة جديدة يوجب الخضوع لرسم الدمغة » فإن 
محاكم الإستثناف الإدارية تتباين وجهة نظرها حول تلك المسألة » أى مدى 
اعتباره طلبا مستقلا يلزم تأدية رسم الدمغة كشرط لقبوله ؛ أم طلبا متلازما مسع 
الطلب الأصلى أو امتدادا له يغنى فى تسديد هذا الرسم تأديته على الطلب 
الأصلى . محكمة استئناف ليون الإدارية سارت فى ذات اتجاه مجلس الدولة » 
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كلا 


ودهبت إلى اعتباره طلبا مستقلا فى مفهوم تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم 
الإستئناف الإدارية » واستلزمت ضرورة خضوعه لرسم الدمغة أثرا لذلك 2 . 

ولكن محكمة استئناف نانت الإدارية كان لها فى المسالة رأى آخر » 
تاثرت فيه بماذهبت اليه السيدة 50هط80 :0085© مفوض الحكومة فى تقريرها 
الذى ساقت حججا منطقية لإعفاء طلب الحكم بالغرامة باعتياره طلبا لتنفيذ حكم 
من رسم الدمغة » ومما جاء به أن خضوع هذا الطلب لرسم الدمغة يعنسى 
اخلالا بالمساواة الفعلية بين المتقاضين فى هذا النطاق ٠‏ إذ أن المتقاضى الذى 
يطلب الحكم بالغرامة اثناء نظر الدعوى الأصلية - المقصود هنا الطلب السلبق 
على صدور الحكم كما بينا سلفا - وققا للمادة 4 / ” من التقنين ٠»‏ لايخضع 
لرسم الدمغة فيما يتعلق بهذا الطلب » فهو يسدد رسما واحدا هو المتعلق 
بالطلب الأصلى فحسب () . أما المتقاضى الذى انتظر حتى صدور الحكم » 
وامتنعت الإدارة عن تنفيذه - أى الطلب اللاحق لصدور الحكم - يخضع لهذا 
الرسم إذا قدم إلى المحكمة وفقا للمادة 4 /؛ من التقنين ٠‏ طلبا لكفالة تنفيذه . 
وهذا يقطع بعدم المساواة بين المتقاضين الذين يسعون إلى تنفيذ الأحكام 
الصادرة لصالحهم » لأن المغايرة فى وقت تقديم الطلب لاتبرر الإخلال بميداأ 
المساواة فى هذا الشأن مطلقا . من ناحية أخرى أن طلب التنفيذ المقدم لاحقا 
وفقا للمادة 4 - 4 من التقنين لايعد اجراء منفصلا عن النزاع السابق أى الذى 
صدر فيه الحكم المراد تنفيذه » ولكنه فى حقيقته اجراء منهى لهذا النزاع أو 
متمم لإجراءاته » يجد مبرره فى إجبار الشخص العام على تنفيذ الحكم الصادر 
بشأنه والذى رفض تنفيذه طواعية . أنه من الظلم أن نفرض هذه العقبة 
الإجرائية - أى رسم الدمغة - مهما كانت زهيدة القيمة على حق الشخص فى 
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تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ١‏ ' 

استلفتت تلك الحجج نظر المحكمه ٠.‏ فأعلنب نحب تأثيرها . 'عفاء طلب 
الحكم بالغرامة أو تنفيذ الحكم بوجه عام سل رسم الدمغة . وقالت فى دلك ... 
لما كان محل الطلب كفالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة ادارية أو محكمة 
استئناف ادارية ٠‏ وذاك أيضا سببه » فإنه لايمكن اعتباره عريضة دعوى 
مستقلة فى مفهوم تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية . ولذا فإن 
ايداع هذا الطلب لايستوجب دفع رسوم الدمغة المنصوص عليها فى المادة 
85 من تقنين الضرائب ء والمادة ١٠من‏ قانون ٠؟ديسمبر‏ 191717. ومن م 
يكون دفع المحكوم عليه بعدم قبول طلب السيد 411315 لأنه لم يؤد رسم الدمغة 
يكون فى غير محله متعينا رفضه 9 . 
(ب) مدى ضرورة توقيع محام على الطلب : 


4 - الأصل الإجرائى يقضى بضرورة توقيع محام مقبول أمام مجلس 
الدولة» إذا كان الطلب سيقدم اليه » أو أمام المحاكم الإدارية أو محاكم 
الإستئناف الإدارية حال أن يقدم اليها ؛ وذلك لضمان جديته مس جهة » 
والتثبت من أنه حرر بمعرفة من لديه خبرة بالقانون مما يؤكد صحة صياغته 
القانونية وسلامة أسانيده فلا يضيع وقت المحكمة هدرا فى الفصل فى طلبات 
غير مؤسسة قانونا © . 


على خلاف ذلك أعفى المشرع طلب الحكم بالغرامة التهديدية من شوط 
توقيع محام لقبوله سواء بالنسبة لذاك الذى يقدم أمام مجنس الدولة - المادة 
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1١4 


الثانية من لائحة 7١‏ يوليه -١4157‏ أو الدى يقدم الى المحاكم الإدارية ومحاكم 
الإستئناف الإدارية وفقا للمادة ١١‏ من لائحة ” يوليه .١556‏ ويرتب المشضرع 
أثرا هاما على هذا الإعفاء مفاده أنه يكون لذوى الشأن تمثيل انفسهم أمام قاضى 
الغرامة حال الفصل فى الطلب ء أو توكيل أحد الأشخاص حتى ولو كان من 
غير المحامين شريطة أن تتوافر فيه أهلية التقاضى ٠‏ وأن تثبت لديه صفته 
الإجرائية أو علاقته بمن يمثله قضائياوفقا للمادة ٠١4‏ من تقنين المحاكم 
الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية . 

: ميعاد الطلب‎ )١( 


٠‏ - نعنى بميعاد الطلب هنا الفترة الإجرائية اللازم انقضاؤها لتقديم 
الطلب أمام قاضى الغرامة . وهو يتميز بأنه ميعاد كامل وليس من المواعيد 
الناقصة » ولذا لايمكن تقديم الطلب إلا بعد تمامه. فإن قدم قبله قضى بالطبع 
بعدم قبوله لأنه حالئذ يعتبر طلبا سابقا للميعاد ع6:ن56:026م 065332506 . ويعتبر 
هذا من النظام العام ٠‏ فيكون لقاضى الغرامة أن يقضى به من تلقاء نفسه ٠‏ أى 
حتى ولو لم يثره الخصوم , وذلك فى أى مرحلة تكون عليها الإجراءات . 

والمشرع فى تنظيمه لهذا الميعاد حدد القاعدة العامة فى بدء سريانه » 
ثم أورد عليها عددا منالإستثناءات يستوى فى شأن تطبيقها الطلبات المقدمة أمام 
مجلس الدولة » وتلك التى تقدم أمام المحاكم الإدارية العادية والإستثنافية . 
(أ) القاعدة العامة فى بدء الميعاد : 

١‏ - يختلف بدء الميعاد تبعا لما إذا كان الطلب سيقدم إلى مجلس 
الدولة أم إلى المحاكم الإدارية العادية أو الإستئنافية . ففى الحالة الأولى لايقدم 
الطلب إلا بعد ستة أشهر من اعلان الحكم المطلوب تنفيذه 29 . أما فى الحالة 
الثانية لايمكن أن يقدم إلا بانقضاء ثلاثة أشهر من اعلان الحكم 7 . وتعد هذه 
)١(‏ المادة 55 - ١من‏ لائحة "٠‏ يوليه977١‏ معدلة بمقتضى لائحة ” يوليه 1596. 


(؟) المادة 5١”‏ - “ص تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف إدارية التى 
أدخلت فى التقنين بمقتضى المادة ١١‏ ص لائحة ” يوليه ١992‏ 
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فى تقدير المشرع مدة معقولة لأس تتحد الإددره مايلرم دحو تنفد الحكم . 
وتسوية الآثار المترتبة عليه 9" . 

وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بأن الطلبات التى تقدم إلى مجلس 
الدولة للحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم صادر عن جهة قضاء ادارى لايمكن أن 
تقدم قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ اعلان هذا الحكم ... ونظرا لأن السيدة 
قد تقدمت بطلب إلى مجلس الدولة بالحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم 
صادر من محكمة مارسيليا الإدارية فى ١4‏ اكتوبر ...١587‏ وأن الطلب قد 
أودع أمانة القسم القضائى لمجلس الدولة فى 717 ديسمبر 15187.. ولماكان 
ذلك كذلك ٠‏ ومهما كان تاريخ اعلان هذا الحكم فى تلك الحالة » فإن الطلب 
يكون قد قدم سابقا على ميعاده ٠‏ مما يقتضى الحكم برفضه (" . 

وثمة تساؤل جدير بالطرح : ماذا لو قدم ذو الشأن طلبا قبل بدء 
الميعاد. ثم أردف توقيا لرفضه ٠‏ بطلب آخر بعد بدايته ٠‏ فهل يعتد بالطلب 
الأول فيحكم بالرفض ٠‏ أم يعول على الطلب الآخر فيقضى بالقبول ؟ . يبدو أن 
مجلس الدولة يعتد بالطلب الأخير فعلا فيقضى بالقبول اعتدادا بتحقيق الأثر 
القانونى للميعاد من حيث قبول الطلب - بتقديم هذا الأخير ولكنه يوجاب 
التحقق من أن الطلب الأخير قد قدم فعلا فى الميعاد . تقدم السيد م76:20 إلى 
مجلس الدولة بطلب الحكم بغرامة تهديدية لتنفيد حكم صادر من محكمة مونبليه 
الإدارية فى + ابريل ١91417‏ . وتم ايداع هذا الطلب بأمانة القسم القضائى 
لمجلس الدولة فى 8 يوليه ..١3417‏ غير أنه جدد هذا الطلب بمذكرة أودعها 
أمانة القسم القضائى فى + اكتوبر ١447‏ . ولكن مجلس الدولة رغم ذلك 
رفض الطلب فقد تبين أنه لم تمض ستة أشهر من اعلان الحكم المطلوب تنفيذه 
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فى ؛ ابريل ٠ ١947‏ وتقديم الطلب فى ٠‏ اكتوبر 20019421 . 

وقد يعن للبعض أن يتساعل ماذا لو قدم الطلب قبل الميعاد : ولكن 
استمرت الإدارة فى ممانعتها للتنفيذ حتى حلوله » هل يعتد بالطلب السابق على 
ميعاده فيرفض ٠‏ أم باستمرار الرفض الإدارى للتنفيذ فيقبل ؟ . لقد كانت رغبة 
مجلس الدولة فى اختصار الإجراءات دافعا له لقبول الطلب طالما ظل مقتضى 
تقديمه - وهو عدم التنفيذ - قائما حتى بعد حلول الميعاد ء فبدلا من أن 
يرفض المجلس الطلب لتقديمه سابقا على ميعاده » بما يترتب عليه أن يعيد ذو 
الشأن تقديمه مرة أخرى بعد حلول هذا الميعاد . كان المجلس منطقيا حين اعتد 
لقبول هذا الطلب باستمرار اصرار الإدارة على عدم التنفيذ حتى إلى بدء 
الميعاد ٠‏ وعلى ذلك قضى مجلس الدولة بأنه إذا كانت المادة 8ه - ١‏ من 
لائحة 7١‏ يوليه ١977‏ تنص على أن الطلبات المقدمة إلى مجلس الدولة للحكم 
بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم صادر عن جهة قضاء ادارى لايمكن أن تقدم قبل 
مضى ستة أشهر من اعلان هذا الحكم ٠‏ فإن تقديم طلب بهذا الشأن قبل مضى 
تلك المدة مما يحول دون رفض طلب قدم لهذا الشأن قبل مضى تلك المدة » 
استمرار رفض تنفيذ هذا الحكم الى مابعد انتهاء هذه المدة 9) . ومؤدى ذلك أن 
امتداد رفض التنفيذ بعد المدة المحددة فى هذه اللائحة يمكن أن يفضى إلى 
اعتبار الطلب المقدم قبل انتهاء هذه المدة مقبولا 9 . 
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( ب ) الإستثناءات على قاعدة بدء الميعاد 

"0 - لايتقيد ذو الشان بميعاد تقديم طلب الحكم بعرامة تهديدية وفقا 
للأصل العام فى الحالات التالية : 

أ - طلبات الحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ الأحكام المستعجلة : 

٠‏ - يستوى فى هذا الشأن أن يكون الحكم صادرا بإثبات حالة 
الإستعجال 6ع5ءعمد'0 :00512» ٠‏ أو باتخاذ أحد اجراءات التحقيق المستعجلة » 
أو الإجراءات التحفظية التى لها ذات الطبيعة . ويجد هذا الإستثناء سنده 
القانونى فى المادة 54 - ١‏ من لائحة "١‏ يوليه ١557‏ بالنسبة للطلبات القنى 
تقدم أمام مجلس الدولة » وفى نص المادة ”55 - 7 من تقنين المحاكم 
الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية فيما يتعلق بطلبات الحكم بغرامة تهديدية 
لتنفيذ الأحكام المستعجلة الصادرة منها على التوالى . ولايخفى مبرر هذا 
الإستثناء على أحد.فالإعتبارات المنطقية التى يستقر عليها تجعله أشهر من أن 
نقيم عليه دليلا . هذا إلى أن طبيعة تلك الأحكام . وما تستوجبه طبيعة 
الإستعجال التى تواجهها من عدم تأخير فى تنفيذها يفضى إلى فوات مصلحة أو 
ضياع حق ٠»‏ تتطلب الا تمهل الإدارة حينا من الوقت لتنفيذهما ٠‏ أو تترخص 
فى ميعاده » وإنما تستوجب سرعة اجرائه » المفضى قطعا إلى وجوب تقديم 
الطلب فور رفض التنفيذ صراحة أو ضمنا ٠‏ أو توانيها فيه . 

ب - طلبات الحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم أعلنت الإدارة صراحة رفضها 
لتنفيذه : 

4 ح- يكون من اثر قرار الرفض الصريح للتنفيذ تقديم طلسب الحكم 
بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذه من مجرد علم ذى الشأن به . ودون التقيد بميعاد 
على نحو ماتنص عليه المادة 9© - ١من‏ لائحة "١‏ يوليه ١531”‏ فيما يتعلق 
بالطلبات التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة . والمادة 777- ” من التقنين 
بشأن تلك التى تقدم نكفالة تنفيد أحكام المحاكم الإداريه العادية ؛ الإستئنافية . 
والسبب فى دلك أن نصريح الادارة بالرفض تنتىى معه العف ة الى الأجنها 
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ضرب ميعاد لتقديم الطلب . وهو مدحها مدة معقولة لاتخاذ مايلزم نحو تنفيسد 
الحكم ٠‏ فإذا رفضت صراحة تتفيذه ٠‏ فإ منج هذا الأجل يرد على غير 
محلء ولايكو له مقتضى من واقع أو قانون . فقد حسمت برفضها الصريح 
موقفها » مما يستوجب التدخل على فوره لإجبارها على التنفيذ . 

ولكن إذا كان للقرار الصريح بالرفض أثره قى اعفاء طلب الحكم 
بالغرامة من اجراء الميعاد ٠‏ فإنه تترتب عليه نتيجتان هامتان : أولهما أن 
صاحب الشأن لابد أن يقدم طلب الغرامة خلال ميعاد الطعن بإلغاء قرار 
الرفض وفقا للقواعد العامة - الميعاد هو شهران من اعلان القرار أو العلم 
اليقينى به - فإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة » صار الرفض نهائيا مما 
يحول دون قبول هذا الطلب 7( . أما الأخرى فإنه يكون لتقديم طلب الحكم 
بالغرامة أثره فى قطع ميعاد دعوى الإلغاء (') . بمعنى أنه يكون للطاعن بعد 
صدور حكم بالغرامة بناء على طلبه ميعاد جديد يبدأ من اليوم التسالى لإعلان 
هذا الحكم ولمدة شهرين لإقامة دعوى الإلغاء . وعلى هذا النحو تكون قد نشأت 
حالة جديدة تضاف إلى حالات قطع ميعاد دعوى الإلغاء التقليدية وهى : التظلم 
الإدارى ٠‏ طلب الإعفاء من الرسوم القضائية » ورفع الدعوى إلى محكمة غير 


ج - طلبات الحكم بالغرامة لتنفيذ أحكام حددت المحكمة التى اصدرها مدة 
لتنفيدذها : 


© - قد يصدر الحكم حاملا ميعادا محددا لتنفيذه ٠»‏ أو قد تصدره 
المحكمة دون تحديدها ؛ ولكن تضرب له موعدا بعد ذلك » كما رأينا ء حالئذ 
يقضى منطق الحجية النزول على حكم التحديد »ء فلا يقدم طلب الغرامة 


5٠0٠ أدخلت بمقتضى اللائحة رقم‎ ١577 يوليه‎ ١ المادة 655 - 7 من لائحة‎ )١( 
والمادة 5-577 من تقنين‎ . ١14٠ مايو‎ ١٠6 الصادرة فى‎ ١94٠ لسنة‎ 
. المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية‎ 
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التهديدية لتنفيذه إلا بعد نفاد هده المدة دو إجرائه انه مجر: عمال للأص[ز 
الذى يقضى بأن الخاص يقدم على العام ويستقر فى أسسه القانوبى على المادة 
١ -‏ من لائحة ٠؟يوليه ١477‏ معدلة باللائحة رقم 85٠‏ لسنة 1998 
الصادرة فى 5 يوليه ١115‏ فيما يتعلق بطلب تنفيد الأحكام التى ينعقد لمجلس 
الدولة الإختصاص بكفالة تتفيذها . وتجئ بذات الحكم المسادة 7-577 من 
التقنين بصياغة أتت بها اللائحة رقم 87١‏ لسنة ١556©‏ الصادرة فى ” يوليه 
5 . إذ تخصص ققرتها الثانية لطلب تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم 
الإدارية محددة مدة التنفيذ » فتوجب ألا يقدم اليها الابعد انقضائه . وتقتص 
فقرتها الثالثة على أن طلب تنفيذ أحكام محكمة الإستئناف الإدارية والمحاكم 
الإدارية المطعون فيها الإستئناف أمامها » يجب ألا يقدم اليها إلابعد انتهاء 
المدة التى حددها منطوقها لتنفيذها . 
( ؟ ) الجهة التى يقدم اليها الطلب - احالة : 

- بعد أن يستكمل الطلب شكله » ويحين موعد تقديمه ء يشور 
التساؤل عن الجهة التى سيقدم اليها : هل هى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم 
المطلوب تنفيذه بطريق الغرامة التهديدية » أم جهة اختصها المشرع بالنظر فسى 
تلك الطلبات » وعهد اليها بمهمة تلقيها ؟ وهل يختلف الوضع فى هذا الشأن 
تبعا لما إذا كان الحكم موضوعيا أم حكما س الأحكام المستعجلة ؟. 

ونظرا لاتصال تلك المسألة » وما يتفرع عنها ٠‏ بالفصل فى الطلب » 
نرجئ الحديث عنها إلى حين التعرض لإجراءات تلك المرحلة . 
ثانيا : الإجراءات الخاصة بأطراف الطلب : 

- كسائر المنازعات يكون لمنازعة طلب الحكم بالغرامة طرفان 
بصفة عامة : الطالب الذى يقدمه » والخصم الذى يقدم فى موواجهته . وكلا 
منهما يلزم أن تتوافر بشأنه شروط يحدث بتوافرها أثره ٠.‏ أو يقضى بعدمها 


برفضه . 


: صاحب الحق فى الطلب‎ )١( 
طلب الحكم بالغرامة ليس بمثابة دعوى شعبية يتاح للجمييع‎ - 
بغير ضوابط ء أو دون معايير حاكمة لحسن ممارسته (). ولش المشكلة تدق‎ 
حال البحث عن معيار يتحدد على أساسه من له صفة تقديم هذا الطلب . ووجه‎ 
٠ الدقة أن المشرع غاب عنه وضع الشروط اللازم توافرها فى الطالب‎ 
» والإحتكام إلى القواعد العامة قد يوسع من نطاق حق طلب الحكم بالغرامة‎ 
وهو سلاح خطير ينال من امتيازات الإدارة التى تتمتع بها تحقيقا للمصالح‎ 
العامة المعقودة عليها » ويضعف مع تعدد الإلتجاء اليه من قدرتها المالية على‎ 
الوفاء بالتزاماتها . بل إنه يخالف اتجاه مجلس الدولة فى الإلتجاء إلى هذا‎ 
السبيل فى أضيق الحدود بشكل يحقق فى نظره توازنا معقولا بين احترام‎ 
الإدارة لحجية الأحكام » وعدم الإسراف فى تطبيق نظام الغرامة بشكل يضر‎ 
. بالصالح العام‎ 
فى أول مناسبة لمجلس الدولة لتحديد صفة مقدم الطلب » عرض مفوضه‎ 
“نا20 فى تقريره لعدة معايير فى هذا الشأن كان ابرزها ثلاثشة : معيار‎ 
معيار المستفيد . ومؤدى معيار المعلن بالحكم أن كل‎ ٠ المعلن» معيار الطاعن‎ 
من أعلن بالحكم الصادر فى الدعوى الأصلية يكون له صفة فى تقديم طلب‎ 
الغرامة للإجبار على تنفيذه » غير أن اتساع هذا المعيار بشكل يمكن أن يندرج‎ 
تحته كل متلقى الإعلان بالحكم القضائى . فيفضى إلى عدم معقولية الإحتكسام‎ 
اليه وإلا فاق من لهم صفة تقديم الطلب كل حد . هذا إلى أنه يؤدى إلى نتيجة‎ 
غاية فى الشذوذ . إذ فى الحالات التى يغفل فيها هذا الإعلان ينعدم وجود مسن‎ 
. له صفة تقديم الطلب , ويتوقف اعمال نظام الغرامة » مثل هذه الحالات‎ 


وهذا مالم يقل به أحد . 


)١ (‏ أمدنعل 1للهنأكامام20 <ناء تامعامم ع0 عسوائهرم دا ٠‏ (.2) [ملحمه ملكت 
أعممه'ل 5ع116ةتأكمتاستطل2 ككيامء وغ | أ 15)هناكتوزم20 بسمصنطت1 وع1 
0 2# 1992 ووتازلء “2 ععاننا .ولموط 


هم1 


أما عن معيار الطا اى الشخص الدى أقام الدعوى الأصنية الصادر 
فيها الحكم المطلوب تنفيده » فهو معير قدر معقوليته . إلا أنه يعيبه أن الطلعن 
قد لايكون الشخص الذى صدر الحكم لصالحه . قى هده الحالة لاتكون له 
مصلحة فى تقديم الطلب . هذا إلى إن صفة الطاعن فى أول درجة قد لاتككون 
هى الصفة الملازمة له فى مرحلة الإستئناف أو الطعن بالنقض . ويكون قد 
بدأ الإجراءات فى أول درجة ولكن انتهت فى الإستئناف أو النقض لغير صالحه-ء 
. ويفقد حالئذ صفة الطاعن » مما يفقده تبعا لذلك مبرر تقديم طلب الحكم 
بالغرامة لتنفيذ الحكم . وأخيرا أن المعيار يضيق من نطاق ممارسة الحق فى 
هذا الطلب رغم توافر مبرراته ٠‏ فالمتدخل فى الخصومة رغم أنه يفقد صفة 
الطاعن , إلا أن له مصلحة مباشرة من تنفيذ الحكم الصادر فيها » والإقتصار 
على صفة الطاعن تحرمه من الإستفادة من اجراء الغرامة (" . 

على هذا النحو برز معيار جديد هو معيار المستفيد من الحكم المطلوب 
تنفيذه » إذ تتوافر الصفة فى تقديم الطلب لكل من يعود عليه الحكم بمصلحة 
مباشرة . ولكن حتى لايختلط هذا المعيار بالمعايير المتبعة فى نطاق دعوى 
الإلغاء التى أفضت إلى تنوع الصفات ٠‏ وتعدد المصالح بشكل وسع من نطاقها 
وكادت تصل فيه فى بعض الأحيان إلى دعاوى الحسبة » قيد مجلس الدولة من 
اطلاقه » وحدد من نطاقه ٠‏ فتطلب لتوافر صفة الطالب أن يكون هذا الأخير 
إما ممن له صفة الطرف فى الدعوى الأصلية أى الدعوى الصادر فيها الحكم 
المطلوب تنفيذه » أو يكون من المعنيين بالقرار الملغى بشكل مباشرء على 
التفصيل الآتى : 
)١(‏ أن تكون للطالب صفة الطرف فى الدعوى الأصلية : 

5 - صفة الطرف فى الدعوى أوسع نطاقا من صفة الطاعن » 
لأنها تشمل فضلا عن هذا الأخير وخصمه . المتدخل فيها 12162060854 يستوى 
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ان يكور تدخله انضمامب أم هجوميا . إذ هوا بتدخله يكتعسب نفس المركار 
الإجرانى للحصم الدى تدخل إلى جانبه 7 . وفى ايضح ذلك يقول بعاض 
الققهدء . ويترتب على قبول التدحل فى الدعوى اعتبار المتدحل طرفا فى 
القضية القانمة أمام المحكمة له ما للمتداعين من حقوق فيكو له ابداء الطلبات 
وإجراء التحقيق . وعليه ماعليهم من التزامات ... ومن جهة أخرى يكون 
الحكم الصادر فى الدعوى حجة للمتدخل وحجة عليه باعتباره طرفا فى 
الدعوى. وممثلا فيها لشخصه .. 7 . ولعل ذلك يفسر سبب عدم قبول مفوص 
الدولة 800 فى مذكرته سالفة البيان . أن تكون صفة الطاعن أو المدعى هى 
الصة التى يجب توافرها فى الطالب حتى يقبل طلبه بالحكم على اساس أن 
ذلك يفضى لامحالة إلى عدم استفادة المتدخل فى الخصومة من هذه المسيزة 
الإجرائية لكفالة تنفيذ حكم يرتد بآثاره اليه بصفته طرفا فيها 9) . 

وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بقبول طلب إحدى شركات التأمين 
بالحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم تدخلت الى جانب المزمن عليه ( شركة 
كهرباء فرنسا ) فى الدعوى التى صدر فيها . أقيمت دعوى تعويض ضد 
مؤسسة كهرباء فرنسا وإدارة أحد الأقاليم . فتدخلت إحدى شركات التأمين فى 
الدعوى إلى جانب مؤسسة الكهرباء ٠.‏ ولما قضى للمدعى بالتعويض ضدهما ٠‏ 
قامت شركة التأمين تنفيذا له بدفعه كاملا . غير أن ادارة الإقليم رفضت دفع 
حصتها من التعويض . على اثر ذلك تقدمت شركة التأمين بطلب الحكم عليها 
بغرامة تهديدية لإجبارها على التنفيذ . ودفع المستحق عليها من التعوييض 
المحكوم به . قبل مجلس الدولة هذا الطلب لسببين : أولهما أن المؤمن له صفة 
الطرف فى الدعوى حال تدخله فيها إلى جانب المؤمن عليه » والآخر أنه فى 


)١(‏ أ.د. سبل عمر : قانون المرافعات المدنبة والتجارية . اسكندريه . دار الحامعة 
الحدينه للنشر - 1493., ص 7095 : 1539/7 ٠‏ 


() .د امييه التمرا قافون المراقعاتبا. اسكيدريه .دون دكر للماتير . 552438 


و 


لقف ذ5ع116ع16م حازمزكنا اعممء 1250135 


1١ لام‎ 


هذه الحالة تولى سداد مبلغ التعويص كاملا ٠‏ مما ينشا له مصلحة مادية حقيقية 
فى استرداد مادفعه حالا محل الإقليم ٠‏ مما يفضى إلى اجبار هذا الأخير على 
التنفيذ تحت التهديد المالى "© . 

وعلى خلاف الوضع بشأن دعوى الإلغاء حيث أن صفة الممول - أى 
دافع الضرائب - يعتد بها فى قبول الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية سواء 
ماتعلق منها بتحديد مقدار الضريبة » أو التى تصدرها المجالس المحلية بإنفاق 
الأموال المتحصلة من الضرائب 7( . نقول على عكس ذلك لايعتد بتلك الصفة 
فى قبول طلب الحكم التنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا النطاق طالما لم يكن 
الممول طرفا فى الدعوى التى صدرت فيها () . لم يكن السيد دوطاتهءد/ة 
ولا السيدة 5©ا10ونا1 وهما من ممولى اقليم ©نو1)جة4:1. -0176.آ طرقا أصليا » 
ولا متدخلا فى دعاوى الإلغاء التى قضت محكمة نانت الإدارية فييها بإلغاء 
قرارات مجلسه العام بمنح قروض وإعانات لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة 
بالأقاليم . ولما تقدما إلى مجلس الدولة بطلب الحكم بغرامة تهديدية لإلزام 
الإقليم بتنفيذ هذه الأحكام » بما يترتب عليه من استرداد المبالغ التنى دفعت 
كقروض أو إعانات » رفض مجلس الدولة طلبهما على اعتبار أنهما لم يكونا 
طرفا فى دعاوى الإلغاء التى صدرت فيها الأحكام المطلوب تنفيذها وصفتهما 
كممولين للإقليم لاتكفى لقبول طلب الحكم بالغرامة ضده لإجباره على تنفيذهاك) 

ولايفوتنا أن نشير إلى أن صفة الطرف تعد صفة كافية لتقديسم طلبات 
التنفيذ بوجه عام » وطلبات الحكم بغرامة تهديدية فى الحالات التى يتوجب فيها 
تقديمها إلى المحاكم الإدارية العادية أو الإستئنافية على نحو مانصت عليه المادة 
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+ - : من التقنين . إد تطلب المشرع ألا تقدم مثل هده الطلبات إلاامس كان 
طرفا هى الدعوى الأصلية على نحو ماقدمنا سلفا . ولعل هذا ما افضى بمحكمة 
باريس الإدارية إلى رفض طلب تنفيذ حكمها الصادر فى " فبراير ١558‏ 
بإلغاء قرار مدير بوليس باريس برفض منح ترخيص اقامة للسيدة معط 
عدنءاء77 وذلك لأنه قدم من زوجها وابنها ٠‏ وهما لم يكونا طرفا فى الدعوى 
التى أقامتها بإلغاء هذا القرار » والتى صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه » وفقا 
للمادة 4 - 4 من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية . وقد 
صرحت المحكمة قولا بأن هذا الطلب لايمكن قبوله فى هذه الحالة إلا إذا 
تقدمت به السيدة عمنءاء77 م06 ذاتها باعتبارها كانت طرفا فى الخصومة التى 
صدر فيها الحكم المراد تنفيذه © , 

: أو أن يكون الطالب معنيا مباشرة بالقرار الصادر بشأنه الحكم‎ )١( 

٠‏ - قد لايكون الطالب طرفا فى الخصومة التى صدر بش أنهاالحكم 
المطلوب تنفيذه . ولكن هذا لايحول دون قبول طلبه شريطة أن يكون من أولئك 
الذين مس القرار الذى ألغاه هذا الحكم بمراكزهم القانونية (') . هنا يبدو واضحا 
أن صفة مقدم الطلب ليست هى صفة الطرف » وإنما صفة المعنى بالقرار 
مباشرة . ولايكفى » فى منطق مجلس الدولة » أن يعنى القرار شخصا معنيا » 
فهذا لايضفى عليه الصفة فى الطلب » وإلا لكان معنى ذلك تعدد طلبات تنفيذ 
أحكام الإلغاء بشكل يصعب حصره ء إذ أن ما تتمتع به هذه الأحكام من حجية 
على الكافة » يعدد أصحاب المصلحة فى تنفيذها » وبتعددهم تتعدد طلبات 
الحكم بالغرامة . هنا استلزم مجلس الدولة أن يعنى القرار هذا الشخص مباشوة 
أى يؤثر تأثيرا مباشرا على مركزه القانونى تعديلا أو الغاء . 
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وعلى ذلك فإن هده الصدة وقد أحدثه مجنس الدولة لأون مرة بمناسبة 
طلبات الحكم بالغرامة . من ابرر مايميزها أنها أضيق نطاقًا ص صفة صاحب 
المصلحة المباشرة فى شأن دعوى الإلغاء » إذ أن هذه الأحيرة ء وفقا لقضاء 
المجلس التقليدى » تتسع لتصل إلى حد الإعتداد بصفة الساكن والمقيم فى 
ضاحية معينة ٠»‏ وصفة الممول الضريبى الإقليمى على نحو ماتؤكد أحكامه؛ 
وتفصل كتب الفقه فى هذا الشأن ٠‏ إذ أن تلك الصفات إن كانت يعتد بها لقبول 
الطعن بالإلغاء » إلا أنها ليست كذلك لقبول طلبات بالحكم:بالغرامة » وإلالو 
كانت كافية لما رفض مجلس الدولة طلب الممولين الحكم بها كما سلف البيان » 
وهما باتفاق أصحاب مصلحة فى اقامة دعوى الإلغاء » وسبب الرفض أنهما لم 
يكونا طرفا فى الخصومة من جهة ٠‏ ولامعنيين مباشسرة بقرارات المجلس 
البلدى بمنح القروض والمساعدات التى ألغيت قضائيا (© . 

لاجرم أن تطلب تلك الصفة محاولة يقترب بها مجلس الدولة فى نطاق 
طلبات التنفيذ نحو شرط المصلحة التى يجب توافره لقبول دعاوى الحقوق أو 
الدعوى المدنية بوجه خاص ٠»‏ ويبتعد بها عن مفهوم المصلحة الموسسع فى 
نطاق دعوى الإلغاء وهذا مرده إلى حرصه على ضرورة التطابق بين الشخص 
الذى مس القرار الملغى مركزه وبين طالب الغرامة ٠‏ وأنه ذات التطابق الذى 
يتوجب لتوافر المصلحة فى دعاوى الحقوق بين صاحب الحق المقامة عنه تلك 
الدعوىء وبين رافعها . وسبب هذا الحرص رغبة المجلس في الحد من طلبات 
الغرامة التهديدية حتى لايتسع مجال اعمالها مما يؤدى فى النهاية إلى افلاس 
خزينة الإدارة » واتخاذها سبيلا للإثراء على حسابها . فأراد مدفوع ا بتلك 
الرغبة قصرها على من مسهم القرار الملغى بصورة فعلية دون أولئك الذين لم 
يتعلق بهم ممن لهم ظل من مصلحة فى اقامة دعوى الغاء تلك القرارات . انها 
ذات الروح التى افضت بالمشرع الى أن يقصر طلبات تنفيذ الأحكام سواء 
بتوجيه الأوامر أو بالحكم بغرامة تهديدية » على أحكام المحاكم الإدارية العادية 
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والإستئنافية على س له صفة الطرف فى الدعوى الصادر هيها الحكم 
تنفيده فحسب وفقا للمادة 4 -5 ص التقنيس على نحو ماقدمنا . وبنلك تكون 
صفة المعنى بالقرار صفة مقصورة على طلبات الحكم بالغرامة فيما يدخل فى 
اختصاص مجلس الدولة ٠‏ إذ أن هذا بمفهوم المخالفة للنص السايق لايجرى 
سريانه على الطلبات التى تقهدم لتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية العادية 
والإستئنافية ء إذ أن تلك الصفة المطلوب فيها هى صفة الطرف فحسب . 
كان السيد 846104 254:ع6 موظفا متعاقدا مع وزارة الزراعة يوم أن 
صدر قانون ١١‏ يناير ١585‏ الذى مادته 76 تلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات 
اللائحية اللازمة لتحويل الموظفين المتعاقدين إلى موظفين دائمين ضمن 
مجموعات بعض الوظائف الأساسية » غير أن الوزارة لم تتخذ هذه الإجراءات» 
فتقدم بعض هؤلاء الموظفين إلى وزير الزراعة بطلب فى هذا الشأن ٠‏ غير أنه 
التزم الصمت ٠‏ مما مثل قرارا ضمنيا بالرفض كان من أثره أن أقاموا عليه 
طعنا أمام مجلس الدولة الذى الغاه بدوره بحكمه الصادر فى 8 يوليه ٠1997‏ 
وإزاء عدم استجابة الوزارة إلى حكم الإلغاء » تقدم بعصسض أطراف دعوى 
الإلغاء بطلب الحكم بغرامة تهديدية ضدها » وقبل المجلس طلبهم باعتبارهم 
طرفا فى هذه الدعوى 7 » غير أن السيد :1410 تقدم بعد ذلك بطلب آخر » 
وهو لم يكن طرفا ولا ممثلا فى تلك الدعوى . وإنما كان من أولئك الذنين 
تتوافر فيهم شروط تطبيق النص السابق . وهذا معناه أن قرار رفض تطبيقه 
يؤثر على مركزه الوظيفى تأثيرا مباشرا » ولذا عده المجلس من المعنيين بذلك 
القرار ء وقبل على اثر ذلك طلبه . وفى ذلك يقول ... اعتبارا بأن السيد 
04 يطلب من مجلس الدولة الحكم على الدولة بغرامة تهديدية ألف فرنك 
يوميا بغرض تنفيذ حكم 8 يوليه ١197‏ الذى ألغى بمقتضاه مجلس الدولة ٠‏ 
' وبناء على طلب السيدة والسيد 31402:850 وآخرين .. قرارات الرفكض 
الضمنية لطلبهم باتخاذ الإجراءات اللائحية اللازمة لتطبيق المادة 4/امن قلنون 


0( 8 2 1994 لك :تانه؟ .1994 دعقم 11 6.8 
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١‏ ايناير ١185‏ التى تنطوى على قواعد تنظيميه تتعلق بالوظيفه العامة بالدولة 
... وإذا كان الطالب لم يكن طرفا فىالنراع الدى حسمه الحكم المطلوب تنفيذه 
» فإنه يعتبر معنيا بالقرارات الضمنية التى ألغيت بشكل مباشر » مما يمستوجب 
قبول طلبه بالحكم بغرامة تهديدية 2 . وهذا على خلاف الموظف المتعاقد فى 
وزارة أخرى غير وزارة الزراعة » إذ أنه لم يكن معنيا بقرارات وزير 
الزراعة بالرفض التى ألغاها مجلس الدولة » ولذا يكون طلبه مرفوضا لانتفاء 
هذه الصفة 29 , 
(؟) خصوم الطلب : 

- لاتقتصر الصفة فى تطلبها لقبول طلب الحكم بغرامة تهديدية 
على الطالب فحسب ٠‏ وإنما يلزم أن يكون الخصم أيضا تتوافر فى شأنه صفة 
توجيه الطلب ضده . إذ وفقا للمادة الثانية من قانون الغرامة التهديدية والمادة 
8 - ” من التقنين لابد أن يكون أحد الأشخاص الإعتبارية العامة » أو الخاصة 
المكلفة بإدارة مرفق عام . ش 

وتحديد الأشخاص الإعتبارية العامة يبجهرى وفقا لأمرين : تعداد 
حصرىء وآخر وصفى . والأول هو تحديد تقليدى وفقاله تتنوع هذه 
الأشخاص إلى أنواع ثلاثة : الأشخاص العامة الأقليمية ومثلها الدولة - بما 
يندرج تحتها من وزارات مختلفة والمحافظات والمراكز والمدن والأقسام 
وغيرها من الوحدات المحلية (2؛ ثم الأسخاص العامة المرفقية » ومتلها 
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المؤسسات العامة فى فرس . والهيئات العامة كالجامعات 7(" . وأخيرا 
الأشخاص العامة المهنية كالنقابات المهنية المختلفة . أما التعدد الوصفى فيعتمد 
على تحديد أوصاف مايعد شخصا اعتباريا عاما »ثم يجرى تطبيق هذه 
الأوصاف على الجهة المراد اقامة الطلب ضدها لمعرفة ما إذا كانت شخصا 
عاما فعلا أم من أشخاص القانون الخاص . ووفقا للمعيار المستقر قضائيا تتمثل 
تلك الأوصاف فيما تتمتع به هذه الجهة من امتيازات السلطة العامة فى تصريف 
شئونها » من أبرزها مايعترف لها من سلطة اصدار قرارات ملزمة » وما لها 
من حق فى فرض تنفيذها جبرا على المخاطبين بها ٠‏ متل صن دوق الضمان 
الإجتماعى 9 , 

وعلى نحو ماذكرنا سلفا كان نطاق سريان الغرامة مقصورا علبى 
الأشخاص الإعتبارية العامة » إذ لم يكن يجوز تقديم طلبات توقيعها إلا ضدهم 
فحسب ء دون الأشخاص الإعتبارية الخاصة حتى المكلفة بإدارة مرفق عام 7©. 
غير أن هذا الوضع كان منتقدا » لاسيما وأن تلك الأشخاص يتمتع بامتيازات 
الأشخاص الإعتبارية العامة وتقوم على تسيير وإدارة مرافق الدولنةء. مما 
يستتبع خضوعها لذات النظام القانونى لتنفيذ الأحكام الذى يخضع له الأشخاص 
العامة . ولذلك بمقتضى قانون ١‏ يوليه ١9417‏ اصبح يشملها تطبيق هذا 
النظام ٠»‏ وتوافرت لها صفة توجيه طلب الحكم بالغرامة ضدها . 

ولانتفاء صفة الشخص العام أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام 
رفضت محكمة استئناف باريس الإدارية طلب الحكم بغرامة تهديدية ضد أحد 


)١(‏ ومن أمثلة الأحكام الصادرة بقبول طلبات الحكم بغرامة تهديدية ضد المؤسسات 
العامة : 
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أشخاص القانون الخاص لتنفيد حكم تعويض صدر صده س محكمه بساريس 
الإدارية ٠‏ وقالت فى ذلك . إن نص المادة 4 - 4 مر تقنين المحاكم الإدارية 
ومحاكم الإستئناف الإدارية التى أدخلت بمقتضى القانور رقم 55 ' لسنة ١592©‏ 
الصادر فى 8 فبراير ١145‏ لايعترف للقاضى الإدارى بسلطة الحكم بغراممة 
تهديدية إلا ضد الشخص الإعتبارى العام أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام 
وفقا للمادة 4 - > من ذات التقنين . وعلى ذلك فإنه لايمكن قبول طلب الحكم 
بغرامة تهديدية ضد أحد أشخاص القانون الخاص غير المكلف بإدارة مرفق عام 
لإجباره على تنفيذ حكم التعويض الصادر ضده من المحكمة الإدارية (" . 
ثالثا: مدى جواز تقديم أكثر من طلب للإجبار على تنفيذ ذات الحكم: 

- أثارت قضية السيد 746104 تساؤلا حول مدى إمكانية تقديم أكثر 
من طلب غرامة تهديدية لحمل الإدارة على تنفيذ حكم واحد . إذ أنه وعدد من 
زملائه تقدموا إلى مجلس الدولة بعدة طلبات بهذا الشأن لإجبار وزارة الزراعة 
على تنفيذ حكمه بإلغاء قرارها برفض اتخاذ الإجراءات اللائحية اللازمسة 
لتطبيق قانون ١١‏ يناير -١1344‏ وأثير بشأن ذلك تساؤل اخر عما إذا كان 
قاضى الغرامة يستنفد ولايته بمجرد الحكم بها أم أن له أن يقضى بأكثر مسن 
غرامة بقدر عدد الطلبات التى تقدم إليه لهذا الغرض ؟ . 

فى المسألة وجهات نظر متعددة » يستقر كل منها على رؤية خاصة 
لنص المادة الثانية من قانون الغرامة التهديديسة . ومايس توجبه تطبيقه » 
نعرض أهمها ٠‏ ثم نبين أخيرا الموقف الذى تبناه مجلس الدولة : 
)١(‏ الرأى الأول : 

1١+‏ - يرى البعض أنه لايجوز لقاضى الغرامة قبول أكثر من طلب 
للحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم واحد ٠‏ ويعتنقون بهذا الرأى مبدأ طلب عن 
كل حكم فحسب . ويستند أنصار هذا الرأى فيما ذهيوا اليه إلى حجتين : 
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احداهما قانونية » والأخرى مادية . ومفاد الأولى أن المشرع فى المادة الثانية 
من قانون الغرامة حين نص على أنه فى حالة عدم تنفيذ حكم ادارى يمكن 
لمجلس الدولة الحكم بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذه » استخدم أداة التنكير الدائة 
على المفرد ( نا ) قبل كلمة الغرامة » وإيثار المشرع لأسلوب المفرد هذا 
دليل على رغبته فى الا يحكم إلا بغرامة تهديدية واحدة فحسب ٠»‏ ولو كان 
يريد أن يحكم القاضى بأكثر من غرامة تهديدية لما عجز عن أن يصرح بذلك 
اتباعا لأسلوب الجمع لا المفرد . 

أما عن الحجة المادية فهى تعكس التخوف من الأثر المترتب على تعدد 
طلبات الحكم بالغرامة من ضعف ميزانية الإدارة » وإثراء المحكوم لهم بها 
على حسابها . ويدللون على ذلك بأن مجلس الدولة حكم بغرامة تهديدية فى 
امتناع وزارة الزراعة عن تنفيذ حكمه بإلغاء قراراتها بعدم اتخاذ الإجراءات 
اللائحية اللازمة لتطبيق قانون ١١‏ يناير ١584‏ بألف فرنك يوميا بما يعادل 
٠ر٠"‏ فرنك فى الشهر » وهذا يصل الى ٠٠.ره565‏ فرنك سنوياه وإذا 
حكم للألف والخمسمائة موظف الذين يعنيهم نفس الحكم بذات الغرامة لكان هذا 
معناه ملايين من الفرنكات ستدفع سنويا لمجرد التأخير فى تنفيذ حكم . وهذا 
ولاشك بالغ الأثر السئ على ميزانية الدولة . ويزداد الأمر سوءا بالنسبة 
لميزانية الوحدات المحلية التى تعانى فى الغالب أزمات مالية مرهقة )'١(‏ 

: الرأى الثانى‎ )١( 

54 - يرى أنصار هذا الرأى أنه ليس هناك مايمنع تعدد طلبات 
الحكم بالغرامة لكفالة تنفيذ حكم واحد . كما أن القاضى لايس تنفد اختصاصه 
بمجرد الحكم بالغرامة أول مرة » وإنما يظل متصلا بها حتى يجرى تصفيتها 
وهذا معناه أنه إذا استشعر عدم كفايتها لفرض احترام الحكم على الإدارة » 
وحثها على تنفيذه » فإنه يراجع مقدارها الذى حكم به أول مرة» ويعيد 
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تقديرها مرة أخرى وصولا إلى قيمة يراها كافية للقضاء على ممانعتها . 
والزعم بأن المشرع استخدم صيغة المفرد بقصد منع القاضى بالحكم بأكثر مسن 
غرامة هو زعم خاطئ ؛ ذلك لأن هذه الصيغة هنا أبعد ماتكون عن فرض 
حظر على القاضى بألا يقبل أكثر من طلب لضمان تنفيذ ذات الحكم . 

هذا إلى أن الرجوع إلى المادة الثانية من قانون الغرامة يتجلى منها أن 
المشرع لايحظر التعدد إن كان يستلزمه القضاء على عنت الإدارة » والتغلنب 
على توانيها فى التنفيذ » فقد قدر أن الغرامة وسيلة مخولة إلى القاضى تسمح 
له بإجبار الإدارة على تنفيذ حكمه . وهذا معناه أنه يترك له أمر تقدير قيمتها 
على النحو الذى يراه كافيا لتحقيق هذا الغرض ؛ وكما أن المشرع ترك ذلك 
لتقدير القاضى » فإنه لايكون هذا الأخير » لاملزما بعدد محدد من المرات يحكم 
فيها بتلك الغرامة ٠‏ ولابقيمة معينة يتوقف عندها. ولذا فإن النص لابصريحه 
ولابمقتضاه يحظر على القاضى قبول أكثر من طلب للحكم بغرامة تهديدبية 
لتنفيذ ذات الحكم » طالما أنه قدر ضرورة ذلك لكفالة تنفيذه تبعا لظروف الحال» 
ومجموعة العناصر المتعلقة بالدعوى 2 . 
(؟) رأينا فى الموضوع : 

- يعيب الرأى الأول مغالاته فى تفسير نص المادة الثانية مسن 
قانون الغرامة » فقد وقف عند ظاهر النص دون أن يبحث فى روحه؛ تلك التسى 
تكشف عن اتجاه المشرع إلى أن الغرامة ليست إلا وسيلة اجبار على احسترام 
الأحكام القضائية » لاتحسب بالوحدة ولا بالتعدد » بقدر مايعتد فى شأنها 
والحكم بها بفاعليتها على تحقيق غرضها . ولم يدر بخلد المشرع حين استعمل 
أسلوب التنكير أو صيغة المفرد » أن ذلك قد يفضى بأن يحمل قصده على 
الوحدة لا التعدد » وإلا لاستعان بأساليب تدل على مقصده التى يكشف عنها 
روح تشريع الغرامة » ورغبته فى أن تكون أداة فعالة للتنفيذ بغض النظر عن 
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تعددها من عدمه . هذا إلى أن التنكير فى الأصل اللغوى دليل على الش مولية 
والتعدد » ولذا فالإحتكام اليه فى التفسير يفضى قطعا إلى القول بأن الأصل هو 
التعدد لا الإفراد . 

هذا إلى أن الحجة المادية ليست بحجة مقنعة قدر هول الآثار المترتبة 
عليها » إذ أن خطورتها لاتعود إلى الغرامة التهديدية ذاتها أو إلى تعددها أو 
أفرادها » وإنما إلى تصرف الإدارة المستعلى على تنفيذ الأحكام . فالإدارة هى 
التى تجسم أثرها » وتضاعف بتعنتها من قيمتها » وإلا لو كانت نفذت لما كان 
هناك حاجة إلى الحكم بها مطلقا » أو أن كانت قد امتثلت لأفضى ذلك على 
الأقل إلى التقليل من قيمتها . إن سوء تصرف الإدارة ولاشك هو الذى يؤدى 
إلى أن ترتب الغرامة آثارها المالية الجسيمة » وليست الغرامة ذاتها تعددت 
أو أفردت . وهذا ماتدلل عليه مفوضة الحكومة 12]0.]آ - 5ذم26 فى تقريرها 
فى قضية :5012 أن رغم تعدد الحكم على الإدارة بأكثر من غرامة إلا أنها لم 
تقم بمجرد البدء فى اتخاذ خطوات إعداد النصوص اللائحية اللازمة لتطبيق 
قانون ١١‏ يناير ١985‏ ٠؛‏ بل ولم تعلن حتى عن نيتها فى اتخاذ هذه الإجراءات. 
ولعل هذا مايؤكد أن مبلغ الغرامة مهما كان كبيرا إلا أنه أقل من أن 
يجبرالحكومة على أن تضع نهاية لموقفها المتعنت فى التنفيذ 9 . 

إن الحرص لابد أن يكون فى جانب مبدأ المشروعية وسيادة القانون لا 
فى جانب الإدارة وماليتها . وهذا يتوجب حماية هذا المبدأ مهما كان الثمن 
وطالما أن الإدارة لم تعبأ به ء ومضت فى غيها ممتنعة عن التنفيذ » فإنها تكون 
قد خلقت للقاضى مبررا لملاحقتها بأحكام عديدة حتى تصدع للحق وتفئ اليه 
بتنفيذ الحكم . فى هذه الحالة تكون الغرامة قد حققفت رسالتها التى جعل 
المشرع القاضى قواما على رعايتها وفقا لما يراه مناسبا لتحقيقها . ويزكى 
البعض هذه الرؤى بماذهب اليه من أن قيمة الغرامة التهديدية تعتبر زهيدة إذا 
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ماقورنت بالأهداف التى تقوم على رعايتها » وإذا كان البعض يراما قليلة 
القيمة » فإنه يمكن الرد على ذلك بأن عدم التنفيذ باهظ الثمن بش كل لايمكن 
تخيله » لأن معناه أن تضرب عرض الحاتط بكل المبادئ الى قام نظام 
الغرامة التهديدية على ضمان احترامها (© . 

(4 ) موقف مجلس الدولة : 

6 - لم يشأ مجلس الدولة أن يضيق على المتقاضين وفى التشريع 
سعة . فأعرض عن تطبيق مانادى به أنصار الرأى الأول بألا يحكم إلا بغرامة 
واحدة لكفالة تنفيذ الحكم . ولذا نراه يقبل طلبين بالحكم بغرامة تهديدية لإاللزام 
وزارة الزراعة بتنفيذ حكمه الصادر فى 754 يونيه ١157‏ سالف الذكر . قدرهطا 
ألف فرنك يوميا فى حكمين متتاليين أولهما للسيد م:8010 () ء والآخر لزميله 
:اناه )١‏ . عقب ذلك قدم 146101 طلبا ثالثا للحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ الحكم 
ذاته . ويرفض مجلس الدولة هذه المرة طلبه . ولم يكن الرفض لسبق الحكم بها 
أكثر من مرة عن ذات الحكم » وإنما لأن الظروف التى أحاطت بالطلب الجديد 
كانت لاتستوجب قبوله هذه المرة . فكما ذكرنا أن تقدير الحكم بالغرامة لأكثر 
من مرة مسألة يستقل بها القاضى تبعا لما يراه من استمرار عنت الإدارة فى 
التنفيذ » ومحاولتها لإعاقته رغم الحكم الصادر بالغرامة ضدها 9) . تواكبت مع 
الطلب الجديد فى هذه المرة تصفية الغرامة المحكوم بها فى المرتين السابقتين 
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تتابعا 2 . وكان على اثر ذلك أن وزارة الزراعة اتخذت الخطوات الإيجابية 
لإصدار القرارات اللائحية اللازمة لتطبيق المادة 5/ا من قانون ١١‏ يناير 
5 تنفيذا لحكم مجلس الدولة آنف الذكر . والظروف على هذا النحو تقطلع 
بأنه لامحل مرة ثالثة لطلب الحكم بالغرامة من جديد © . 

ومرة أخرى ٠‏ وتقديرا لذات الظروف » يرفض مجلس الدولة طلب ثان 
بالحكم بغرامة تهديدية لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة ادارية بإلغساء 
رفض وزير التعمير دفع بعض المستحقات المالية للموظفين المتعاقدين للعمل 
بالوزارة » وكان مجلس الدولة قد حكم بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ هذا الحكم 
بناء على طلب بعضهم سلفا » ولما أحدث حكم الغرامة أثره ٠‏ فإنه لاتكون 
هناك ضرورة للحكم ضد الدولة بغرامة تهديدية جديدة » مما يستوجب رفض 


الطلب 9) . 
الفرع الثاذ 
طلب المساعدة فى التنفيذ كإجراء للحكم بالغرامة. 
تمهيد: 


7 - ا لايطلب ذو الشأن وفق هذه الحالة الحكم بغرامة تهديدية » 
وإنما يلجأ إلى قسم التقرير والدراسات يلتمس تدخلا فعالا لتذليل الصعاب التسى 
تحول دون تنفيذ حكمه » أو العقبات التى تضعها الإدارة حائلة دون تنفيذه . 
وتتتابع الإجراءات حتى يصل الأمر إلى مجلس الدولة الذى لايجد مناصا مسن 
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الحكم . حقا إن ذا الشأن لم يطلب الحكم بها » وإنما كان طلبه مقصورا على 
المساعدة فى التنفيذ صراحة » أنه على أى حال المعنى الذى انصرفت اليه 
إرادة المشرع فى المادة الثانية من قانون ١5‏ يوليه ١44٠‏ من أنه لمجلسس 
الدولة فى حالة عدم تنفيذ حكم ادارى ٠‏ الحكم » ولو بصفة مباشفرة بغرامة 


وإذا كان طلب المساعدة فى التنفيذ يؤول على هذا النحو إلى الحكم 
بغرامة تهديدية بغير طلب » إذ يفضى إلى أن مجلس الدولة يحكم بها من تلقاء 
نفسه » فإنه يثير فى تطبيقه أمورا ثلاثة : مدى تعارضه مع مبدأ : لايحكم 
القاضى بما لم يطلبه الخصوم » ونطاق تطبيقه » وأخيرا نظامه الإجرائى . 


أولا : مدى تعارض الحكم بالغرامة بغير طلب مع ميدأ لايحكم القاضى يما لم 
يطلبه الخصوم : 

- الأصل أن القضاء ولاية لاتمارس بغير طلب » فالطلب هو 
الإجراء الذى يعطى القاضى المسوغ القانونى لممارسة وظيفته القضائية . 
ويترتب على ذلك أثر هام » أنه لايجوز للقاضى أن يقضى من تلقاء نفسه 
66 : حتى ولو كان متيقنا من صحة مايقضى به قانونا » لأنه حالئذ 
سيكون قد قضى بعلمه الشخصى ٠‏ وهذا لايجوز . ومن وجهة أخرى لايحصق 
له ء حال أن يحكم فيما طلبه الخصوم ؛ أن يذهب إلى ماوراء ماطلبوا 
فيقضى بأكثر منه 312ا6م 1]72ن 7 ء ولايقف عند ماهو دونه فيقضى بأقل منسه 
٠»‏ مهد 9 . 

غير أنه فى بعض الحالات يرخص المشرع للقاضى - أو يوجب عليه - 
أن يتصدى بحكم من تلقاء نفسه لمسائل لم تكن محلا لطلبات المتداعيين. ويكون 
ذلك حتى ولو لم تثر فى دفوعهم . وهذا مرجعه تقديره لأهميتها » وقدر 
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اتصالها بالنظام العام على نحو تربو معه إلى مكانة تحول دون أن يترك أمرها 
لتقدير الخصوم . 

ونظرا لأن تنفيذ الأحكام تكون لها ذات الطبيعة » لارتباطه بالحجية الى 
لها مكانة المبادئ الدستورية (') . وترقى مكانة فى القضاء الإدارى تسمو حتسى 
على قواعد النظام العام ذاتها . إذ تقول المحكمة الإدارية العليا بأن .... حجية 
الشئ المقضى به تسمو على قواعد النظام العام ") . وتقول محكمة القضاء 
الإدارى تدليلا على ذلك جميعه بأن .... امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم يرتب 
مسئوليتها » لأنه يعتبر اجراء خاطئا ينطوى على مخالفة أصل من الأصول 
القانونية وهو احترام حجية الشئ المقضى به ء والذى من شأنه إشاعة الطمأنينة 
واستقرار الأوضاع ٠‏ وإحاطة القضاء بسياج من الحماية 9 . 

إذن » لما كان ذلك كذلك . وكانت الغرامة التهديدية وسيلة مباشرة لتنفيذ 
الأحكام ٠‏ إذ غايتها كفالته ٠»‏ فإن للقاضى أن يحكم بها مباشرة حتى ولو لم 
يوجد نص يجيز ذلك ٠‏ أو لم يطلبه الخصوم صراحة ٠‏ 

ولعل تلك الإعتبارات هى التى حدت بمحكمة النقض الفرنسية إلى أن 
تجيز للقاضى العادى الحكم بها مباشرة ٠‏ قبل أن يقررها المشرع لأول مرة 
بمقتضى قانون © يوليه 1977 الذى عدل بقانون 4 يوليه 1491 9©) . ويوضح 
بعض الفقهاء ذلك بقوله أن الإعتراف للقاضى بالحكم مباشرة لايخل بالمادة © 
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) *3 .هله .وتعوط .كمملتهوتاطه دعا تلألاك أزمرط : وعنابد أء (.2) عطلاع1 
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من تقنين المرافعات المدنية الجديد التى تحظر على القاضى أن يقضى بأكثر 
مما طلبه الخصوم ٠‏ وذلك لأن القاضى حين يحكم بها لايضيف جديدا إلى 
طلبات الخصوم ٠‏ وإنمايستهدف فحسب بالحكم بها ٠‏ كقالة تنفيذ ماقضى به . 
ولعل هذا مايفسر جواز الحكم بها مباشرة ولأول مرة فى الإستئناف () . 

ثانيا : النطاق العضوى لنظام الحكم بغير طلب : 

8 - للحكم مباشرة - أى بغير طلب صريح بالغرامة - نطاق 
عضوى لايتجاوزه . إذ هو وفقا للمادة الثانية من قانون الغرامة مقصور على 
مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الإدارى ٠‏ فلا يجوز ذلك للمحاكم 
الإدارية العادية أو الإستئنافية . بل إن لتلك المحاكم ٠‏ وفقا للمادة 4 - 5 من 
تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية » إحالة الطلبات التى يقدمها 
اليها ذوو الشأن لكفالة تنفيذ أحكامها إلى مجلس الدولة للفصل فيها . وحالئذ 
يكون لهذا الأخير أن يقضى فى حدود طلبات الخصوم » سواء بأوامر مجردة 
يقتضيها التنفيذ ٠‏ أم بأوامر مقترنة بغرامة تهديدية يستوجبها . 

وهذا الإستئثار المقتصور على مجلس الدولة يعكس أولى مظاهر التمايز 
بين الغرامة فى المجال الإدارى » ونظيرتها فى القانون الخاص . إذ أن الحكم 
بهذه الأخيرة لايكون حكرا على قاض معينء وإنما لكل قاض هذه السلطة . إذ 
تنص المادة 77 من قانون 5 يوليه ١95١‏ - وقبلها المادة 5ه من قانون ه 
يوليه 1177 - على أن لكل قاض ء ولو مباشرة ٠‏ أن يحكم يغرامة تهديدية 


ويقول شراح القانون تفسيرا لهذا النص أنه يسرى على جميع قضاة 
القضاء العادى سواء كان القاضى المدنى أو التجارى ؛ أو الجنائى - حال أن 
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يحكم بالتعويض فى الشق المدنى المرتبط بالدعوى الجنائية التى يفصل فيها - 
أم المحاكم العمالية » أو هيئات التحكيم » أو قاضى الأمور المس تعجلة . ولا 
يتوقف الأمر عند هذا الحد ء وإنما يتعداه إلى الإعتراف لغير القاأضى مصدر 
الحكم بأن يقضى بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ حكم صدر عن قاض آخر » كما 
هو الحال بالنسبة لقاضى التنفيذ (©) . 

وقد يتساءل البعض لما آثر المشرع مجلس الدولة بالحكم بالغرامسة 
مباشرة دون المحاكم الإدارية عادية كانت أم استئنافية » ولما هذه المغايرة فى 
التنظيم الذى فرق به بين الغرامة الإدارية والمدنية ؟ . يعود ذلك فى حقيقة 
الأمر إلى سببين : أحدهما فنى والآخر قانونى ٠»‏ تتجسد فيهما رغبة المشرع 
فى أن يحقق بذلك تنفيذ سريع وفعال للأحكام الإدارية . فمن جهة السبب الفنسى 
أن مجلس الدولة يكون اقدر على تلك التبعة من محاكم القضاء الإدارى 
الأخرى. وليس مرجع هذه القدرة تفوقه عنها فى الكفاءة القانونية » وإنما مردها 
سهولة اتباع الإجراءات الإدارية التى تسبق الإلتجاء إلى الإجراءات القضائية . 
إذ أن السياسة التى اتبعها المشرع فى هذا الشأن تقوم على اساس أن تنفيذ الحكم 
يجرى على مرحلتين : مرحلة إدارية » وأخرى قضائية . والأولى منهما 
يتولاها قسم التقرير والدراسات » وهو أحد الأقسام التابعة لمجلس الدولة ء إذ 
يتخذ الإجراءات الودية للإتصال بالإدارة المعنية بعد أن يقدم له ذو الشأن طلب 
المساعدة فى التنفيذ » أملا فى تنفيذ الحكم دون اتباع الطريق القتضائى بنقل 
الأوراق إلى القسم القضائى بمجلس الدولة . فإذا نجحت مساعيه وتم التنفيذ فى 
تلك المرحلة » كان فى ذلك الغناء عن الإلتجاء إلى الإجراءات القضائية . وإذا 
كان العكس تنتقل الأوراق إلى القسم القضائى لمجلس الدولة للحكم بالغرامة 
مباشرة . إذن وجود قسم التقرير بمجلس الدولة يمثل مناط القدرة لدى هذا 
الأخير » ويفسر سبب اسئئثاره بالحكم بالغرامة مباشرة »ء ولذا فإن انفراد 
مجلس الدولة بتلك السلطة يفضى لامحالة إلى الإختصار فى الوقت » والإقتصاد 
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فى الإجراءات 7( . إذ لو عهد بتلك السلطة إلى المحاكم الإدارية العادية أو 
الإستئنافية ٠‏ فإن بعد مقرها عن قسم التقرير » سوف يفضى إلى انفاق المزيد 
من الوقت وتطلب العديد من الإجراءات . وهذا يحول دون تحقيق الغاية التسى 
قصدها المشرع من تطبيق نظام الغرامة فى المجال الإدارى من حيث سرعة 


التنفيذ ومرونة اجراءاته 9 . 


ومن ناحية السبب القانونى » أن هذا الإستئثار قصد به » وعلى نحو ما 
أوضحت الأعمال التحضيرية لقانون الغرامة » أن يتفادى ذو الشأن الطعن فى 
الحكم الصادر بالغرامة أو برفضها أو بتصفيتها حال تحقق مقتضيات التصفية » 
سواء بطريق الإستئناف أو النقض أمام مجلس الدولة . وذلك إذا ماعهد للمحاكم 
الإدارية أو محاكم الإستئناف الإدارية بسلطة الحكم مباشرة بالغرامة » إذ أن كل 
حكم ستصدره بالغرامة أو برفضها أو بتصفيتها أو برفض تصفيتها سيكون مآله 
الطعن أمام مجلس الدولة ؛ستئنافا - فى غير الحالات التى تدخل فى نطاق 
الإختصاص النوعى لمحاكم الإستئناف الإدارية - أم نقضا . وهذا ولاشك يكون 
من اثره إطالة الإجراءات » وتباعد الوقت بين صدور الحكم الأصلى ٠‏ وتنفيذه 
بشكل يحول دون تحقيق تنفيذ فعال وسريع للأحكام . ومن هنا فإن فى استئثار 
المجلس بتلك السلطة اختصارا زمنيا ٠‏ واقتصادا إجرائيا 9 


ثالثا : النظام الإجرائى للحكم بالغرامة التهديدية بغير طلب :. 

- لاتتجرد هذه الحالة من الطلب مطلقا ٠»‏ فأثره لازال جليا خلالهاء 
إذ لايتحرك مجلس الدولة من تلقاء نفسه بالمعنى الحقيقى للتحرك التلقائى . 
حقا أن ذا الشأن لايكون محل طلبه الحكم بالغرامة » ولكنه كما ذكرنا يلتمسس 
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تدخلا من قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة لتذليل عقبات ادارية حالت 
دون تنفيذ الحكم الصادر لصالحه . وتتداعى الإجراءات إلى أن يصل الأمر إلى 
مجلس الدولة فيحكم بالغرامة . إذ أن الطلب هو نقطة البداية للتتابع الإجرائى 
وصولا إلى الحكم بالغرامة . وهذا مايدعونا إلى القول بأن دوره لايخبو حتى 
فى تلك الحالة . وهو أيضا مايمثل فرقا جديدا بين الحكم مباشرة بالغرامة هنا ء 
وبين نظيرتها فى نطاق تنفيذ أحكام القضاء العادى (©. 

ووجه التفرقة تتبدى فى أن القاضى العادى يمكنه مباشرة أن يحكم فى 
ذات حكمه الأصلى بغرامة تهديدية توقع حال امتناع أو إهمال المحكوم ضده 
فى تنفيذ هذا الحكم . وتحقيقا لذلك لايلزم أن يصدر الحكم بها مسببا » 
ولايشترط أن يكون وجاهيا صادرا فى حضور المتداعيين !') » والوضع يختلف 
بالنسبة لمجلس الدولة ‏ إذ لابد لكى يمارس هذه السلطة من المرور بمراحل 
إجرائية ثلاث : المرحلة الأولى وهى تلك التى تلى إصدار الحكم الإدارى » شم 
يصادف تنفيذه اعراضا أو ممانعة من الإدارة . وفى المرحلة الثانية وفيها يتقدم 
ذوو الشأن بطلب المساعدة فى التنفيذ إلى قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة 
»طالبا أن يتخذ الإجراءات اللازمة للإتصال بالإدارة لمعاونته على تتفيذ الحكم. 
ويشترط لتقديم هذه الطلب أن يكون قد مضت مدة ثلاثة أشهر على اعلان 
الحكم المطلوب تنفيذه إذا كان هذا الأخير صادرا عن المحاكم الإدارية أو 
محاكم الإستئناف الإدارية » ومدة ستة اشهر إن كان صادرا عن مجلس الدولة. 
ولكن هذا الشرط لايسرى فى حالات ثلاث : أولها إذا كانت الإدارة قد أعلنست 
صراحة رفضها لتنفيذ الحكم ٠‏ والأخرى إذا كان الحكم من الأحكام المستعجلة 
لاسيما إن كان صادرا بوقف تنفيذ قرار ادارى مطعون عليه بالإلغاء . وأخير! 
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إذا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم قد حددت مدة لتنفيذه » حالئذ يقدم طلب 
المساعدة فى التنفيذ بعد انتهاء هذه المدة 2 . 

أما المرحلة الثالثة ففيها يتولى قسم التقرير الإتصال بالإدارة المعنية 
ملتمسا منها تنفيذ الحكم » فإذا نجحت جهوده فى ذلك ٠‏ ونفذت الحكم فعلا » 
انتهى الأمر عند هذا الحد . ويكون طلب المساعدة فى التنفيذ قد حقق أثره 
الإيجابى بالتنفيذ فعلا . إما إذا باعت بالفقشل وأصرت الإدارة على عتادها » 
يتوجب على رئيس قسم التقرير أن ينقل الأوراق إلى رئيس القسم القضائى 
بمجلس الدولة لاتخاذ اجراءات الحكم بالغرامة مباشرة . وهنا يكون على هذا 
الأخير أن يصدر أمره بالبدء بتلك الإجراءات ٠‏ ويسجل هذا الأمر بأمانة القسم 
القضائى لتحديد جلسة نظر تلك المنازعة » يخطر بشأنها الأطراف المعنية » 
مقدم طلب المساعدة والإدارة الممتنعة عن التنفيذ . على أن يفصل فى تلك 
المنازعة على وجه السرعة وفقا للإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة للفتصل 
فى الدعاوى الإدارية () . وهذا معناه أن الحكم بالغرامة لابد أن يكون وجاهيا 
يصدر بعد تحقيق فى حضور أطراف تلك المنازعة » على خلاف الحكم 
مباشرة بالغرامة المدنية إذ لايلزم أن يكون وجاهيا . وإنما يمكن صدوره فى 
غيبة الخصوم . كما يجب أن يكون مسبيا . وهذا أيضا ليس بلازم بالنسبة 
للحكم الصادر بالغرامة المدنية مباشرة كما ذكرنا سلفا . ولايعنسى هذا أن 
مجلس الدولة يكون ملزما بالحكم بالغرامة فى هذه الحالة » إذ الأمر يخضع 
لسلطته التقديرية إن شاء قضى بها » وإن أبى لايقضى طالما كان هناك مسن 
الأسباب السائغة مايقتضيه . 


ومن الناحية العملية لم يستخدم مجلس الدولة حتى الآن هذه السلطة فى 
حدود مانعلم . والسبب فى ذلك لايعود إلى المجلس ذاته » وموقفه الرافض لهاء 
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وإنما مرجعه تعدد اجراءاته على بحو لايسعف د الشأن فى تحقيق مايرجوه 
منها . بل إنه قد ينفق وقتا طويلا بين اتباع اجراءات إدارية . وأخرى قضائية 
ثم لايصل هى بهاية الأمر إلى مبتغاه ولعل هذا ماجعل المتقاضون يؤثرولن 
عليه طريق الطلب الصريح 7 » فصار بالنسبة لهذا الطريق . على الأقل مس 
الناحية العملية » القاعدة والمنطلق الأساسى لإجراءات الحكم بالغرامة . 


المطلب الثانى 
الفصل فى طلب الحكم بالغرامة التهديدية 


سهيد: 

5 - بعد تقديم طلب الحكم بالغرامة يبدأ مرحلة إجرائية جديدة » تمر 
بدورها بخطوات ثلاث تتتابع تتابعا زمنيا مرحليا : تحديد القاضى المختص 
بالفصل فى الطلب », مهمة هذا القاضى فى تحقيق الطلب »ء وأخيرا صدور 
الحكم فيه إما بقبوله والحكم بالغرامة » أو برفضه بما يستتبعه من رفض الحكم 
بها . 

وهكذا نتناول فى فرع أول الإختصاص بالفصل فى طلب الحكم 
بالغرامة» ثم نبين مهمة قاضى الغرامة فى تحقيق هذا الطلب فى فرع ثان » 
وأخيرا وفى فرع ثالث نعرض للحكم الصادر فى هذا الطلب . 

الفرع الثانى 
الإختصاص بالفصل فى طلب الغرامة التهديدية 
تمهيد : 


5 - يثور التساؤل عن القاضى الذى ينعقد له الإختصاص بالفصل 
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فى طلب الغرامة . هل هو داته الدى اصدر الحكم المطنوب تنفيده تحقيقا نمبدآ 
التلازم بين قاضى الحكم وقاصى الغرامة المطبق اصلا فى نظام الغرامة 
التهديدية المدنية » أم أنه قاض آخر اختصه المشرع بالنظر فى تلك الطلب:ت ؟. 
وهل يختلف الوضع فى هذا الشأن . تبعا لما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه 
حكما موضوعيا أم حكما مستعجلا أم يتمائل بشأنها جميعا ؟ 

إن ثمة قواعد اجرائية ضابطة لمسألة الإختصاص ٠‏ أوردها المشفرع 
بعضها فى قانون الغرامة التهديدية » وأتى ببعضها الآخر فى تقنيسن المحاكم 
الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية » يتنوع وفقا لها الإختصاص النوعى 
بالفصل فى طلبات الغرامة بين مجلس الدولة من جهة ٠‏ والمحاكم الإدارية 
ومحاكم الإستئناف الإدارية من جهة أخرى (" . 


أولا : اختصاص مجلس الدولة : 


7 - حين صدر قانون الغرامة فى ١1‏ يوليه ١14٠‏ تبنى فكرة 


)١(‏ حال مناقشة قانون 8 فبراير ١155‏ اقترح أحد أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية 
السيد 1112654 أن يمتد الإختصاص بالحكم بالأوامر التنفيذية والغرامة التهديديية 
إلى القضاء الإدارى المتخصص .ء مثل لجنة تحديد الرسوم الصحية والإجتماعية 
فيما بين الأقاليم » ولجنة المساعدات الإجتماعية ء والمجالس التأديبية » 
والمجلس الأعلى للوظيفة العامة ... ولكن هذا الإقتراح لاقسى معارضة مسن 
الحكومة ٠‏ ومقرر لجنة القوانين السيد 207061 الذى أعلن أن ذلك يعنسى أن 
نذهب بتلك السلطة مع خطورتها أبعد من اللازم » ونمسد نطاقها إلى غير 
ماتقتضيه روح هذا المشروع .هذا إلى أن تلك اللجان يطعن فى قراراتها أمسام 
مجلس الدولة بطريق الإستئناف أو النقض . وهذا فى حد ذائه يكفى لكفالة 
تنفيذها بطريق الأوامر والغرامة التهديدية إذ يكون للمجلس حالئد أن يقضى 
بها وفقا للقواعد المطبقة فى هذا الشأن فيتحقق بدلك أمران : كفالة تنفيذ 
ماتصدره من قرارات وأحكام ؛ والحفاظ على بقاء تطبيقها فى أضيق نطاق 
بشكل يحول دون اساءة استخدامها على دحو يخرج بها عن أهدافها . 
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المطلق لمجلس الدولة بتلقى طلبات الغرامة لكفالة تنفيذ جميع الأحكام الإدارية 
سواء ماصدر منها عن المحاكم الإدارية أو محاكم الإستئناف الإدارية أو 
ماصدر عن مجالس المنازعات الإدارية » وجهات القضاء الإدارى 
المتخصص 7( . وسواء كان غرضها كفالة تنفيذ حكم موضوعى أو مستعجل , 
أو كانت صادرة فى دعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل () . كانت 
الأسباب الدافعة إلى تركز هذا الإختصاص فى يد مجلس الدولة هى ذاتها 
الأسباب القانونية والفنية التى عرضنا لها سلفا » والتى يبيغى المشرع من 
ورائها سرعة التنفيذ وفعالية انجازه . وقد كان من أثر ذلك التزام المحاكم 
الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية بإحالة مايقدم اليها مسن طلبات الغرامة 
التهديدية لتنفيذ أحكامها الى مجلس الدولة . وعلى ذلك قضى المجلس بأنه إذا 
كان الطاعن قد طلب من المحكمة الإدارية كفالة تنفيذ حكمها بإلغاء رفذض 

المجلس البلدىإعادته وإنهاء مدة تدريبه إلى عمله . فإن هذا يعنى أنه يطلب 
من المحكمة إعادته تحت التهديد المالى » مما يمتل طلبا بالحكم بغرامة 
تهديدية فيكون على المحكمة الإدارية إحالة هذا الطلب إلى مجلس الدولة 9) 


مكث مجلس الدولة منفردا بهذا الإختصاص خمسة عشر عاما حتى 
صدر قانون 4 فبراير ١115‏ الذى حمل رغبة المشرع فى تطبيق مبدأ التلازم 
بين قاضى الحكم وقاضى الغرامة المطبق بشأن الغرامة التهديدية فسى نطاق 
القانون الخاص . فاعتبر قاضى الحكم بمثابة قاضى تنفيذ لأحكامه . على نحو 
ماقرره فى المادة 4 - 4 التى أدخلت الى تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم 
الإستئناف الإدارية بموجب المادة 57 من هذا القانون . غير أن لائحة تطبيقه 
تأخر صدورها مما أدى إلى امتناع مجلس الدولة عن تطبيق هذا النص حتى 
تصدر مبينة كيفية حدوثه . ولذا قضى بأنه يظل له الإختصاص المطلق بالحكم 


)0( .ملآء .مه : (.0) 0ل01لاط 
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حتى تصدر اللائحة التى تحدد نظام تطبيق المادة 4 - 4 من تقنين المحاكم 
الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية © . 

وبالفعل صدرت اللائحة رقم 87١‏ لسنة ١132‏ لتحدد فى مادتها الرايعة 
عشر أن بداية اعمال توزيع الإختصاص بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية 
ومحاكم الإستئناف الإدارية هو الأول من سبتمبر ١155‏ + ولتسوية الأوضاع 
المترتبة على ذلك قررت حكما انتقاليا مؤداه أن الطلبات التى قدمت إلى مجلس 
الدولة بغرامة تهديدية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم قبل هذا التاريخ 
١ -‏ سبتمبر ١135‏ - يظل منعقدا له الإختصاص بالفصل فيها حتى يصدر 
حكما بشأنها . وهناك تطبيق فريد لمجلس الدولة مد بمقتضاه الإختصاص 
بالفصل فى طلب الغرامة التهديدية لتنفيذ حكم محكمة ادارية قدم بعد ١‏ سبتمبر 
65 »؛ وجعل سنده فى ذلك أن ذا الشأن قدم إلى قسم التقرير طلب بمساعدته 
فى تنفيذه قبل هذا التاريخ . وهنا اعتد المجلس بتاريخ تقديم الطلب إلى قسم 
التقرير » وليس بتاريخ إحالة الأوراق إلى مجلس الدولة من رئيس هذا القسم 
باتخاذ اجراءات الحكم بالغرامة . وعلى هذا الأساس مد اختصاصه إليه . 

وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بأن ينتج عن نصوص اللائحة رقم 
0١‏ لسنة ١145‏ الصادرة فى 7١‏ يوليه ١146‏ أن مجلس الدولة يظل مختصا 
بالفصل فى طلب الغرامة لكفالة تنفيذ حكم محكمة ادارية الذى قدم بعد الأول 
من سبتمبر .١155‏ وذلك إذا كان الطاعن قبل هذا التاريخ قد تقدم إللى قسم 
التقرير والدراسات بمجلس الدولة بطلب لتذليل الصعوبات التى تعترضه لتنفيذ 
هذا الحكم 9 . 

ولم يبق إذن لمجلس الدولة من اختصاص فى هذا الشأن إلا اختصاصه 
فى طلبات الغرامة التهديدية فى حالات ثلاث : الطلبات المتعلقة بالأحكام 
الصادرة عنه جريا على الأصل » وتلك التى تحيلها اليه المحاكم الإدارية 
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العادية والإستئنافية بشأن الأحكام الصادرة عنها ٠‏ بمقتضى الفقرة الخامسة 
من المادة 8 - 4 من التقنين التى نصت على أن المحاكم الإدارية ومحاكم 
الإستئناف الإدارية يمكنها إحالة طلبات تنفيذ أحكامها للفصل فيها إلى مجلس 
الدولة . وأخيرا الأحكام أو القرارات الصادرة عن القضاء الإدارى 
المتخصص. وفقا للتحديد السابق ٠‏ باعتبار أن المشرع لم يعترف لها ببس لطة 
الفصل فى طلبات تنفيذ أحكامها » مما يعنى أنها تفل تبعا للأصل من 
اختصاص مجلس الدولة . وعلى ذلك قضت محكمة نانت الإدارية ٠‏ بأن المادة 
8 - 4 من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية لاتجيز للمحكمة 
الإدارية الفصل فى طلبات تنفيذ قرارات جهات القضاء الإدارى المتخصص ٠»‏ 
ولذا يكون طلب كفالة تنفيذ قرار لجنة تحديد الرسوم الصحية والإجتماعية 
المقدم اليها مرفوضا (" . 

ثانيا : اختصاص المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية : 

77 - حققت المادة 5-4 من التقنين » وكما ذكرناء مقتضيات 
التلازم بين قاضى الحكم وقاضى الغرامة . إذ نصت على أنه : فى حالة عدم 
تنفيذ حكم نهائى صادر عن محكمة ادارية أو محكمة استتناف ادارية يكون على 
ذى الشأن تقديم طلب تنفيذه إلى ذات المحكمة التى أصدرته . وتضيف فقرتها 
الثانية أنه إذا كان الحكم مطعونا فيه بالإستئناف ٠‏ فإن هذا الطلب يجب تقديمه 
إلى محكمة الإستئناف . 

ومن هذا النص يبدو واضحا أن المحكمة الإدارية تختص بالفصل فى 
طلب الغرامة لما كان نهائيا من أحكامها باستنفاد ميعاد الطعن فيه دون تقديمه » 
ا بالفصل فى 
طلب تنفيذه . أما أحكام محكمة الإستئناف الإدارية تعتبر بطبيعتها أحكاما 
نهائية . ولذا يكون الإختصاص بالفصل فى طلب تتفيذها لذات المحكمة التى 
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أصدرتها . 

ولكن إلى أى قاض ينعقد الإختصاص بالفصل فى طلب الغرامة لتتفيذ 
حكم طعن فيه بالإستئناف » وقضت محكمة الإستئناف برفض الطعن وتأييد 
الحكم . هل لقاضى الحكم أم لقاضى الإستئناف ؟. فى المسألة وجسهات نظر 
متباينة » ولكل وجهة مايؤيدها ويدعم صحتها . 

قد يرى البعض أن قاضى الحكم هو المختص باعتباره القساضى الذى 
أصدره فيكون له جريا على الأصل كفالة تنفيذه . هذا إلى أن القول بأن قاضى 
الإستئناف هو الذى ينعقد له هذا الإختصاص يمكن الرد عليه بأنه قد اس تنفد 
اختصاصه بمجرد صدور حكمه . وقد يذهب البعض الآخر مذهبا مغايرا 
فيرى الإختصاص معقودا لقاضى الإستئناف باعتباره يتفق مع قصد المشرع 
من أن يسند اليه الإختصاص بالفصل فى طلبات تنفيذ الأحكام التى ينظر الطعن 
فيها بالإستئناف . وهذا يفهم منه أن الحكم مجرد إن دخل فى حوزته يكون قد 
خرج برمته من ولاية محكمة أول درجة . فلا يكون لها اختصاص بشأن نظفر 
طلبات تنفيذه . فإذا كان ذلك كذلك » فإن الإختصاص يكون لامحالة لقاضى 
الإستئناف وإلا لكان طلب التنفيذ بغير قاض يفصل فيه » وهذا مالايمكن قبوله. 

ويبدو أن مجلس الدولة قد تبنى وجهة النظر الأخيرة » حين استفتى فسى 
تلك المسألة » فأفتى بعد أن عرض تفصيلا لنص المادة 4 - ؛ من التقنين ء 
بأنه فى جميع الحالات التى يكون فيها الحكم الإدارى مطعونا فيه بالإستئناف» 
تكون محكمة الإستئناف هى المحكمة الوحيدة المختصة بالفصل فى طلبات 
تنفيذه ٠‏ حتى ولو قضت هذه المحكمة برفض الإستئناف © 

ويفهم من ذلك أنه يجوز تقديم طلب الغرامة لأول مرة أمام محكمة 
الإستئناف دون أن يعترض على ذلك بأنه يخالف مبدأ التقاضى على درجتين » 
باعتبار أن غايته ليس زيادة التزامات الخصوم ٠‏ وإنما كفالة تنفيذ حكم 
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قضائى, وفرض احترامه على المحكوم ضده . هذا مايستقر عليه الوضع فى 
نظام الغرامة فى القانون الخاص اذ يجوز طلب ها لأول مرة أمام قاضى 
الإستتناف ء بل يجوز لهذا الأخير أيضا أن يقضى بها من تلقاء نفسه (2 , 
ويفهم منه أيضا أن محكمة الإستئناف تختص بنظر هذه الطليات سواء بتقديم 
هذا الطلب أثناء نظر الإستئناف ٠‏ أو بعد صدور الحكم فيه ء إذ لايستبعد 
اختصاصها بصدوره بشكل يمتنع فيه تقديمه اليها » وإنما يظل لذى الشنأن حق 
تقديم هذا الطلب اليها بعد صدوره وثبوت ممانعة الإدارة فى تنفيذه . 

وثمة تساؤل حقيق إثارته ماذا لو استأنف المحكوم ضده الحكم 2 واثناء 
نظر الإستئناف تقدم المحكوم له بطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه ؛ ثيم ترك 
المستأنف استئنافه ٠‏ فهل يؤثر ذلك على الطب واختصاص محكمة 
الإستئناف بالفصل فيه ؟ . 0 

لايترتب على ترك المستأنف لاستئنافه بشأن الطلب ذات الأثر المترتب 
على ترك الخصومة من حيث إعادة الخصوم إلى الحالة التى كانوآ.عِكليها بل 
الدعوى أو الإستئناف المتنازل عنه ٠‏ إذ للطلب شأنه الخاص فى هذه الحالة 
باعتبار هدفه كفالة تنفيذ الشئ المقضى به . ولذلك قضت محكمة استئناف 
باريس الإدارية بأن محكمة الإستئناف التى تنظر الإستئناف المقام ضد حكم 
محكمة ادارية تظل مختصة بالفصل فى طلب تنفيذ الحكم المستأنف حتى ولو 
ترك أو تنازل المستأنف عن استثنافه (") 
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الفرع الثانى 
تحقيق طلب الغرامة التهديدية 


لشهياسمة 0 

6 - بعد أن يتحدد القاضى المختص بالفصل فى الطلب » تنتقفل 
الإجراءات تتابعا فى نطاق الفصل فيه تجاه تحقيقه . واقن كان الأصل أن 
يفضى التحقيق إلى صدور حكم فيه قبولا أو رفضا ء فإنه قد يعترضه عارض 
يحول دون استمراره ٠‏ ويفضى به إلى الإنقضاء بغير حكم . وفى حدود 
ماكشف عنه التطبيق العملى لخصومة الغرامة يتجسد هذا العارض فى ترك 
الطلب أو التنازل عنه بعد تحقيقه . 

لنرى إذن فى ضوء تلك الأفكار بداية اجراءات تحقيق طلب الغرامة ء» 
ثم نبين بعد ذلك حكم تركه أو التنازل عنه . 
أولا : اجراءات تحقيق طلب الغرامة التهديدية : 

7 - تفترق اجراءات تحقيق طلب الغرامة تبعا لما اذا كان الطلب 
مقدما إلى مجلس الدولة ٠‏ أم إلى المحاكم الإدارية العادية أو الإستثنافية - 

: تحقيق طلب الغرامة أمام مجلس الدولة‎ ) ١( 

7 - فى عرضها لإجراءات تحقيق الطلب أمام مجلس الدولة جمعت 
المادة 5© - 4 من لائحة ١‏ يوليه ١177‏ بين إجمال وتفصيل . 

ففيما يتمائل طلب الغرامة فيه مع غيره من المنازعات الإدارية أشارت 
بإجمال إلى أن يفصل فى هذا الطلب ويحكم فيه وفقا للإجراءات المتبعة بشأن 
الفصل فى المنازعات الإدارية أمام مجلس الدولة . اما فيما هو خاص بهذا 
الطلب فصلت عددا من الإجراءات المتميزة التى تمضى على عدة خطوات 
متتالية . 


تبدأ تلك الإجراءات بإحالة الطلب بعد ايداعه ء وفقا للإجراءات السابقة » 


إلى إحدى الدوائر الفرعية 56605 - 5005 التى تتولى مهمة تحضيره . وهفى 
فى سبيل ذلك تقوم بإرساله إلى قسم التقرير والدراسات باعتباره كما قدمنا القسم 
المسئول فى مجلس الدولة عن مشاكل تنفيذ الأحكام الإدارية ٠‏ ليبحصث من 
ناحية عن الأسباب التى منعت الإدارة عن تنفيذ الحكم » وما إذا كان هذا يعود 
إلى رفضها الصريح للتنفيذ » أم امتناعها عنه دون قصد . إما لعيب فسى 
منطوق الحكم حال دون استطاعتها فهم ماينبغى عليها القيام به لعمل مقتضاه » 
أو لظروف مادية حالت دونه » تستوجب التماس العاذر لها حتى تمضصى 
بآثارها. وأيا كانت تلك الأسباب يكون على القسم الإتصال بالإدارة المعنيجة 
لتذليل ‏ ما أمكن ٠‏ الصعوبات التى حالت دون التنفيذ » ويلتزم فى سبيل تأدية 
تلك المهام بمبدأ الوجاهية وما يقتضيه من كفالة حق الدفاع » بحيث يكون 
الإجراءات التى يتخذها فى حضور أطراف الطلب لإبداء ملاحظتهم » ودفوعهم 
يشأنها. 

بعد انتهاء اجراءات تلك المرحلة إما بقبول الإدارة بتتفيذ الحكم أو 
إصرارها على عدم تنفيذه » أو عدم استطاعتها ذلك لف روف خارجة عن 
إرادتها » يقدم رئيس القسم تقريرا بما انتهى اليه التحقيق مشفوعا برأيه بش أن 
طلب الزامه إما بقبوله » أو برفضه ء أو باعتباره لامحل له ٠‏ أو بأنه لايدمغل 
أصلا فى اختصاص القسم القضائى لمجلس الدولة . وبعد ذلك يعيد الملف 
كاملا إلى الدائرة الفرعية المختصة ٠‏ التى يقوم رئيسها بدوره بإحلاقه الى 
القسم القضائى مقترنا بالرأى القانونى تمهيدا لصدور الحكم فى الطلب (2 . 

ورغبة من المشرع فى تيسير اجراءات الحكم بالغرامة وسرعة الفصل 
فيها عهد المشرع فى المادة ” من قانون ١7‏ يوليه ١18٠‏ إلى رئيس القسم 
القضائى بالمجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل فى الطلب ؛ وإصدار 


لله 5ع أقاع'ل اتعكممء ع1 عقم وملهةء 1اممة'! :(.14 ) 8517 فلا04 
:غ11 .5ع21اع5]5ة عن2 علالخداعء 1980 اء[اأسز 16 دل أه! ها عل كصملنتوعمو1ل 
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الحكم فيها على أن يكون قراره فى هذا الشأن مسيبا . 
( ؟ ) تحقيق الطلب أمام المحاكم الإدارية العادية والإسئنافية : 

- الاتوجد أى قاعدة خاصة لتحقيق الطلب يتميز بها عن غيره من 
الطلبات التى تختص بها المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية 9). إذ تبعا 
للأصل العام يعين لكل قضية مقرر » يتولى تحقيقها ومتابعة الإجراءات بشأنها. 
وفقا للمادة 5١7‏ - © من التقنين يتولى رئيس المحكمة المختصة أو المقرر 
المعين لهذا الغرض اتخاذ كل الإجراءات التى يراها لازمة لكفالة تنفيذ الحكم 
محل الطلب 9 , 

بعد أن يتم فحص الطلب » وتحقيق ما انطوى عليه من وقائع وأدلةء 
يكون لرئيس المحكمة الإدارية العادية أو الإستثنافية اتخاذ أحد موقفين: إما 
الأمر بحفظ الطلب اداريا » إذا تثبت من أنه غير مؤسس من الناحية القانونية 
ويكون عليه فى هذه الحالة اخطار الصالب بأمر الحفظ . وإما باتخاذ 
الإجراءات القضائية لصدور الحكم بالغرامة » ويكون ذلك فى حالات ثلاث : 
إذا قدر أن الحكم بالغرامة هو السبيل الوحيد لإجبار الإدارة على تنفيذ الحكم 
محل الطلب ٠‏ أو إذا طلب منه ذو الشأن ذلك خلال الشهر التالى لإعلانه بأمر 
حفظ الطلب على نحو ماورد سلفا ٠‏ أو فى جميع الأحوال إذا انقضت مدة 
ستة أشهر على تقديم طلب الغرامة إلى المحكمة المختصة . 

ولايفوتنا أن نشير إلى مسألتين أساسيتين : إن أمسر رئيسس المحكمسة 
المختصة باتخاذ الإجراءات القضائية للحكم بالغرامة نهائى لايقبل الطعن بأى 
من طرق الطعن 7 . والآخر يتوجب على المحكمة التى تنظر الطلب اتباعا 


)0( وع5نالعء10م كع ع0ه : (0) 165514[ - 18240185 اه (طء) 10010[ 
ععةاغ .1994 .مولؤتلع “2 .عع از[ .وتو .عتاطيام أتميل عل كعدباء ا امم 
.4 .طظ باعلءل/ا عل 
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للإجراءات القضائية السابقة أن تفصل فيه على وجه السرعة » حتى لايككون 
طول هذه الإجراءات أمامها سببا جديدا للتأخير فى التنفيذ © . 
ثانيا : ترك طلب الغرامة التهديدية : 

5 - بعد تحقيق الطلب قد لايرغب مقدمه فى أن يمضى به إلى غايته 
بصدور حكم فيه . فيعلن تركه له أو تنازله عنه » فيضع له نهاية قبل صدور 
حكم بشأنه . إما لرغبة ذاتية لاباعث عليها إلا إرادته الشخصية لعدم استكمال 
اجراءات التقاضى ٠‏ وإما لأن الإدارة قد قبلت تنفيذ الحكم أو توصلت إلى 
اتفاق بشأنه يرى فيه الغناء عن المضى فى اجراءات الطلب '() . وللترك 
شروط وأنواع وآثار ٠‏ نعرض لها فى نطاق مايخص طلبات الحكم بالغرامة» 
على أن نحيل فى غير ذلك إلى القواعد العامة فى هذا الشأن . 

: شروط ترك الطلب‎ )١( 

- يلزم لصحة الترك توافر شرطين يتعلق أحدهمما بالطالب » 
والآخر بالإدارة المقام ضدها الطلب . فمن ناحية الطالب ( أو التارك ) فضلا 
عما ينبغى أن يتوافر فيه من أهلية التقاضى التى هى ذاتها المتطلبة لتقديم 
الطلب كما ورد سلفا . يجب أن يقع منه الترك صراحة بأن يعلن عن رغبته 
فى ترك طلبه بشكل لاينتابه غموض . فلا يكفى أن يتخذ موقفا يفترض معه 
الترك؛ لأن الترك لايفترض ء اللهم إلا إذا كان هذا الموقف لايدع مجالا للشك 
فى أنه يرغب فى ترك خصومة الطلب , كأن يطلب من القاضى اعتبار الطلب 
كأن لم يكن نات:2 - 208 وليس بلازم أن يعلن التارك رغبته فى الترك أمام 
قاضى الغرامة بنفسه » وإنما يمكن أن يتولى ذلك نيابة عنه المحامى الموكاب 
بمتابعة اجراءات الطلب . 


)0( .له .8.5.10 وتطعاط .عصاة ,1995 عبطدرعءؤل 19 : ععناهطكهند ق.1 
249 .2 ,1996 
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وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بأنه إذا كانت محكمة بوردو الإدارية 
قد قضت فى "7 ابريل ١147‏ بدفع مبلغ معين على سبيل التعوي يض للشركة 
الطالبة » وأن المجلس البلدى لمنطقة 535136 قد اتخذ بجلسته المنعقدة فى 5 
مارس ١988‏ الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا الحكم » وأن محامى الشركة 
تقدم إلى مجلس الدولة بطلب باعتبار طلب الغرامة التهديدية المقدم من الشركة 
كأن لم يكن ٠‏ فإنه ينبغى اعتبار هذا الطلب بمثابة ترك لطلب الغرامة 
التهديدية 200 

أما بالنسبة للطرف الآخر فى الطلب وهو الإدارة » فلا يش ترط مسن 
حيث الأصل لترتب الترك آثاره قبولها له » وإنما هو يقسع صحيحا حال 
صدوره من الطالب . غير أنه يتوقف عن اعمال أثره إذا كانت الإدارة قد أبدت 
طلبات مقابلة 0217/6110011261165ع76 202111510185 ء حتى ولو كانت تلك 
الطلبات تتمثل فى رفسض الطلب أو رفض الدعوى أصلا ("). حالئذ لايقبل 
الترك إلا بقبول الإدارة له صراحة » أو ضمنا بإعلان تنازلها عن طلباتها 9 . 
فإذا اصر الطالب على تنازله عن طلبه لايكون أمام المحكمة مناصا من أن 
تستمر فى الفصل فى طلبات الإدارة 9 . 


0.8. 25 .884.م تعع8 .متمعدنا8 .16 .امعمعدوتاطماظ .516 .1988 عرطمع لمم‎ )١( 

)١(‏ وفى ذات الإتجاه قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه .. لايتم الترك بعد ابداء 
المدعى عليه لطلباته إلا بقبوله » وإذا كانت محافظة الإسكندرية قد طلبت 
رفض الدعوى اصلا فى ملف طلب المعافاة » ولم تبد قبولها لترك الخصومة ء 
فإن الترك لايعتبر قد تم قانونا طبقا لأحكام قانون المرافعات بما لايجوز معه 
النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب . 
المحكمة الإدارية العليا : 55 مايو 15177. الطعن رقم ١١80‏ لسنة ١86‏ 
القضائية . مجموعة الخمسة عشر عاما )١98٠ -١578(‏ الجزء الثانى ص : 
ا 

,( .290 .م معع] .ءتأطنام 129:20 عل [متاوعه ع0 .1958 لهم 22 0.8 

)5( .6 .م نعع] .لامع معم:نام8ظ .1971 كتهم 5 0.8 
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() أنواع الترك : 

١‏ - الترك قد يكون كليا يرد على الطلب جميعه . وقد يكون جزئيا 
يتعلق بجزء منه حال أن يقبل التجزئة . متل ذلك أن يكون الطلب متضمنا 
الحكم بغرامة تهديدية وتوجيه أوامر تنفيذية إلى الإدارة » حالئذ يمكن للتارك 
أن يتنازل عن الشق الأول أو الثانى من الطلب دون أن يؤثر الشق المتقازل 
عنه على الآخر () . وفى ذلك يقول مجلس الدولة : إذا كان السيد 72همده©> 
قد أودع مذكرة فى 75 يوليه ١584‏ لدى أمانة القسم القضائى لمجلس الدولة 
يعلن فيها تنازله كليا عن الطلب الذى تقدم به إلى المجلس للحكم على الدولة 
بغرامة تهديدية قدرها 2٠٠0‏ فرنك يوميا للتأخير عن تنفيذ حكم محكمة ليون 
الإدارية الصادر لصالحه فى 75 أغسطس388١.:‏ فإن هذا الترك يعد مقبولا 9) 

ومن وجهة أخرى يمكن أن يكون الترك بسيطا مجردا من أى شرط » 
كما يمكن » وعلى خلاف ترك الخصومة المدنية » أن يكون مشروطا . إذ 
يكون للطالب أن يقيد تركه للطلب بشروط معينة . كأن يقرن تركه بشرط تنفيذ 
الإدارة لجزء من الحكم يراه مرضيا لقناعته » أو أن مصاريف الدعوى 
تتحملها الإدارة ذاتها () ٠‏ أو أن تتنازل هذه الأخيرة عما أبدته من طلبات 
مقابلة 9) , 


)١(‏ وفى إشارة إلى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه ... إذا تبين للمحكمة 
بعد قيام الطعن أمامها أن شطرا من النزاع المطروح اصبح غير قائم بتقازل 
المدعى عن طلبه فيه ٠‏ وقبول الجهة الإدارية لذلك » فلا مندوحة أمامها امن 
إثبات هذا الترك أو التنازل نزولا على حكم القانون فى هذا الخصوص . 
المحكمة الإدارية العليا : © مارس .١1578‏ الطعنان رقما 7١5 :7١7‏ لسنة ١17‏ 
القضائية . مجموعة الخمسة عشر عاما ( )١148٠-1957©‏ الجزء الثانى . ص: 


لا 
)١(‏ ][بتمليعطه : عاول8 .867 .2 .1991 .1.10.2 مبقردية© .3/1 .1990 اأربة 25 0.8 
0( .14 .م :ع6 أعمعه1 .1969 ععانامدز 8 6.8 
5( .129 .م:عع8 .عللع!! عل أعبه0 .957 1ع ع1 27 0.5 
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() آشثار الترك : 

7 - يرتب الترك أثرا هاما يتمتل فى زوال الطلب وماكان له من اثر 
فى الحكم على الإدارة بغرامة تهديدية » حتى ولو كان هذا الحكم سيصدر 
لامحالة . ولكن يجب مراعاة أن اثر الترك يكون مقصورا على محل الطلب 
الذى ورد عليه ٠‏ وليس على حقه فى الطلب ("© . 

وهذا يترتب عليه نتيجة هامة أن الطالب يستطيع أن يقدم طلبا جديدا 
بالحكم بالغرامة » لأن الذى تنازل عنه لم يكن حقه فى اقامة هذا الطلب » 
وإنما الخصومة التى كانت محلا للطلب الذى تركه ٠‏ فيظل لذلك الحق فى 
الطلب قائما متله فى هذا الشأن كمثل الحق فى اقامة الدعوى الذى لايعتريه 
الإنقضاء بترك الخصومة ٠‏ فيكون للتارك رفعها ثانية بعد تركه للخصومة . 

ومن الجدير بالإشارة إذا تعدد طالبوا الغرامة . واتحدوا جميعا فى طلب 
واحد . فإذا حدث أن تنازل أحدهم أو بعضهم دون الآخرين فإن الطلب يعتبر 
متروكا بالنسبة لمن تنازل عنه » وتستمر المحكمة فنى الفصل فيه بالنسبة 
لأولئك الذين لم يتنازلوا عنه » لاسيما أن موضوع الطلب ء وكما رأيناء 


يكون قابلا للتجزئة 9 . 
. الفرع الثالث 
الحكم فى طلب الغرامة التهديدية 


السلطة التقديرية لقاضى الغرامة فى قبول أو رفض الطلب : 
* - إذا مضى الطلب اجرائيا دون عارض الترك الذى يوقف أشوه » 
فإنه يكون صالحا لأن يصدر القاضى فيه حكمه إما بقبوله بما يستتبعه الحكم 


)0غ( .عكناء لأمع اهمه عتهاهماكتمتصلة عرنل6عممم 12 كصهل )معممعئوزوؤل غ1 :(.2) عمناع 
.55 ا 2.3 .4.1.1984 
))( .104 .م تعع ملعو ده11.8 .1997 مترز 21 6.8 
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بالغرامة » وإما برفضه بما يعنيه ذلك من رقض الحكم بها . وهنا يتمتع 
القاضى بسلطة تقديرية واسعة ٠‏ إذ لم يقيده المشرع باتجاه معين حتى ولو 
توافرت مقتضياته » وإنما له رفض الحكم بالغرامة حتى ولو توافرت حالة 
عدم تنفيذ ظاهرة (') . ولعل هذا يوحى به نص المادة الثانية من قانون الغرامة 
الذى قرر بأن مجلس الدولة يستطيع الحكم بغرامة تهديدية . فالمشرع هنا لم 
يستعمل صيغة الوجوب ٠‏ وإنما حمل الأمر على الجواز والإمكانية ؛ ليفيد 
بأن مجلس الدولة له سلطة تقدير كاملة فى أن يقرر الحكم بالغرامة من عدمه . 
وهذا على خلاف فعله بشأن الأوامر التنفيذية فى المادة ١/5‏ من ذات القانون إذ 
أوجب على مجلس الدولة أن يوجه إلى الإدارة أمرا باتخاذ اجراء يقتضيه تنفيذ 
الحكم ٠‏ إذا طلب ذو الشأن منه ذلك صراحة » ورأى بالفعل أن هذا الإجراء 
مما يقتضيه التنفيذ على نحو ماذكرنا سلفا - 

وذات الوضع ينطبق على المحاكم الإدارية العادية أو الإستثنافية . فسهى 
أيضا تتمتع بذات سلطة التقدير فى الحكم بالغرامة س عدمه . على خلاف 
مارأينا بشأن سلطتها فى توجيه أوامر إلى الإدارة باتخاذ اجراءات يقتضيها 
تنفيذ أحكامها المطلوب تنفيذها . وتؤكد ذلك المادة 4 - 4 من التقنين بنصها فى 
فقرتها الثالثة على أنه إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه لم يحدد الإجراءات اللازمة 
لتنفيذه » فإنه يكون على المحكمة المختصة تحديدها ٠‏ ولها أيضا أن تحدد مدة 
يتم التنفيذ خلالها » كما أن لها الحكم بغرامة تهديدية . إذنن المسألة تخضصع 
لتقدير المحكمة إن شاءت قضت بالغرامة » وإن لم تشأ لاتقضى بها حتى ولو 
توافرت مقتضياتها 9 . 
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إذن فى ضوء السلطة التقديرية التى يتمتع بها قاضى الغرامة » يمكن 
أن نعرض للحكم الصادر بشأن طلبها سواء كان حكما بقبوله بما يستوجبه مسن 
الحكم بها » أو برفضه بما يقتضيه من عدم القضاء بها ٠‏ لنبين بعد ذلك مسدى 
أولا : الحكم بقبول الطلب : 

4- تتعدد مظاهر السلطة التقديرية لقاضى الغرامة حال أن يحكم 
بها » قابلا طلبها » تعددا يتجلى فى أمور ثلاثة : نوع الغرامة » معدل الغرامة؛ 
مدة الغرامة . 

: أنواع الغرامة التهديدية‎ )١( 

- تتنوع الغرامة التهديدية تبعا لسلطة القاضى فى الغائها أو 
تعديل قيمتها حال التصفية إلى نوعين : الغرامة النهائية 061541176 والغرامة 
المؤقتة 201150156م . ولكل منهما من الأحكام مايستوجب الوقوف عليها بشسئ 
من التفصيل . 

(أ) الغرامة النهائية : 

7 - لئن كانت لقاضى الغرامة سلطة تقدير قيمة هذه الغرامة » مثلها 
فى ذلك كمثل الغرامة المؤقتة » فإنه يتجرد من سلطة الغائها أو تعديلها عند 
تصفيتها إذ لايستطيع ذلك إلا فى حالة ما إذا كان عدم تنفيذ الإدارة للحكم يعود 
إلى قوة قاهرة أو حدث فجائى 7 . وفى ذلك تنص المادة : من قانون ١5‏ 
يوليه ١18٠0‏ ء بأنه فيما عدا الحالات التى يعود فيها عدم التنفيذ إلى قوة قاهرة 
أو حدث فجائى ٠‏ لايمكن لمجلس الدولة تعديل قيمة الغرامة النهائية عند 
التصفية . 

وعلى نحو مايجرى عليه العمل بشأن الغرامة التهديدية فى المواد 
المدنية » تمثل الغرامة النهاية فى المنازعات الإدارية استثناء. إذ لابد للقاضى 
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أن يحدد فى حكمه بأنها نهائية » لأن الصفة النهائية للغرامة لاتفترض ٠‏ وإنما 
لابد من التصريح بها (') . ومن هنا فإنه حال صمته عن بيان طبيعة الغرامة 
المحكوم بها » يجرى تكييفها على الأصل . فتصير حالتذ بمثابة غرامة مؤقتة. 
وعلى ذلك قضت المادة " من قانون ١5‏ يوليه ١58٠‏ بأن الغرامة تكون مؤقتة 
مالم يحدد مجلس الدولة صراحة أنها نهائية . ومن جهة أخرى لايعنى صيرورة 
الحكم بالغرامة المؤقتة نهائيا » أن هذه الأخيرة تتحول إلى غرامة نهائية ‏ لأن 
العبرة فى تحديد طبيعتها ليست بما آل اليه الحكم القاضى بها » وإنما بالصيغة 
التى أضفاها عليها القاضى حين حكم بها . 


وإذا كان القاضى الإدارى يتمتع بحرية اختيار الغرامة التى سيقضى بهاء 
دونما قيد ولاشرط ٠‏ فإنه على خلافه القاضى العادى الذى لايستطيع أن يقضى 
بغرامة نهائية إلا بتوافر شرطين حددتهما المادة 1/54 من قاتون 4 يوليه 
0 بنصها على أنه لايمكن للقاضى أن يحكم بغرامة نهائية إلا بعد أن يحكم 
بغرامة مؤقتة » على أن يكون ذلك للمدة التى يحددها 7" . وهنا يبرز الشوطان 
فى تتابع: أولهما ضرورة أن يحكم القاضى أولا بغرامة مؤقتة » فإذا لم ككقن 
فعالة فى القضاء على ممانعة المحكوم ضده ورفضه التنفيذ » يحكم القاضى 
بغرامة نهائية لمدة يحددها » يتم بعدها تصفيتها . وعدم توافر أى من الشرطين 
يحيل الغرامة النهائية إلى غرامة مؤقتة 9) . 

وقد يحلو للبعض أن يتساءل إذا كانت نهائية الغرامة تحظر على القاضى 
تعديل قيمتها عند التصفية أو إلغائها بعد صدور الحكم بها » فهل هذه النهائية 
تحول دون أن يعدلها أو يلغيها قاضى الموضوع حال أن يكون الحكم المصادر 
بها حكما مستعجلا ؟ . إذا كان الحكم الصادر فى المواد المستعجلة الإدارية - 


للم .13 .1995.2 .8 .1994 عبطمعلامم 23 : بدأ - وكه 0 
)0( .1992.28.30 .12 .عامزعنكة'! عل عمصمكغ: ما : ( 5 ) كظملتك 
(؟) عدمعام اهمه .1991 عع التنز 9 بل 91-650 رمم زه[ هآ :(181) 0801/8 
ع0 7لالمطرمء 2016ل لادعلانامم ع1 : مملأبعفيع'ل وعازباك دععبال6غعمهم 5عل 
.1992-1-5 .0.8).ل .عفعرم] ممنؤسءفيء'! 


يقفا 


أو غيرها - لايحوز حجية أمام قاضى الموضوع ء فإن هذا يعنى أن قاضى 
الأمور المستعجلة إذا أصدر أمرا بغرامة نهائية لتنفيذ حكمه ٠‏ فإن هذا الأمر 
لايتمتع بحجية الشئ المقضى به أمام قاضى الموضوع ٠‏ يترتب على ذلك أنه 
يكون لهذا الأخير الغاء أو تعديل هذه الغرامة . ولا تحول صفتها النهائية دون 
ذلك » إذ أنها تمنع قاضى الأمور المستعجلة الذى قضى بها من الغائها أو 
تعديلها فحسب () , 

ويكون للمحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية ذات اختصاص 
مجلس الدولة بنفس نطاقه فى شأن الحكم بالغرامة النهائية فيما يتعلق بما 
تصدره من أحكام » إذ وفقا للمادة 4/4 من التقنين يكون لتلك المحاكم بنوعيها 
ذات السلطات المخولة لمجلس الدولة فى المواد من ” إلى ه من قانون ١5‏ 
يوليه (١34٠‏ . وقد مضى بنا أن الحكم بالغرامة النهاتية من السلطات 
المخولة لمجلس الدولة بمقتضى المادة ” من ذات القانون . 
( ب ) الغرامة المؤقتة : 

7 - يتمتع قاضى الغرامة فى هذه الحالة » على خلاف السابقة » 
بسلطة تقديرية مزدوجة : فمن ناحية له حرية اختيار هذه الغرامة دون أن 
يقيده المشرع بقيد نوعى فى هذا الشأن . بل إن له الحكم بها حتى ولو طلب 
منه ذو الشأن أن يقضى بغرامة نهائية (') . ومن جهة ثانية يكون له سلطة 
تعديل أو الغاء الغرامة التى قضى بها عند التصفية حتى ولو كان عدم التنفيذ 
ثابتا 9) , 

بهذا المفهوم تمثل الغرامة المؤقتة الأصل الذى يجرى عليه القضاء فى 
نطاق الغرامة التهديدية . ولقد ذكرنا سلفا أن هذا المعنى هو الذى امتثتل فى 
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ذهن المشرع حال نصه فى المادة ” من قانون ١5‏ يوليه ١18٠‏ بأن الغرامة 
تكون مؤقتة مالم يحدد مجلس الدولة صراحة أنها نهائية . ويؤكده من الناحية 
العملية ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة - ومن قبله محكمة النقض الفرنسيقف 
من أن القاضى إذا غفل عن بيان طبيعة الغرامة التى قضى بها ٠‏ فإنها تعتبر 
حالئذ غرامة مؤقتة ') . ويفسره من جهة أخرى أن غالبية أحكام مجلس الدولة 
الصادرة فى هذا الشأن قضت بغرامة مؤقتة لانهائية ٠‏ لدرجة يندرمعها العذور 
على حكم حمل مضمونه غرامة نهائية سواء لمجلس الدولة أو للمحاكم الإدارية 
العادية أو الإستئنافية (') . باستثناء حكم لمحكمة نانت الإدارية التى قضت 
بغرامة نهائية قدرها ٠٠٠‏ فرنك يوميا ضد المكتب العام للإسكان لإجباره على 
تنفيذ حكمها بإلغاء قراره بفصل أحد موظفيه ( . ويبدو أن السبب فى ذلك 
يعود إلى تقدير القاضى الإدارى لخطورة الغرامة . وقدر تأثيرها على ميزانية 
الأشخاص الإعتبارية العامة . لذا اراد أن يترك لها الفرصة الكاملة لتنفيذ ما 
امتنعت عن تنفيذه من الأحكام ٠‏ أو ما حالت الظروف دون الإمتثال له منها . 
فآثر الغرامة المؤقتة لأنها هى التى تمكن القاضى من الغائها أو التقلايل مسن 
مقدارها بشكل يتناسب مع الظروف التى حالت دون التنفيذ١‏ أو أفضت إلى 
التأخير فى حدوثه . 

ولعل هذا صدى لما دار حال مناقشة مشروع قانون الغرامة فى مجلس 
الشيوخ . إذ كانت المادة الثانية من هذا المشروع الذى تقدمت به الحكومة الى 
الجمعية الوطنية . تنص على أن الغرامة تكون فى جميع الأحوال مؤقتة . إذ لم 
يكن فى اتجاه الحكومة أن تتبع فى شأن الغرامة فى المواد الإدارية . ماكسان 
مطبقا بخصوصها فى نطاق القانون الخاص من الجمع بين الغرامة المؤقتة 
والنهائية . بزعم أنه فى غالبية حالات عدم تنفيذ الأحكام الإدارية لايكون مرجع 
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ذلك إلى سوء نية الإدارة أو إلى امتناعها الصريح عن التنفيذ » وإنما مردها إلى 
المصلحة العامة . وهذا يقتضى أن تكون الغرامة » ودائما » مؤقتة حتى يمكن 
عند تصفيتها تعديلها أو إلغاؤها كليا اعتدادا بتلك الأسباب التى يرجع اليها عدم 
التنفيذ أو التأخير فيه . ولكن لم يلق هذا الرأى حال عرض المشروع على 
مجلس الشيوخ قبولا . ويبرر رفضه مقرر لجنة القوانين بالمجلس بقوله : إذا 
كانت الغرامة » فى غالبية الحالات » وعلى نحو مايجرى عليه العمل أممام 
القضاء المدنى مؤقتة . فإن هذا لاينفى أن هناك من الحالات مايبلغ فيها سوء 
النية فى عدم التنفيذ مبلغا يعز على التجاهل . يستوجب أن تجازى بغرامة 
نهائية . إذن إذا كانت الغرامة المؤقتة تمثل أصلا له مايبرره ٠»‏ فإن الغرامة 
النهائية تعد استثناء له أيضا مايستوجبه 2 . 

(1) معدل الغرامة التهديدية : 

- مظهر آخر من مظاهر سلطة قاضى الغرامة التقديرية فى 
مجال الغرامة التهديدية . فهو هنا لايتقيد بأن يجعل للغرامة معدلا ماليا أو زمنيا 
معينا يقضى به . وإنما هو معدل متغير من قضية لأخرى , وتبعا لظروف كلى 
دعوى . يعتد فى تقديره » تبعا للإتجاه القضائى فى هذا الشفأن » باعتبارات 
ثلاثة : خطورة مايترتب على عدم التنفيذ من نتائج بالنسبة لذى الشأن » 
مدى يسار الشخص الإعتبارى العام الممتنع عن التنفيذ أو المتأخر فيه. 
وأخيرا مدى كفايته للتغلب على ممانعة الإدارة للتنفيذ وحملها عليه كرها . 

وتتجسد تلك الإعتبارات الثلاثة فى قضاء مجلس الدولة : لتفسر المعدل 
المالى المتغير الذى يتراوح فى أحكامه مابين 0٠‏ فرنك عن كل يوم تتأخر فيه 
الإدارة عن التنفيذ '! ؛ ليصل إلى أقضى ماقضى به حتى الآن وهو ١7.0٠١‏ 
فرنك يوميا ) . هذا إلى أن المحاكم الإدارية العادية والإستثنافية » وعلى نحو 
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مامثلنا سلفا » لم يكن يتجاوز معدل ماقضت به من غرامة تهديدية 65٠٠‏ ألف 
فرنك ولم يقل هذا المعدل عن مائة فرنك يوميا . بل تلك الإعتبارات أيضا 
توضح المعدل الزمنى الذى التزمه مجلس الدولة فى قضائه » وتابعته قى هذا 
الشأن المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية . وهو أن يتخذ من اليوم وحدة 
زمنية لقياس مدى تأخر الإدارة فى التنفيذ لحساب المبلغ الإجمالى للغرامة . 
ولم يثبت عنه ولو فى حكم واحد أنه اعتد بالشهر أو العام أو حتى الساعة . 
وهذا على خلاف محكمة باريس الإبتدائية التى قضت بغرامة تهديدية ضد أحد 
البنوك تحسب عن كل ساعة يتأخر فيها عن تقديم المعلومات المتعلقة بدين 
حجز عليه حجز ماللمدين لدى الغير "© . 

ومن هنا لايتقيد قاضى الغرامة لابطلبات ذى الشأن » ولابقدر الضرر 
الذى لحق به من جراء عدم التنفيذ (') . ولايقال أن القاضى فى هذه الحالة يخك 
بقاعدة عدم الحكم بأقل مما يطلبه الخصوم 6118م 1082 . لأن الغرامة لم 
يقررها المشرع لإشباع رغبة الخصوم » وإنما جعلها سبيلا لكفالة احترام أحكام 
القضاء . ولذا تخرج عن نطاق هذه القاعدة » وتخضع لما يراه القاضى لازنما 
لتنفيذ حكمه . ومن جهة أخرى أن عدم الإعتداد بقدر الضرر الذى لحق بذى 
الشأن من عدم التنفيذ » يفيد أن هناك فرقا كبيرا بين الحكم بالغرامة والحكم 
بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم التنفيذ . ومظاهر التمييز فيها تتجلى فى 
عدة أمور : منها أن الغرامة مبلغ مالى متغير المقدار » يتردد تبعا لرؤيسة 
القاضى للمعدل الذى يحمل الإدارة على التنفيذ جيرا . وتتفاوت من حالة 
لأخرى تبعا للوحدات الزمنية التى انقضت من وقت الحكم بها حتى 
تصفيتها ) . أما التعويض فهو مبلغ محدد ثابت يقضى به القاضى جملة واحدة 


لايعتريه تغبير زيادة تبعا لمدة زمنية معينة . ومن جهة أخرى أن الغرامسة 
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كإجراء تهديدى لايصلح الحكم الصادر بها مسوغا لتنفيذها جبرا قبل أن يصدر 
حكم التصفية . ولذا لابد من الإنتظار حتى ينجلى مصيرهما! وموقف الإدارة 
النهائى من التنفيذ ٠‏ ويقوم القاضى بتصفيتها . ولعل هذا مايفسر تكييف الحكم 
الصادر بها بأنه حكم مؤقت يتوقف مصيره على نتيجة التصفية () . وهذا على 
عكس التعويض الذى يعد الحكم الصادر به سندا لتنفيذه دون أن يعوقه غير 
اجراءات الطعن المقام ضده . وأخيرا ومو الأهم ء أن الغرامة لاتقفدر 
كالتعويض بمعيار الضرر ؛ إذ لايعول فى تحديدها بقدر الضرر الذى لحق 
بالمحكوم له من عدم التنفيذ » وإنما يستند فى تحديدها إلى معايير أخرى : منها 
معيار الغاية منها » وهو رؤية القاضى للمعدل الذى يكون كافيا للإجبار على 
التنفيذ . ومن ثم ليس بشرط الحكم بها وجود ضرر لحق بالمحكوم له أو عدم 
وجوده . إذ الغاية منها الإجبار على التنفيذ لاجبر مانجم عن الإخلال به مسن 
أضرار © . 

ويترتب على ذلك التمايز بين الغرامة والتعويض نتيجة هامة مؤداها أن 
الحكم بها لايحول دون اقامة دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير 
فى التنفيذ . وبمعنى آخر أنه يمكن الجمع بينها وبين دعوى التعويض 7 , ولذا 
فإنه يمكن لذى الشأن الجمع بين مبلغ الغرامة المقدر له قضائيا بعد تصفيتها » 
وبين مبلغ التعويض الذى حكم به نتيجة للأضرار التى لحقت به من جراء عدم 
التنفيذ ذاته . ولعل هذا ماقصد اليه المشرع حين نص فى المادة الثالشة من 
قانون الغرامة التهديدية على أن الغرامة تستقل عن التعويض عمسن الأضرار 
المترتبة على عدم التنفيذ أو التأخير فيه . 
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(") مدة الغرامة التهديدية : 

4 - تثير مسألة تحديد مدة الغرامة أمرين : أول هما المدة التى 
يستغرقها سريانها من جهة . والآخر اللحظة التى يبدأ منها هذا السريان . 
والمسألة بشقيها تركها المشرع أيضا لسلطة قاضى الغرامة التقديرية ٠‏ فهو 
يتمتع من جهة بحرية تحديد المدى الزمنى للغرامة الذى بعده يجرى تصفيتها ٠»‏ 
ويختار موعد بدايتها من جهة أخرى .20 . 

(أ) المدى الزمنى لسريان الغرامة : 

- لقاضى الغرامة الخيار بين عدة أمور : إما أن يحدد مدة معينة 
يستغرقها سريان الغرامة » يتوقف عند نهايتها » لتبدأ بعد ذلك اجراءات 
تصفيتها » كأن تكون لمدة شهر أو أكثر أو أقل مثلا . وإما أن يترك تلك المسدة 
بلا تحديد فتظل مستغرقة فى سريانها » حتى يبلغ اليأس من تنفيذ الإدارة للحكم 
مداه » فتتخذ اجراءات تصفيتها » حالئذ تتوقف عن السريان . وإما أن يعلن 
صراحة فى الحكم الصادر بها أنها تظل سارية حتى تمام تنفيذ الحكم الممتقع 
عن تنفيذه . ولاتتقيد سلطة قاضى الغرامة بشأن تلك المدة حتى ولو حددها 
صراحة» إذ يكون له رغم ذلك سلطة تعديل هذه المدة بعد الحكم بها زيادة أو 
نقصانا » تبعا لمقتضيات الحال » ومدى فاعلية الغرامة المحكوم بها فى 
التأثير على موقف الإدارة من تنفيذ الحكم () . 

ويؤثر القاضى الإدارى أن يتخذ من تاريخ تنفيذ الحكم نهاية لمدة سويان 
الغرامة . ويتفق هذا الذى آثره مع غاية الغرامة الإدارية التى تتمشل فى 
اعتيارها أداة للتغلب على رفض الإدارة للتنفيذ وإكراهها عليه . فإذا ماتحققت 
تلك الغاية » وبلغت الإدارة بالتنفيذ مداه القانونى : فلا حاجة انن لاستمرار 
الغرامة فى سريانها . بل إن هذا يعد بمثابة رسالة يوجهها القاضى إلى الإدارة 
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بأن الغرامة ستظل قائمة تتزايد يوما بعد يوم إلى أن تمتثشل لحكم القضاء » 
وترضخ لتنفيذه . فإن شاءت لنفسها السلامة فما عليها إلا المبادرة بالتنفيذ 
باعتباره غاية يتوقف عندها معدل تزايد الغرامة » وإن ابت ستظل فى سريانها 
حتى ترهق ميزانيتها ") ٠‏ وعلى ذلك ندر أن نجد حكما لمجلس الدولة أو 
للمحاكم الإدارية العادية أو الإستئنافية يغفل فيه عن ذكر عبارة تفيد انتهاء مدة 
سريان الغرامة بتمام التنفيذ . ولقد سقنا عددا من الأحكام تؤكد ذلك . ونضيف 
اليها ماقضى به مجلس الدولة من الحكم بغرامة تهديدية ٠٠١‏ فرنك يوميا تبدأ 
من اعلان الحكم وحتى تاريخ تنفيذ الحكم الممتنع عن تنفقيذه 7 . حتى فى 
الحالات النادرة التى يغفل فيها عن ذكر تلك العبارة ٠‏ توجد فى حكم الغرامة 
من القرائن مايؤكد توقف مدة السريان عند بدء تنفيذ الحكم ٠‏ ومن ذلك ماذهيت 
اليه محكمة استراسيورج الإدارية من توجيه أمر إلى الإدارة بإعادة الموقفلف 
المفصول إلى عمله خلال شهرين من اعلان حكمها ؛ مع الحكم بغرامة تهديدية 
قدرها 20٠‏ فرنك يوميا بدءا من اليوم الأول للشهر الثالث من اعلان هذا 
الحكمء فالأمر التنفيذى بعودة الموظف إلى عمله بمثابة قرينة تفيد بأن تحقق 
مقتضاه ينفى سريان الغرامة الملازمة له ( . بيد أنه فى بعض الحالات قد 
يتخذ قاضى الغرامة من ظرف آخر - زمنيا كان أم ماديا - وسيلة يستدل بها 
على انتهاء مدة تطبيق الغرامة » أو إشارة بتحققها يستوقف سريانها . مثل ذلسك 
قرينة بلوغ ذى الشأن سن التقاعد . كأن يكون الحكم بالغرامة غايته اجبار 
الإدارة على تنفيذ حكم صادر بالغاء فصل موظف لم يبق له من سن الخدمة إلا 
مدة بسيطة كشهرين مثلا أو أكثر بقليل أو اقل . وهنا يخشى قاضى الغرامة من 
أن يطلق للإدارة العنان » فتماطل فى التنفيذ » وتضع العراقيل حتى يتحقق 
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هدقها ويحال هذا الشخص للتقاعد » دون تنقيذ الحكم الصادر لصالحه ٠‏ حالئذ 
يعلن فى حكم الغرامة بأن الغرامة تظل سارية إما إلى تنفيذ الحكم أو بلوغ 
صاحب الشأن سن المعاش على أقصى تقدير . ولذا قضى مجلس الدولة بغرامة 
قدرها 2.6٠‏ فرنك ضد الإدارة إذا لم تنفذ الحكم الصادر بالغاء فصل أحد 
الموظفين بإعادته إلى عمله خلال أربعة اشهر من اعلان هذا الحكم وحتى 
قيامها بتنفيذه أو بلوغ صاحب الشأن سن التقاعد كحد أقصى ١‏ 
( ب ) بداية سريان مدة الغرامة : 

5 - كانت لحظة بدء سريان مدة الغرامة محل خلاف فى القضاء 
0 تستقر أحكام محكمة النقض - الدائرة المدنية - على تلك اللحظفة . 

تبنت فى بعض أحكامها رايا نلعا فى مت الغرامة تبدأ من تاريخ صدور 
5 . واعتنقت فى بعضها الآخر رأى من اعتد فى نلك 
بتاريخ اعلان هذا الحكم الى المحكوم ضده 7) . وتنحسم تلك المسألة بصدور 
لائحة 7١‏ يوليه 1117 التى اعترفت للقاضى بسلطة تحديد تاريخ بداية سريان 
الغرامة التهديدية . 

ولم تثر تلك المشكلة فيما يتعلق ببدء سريان مدة الغرامة الإدارية . بل 
إن المشرع لم يتعرض لتلك المسألة لا من قريب ولا من بعيد . وإنما ترك 
أمرها لقاضى الغرامة ليقرر لحظة البدء وفقا لمقتضى الحال ؛ وظروف كل 
منازعة . ولقد اختط القاضى الإدارى له فى هذا الشأن موقفا متميزا لدرجة 
بالغة واس و د الوه 
الحكم أو تتخذ خلالها الخطوات اللازمة لوضعه موضع التطبيق العملى » 
المدة المعقولة التى يراها قياسية لتحقيق هذا الغرض . إذ ا فين ب همم 
الإدارة » وتجعلها تفيق من غفوتها وتعلن سعيها للتنفيذ فتنقطع الإجراءات بتلك 
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المبادرة » وتتوقف عند هذا الحد . انها محاولة أخيرة يسستهدف من خلالها 
القاضى تحقيق اعتبارين : الحفاظ على مالية الإدارة حرصا على الصالح العلم: 
وعدم التضحية بما للأأحكام من حجية واحترام . 

ولقد رأينا أن تحديد المدة المعقولة يتوقف على قدر مايمثله تنفيذ الحكم 
بالنسبة للطاعن من أهمية ٠‏ ومقدار ما يتطلبه من اجراءات ادارية ومالية لابد 
أن تتبعها الإدارة لحدوثه . والمتتبع لأحكام القضاء الإدارى فى هذا الشأن يلحظ 
أن تلك المدة تتراوح مابين ثمانية أيام ') وستة أشهر 7( أو ثمانية أثهر 9 . 
وإذا كنا عددنا اسباب قصر أو طول تلك المدة فيما عرضنا له من أحكام فى 
هذا الشأن . فيكفى أن نذكر بأن مدة سريان الغرامة تبدأ من اليوم التالى 
لانقضاء هذه المدة . فإذا كان هذا اليوم يوم عطلة » تبدأ المدة فى سريانها من 
أول يوم عمل ٠‏ إذ هو اليوم الذى تتمكن فيه الإدارة من اتخاذ اجراءات تنفيذ 
الحكم وفقا للقواعد العامة - ولايفوتنا أن نشير أخيرا إلى أن المدة المقبولة التسى 
يبدأ بعد انقضائها سريان مدة الغرامة ٠‏ تبدأ من يوم اعلان الحكم بالغرامة إلى 
الإدارة 9) . ولكن على خلاف ذلك تماما قد لايعطى قاضى الغرامة مهلة 
للإدارة لتنفيذ الحكمء وحالئذ تبدأ سريان الغرامة من اليوم التالى لاعلان الحكم 
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الصادر بها وحتى التنفيذ © . 
ثانيا : الحكم برفض طلب الغرامة التهديدية : 

- لئن كان رفض الطلب يعنى رفض الحكم بالغرامة » فإنه يثير 
من الناحية العملية أمورا ثلاثة : الفرق بينه وبين ماتماثدل معه فى الأثر 
كالحكم بألا محل للطلب ٠‏ والحالات التى تستوجب الحكم به ؛ وأخيرا مسدى 
اعتبار نهائية رفض الإدارة لتنفيذ الحكم سببا لرفض طلب الحكم بالغرامة . 

: الفرق بين الحكم بالرقض والحكم بألا محل للطلب‎ )١( 

١4‏ - أحيانا يحكم قاضى الغرامة برفض الطلب . وفى حين آخر نواه 
يحكم بألا محل للطلب . وعلى قدر اتحادهما فى الأثر ؛ إذ أن كليهما يفضى 
إلى عدم الحكم بالغرامة المطلوبة » فإن بينهما اختلافا فى المعنى ٠‏ يستتبع 
مغايرة فى بعض اجراءات التطبيق . 

(أ) معيار التفرقة بين الحكم بالرفض والحكم بألا محل : 

14 - إن الحكم بألا محل يضع نهاية لخصومة الغرامة قبل أن تنحسم 
بحكم فيها . وهو جريا على الأصل يرجع إلى سببين : أولهما انتفاء محل 
الطلب الذى به يفقد سبب وجوده . والآخر التصحيح التشريعى لآثار حكسم 
الإلغاء الذى قدم طلب الغرامة للإجبار على تنفيذه () . ولكن مايهمنا السبب 
الأول باعتباره مثار الغموض فى التفرقة بينه وبين رفض الطلب » لأنه مسن 
حالات الرفض أيضا أن يفقد الطلب سبب وجوده . وهذا مايحدث عند تنفيذ 
الحكم المطلوب تنفيذه . هذا إلى أن السبب الآخر عرضنا له تفصيلا سلفا - 

ودون الخوض فى تفصيل تلك المسألة » إذ المقام لايحتمله » يمكن أن 
نستخلص من الإتجاه القضائى لمجاس الدولة أن معيار التمييز فيها يكممن فى 
وقت التنفيذ فى علاقته بالطلب . أى ماإذا كان التنفيذ سابقا أم لاحقا على تقديم 
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الطلب (') فإن كان سابقا على تقديم طلب الغرامة الى المحكمة المختصة » ففى 


هذه الحالة يقضى برفضه 7( . أما إذا كان لاحقا رفع بعد تقديمه إلى ذات 
المحكمة ٠‏ حالئذ يكون عليها أن تقضى بألا محل له ٠‏ إذ بالتنفيذ يفققد الطلب 
0 


وبعيدا عن هذا المعيار » الذى نرى فى بعض الأحيان يخرج القاضى 
الإدارى عليه ٠»‏ فيقضى بالرفض فى حالات يستوجب الحكم بألا محل للطلب 
أو العكس 7©) » نقول بعيدا عن اعتبار توقيت التنفيذ معيارا للتفرقة بين حالات 
الرفض وألا محل للطلب . هناك حالات أخر يقضى في ها بالرفض دون أن 
ترتبط بالتنفيذ » كالحكم برفض الطلب لتقديمه من غير ذى صفة 7 أو على 
غير ذى صفة 3)» أو لعدم تسديد الطالب رسم الدمغة ©, أو الحكم برقضه 
لتقديمه دون مراعاة شرط الميعاد 9) . وعلى الجانب الآخر تتعدد حالات الحكم 
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بألا محل للطلب دون صلة بمسألة التنفيذ مثل ذلك الحكم بألا محل لطلب 
الغرامة لاستحالة التنفيذ (') . ولكن لايجمعها معيار عام يمكن على هديه اجواء 
تلك التفرقة ‏ 
( ب ) أثر التفرقة بين الحكم بالرفض والحكم بألا محل : 

- وقد يعن للبعض أن يتساءل عن القيمة العملية لتلك التفرقة ؟ . 
الحقّ أن للتفرقة أهمية لاتنكر » إذ على اساسها يتحدد أمران : الطرف الذى 
يتحمل المصاريف القضائية جميعها » والطرف الخاسر فى الدعوى الذى يلتزم 
بدفع ماتقرره المحكمة من أتعاب التقاضى للطرف الآخر وفقا للمادة 2/ا مسن 
قانون ٠١‏ يوليه ١55١‏ ء والمادة 4 من التقنين . فمن الناحية الأولى فى حالة 
الرفض يتحمل بتلك المصاريف مقدم طلب الغرامة ذاته » أما فى حالة الحكم 
بألا محل للطلب تتحمل بها الجهة الإدارية التى قدم الطلب فى مواجهيت ها ء إذ 
أن امتناعها عن التنفيذ كان سببا لتقديمه فتتحمل لهذا الخطظأ عبء تلك 
المصاريف () . 

ومن الناحية الأخرى فى حالة الحكم برفض الطلب لايحق لمقدمه مطالبة 
الإدارة بدفع النفقات أو المصاريف التى يلتزم بدفعمها الطصرف الخاسر فسى 
الدعوى إلى الطرف الآخر . وهذا على عكس الحال فيما إذا كان الحكم بألا 
محل للطلب » حالئذ يكون لمقدم الطلب أن يطلب من قاضى الغرامة أن يحكم 
له بتلك النفقات » ويخضع تقدير هذه النفقات لقاضى الغرامة 9) . وعلى ذلك 
قضى مجلس الدولة بأنه إذا كان لامحل لطلب الغرامة التهديدية لأن الإدارة 
اتخذت خطوات ايجابية تحد تنفيذ الحكم بعد إيداعه أمانة القسم القضائى لمجلس 
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الدولة فإنه يكون للطالب الحق فى الحصول من الإدارة على مبلغ ٠٠٠٠١‏ 
فرنك نظير ماتكبده من نفقات قضائية (© . 
١ (‏ ) حالات رقض الطلب : 

5 - مدار تلك الحالات هنا » فضلا عما ذكرنا سلفا » ثبوت تنفيذ 
الإدارة للحكم الذى امتنعت عن تنفيذه » فإن تحقق تنفيذها للحكم كان لا معدى 
عن الحكم برفض الطلب . ولذا قضى بأنه إذا ثبت أن وزير الصحة قد قدم لذى 
الشأن صورا من المستندات المطلوبة تنفيذا لحكم الغاء رفضه تسليمها اليهء 
فإن هذا يعنى أنه قد نفذ حكم الإلغاء مما يقتضى رفض طلب الحكم بغرامة 
تهديدية لإجباره على تنفيذ هذا الحكم (") . 

كما قضى من ناحية ثانية بأنه إذا كان وزير الإسكان والنقل قد قام بسداد 
مبلغ 45517417 فرنك فى 14 فبراير ١5145‏ » ومبلغ 1ر587 فرنك فى 7١‏ 
مارس ١184‏ تنفيذا لحكم محكمة استراسبورج الإدارية الصادر فى © مايو 
لصائح الشركة الطالبة » فإن هذا الحكم يكون قد نفذ بما مفاده أن 
الطلب المقدم إلى مجلس الدولة للحكم بغرامة تهديدية لتنفيذه يكون حقيقا 
بالرفض 9 . 

وليس بلازم تمام التنفيذ للحكم برفض الطلب . وإنما يتحقق ذات الأثر 
إذا شرعت الإدارة فى اتخاذ اجراءات التنفيذ » أو أعلنت عن رغبتها الصادقفة 
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فى البدء فيه () . ولذا قضى برفض طلب الحكم بغرامة تهديدية لإجبار عمدة 
مدينة 53136 على تنفيذ حكم محكمة بوردو الإدارية بإلغفاء قراره برفض 
السماح للطالب بالإطلاع على الوثائق الإدارية التى يرغب فى الإطلاع عليها . 
إذ ثبت أن العمدة اتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الإلغاء . بأن أخطر 
الطالب عن طريق قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة بعزمه على تنفيذ 
الحكم . وأقرن ذلك بالوثائق المطلوب الإطلاع عليها » معلنا استعداده لإتاحة 
الفرصة للطالب للإطلاع على مايرغب من الوثائق بمقر العمدية . الأمر الذى 
الحكد"ا . 

وما ينبغى أن يند عن الخاطر أن قاضى الغرامة ليس قاض استتئناف 
للحكم المطلوب تنفيذه تحت التهديد المالى ٠‏ أى الغرامة التهديدية . فلا يكون له 
تبعا لذلك مثلا أن يرفض طلب الغرامة ؛ لأن الحكم 'لمطلوب تنفيذه قد اعتراه 
عيب يفقده الصحة » وينتهى به إلى البطلان ٠‏ إذ أن بحث ما إذا كان حكم 
الإنغاء أو التعويض فعلا توافرت موجباته بأن انطوى القرار المطعون فيه على 
أحد عيوب الإلغاء » أو انطوى تصرف الإدارة المفضى الى حكم التعويض 
على خطأ أضر بالطالب مما استوجب الحكم بتعويض له » لايكون لقاضى 
الغرامة أن يرفض طلبها لأى من تلك الأسباب , لأن حالته تتعدى دوره الذى 
لايتجاوز التحقق فى فحصه لهذا الطلب من مدى توافر عدم التنفيذ والأسباب 
التى أفضت بالإدارة إلى الإمتناع عنه؛ ليقرر ماينبغى عليه اتخاذه لفرض 
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احترام هذا الحكم على الإدارة 2 . 
(؟) مدى اعتبار نهائية الرفض الإدارى للتنفيذ سببا لرفض طلب الغرامة : 

7 - ذكرنا أن ذا الشأن لابد أن ينتظر انقضاء مدة ستة اشهر من 
اعلان الحكم المطلوب تنفيذه حتى يمكنه التقدم بطلب الحكم بالغرامة لتنفيذه. 
والسبب فى اختيار مدة الستة الأشهر لتكون ميعادا لتقديم الطلب . انها تتككعون 
من جزء من مدة الأربعة الأشهر التى إذا انقضت دون رد الإدارة يعتبر هذا 
الصمت بمثابة رفض ضمنى 7 . ومدة الشهرين الباقية » وهى المدة التى مسن 
المفروض الطعن خلالها فى ذات القرار الضمنى بالإلغاء » وإلاصار هذا 
القرار أو الرفض نهائيا مما لايمكن معه الطعن فيه بالإلغاء . 

وفى العديد من أحكامه اعتبر مجلس الدولة أن تحصن قرار رفسض 
التنفيذ الضمنى ٠‏ لعدم قيام ذى الشأن بالطعن فيه بالإلغاء خلال شثسهرين مسن 
اليوم التالى لانقضاء مدة الأربعة الأشهر على عدم رد الإدارة على طلبه المقدم 
اليها بتنفيذ الحكم » يحيله إلى قرار نهائى يستوجب رفض طلب الحكم بالغرامة 
لإجبار الإدارة على تنفيذه » إذ أن الصفة النهائية للرفض تحول دون الحكم 
بغرامة تهديدية لكفالة التنفيذ 9) . 

ويثور التساؤل عن سبب اعتناق مجلس الدولة لهذا الحل ؟ ويثور أيضا 
لما لم يطبقه على طلب السيدة 7/4674 التى لم تطعن فى قرار المجلس 
البلدى برفض تسجيل اسم والدها ( مات من أجل فرنسا ) على النصب 
التذكارى لموتى الإقليم من أجل فرنسا . تنفيذا لحكم محكمة ليموج الإدارية 
الصادر فى أول فبراير 1917 ٠‏ رغم صيرورة هذا الرفض نهائيا لعدم طعن 
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الطالبة فى قرارالرفض خلال مدة الشهرين () . 

يكمن سبب ذلك فى مدى مايترتب على قرار رفض التنفيذ من حقوق 
للغير . ففى الحالات التى لايترتب للغير أية حقوق على قرار الرفض »ء لاينكاور 
مجلس الدولة على الطالب حقه فى طلب الغرامة حتى ولو لم يطعن فى قرار 
الرفض خلال المدة القانونية . أما إذا ترتبت هذه الحقوق يكون هنا محل 
لتطبيق هذا الحكم ( , ولذا لما كان قرار رفض تسجيل والد السيدة :7/656 
غير منشأ لأى حق للغير » ولم يكن هناك من حل محله فى التسجيل اداريا » 
فإن مجلس الدولة لم يرفض طلب الغرامة . وهذا على خلاف الوضع بالنسبة 
لطلب السيد 73:210 بالحكم بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة على إعادته إلى 
عمله بعد الغاء قرار فصله ء فقد ترتبت على رفض الإدارة لتنفيذه حقوق للغير» 
إذ عينت الإدارة بدلا منه » ولذا فإن عدم طعنه فى قرار الرفض حال بينه وبين 
قبول طلبه بالحكم بالغرامة لتنفيذ حكم الغاء فصله ء على اعتبار أن تنفيذ هذا 
الحكم فى هذا الحال سوف يضر بحقوق من عين بدلا منه حسن النية 9 . 

وعلى قدر ماينطوى عليه هذا المبدأ من منطق , إلا أنه كان عرضة 
لانتقادات فقهية شديدة . فمن ناحية إذا كان احترام حجية الأحكام تعد التزاما 
مطلقا على الإدارة » فإنه بالحل الذى تبناه مجلس الدولة يقع الإصطدام لامحالة 
بين هذا الإلتزام وبين نظام المواعيد المطبقة بشأن دعوى الإلغاء . إذ مع تقديو 
هذه المواعيد » وما تقوم عليه من اعتبارات إلا أنه فى مقام المفاضلة بينها وبين 
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احترام حجية الأحكام تكون الغلبة بلا شك لهذه الأخيرة ‏ التى لايمكن 
التضحية بها من أجل الحفاظ على الإلتزام بتلك المواعيد © . 

ومن جهة أخرى أن اعتبار نهائية رفض التنفيذ س بيبا لرفض طلب 
الغرامة التهديدية يخالف ارادة المشرع التى يكشف عنها قانون ١5‏ يوليه 
» والتى تتمثل فى حث أشخاص القانون العام على سرعة تنفيذ الأحكام 
الإدارية احتراما لما لها من حجية . هذه الرغبة نراه قد قلبت راسا على عقب 
بتبنى هذا الحل ٠‏ لأنه يعنى من المستحيل ادانة الإدارة بغرامة تهديدية حتسى 
ولو انتهكت حجية الشئ المقضى به أنتهاكا جسيما حال أن يغيب عن الطسالب 
الطعن فى قرارها بالرفض خلال موعده . وإذا قيل أن الطالب لابد أن يكعون 
متيقظا لايغفل عن اقامة هذا الطعن فى موعده . يرد على ذلك بأن هذا يخالف 
أيضا إرادة المشرع المائلة فى قانون الغرامة من أن الغرامة سبيل لمنع تراكم 
الطعن فوق الطعن ء والتكالب الإجرائى على ذات التصرف .ء إذ أن الغرامة 
فى قصد المشرع طريقة تحول دون التعدد الهائل للطعون على الطعون 
والإلغاءات فوق الإلغاءات 7( . فإذا كان ذلك كذلك لما يمنع قبول طلبها إذا لم 
يقم الطالب طعنا بالإلغاء على قرار رفض الإدارة التنفيذ ؟! ودعونا نتساعل هل 
احترام حجية الأحكام لايفرض على الإدارة مباشرة » ويلزم لحدوثه اتباع 
طريق آخر للطعن فى قرار الرفض ؟! . 

وهب أن هذا الحل لايخترق به مجلس الدولة كل تلك الحجج القانونية ٠‏ 
فإن هذا لايطهره من شائبة الخطأ » إذ أنه بمثابة جزاء للمحكوم لصالحه المتيقظ 
الذى يتوجه إلى الإدارة بطلب سابق لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه فإذا لم يطعن 
فى قرارها الضمنى بالرفض فإن حاله يكون أسوأ من حال نظيره الذى لم يتبع 
ذات الطريق ٠‏ ولم يتجه إلى الإدارة طالبا تنفيذ الحكم الصادر أيضا لصالحه . 
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فالأول يفقده الحرص طلب الحكم بالغرامة » والآخر تفيده الغفلة فى أن يكون 
طلبه مقبولا !! (© , 

وإذا قيل أن هذا الحل يعد محاولة من مجلس الدولة لحث الطالب على 
أن يبذل قصارى جهدة لملاحقة الإدارة بالتنفيذ من جميع الأوجه المتاحة له 
قانونا . فإن هذا يمكن الرد عليه بأنه لما لاتعد كل مبادرة من الطاعن بمثايبة 
حث لها على التنفيذ » أو سعى منه نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ؛ء ومن 
ذلك تقديم طلب الى قسم التقرير بمجلس الدولة بالمساعدة القضائية فى التنفيذ أو 
طلب الغرامة الى قاضيها قبل انتهاء مدة الطعن » واعتبار هذا الطلب أو ذاك 
قاطعا لميعاد الطعن بتجاوزالسلطة ؟! () . بل ولما لايعك بر مجلس الدولة 
انتصارا لحجية الأحكام الإدارية » قرار الإدارة برفض التنفيذ عملا منعدماء 
وتطبق عليه الأحكام الإجرائية للإنعدام » فلا يخضع لشرط المدة » ولايكتسب 
خاصية التحصين الذى يفضى إلى رفض طلب الحكم بالغرامة التهديدية 9" . 

ونأتى على حجة الحقوق المكتسبة التى كانت وراء اقرار هذا الل 
القضائى . فهى بدورها لاتنهض مبررا لقبوله » وإلا لكان هذا معناه أن اكتساب 
الحقوق يمكن أن يمثل مبررا لخرق حجية الشئ المقضى . فالحجية اتفاقا تمثدل 
سياجا للمقتاضى » وتعد بمثابة ضمانة لحماية تلك الحقوق . ولذا فلا يمكن 
التعلل بالحق المكتسب لإهدار مالها من قيمة 9) . هذا إلى أن سياسة مجلس 
الدولة فى اعتبار الرفض نهائيا حائلا دون الحكم بالغرامة غير محددة . قفى 
بعض المنازعات نجد أنه لايعمل هذا الحل ولايثر فكرة الحقوق المكتسبة لتبرير 
رفض الحكم بالغرامة ؛ رغم وجود أضرار بتلك الحقوق بشأنها . حتى فى 
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منازعات الوظيفة العامة خرج على القواعد العامة بشأنها والتى تقضى بأنه 
يترتب على الغاء قرار الفصل اعادة الموظف المفصول إلى وظيفته حتى ولو 
ترتب على ذلك اعتداء على حقوق مكتسبة للغير . وهذا مايجرى عليه قضاء 
مجلس الدولة التقليدى فقد حكم فى قضية 220416 7( . فلما يأتى هنا ليرتد 
عن قضائه بأن يعلن أن رفض إعادة الموظف تتفيذا لحكم الغاء فصله ء إذا 
صار نهائيا بعدم الطعن فيه خلال مدة الطعن » يستوجب رفض طلب الغرامة 
التهديدية لكفالة تنفيذه ؟! 

أفضت تلك الأسباب إلى صدور لائحة ١5‏ مايو ١16٠‏ لتحد من نطاق 
هذا الحل القضائى الذى وقف حجرة عثرة دون قبول العديد من طلبات الحكم 
بالغرامة . فقد أدخلت بمقتضى المادة ١7‏ منها مادة جديدة إلى لائحة ١‏ يوليه 
1177 هى المادة 7-54 التى تنص على أنه : القرار الإدارى الصريح برفض 
طلب المحكوم له الذى يقدمه إلى الإدارة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ء. هو 
الذى يجعل ميعاد الطعن بالإلغاء على هذا القرار ساريا دون القرار الضمنسى . 
ويترتب على تقديم طلب الغرامة وقف ميعاد الطعن فى هذا القرار الصريح 
برفض التنفيذ . وبمقتضى لاتئحة ؟ يوليه ١515‏ أدخلت بمقتضى مادتها الثانية 
عشر هذه الأحكام فى التقنين ضمن المواد 777 ١-777 ٠‏ من التقنين - 

ترتبت على هذا التعديل ثلاث نتائج : أولها إذا قدم طلب الغرامة قبل 
انقضاء مدة الطعن بالإلغاء ضد القرار الصريح برفض التنفيذ . فإن هذا 
الطلب يوقف ميعاد الطعن حتى يصدر الحكم فى هذا الطلب بقبوله أو برفضه . 
ولمعرفة امكانية الطعن فى قرار الرفض بالإلغاء من عدمه » تحسب المدة من 
اعلانه أو علمه اليقينى بقرار الرفض الى يوم تقديم طلب الغرامة » ثم تحسب 
المدة من اليوم التالى لصدور حكم الغرامة وحتى اقامة الطعن . فإذا كانت 
شهرين أو اقل كان الطعن مقبولا » وإن تجاوزت هذه المدة » كان مرفوضا . 
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أما الأخرى فمؤداها إذا طلب المحكوم له من الإدارة تنفيذ الحكم قبل انقضاء 
مدة الأشهر الست الذى يلتزم بتقديم طلب الغرامة بعد نفاذها ٠‏ فإن الستزام 
الإدارة الصمت لايجعل مدة الطعن تسرى , وحالئذ يمكنه تقديم طلب الغرامة 
فى جميع الأحوال . وبهذه النتيجة ألغى قضاء مجلس الدولة السابق تحليله الذى 
كان يعتبر عدم الطعن فى قرار الرفض الضمنى خلال مدة الأشهر الست سببا 
لرفض طلب الغرامة ء لأنه بعدم الطعن يصير الطعن نهائياء ويتحقق من 
الإلغاء . وأخيرا إذا الإدارة قررت صراحة عدم تنفيذ الحكمء فإن قرارها 
الصريح فقط هو الذى يجعل ميعاد الطعن بالإلغفاء ساريا » ويكون على 
المحكوم له إذا اراد أن يكتب القبول لطلبه بالغرامة أن يطعن فى القرار 
الصريح بالإلغاء خلال شهرين من اعلانه أو علمه به يقينا 7(" . انن أصبح 
قرار رفض التنفيذ الصريح لا الضمنى هو الذى عدم الطعن فيه خلال المدة 
القانونية يحيله إلى قرار نهائى يفضى إلى رفض طلب الغرامة ٠‏ 
تالثا : الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة التهديدية : 

- يفرق فى مدى قابلية الحكم الصادر فى طلب الغرامة للطعن 
بين ما إذا كان حكما بالقبول أم بالرفض . 
١‏ - مدى جواز الطعن فى حكم الغرامة : 

4 - يفترق جواز الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة تبعا لنوع 
الغرامة المحكوم بها : أى وفقا لما إذا كانت مؤقتة أم نهائية . 
(أ) الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة المؤقتة : 

- من حيث الأصل لايتمتع الحكم الصادر بالغرامة المؤقتة بحجية 
الشئ المقضى به ٠‏ وذلك لأن للقاضى الآمر بها سلطة تعديلها » كلما استوجبت 
الظروف ذلك . ولذا فإن مقدارها يتردد زيادة ونقصا تبعا لمقتضى الحال. بل 
وقد تكون عرضة للإلغاء كليا إذا قدر القاضى أن إلغاءها أمر تستوجبه 
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وديا 


الظروف أيضا (© . 

وترتيبا على ذلك لايعد الحكم الصادر بها حكما قطعيا » وإنما هو حكم 
تحضيرى يفصح النطق به عن سبب إصداره . ولذا فإنه لايقهل الطعن 
بالإستئناف ولا بالنقض إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع 7(" . أو مع الحكم 
الصادر بالتصفية . 

ومن جهة أخرى » وجريا على الأصل الإجرائى تتمائل الغرامة المؤقتة 
مع اجراءات التحقيق التى تتخذها المحكمة المختصة . ولما كانت تلك 
الإجراءات لاتقبل الطعن بالإستئناف أو بالنقض ٠‏ وفقا للمادة ١‏ من تقنين 
المرافعات المدنية الجديد فى فرنسا » إلا مع الطعن فى الحكمم الصادر فى 
الموضوع . فكذلك الحكم الصادر بالغرامة المؤقتة لايقبل الطعن استقلالا » 
وإنما يطعن فيه مع الحكم الصادر فى الموضوع أو الحكم الصادر بتصفيمة 
الغرامة المحكوم بها (") 
( ب ) الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة النهائية : 

١‏ ح- يتمائل الحكم الصادر بالغرامة النهائية مع ذاك الممادر 
بالغرامة المؤقتة من حيث عدم التمتع بحجية الشئ المقضى به ٠‏ إذ على الرغم 
من عدم قابلية مقدار الغرامة النهائية للتعديل أو الإلغاء إلا أن الحكم بها لايعد 
حكما قطعيا » لأن تعرضها للتعديل فى حالتى القوة القاهرة والحدث الفجائى 
وفقا للمادة الرابعة من قانون الغرامة التى تعطى لقاضى الغرامة سلطة تعديلهاء 
يجعل الحكم بشأنها قابلا للتعديل ولو جزئيا 9) . 


ولكن على الرغم من ذلك يجوز وفقا لتقنين المرافعات المدنية الفرنسى 
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الطعن فى هذا الحكم استقلالا سواء بالإستئناف أو النقض . إذ أن صفة الثبات 
النسبى التى تمتاز بها الغرامة النهائية تنفى عنها وصف اعتبارها أحد اجواءات 
التحقيق التى لايقبل الطعن فيها سواء بالإستئناف أو النقض (2 . 

ونظرا لعدم معالجة المشرع الإدارى لقابلية الحكم الصادر بالغرامة 
النهائية للطعن ء ولأن المرافعات المدنية تعد مصدرا للمرافعات الإدارية يؤخذ 
من أحكامها مالايتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية فيما لم يرد بشأنه نص 
خاص فى القوانين المنظمة لإجراءات التقاضى أمام القاضى الإدارى . فإنه 
لامناص من تطبيق هذا الحكم بشأن الغرامة النهائية فيكون الطعن فى الحكم 
الصادر بها مقبولا . فإذا جرى الطعن » وقضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم 
الصادر بها » زالت وزال بأثر رجعى ماترتب عليها , أما إذا أيِدت محكمة 
الطعن الحكم الصادر بها » فإنها تسرى لا من يوم صدور حكم الطعن وإتمسا 
من يوم صدور حكم أول درجة بها( . ولكن إذا عدل قاضى الإستئناف مسن 
معدل الغرامة » فإن هذا التعديل لايسرى بأثر رجعى ٠‏ وإنما يجرى سريانه من 
يوم صدور حكم الإستئناف ٠‏ وذات الوضع إذا أخرت محكمة الإستئناف ميعاد 
بدء سريان الغرامة ء فإنه لايبدأ فى التطبيق إلا من التاريخ الذى تحدده 


ولايسرى بأى حال بأثر رجعى 9) 


(؟) مدى الطعن فى الحكم الصادر برفض الغرامة : 

7 - بداية من حيث طبيعته يعد الحكم الصادر برفض طلب الغرامة 
- أو بالا محل للطلب - حكما قطعيا . إذ تنحسم بصدوره خصومة الغرامة 
التهديدية كليا » ولذا يكون من اللازم أن يصدر مسببا » ولقد رأينا إلى أى 
مدى كان مجلس الدولة - والمحاكم الإدارية العادية والإستتئنافية أيضا - 
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يحرص على تسبيب أحكام الرفضء إذ غياب تسبيبها يبطل الحكم لانتفاء اجواء 
جوهرى لازم توافره 2 . 

واهتداء بالقواعد العامة فى قانون المرافعات المطبقة فى هذا المجال 
نظرا لغياب قواعد اجرائية خاصة فى هذا الشأن » يفرق فى إمكانية الطعن فى 
حكم الرفض بين أمرين : إذا كان الحكم الصادر بالرقض يس تند فيه إلسى 
استحالة تنفيذ الحكم لأى من اسباب هذه الإستحالة سالفة البيان . فهذا معناه أن 
التنفيذ لم يعد ممكنا » حالئذ يكون حكم الرفض قطعيا جائز الطعن فيه بأى مسن 
طرق الطعن . ولكن فى الحالات التى يرجع فيها حكم الرفض الى أن الإدارة 
أعلنت عن رغبتها فى التنفيذ ٠‏ أو أنها بدأت بالفعل اتخاذ خطواته الأولى » 
يكون هذا الحكم وقتيا » لأن مسالةى التنفيذ لم تنحسم بعد ء إذربما تعدل 
الإدارة عن اتجاهها أو تتبدل رغبتها فى التنفيذ » بعد وثوقها من حكم الرفض!() 
حالئذ يكون للطالب تجديد طلبه بالغرامة لإجبارها على تنفيذ ماوعدت » أو 
استكمال مابدأته من خطوات تنفيذ الحكم , والأثر ذاته يتحقق إذا قدر قاضى 
الغرامة أن الإدارة تمر بظروف مالية يصعب عليها معها تنفيذ الحكم . كأن 
لاتوجد اعتمادات مالية مثلا لتنفيذ أحكام التعويض الصادرة ضدها » فيرفض 
طلب الغرامة . هنا تكون لحكم الرفض صفة الأحكام الوقتية » فحال أن تمسر 
تلك الظروف ,٠‏ ويتحقق يسارها يمكن إعادة تقديم الطلب لإجبارها على تنفيذ 
الحكم . وفى كلتا الحالتين يكون لذى الشأن الطعن فى حكم الرفض وفقا لنظام 
الطعن فى الأحكام الوقتية 9 . 

ويثور التساؤل حال الطعن بالإستئناف فى حكم الرفض ٠‏ فماذا لو ألغى 
قاضى الإستئناف حكم الرفض ٠‏ وقضى بغرامة تهديدية » هل تسرى هذه 
الغرامة من يوم صدور حكم الإستئناف باعتباره الحكم الذى قضى بها » أم مسن 
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يوم صدور حكم الرفض باعتباره الوقت الذى ثبت للطالب حق فى الحكم 
بالغرامة لولا خطأ قاضى الغرامة ؟ . على نحو ما استقر عليه قضاء مجلس 
الدولة يكون لقاضى الإستئناق حالئذ تحديد الميعاد الذى يبدأ فيه سريان الغرامة 
التى قضى بها 7" .ولقد رأينا أن قاضى الإستئناف ينعقد له الإختصاص أصلا 
بالفصل فى طلبات الحكم بالغرامة التى تقدم اليه لأول مرة لتنفيذ الحكم 
المستأنف . وله فى هذه الحالة أن يحكم بها مقدرا معدلها المالى » والوقت الذى 
يبدأ فيه سريانها » بما مفاده أن المشرع وقد اختصه بذلك » فقد أجاز أن يكون 
تحديد ميعاد الغرامة التى يقضى بها حال أن يلغى حكم الرفض المستأنف . 


تصفية الغرامة التهديدية 

تمهيد 

١67‏ - بعد أنقضاء المهلة التى حددها قاضى الغرامة للإدارة لاتخاذ 
اجراءات بتنفيذ الحكم دون قيامها بذلك تسرى الغرامة تصاعديا حتى الموعد 
الذى ضربه القاضى لتوقف سريانها أو كأصل عام حتى يتم تنفيذ الحكم . 
حالئذ يعود الأمر اليه تارة أخرى لحساب القيمة الكلية للغرامة تلك التى يتوصك 
اليها بعملية حسابية بسيطة كأصل عام » مؤداها حاصل ضرب عدد الأيام التسى 
تأخرت فيها الإدارة عن التنفيذ بداية من اليوم التالى للمهلة القضائية » وحتى 
يوم تنفيذ الحكم فى معدل الغرامة اليومى . فمثلا لو تأخرت الإدارة بعد تلك 
المهلة عشرة أيام . وكان معدل الغرامة مائة فرنك يوميا ٠‏ فإن اجمالى الغرامة 
يكون ألف فرنك . وهذا هو المبلغ الذى على أساسه تصفى الغرامة ٠‏ 


وتبدو أهمية التصفية فى أن الحكم الصادر بالغرامة لايمكن تنفيذه إلا بعد 
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اجرائها حتى ولو كان متعلقا بغرامة نهائية . إذ أن هذه الأخيرة ؛ وإن كان 
معدلها المالى ثابتا لايتغير » إلا أنه يمكن عند التصفية تعديله إذا تثبت قاضى 
التصفية من أن عدم التنفيذ كان مرجعه إلى سبب أجنبى © . 
وللتصفية من الأحكام مايستأهل الوقوف عليها » بعضها يتعلق بالنظسام 
الذى تجرى وققا له . وبعضها الآخر يرتبط بالآثار المترتبة على اجرائها ٠‏ 
وهكذا فى مطلب أول نتناول بقدر من التفصيل نظام التصفية » على أن 
نعرض لآثارها فى مطلب ثان ٠‏ 


المطلب الأول 
نظام تصفية الغرامة التهديدية 
تمهيد: 

5 - تبدو أهمية التصفية 11011142805 13 البالغة فى أنها تعد وسيلة 
الضغط الحقيقية على الإدارة . بل إن لحظة حدوثها تمثل الشئ الذى يزيد مسن 
رهبتها » ويضاعف خشيتها » لأنها اللحظة التى فيها تتحول الغرامة التهديدية 
من مجرد اجراء تهديدى قد يرتب أثره المالى أو لايرتبه » إلى جزاء ردعسى 
على عدم تنفيذ الحكم (© . 

والمتأمل فى النسق القانونى للتصفية يلحظ أن المشرع قد راعى فسى 
وضعه اعتبارين : أن يضمن للغرامة الفاعلية بذلك الإجراء حتى لاتكاترث 
الإدارة بها حال أن تستشعر تجردها من مظاهر الرهبة التى تجد نفسها معها 
مضطرة إلى الإمتثال للحكم بعد ممانعة وعناد » وألا تكون حصيلة التصفية 
بمثابة التعويض الذى ينتظره المحكوم له عن عدم تنفيذ حكمه , فقد قدر 
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المشرع » وعلى خلاف ماعليه الحال فى الغرامة المدنية » أنه إذا كان أظل 
المحكوم له بحماية بإقرار نظام الغرامة . فهذا ليس معناه أن له حقا فى الإشواء 
على حساب الإدارة » وإلا أفضى ذلك إلى الإضرار بالمصلحة العامة . إذ أن 
مردود دفع المستحق عليها حال التصفية على الصالح العام غير منكور الأشو . 
ولذا ابتدع فى توزيع تلك الحصيلة نظاما مغايرا لما يجرى عليه تنظيم ذات 
المسألة فى نطاق الغرامة التهديدية فى القانون الخاص ("2 . 
ولكى تتجلى تلك الأمور ببالغ الوضوح ء يلزم أن نعرض لإجراءات 

الوصول إلى التصفية فى فرع أول » ثم نثنى ببيان كيفية التصرف فى حصيلة 
التصفية بعد إجرائها » وذلك فى فرع ثان . 


القرع الأول 
اجراءات تصفية الغرامة التهديدية 


تحديد: 

ه66 - على قدر تعدد الإجراءات التى تتبع وصولا إلى تصفية 
الغرامة التهديدية إلا أنه يمكن تركيزها فى إجراءات ثلاثة : طلب التصفية » 
قاضى التصفية » طريقة التصفية . 
أولا : طلب التصفية : 

7 - من الناحية الإجرائية لايعنى طلب التصفية أننا بسدد اجراء 
مستقل عن طلب الحكم بالغرامة . إذ هو امتداد طبيعى له » تولد عنه » وترتدب 
عليه . ولذلك تكون جميع الشروط المتطلب توافرها فى طلب الغرامة هى ذاتها 
الواجب توافرها فى طلب التصذية . غير أنه يفترق عنه فى بعض الأمور التى 
تعكس طبيعته كطلب فرعى يتمثل فى مدى وجوب تقديمه لإجراء التصفية » 
وميعاد التقدم به » ومدى امكانية اعفائه من رسم الدمغة . 
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)0( مدى وجوب طلب التصفلية : 


7 - رأينا أن التقدم بطلب الحكم بالغرامة يعد شرطا لاأزما للحكم 
بهاء حتى فى الحالات التى أجاز فيها المشرع لمجلس الدولة الحكم بها مباشرة 
بغير طلب . كانت الإجراءات اللازمة لذلك لاتتحرك إلا بطلب المساعدة فى 
التنفيذ . إذ لايعرف نظام الغرامة الإدارية فكرة الحكم بها مباشرة على النحصو 
المطبق فى نطاق الغرامة المدنية من تصدى القاضى العادى مباشرة للحكم بها 
فى ذات حكمه الأصلى دون أن يطلب الخصم 2 . 

أما بش أن التصفية فليس من اللازم أن يتقدم ذو الشأن بطلب لتصفيتها » 
إذ يمكن لقاضى التصفية التصدى لذلك من تلقاء نفسه ء وفقا للنظام المتبع فى 
القانون الخاص . ولعل هذا ما اشار اليه المشرع فى المادة 6 من قانون ١5‏ 
يوليه ١58١‏ بنصه على أنه فى حالة عدم التنفيذ الكلى أو الجزئنى أو التنفيذ 
المتأخر للحكم يكون لمجلس الدولة تصفية الغرامة التى حكم بها . هذا إلى أنه 
إذا كان المشرع بمقتضى المادة الثانية من ذات القانون اعترف لمجلس الدولة 
بسلطة الحكم مباشرة بالغرامة فلا أقل من أن تكون له ذات السلطة باعتباره 
يتدخل فى هذه الحالة ليتمم ماقد بدأه من اجراءات فى هذا الشأن » وليس تدخله 
بقصد اتخاذ اجراء جديد . ولعل هذا مادفع البعض الى القول بأنه إذا لم يتدخل 
القاضى لتصفية الغرامة التى حكم بها » فلا بد أن يتدخل على الأقل ليضع 
نهاية لها بإصدار حكم بإلغاء الغرامة التى سبق أن قضى بها (): 

ويؤكد المشرع سلطة قاضى التصفية فى التدخل مباشرة » وبدون طلب 
من ذى الشأن » لتصفية الغرامة المحكوم بها بالنص فى المسادة 4/77 من 
التقنين ٠‏ والتى أدخلت الى هذا التقنين بمقتضى اللائحة رقم 87١‏ لسنة 1١95©‏ 
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الصادرة فى ” يوليه ١995‏ - وذلك فيما يتعلق بأحكام الغرامة الصادرة عن 
تلك المحاكم بأنه إذا لم تؤتى الغرامة التى قضت بها المحكمة الإدارية أو 
محكمة الإستئناف الإدارية أثرها فى اتخاذ اجراءات التنفيذ التى أمرت بها ء 
يكون على المحكمة المختصة ء مباشرة ٠‏ أو بناء على طلب ذى الشأن » 
تصفيتها وفقا للشروط المحددة فى المواد من ؟ إلى © من قانون ١5‏ يوليه 
بشأن الغرامة التهديدية . 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن قاضى التصفية حين يتصدى لها مباشرة » 
ليجريها بغير طلب لايمكن وصم فعله بمخالفة مبدأ عدم الحكم بما لم يطلبه 
الخصوم ٠‏ لأنه فى هذه الحالة يتدخل ليستكمل دوره القانونى فى ضمان فاعلية 
حكمه » وفرض احترامه على الإدارة » ولايتدخل ليضيف الى طلبات الخصوم 
شيئا جديدا يرهق به أحدهما أو كليهما . ولكننا فى حاجة إلى أن نؤكد أن 
اجراءات التصفية يمكن أن تبدأ إما بطلب من ذى الشأن » وإما بتصدى قلضى 
التصفية لها مباشرة من غير طلب (© . 
)١(‏ ميعاد طلب التصفية : 

- لم يحدد المشرع لطلب التصفية » وعلى خلاف طلب الغرامة » 
ميعادا يجب تقديمه خلاله أو بعد انقضائه . وإنما يرجع فى شأن تحديده للمدة 
التى حددها قاضى الغرامة لتنفيذ حكمه كمهلة اجرائية تتخذ خلالها الإدارة 
الإجراءات اللازمة للتنفيذ » وبعد نفاذها تبدأ الغرامة فى السريان تزايدا . وتظل 
الغرامة فى سيرها إلى أحد أجلين : إما يوم تنفيذ الحكم » وإما الوقت الذى يتأكد 
فيه يقينا من أن الإدارة لن تنفذ هذا الحكم مهما بلغ السريان الزمانى للغرامة . 

ففى الحالة الأولى - حالة تنفيذ الحكم - تودع الإدارة لدى أمانة القسم 
القضائى لمجلس الدولة المستندات الدالة على تنفيذها للحكم » أو تخطر بذلك 
قسم التقرير بمجلس الدولة إذا كان حكم الغرامة صادرا عن هذا الأخير ء أو 
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تودعها لدى المحكمة الإدارية العادية أو الإستئنافية إذا كان الحكم صادر عنها . 
حالئذ يتصدى قاضى الغرامة مباشرة لتصفية الغرامة ؛ أو يتقدم ذو الشأن 
بطلب التصفية فى اليوم التالى لإعلانه أو علمه اليقينى بالتنفيذ » ومن هذا 
التاريخ يتوقف سريان الغرامة 7 . أما فى الحالة الثانية فيستقر الميعاد فيها 
على اعتبار منطقى مؤداه أنه لايعقل أن يترك مبلغ الغرامة يتراكم يوما بعد يوم 
بشكل يبلغ حدا من الجسامة تنوء الإدارة بحمله وتعجز عن سداده » فتبدو 
الغرامة حالئذ وقد فقدت كل تأثيرها . هنا يجب التدخل لوضع حد لهذا الموقف 
الشاذ . ومن اللحظة التى تؤكد فيها شواهد الحال أن الإدارة عازمة على عدم 
التنفيذ راغبة عنه » ينشأ لذى الشأن حق فى أن يطلب من القاضى تصفيتها 
جريا على الأصل المطبق فى نطاق الغرامة المدنية 9) . 

ولئن كان الفرض الأخير لم يتحقق فى نطاق الغرامة الإدارية حتى الآن. 
إذ فى جميع الأحوال التى قضى فيها بغرامة تهديدية لإجبار الإدارة على تنقيذ 
أحد الأحكام الإدارية كانت الإدارة تقوم بالتنفيذ بعد مضى وقت غير طويل مسن 
بداية سريان الغرامة . ولم يثبت » ولا فى حالة واحدة فى حدود مانعلم » أنها 
تمادت فى اصرارها على عدم التنفيذ مما اضطر المحكوم له الى تقديم طلب 
التصفية يأسا من استجابتها للتنفيذ . ولعل الأمثلة التى ستذكر لاحقا ستزيد الأمر 
إيضاحا . 
() مدى تطلب رسم الدمغة لقبول طلب التصفية : 

9 - يثور التساؤل عما إذا كان طلب التصفية يخضع لرسم الدمغة » 
كغيره من الطلبات التى تقدم أمام القاضى الإدارى أم لا ؟ وهل يعد طلبا مسن 
طلبات التنفيذ » كطلب الغرامة التهديدية » له مفهوم الطلب الخاضع لهذا الرسم 
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وفقا لتقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية ؟. 

لم يكن هناك اجماع قضائى حول تلك المسألة : إذ أن غياب الننص 
المحدد لطبيعة هذا الطلب ء أدت إلى اختلاف رؤى المحاكم حوله . فمن جهة 
نجد أن محكمة استئناف نانت الإدارية - حال نظرها لطلب تصفية الغرامة 
التهديدية التى قضت بها محكمة نانت الإدارية من خلال الفصل فى الإستئناف 
المقام ضد حكمها بإلغاء قرار رئيس المكتب العام للإسكان بفصل الطاعن 
لارتكابه مخالفة تأديبية » مع توجيه امر بضرورة إعادته إلى وظيفته والحكم 
بغرامة تهديدية 2٠٠‏ فرنك عن كل يوم تأخير بدءا من اليوم الثامن من اعلان 
هذا الحكم - ذهبت الى اعفاء الطلب من رسم الدمغة على اساس أن هدفه كفالة 
تنفيذ حكم . ولذا لايمكن أن ينطبق عليه مفهوم الطلب الخاضع لهذا الرسم وققا 
لتقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية 2 . 

ولئن كانت محكمة استئناف نانت قد اعتدد بذعيار الموضوعى فأفضى 
بها ذلك إلى اعفائه من الرسم » فإن محكمة استئناف ليون أخذت بالمعيار 
الشكلى فذهبت إلى أنه طالما قدم إلى المحكمة آخذا شكل الطلبات التى تقدم 
أمامها » فإنه يأخذ مفهوم الطلب وفقا للتقنين . ولذا يخضع لرسم الدمغة »قلا 
يقبل إلا بعد سداده 0 

أدى هذا التباين فى الإتجاهات بمحكمة فرساى الإدارية الى طلب الرأى 
من مجلس الدولة حول ماإذا كان طلب تصفية الغرامة يعد طلبا حقيقيا فسى 
مفهوم نص المادة ١-44‏ من قانون 7٠١‏ ديسمبر ١137‏ التى تخضع لرسم 
الدمغة المقدرة بمائة فرنك على كل طلب يودع لدى المحاكم الإدارية » ومحلكم 
الإستئناف الإدارية » ومجلس الدولة أم لا ؟ . ويجئ رأى المجلس قاطعا فى 
تلك المسألة » متبعا بشأنه ماذهب اليه مفوض + #264نا10 . فيعلن أن طلسب 
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التصفية لايخضع لرسم الطابع لعدة اسباب : فمن جهة أنه ليس طلبا مستقلا 
بذاته » وإنما يتعلق بنفس الخصومة التى قدم عنها طلب الغرامة التهديدية » 
ويعد امتدادا اجرائيا لطلب الإلغاء أو التعويض . ومن ناحية أخرى أنه لايعد 
اجراء لازما أو من الضرورى اتخاذه لإجراء التصفية: إذ أن القاضى يستطيع 
تصفية الغرامة المحكوم بها مباشرة إذا تثبت من أن اجراءات تنفيذ الحكم لم 
تتخذ » دون حاجة إلى هذا الطلب » وأخيرا أن طلب التصفية لايعتبر طلبا فى 
مفهوم المادة 55 ١-‏ من قانون ٠١‏ ديسمبر ١197‏ . ومن ثم لايخضع لرسم 
الدمغة () ٠‏ 
ثانيا : قاضى التصفية : 

- فى نطاق أحكام الغرامة فى القانون الخاص يعتنق مبدأ التسلازم 
بين قاضى الغرامة وقاضى التصفية . إذ يطبق كاصل عام منذ قانون 5 يوليو 
»ء مبدأ أن القاضى الذى حكم بالغرامة هو الذى ينعقد له الإختصاص 
بتصفيتها - دون تفرقة فى هذا الشأن بين قاضى الموضوع وقاضى الأمور 
المستعجلة - ولما كان من اثر ذلك أن قاضى الإستئناف لم يكن يخخص 
بتصفية الغرامة التى قضى بها قاض أول درجة مما كان يفضى السى تشتيت 
المحكوم له بين قاض ينظر الإستئناف ٠‏ وآخر حكم بالغرامة ينظر تصفيتها ء 
فقد صدر قانون 4 يوليه ©1917 ليسمح لغير قاضى الغرامة بتصفيتها . وعلى 
اثر ذلك صار قاضى الإستئناف مختصا بتصفية الغرامة التى حكم بها قاض 
أول درجة . ولما صدر قانون 4 يوليو ١141‏ جعل لقاضى التنفيذ الإختصاص 
العام بتصفية الغرامة التى حكم بها قاض غيره 27 . وظل الوحيد الذى لايصفى 
الغرامة التى حكم بها المحم » إذ ينعقد الإختصاص بتصفيتها للقاضى 
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فى ضوء ذلك يبدو أن الأصل الذى يحكم الإختصاص بتصفية الغرامة 
يدور حول أمرين : التلازم بين قاضى الغرامة وقاضى التصفية من جهة . 
اختصاص محكمة الإستئناف بتصفية الغرامة المحكوم بها فى أول درجة من 
جهة أخرى . فإلى أى مدى يطبق ذلك فى مجال الإختصاص بتصفية الغرامة 
الإدارية ؟ 

: مدى التلارزم بين قاضى الغرامة وقاضى التصفية‎ )١( 

١‏ - التزم المشرع هذا المبدأ فعقد الإختصاص بالتصفية لكل قاض 
حكم بالغرامة » مفرقا فى هذا الشأن بين الأحكام الصادرة بالغرامة من مجلس 
الدولة » وتلك الصادرة من المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية . ففى شأن تلك 
الصادرة عن مجلس الدولة نصت المادة الرابعة من قانون ١١‏ يوليه ١58١‏ أنه 
فى حالة عدم التنفيذ الكلى أو الجزئى ٠‏ أو التنفيذ المتأخر » يكون لمجلس الدولة 
اجراء تصفية الغرامة التى حكم يها . ولما كانت المادة 5 من ذات القسانون 
خولت سلطات مجلس الدولة المتعلقة بنظام الغرامة الى رئيس القسم القضائى » 
فإنه إذا كان هذا الأخير قد أمر بالغرامة » فإنه هو الذى يكون له الإختصاص 
بتصفيتها '). من وجهة أخرى يكون للمحاكم الإدارية العادية والإستتنافية » 
الإختصاص بتصفية الغرامة التى قضت بها » وفقا للمادة 4/177 من التقنيين » 
ولها أيضا حال التصفية ذات السلطات المخولة لمجلس الدولة وفقا للمواد مسن 
" : 5 من قانون ١١‏ يوليو 20194٠‏ . 


ولكن ماذا عن قاضى الأمسور المستعجلة الإدارية . هل يكون له 
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الإختصاص بتصفية الغرامة التى أمر بها وفقا لهذا الأصل ء أم ينعقد هذا 
الإختصاص لقاضى الموضوع ؟ . لم يرد بشأن تلك المسألة أى نص يحسم 
أمرها سواء فى قانون الغرامة » أم فى التقنين بعد تعديله بقانون 8 فبراير 
© :؛ ولعل هذا كان مبعث الخلاف الذى دار حولها حينا من الوقت بين 
محاكم القضاء الإدارى . 


لم تقبل محكمة استئناق ليون الإدارية أن يكون لقاضى الأمور 
المستعجلة الإختصاص بتصفية الغرامة التى أمر بها . على سند من القول أن 
التصفية لا تعتبر من الإجراءات التحفظية التى ينعقد له الإختصاص وفقا للمادة 
٠‏ من التقنين . ولذا فإن الإقرار له بالتصفية يمثل مساسا بموضوع النزاع - 
وهو مما لايجوز له وفقا لذات النص (" . 

ولكن مجلس الدولة رأى غير ذلك متبعا ماذهب اليه المفوض 2535078© 
الذى قدم لتأبيد رأيه بجواز انعقاد الإختصاص لقاضى الأمور المستعجلة 
بتصفية الغرامة التى قضى بها ثلاث حجج : أولها الإستناد إلى قانون 
المرافعات المدنية الذى يعد مصدرا لإجراءات التقاضى أمام القتضاء الإدارى 
فيما لم يرد بشأنه نص ٠‏ وما لايتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية » ونظرا 
لأن هذا القانون فى المادة 44١‏ يعطى قاضى الأمور المستعجلة تصفية الغرامة 
التى نطق بها » ولما كانت محكمة النقض تطبيقا لذلك تعد خصومة التصفية 
لاتعدو أن تكون استمرارا لخصومة الغرامة » ونظرا لأن تلك المبادئ 
لاتتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية » فليس هناك مايمنع من تطبيقها فى 
المجال الإدارى ٠‏ فيكون لقاضى الأمور المستعجلة تصفية الغرامة التى قضى 
بها . ومن وجهة أخرى أن القول بأن فى انعقاد الإختصاص لهذا القاضى 
بالتصفية الإعتراف له بالفصل فى موضوع النزاع ٠‏ قول يخالف الحقيقة ؛ لأن 
القانئون يعطيه سلطة اتخاذ الإجراءات المفيدة والضرورية دون مساس 
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بالموضوع . واجراء التصفية يعد من أنفع الإجراءات وأهمها . وتدخله فى هذا 
الشأن ليس فيه أى مساس بالموضوع ؛ لأن هذا الأخير رغم غموضه ٠‏ وعدم 
الإتفاق حتى الآن حول مايعد مساسا بموضوع النزاع من عدمه ء إلا أن هناك 
خطوطا أساسية يمكن اعتبارها من هذا القبيل ليس من بينها قيامه بالتصفية ء 
كأن مثلا يفصل فى المسائل القانونية المتعلقة باختصاص قاضى الموضوع ٠‏ 
أى فى موضوع النزاع ذاته . أى أنه بوجه عام لايمكنه أن يقضى للخصوم 
بقبول أو رفض طلباتهم التى يختص بالفصل فيها قاضى الموضوع . فلا يكون 
له الغاء قرار طعن فيه » أو الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن 
تصرف ادارى » أو غير ذلك مما يتصل بوجه عام باختصاص قاضى 
الموضوع . ولكن لايعد من هذا القبيل أن يكون له الإختصاص بالحكم بغرامة 
تهديدية للإجبار على سرعة تنفيذ أوامره » وأن يكون له ذات الإختصاص 
بتصفيتها . بل إذا كان الإعتراف له بهذا الإختصاص الأخير مساسا بموضوع 
النزاع » فلما أذن يعترف له به فى نطاق القانون الخاص ! . وأخيرا أن انكار 
هذا الإختصاص على قاضى الأمور المستعجلة معناه تجريد ملاح الغرامة 
التهديدية من فاعليته . إذ بالتباعد بين القاضى الآمر بالغرامة » والآخر الذى 
يتولى تصفيتها ء يتباعد المدى الزمنى بين الحكم بها وتصفيتها . وهذا يوهمن 
من قيمتها » ويقلل من فاعليتها . إضافة إلى أن هذا التباين فى قضاء الحكم » 
وقضاء التصفية يفضى إلى تفاوت وجهات النظر بين الجهتين الذى يكون له 
أثره غير المرغوب فيه على فاعلية الغرامة فى تحقيق هدفها . فضلا عن 
مضاعفة اجراءات التقاضى مرة أمام قضاء الحكم ؛ وأخرى أمام قاضى 
التصفية . وهذا يخالف الهدف الذى جاءت لأجل تحقيقه الغرامة باعتبارها 
وسيلة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام ٠‏ لاسبيلا لتراكم اجراءات تنفيذها 2 . 
أيد مجلس الدولة رأى مفوضه » والغى حكم محكمة الإستئناف الذى كان 
سلفا ألغى قرار نائب رئيس محكمة ليون الإبتدائية بتصفية الغرامة التى قضى 
)020( 7 عتطممعنامم 14 .© كناد كممأكنااعممء :(.ة) 01454210148 
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بها باعتباره قاضى أمور مستعجلة » معترفا بذلك لقاضى المواد المستعجلة 
الإدارية بوجه عام بسلطة تصفية الغرامة التى أمر بها تنفيذا لما اتخذه من 
أوامر ٠‏ ليؤكد من جديد مبدأ التلازم بين قاضى الغرامة وقاضى التصفية (2 . 


0س( مدى اختصاص محاكم الإستنناف بتصفية الغرامة المحكوم بهامن 
المحاكم الإدارية : 

7 - احتدم الخلاف حول تلك المسألة بين مؤيد لعقد الإختصاص 
بالفصل فى طلب التصفية لمحكمة الإستئناف » وآخر معارض يرى أنه يظفل 
مستقرا لمحكمة أول درجة حتى ولو طعن فى حكمها أمام محكمة الإستئناف » 
ولكل حججه وأسانيده » لنرى اذن أى الفريقين أحسن أساسا وأسدى سندا . 
(أ) الرأى الأول ( الإختصاص لقاضى الإستئناف ) : 

1 - نقطة البدء لدى أنصار هذا الرأى أن طلب التصفية يماثل طلب 
الغرامة فى اعتباره من طلبات التنفيذ » أى الطلبات التسى يستهدف بها نوو 
الشأن كفالة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم . إذن طالما له ذات الطبيعة » فإن 
الإختصاص به ينعقد لقاضى الإستئناف الذى ينظر الإستثئناف المقام ضد الحكم 
الأصلى 99 , 

ويستند القائلون بهذا الرأى إلى عدة حجج منها المادة 5-4 من التقنين 
التى تنص على أنه فى حالة عدم تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإستئناف » يجب 
تقديم طلب تنفيذه إلى محكمة الإستئناف ذاتها ٠‏ هذا إلى أن مجلس الدولة قد 
أفتى من جهة أخرى فى ضوء تفسيره لهذا النص بأنه فى كافة الحالات التى 
يطعن فيها بالإستئناف فى حكم صادر من المحاكم الإدارية » تككون محكمة 
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الإستئناف هى المختصة وحدها بالفصل فى طلبات تنفيذ هذا الحكم » وينعقد لها 
ذات الإختصاص أيضا حتى فى حالة رفض الإستئناف لأى من الأسباب 2 . 

ويعاضد أنصار الرأى مذهبهم بأن فى اختصاص محكمة الإستئناف 
بتصفية حكم الغرامة الصادر من محكمة أول درجة مايدرء التعارض الذى 
يمكن أن يقع بين تصفية الغرامة وبين الحكم الذى يصدره قاضى الإستئناف 
بإلغاء حكم أول درجة » حالئذ تصفى الغرامة عن حكم ألغى استتنافيا . وهذا 
مالايمكن قبوله . فضلا عن ذلك فإن الفصل بين قاضى التصفية وقاضى 
الإستئناف يفقد الغرامة فاعليتها » ويوهن من اثرها فى إجبار الإدارة علسى 
التنفيذ . وأخيرا لايمكن أن نتخذ من المادة 4-777 من التقنين التى تنص على 
اختصاص المحكمة التى اصدرت حكم الغرامة بتصفيتها » ذريعة للقول بانعقاد 
الإختصاص بالتصفية لقاضى الغرامة ؛ لأنه يجب فهم هذا النص فى ضوء 
نص المادة 5-4 من التقنين التى تضع الخطوط الأساسية لتوزيع الإختصاص 
بشأن نظر طلبات التنفيذ 9" . 

أفضت تلك الإعتبارات جميعا بمحكمة استئناف نانت الإدارية إلى الأخذ 
بهذا الرأى » فاعترفت لنفسها بحق تصفية الغرامة التى كانت قد قضت بها 
محكمة نانت الإدارية حال تقدم المحكوم له 411335 بطلب تنفيذ هذا الحكم 
أمامها . وفعلا أجرت التصفية قائلة بأنه لما كان حكم محكمة نانت الإدارية 
مطعونا فيه بالإستئناف أمامها » فإنه بناء على نص المادة 5-4 من تقنين 
المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية يكون لها الإختصاص بتصفية 
الغرامة النهائية إلتى قضت بها محكمة نانت الإدارية استنادا إلى المادة 7/4 من 
ذات التقنين 9) . 
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على هذا الأساس أثارت الإدارة أمام محكمة استئناف ليون الإدارية عدم 
اختصاص محكمة جرونيل الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التى قضت بها 
ذات المحكمة لإجبارها على تنفيذ حكمها المستأتف بإلغاء قرارها بفصسل أحد 
موظفيها . مع اقتران الحكم بتوجيه أمر بإعادته إلى عمله خلال شهر مسن 
اعلان هذا الحكم » وغرامة تهديدية قدرها 20٠‏ فرنك يوميا تبدأ من نفاذ هذه 
المدة وحتى تنفيذه . وقد استندت الإدارة فيما أثارته من عدم الإختصاص على 
هذا الرأى بمقولة أن محكمة جرونبل غير مختصة بإجراء التصفية ء وإنما 
الإختصاص يكون لمحكمة الإستئناف باعتبارها المحكمة التى تنظر استئناف 
هذا الحكم 20 , 
( ب ) الرأى الثانى ( الإختصاص لقاضى الغرامة لقاضى الطعن ) : 

4 - تزعمت محكمة جرونيل الإدارية هذا الإتجاه ٠‏ فذهبت فى 
قضاء مشهور لها بأن قاض الغرامة هو الذى يختص بتصفيتها حتى ولو كان 
الحكم الأصلى مطعونا عليه بالإستئناف فى ذات وقت الفصل فى طلب 
التصفية 9© . 

ولقد صادف هذا الإتجاه تأييدا من جانب الفقهاء ٠‏ إذ كان له مسن سائغ 
السند المنطقى ما أفضى إلى مؤازرة الكثيرين له . وهو من تلك الناحية يستقر 
على حجتين أساسيتين : احداهما موضوعية » والأخرى قانونية . فأما عن 
الأولى فمنطلقها طبيعة التصفية أو بالأحرى الطلب المقدم لإجرائهاه فهى 
ليست من اجراءات التنفيذ » ولاطلبها يعد طلبا يصدق عليه وصف طلبات 
التنفيذ . ولكن كيف ذلك ؟. المسألة ببساطة - فى منطق الرأى - أن تصفيسة 
الغرامة لاتعدو أن تكون جزاء على عدم التنفيذ أو على التنفيذ المتأخر الذى 
أدته الإدارة فى غير الموعد المحدد قضائيا . إذن إذا كانت الغرامة حال الحكم 
بها تهدف إلى حمل الإدارة على التنفيذ » فهى عند التصفية تفقد هذه الطبيعة » 
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وتتحول إلى جزاء يردع الإدارة على مخالفة ارتكبت ٠‏ لاوسيلة لإجيارها علسى 
تنفيذ الحكم . إذن التصفية لاتعدو أن تكون ادانة للشخص العام أو الخاص 
المكلف بإدارة مرفق عام عن عدم التنفيذ . ولعل مايدعم تلك القناعة أن المشرع 
فى المادة 4 من قانون ١5‏ يوليه ١548٠‏ أجاز التصفية رغم حدوث التنفيذ » أو 
رغم قيام الإدارة به متأخرا عن موعده ٠‏ وهذ! يقطع بأن المشرع لايراها اجراء 
تنفيذيا » وإنما يعتبرها جزاء ردعيا " . 

ومن جهة أخرى أنه فى ضوء هذا التكييف للتصفية لايكون هناك محل 
لتطبيق المادة 5-4 من التقنين . فنصها مقصور على طلبات التنفيذ ٠‏ إذ 
تتوجب أن تقدم إلى محكمة الإستئناف لا محكمة أول درجة . ولما كانت 
التصفية ينحصر عنها هذا الوصف ؛ إذ لاتعد طلبا من طلبات التنفيذ , وإنما 
كما ذكرنا جزاء لخرق الإدارة له » فإن حكمها لايجد محلا للإنطباق فى ش أن 
تحديد الإختصاص بالتصفية . وفى ذلك تقول محكمة جرونيل فى حكمها آنف 
الذكر ... يستخلص من تلك النصوص أن طلب تصفية الغرامة التهديدية لايد 
من طلبات تنفيذ الأحكام ؛ ولذا فإن القاضى الذى حكم بالغرامة يكون هو 
المختص وحده بتصفيتها 9 . 

وأخيرا يستند أيضا الرأى إلى نص المادة 4-777 من التقنين سالفة 
البيان » فى اقرارها لمبدأ التلازم بين قاضى الغرامة وقاضى التصفية . إذ تفيد 
بصريح نصها أن القاضى الذى قضى بالغرامة » هو وحده الذى يتولى تصفيتها 
لاسيما وأن هذا هو ذات مايجرى عليه محاكم القضاء الإدارى بشأن الغرامة 
التهديدية التى تحكم بها فى مواجهة الأفراد 9 . 
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( ج ) فتوى مجلس الدولة : 

5 - ترتب على احتدام الخلاف حول تلك المسألة أن طلبت محكمة 
فرساى الإدارية من مجلس الدولة الرأى فى شأن مدى اختصاص المحكمة 
الإدارية بتصفية الغرامة التى قضت بها لكفالة تنفيذ أحد أحكامها حين يكون هذا 
الحكم مطعونا فيه بالإستئناف ‏ 

ويدلى المجلس بفتواه بعد أن يستعرض المواد 4/؟ ٠‏ 7/8 :5/8 مسن 
التقنين » فيعلن بأنه يتبين من تلك النصوص ,٠‏ والأعمال التحضيرية لقانون 8 
فبراير ١196‏ الذى بمقتضاه أدخلت تلك النصوص الى هذا التقنين » ولائحة 
تطبيقه الصادرة فى ” يوليه ١5564‏ أن اختصاص محكمة الإستئناف يقتصر 
على الفصل فى طلبات تنفيذ الأحكام المطعون عليها بالإستئناف أمامها فحسب. 
وهذا هو ذات ماقصده المشرع ء ولاتعد من هذا القبيل طلبات تصفية الغرامسة 
التهديدية . ولذلك تكون المحكمة الإدارية التى أصدرت حكم الغرامة بقصد 
تنفيذ حكمها بالإلغاء أو التعويض هى المختصة بتصفية تلك الغرامة حتى ولو 
كان هذا الحكم مطعونا فيه بالإستئناف (© . 

وأيا كان قدر الإصابة أو التخطئة فى تلك الفتوى » فإنها مايجرى عليها 
العمل الآن كمحض تطبيق لمبدأ التلازم بين قاضى الغرامة وقاضى التصفية » 
ليفترق المجلس فى مذهبه هذا عن اتجاه محكمة النقض الفرنسية التى أجازت 
تيسيرا للإجراءات » ومنعا للتضارب بين الأحكام حال أن يصفى قاضى أول 
درجة الغرامة التى أمر بها » ثم يلغى حكمه فى الإستثناف . نقول تقديرا لتلك 
الإعتبارات أجازت لمحكمة الإستئناف تصفية الغرامة المحكوم بها فى أول 
درجة "2 . 
ثالثا : كيفية إجراء التصفية: 

7 - لكى يمكن الوقوف على الكيفية التى تجرى على أساسها التصفية 
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يلزم أن نحدد سلطة قاضى التصفية حال اجرائها . ثم نبين بعد ذلك مدى جواز 
تعدد التصفية لغرامة واحدة . 
)١(‏ سلطة القاضى عند التصفية : 

١67‏ - تتفاوت سلطة قاضى التصفية ضيقا واتساعا تبعا لنوع 
الغرامة التهديدية المحكوم بها . كما أن له قبول أو رفض أو الحكم بالا 
محل للتصفية . 

(أ) نطاق سلطة قاضى التصفية : 

4 - يفترق نطاق تلك السلطة تبعا لما اذا كانت الغرامة المزمسع 
تصفيتها نهائية أم مؤقتة . فعلى نحو مانصت عليه المادة ؛ من قانون ١5‏ يوليو 
٠‏ لايكون لمجلس الدولة تعديل معدل الغرامة النهائية إلا فى حالة مإإذا 
كأن عدم التنفيذ راجعا إنى قوة قاهرة أو حدث فجائى . ويطبق ذات الحكم 
بالنسبة للمحاكم الإدارية العادية والإستئنافية وفقا للمادة 4/4 من التقنين. 

على هذا النحو يفرق النص بين أمرين فى شسأن تصفية الغرامة 
التهديدية: حالة ماإذا كان عدم التنفيذ راجعا الى قوة قاهرة أو حدث فجائى حالئذ 
لايملك قاضى التصفية إلا تخفيض معدلها فحسب , دون أن يكون له الغاؤها » 
إذ لم يجز له النص ذلك . وهذا على خلاف الحال بالنسبة لقاضى التصفية 
المدنى » إذ يكون له وفقا للمادة 7-7 من قانون 5 يوليو 153١‏ ء إلغاء 
الغرامة النهائية - والمؤقتة أيضا - إذا كان عدم التنفيذ أو التأخير فيه مرجعه 
إلى سبب أجنبى ('! . أما إذا لم يكن عدم التنفيذ عائدا إلى سبب أجنبى » فإنه 
لامحالة يكون سببه سوء نية الإدارة » وامتناعها عن اجرإئه . وحالئذ لايكفون 
أمام قاضى التصفية أى بد من تصفية إلغرامة النهائية دون تعديل معدل ها ء إذ 
لاسلطة له فى هذا الشأن غير التصفية 9 . 
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ويتسع نطاق سلطة قاضى التصفية حال أن تكون الغرامة مؤقتة ء إذ 
وفقا للمادة 5 من قانون ١5‏ يوليو ١18٠‏ » يكون لمجلس الدولة تعديل أو الغلء 
الغرامة المؤقتة حتى ولو كان عدم التنفيذ ثابتا . هنا يكون لقاضى التصفية 
الخيار بين أمور ثلاثة : إلغاء الغرامة ٠‏ إيقاء الغرامة كما هى » تخفيدض 
معدل الغرامة . 

ولئن كانت سلطة قاضى التصفية حال تصفية الغرامة المؤقتة أوسع منها 
عند تصفية الغرامة النهائية إلا أنها فى جميع الأحوال يرد عليه قيدان : أولهما 
مؤداه لايجوز لقاضى التصفية زيادة معدل الغرامة عن المعدل الذى حدده 
قاضى الغرامة باعتباره الحد الأقصى الذى رأى فيه هذا الأخير القدر المسلاءم 
لحث الإدارة على التنفيذ تقديرا لظروف الطلب عند الفصل فيه . أما الآخر 
فإنه» وعلى نحو ما أقفصحت الأعمال التحضيرية لقانون الغرامة ؛ يجب أن 
يؤخذ فى الإعتبار عند ممارسة سلطة تعديل أو الغاء الغرامسة جسامة خطأ 
الإدارة ومدى سوء نيتها فى عدم التنفيذ © . 
( ب ) حالات قبول أو رفض التصفية : 

8 - لقاضى التصفية » فى حدود ماذكرنا سلفا » سلطات ثلاث : إما 
قبول التصفية » وإما رفضها , وإما الحكم بألا محل لإجرائها . وإذا كان قبول 
التصفية سلطة تمارس فى الحالات التى أشارت اليها المادة : مسن قانون ١5‏ 
يوليو ١94٠0‏ وهى عدم التنفيذ الكلى » أو التنفيذ الجزئى » أو التنفيذ المتأخر . 
فإنه بمفهوم المخالفة » يقضى برفض التصفية أو يقضى بألا محل لها حال تنفيذ 
الحكم قبل انتهاء المهلة التى منحها قاضى الغرامة للإدارة لتنفيذ حكمه © . 

وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بألا محل لتصفية الغرامة التى حكم بها 


)0( .42-43 .2 يأك .مه : (.5) 80123 
 )١(‏ .وعبوضمعط عساا ك دمتانهك! عل عنصم ,1996 عتطمعلمم 27 .ع.60 
: عغه]8 .1997-4-937 .1.0.2 .201 .1997.2 .له .1113.851 .معع] 
نا 


"35 


على الدولة لإجبارها على تنفيذ حكم محكمة كان الإدارية خلال شهرين من 
اعلان حكم الغرامة » وإذا كان قد تم تنفيذ هذا الحكم خلال تلك المدة ٠‏ فإنه 
لايكون هناك محل لتصفية هذه الغرامة (') . كما قضى مرة أخرى بأنه لامحل 
للتصفية إذا كانت ادارة الإقليم قد نفات الحكم الصادر بإلغاء فصل أحد 
موظفيهاء وإعادته إلى عمله خلال مدة الشهرين المحددة لتنفيذ هذا الحكم (© . 
وحال أن يتصالح المحكوم له مع الإدارة مبرما اتفاقا بموجبه يتنازل عن حقفه 
فى إعادته إلى وظيفته » مقابل تعويض مادى تدفعه إليه الإدارة » يكون 
لامناص من أن يحكم قاضى التصفية بألا محل لها » إذ تمت بالصلح تسوية 
الأوضاع المترتبة على تنفيذ الحكم 9 . 

وللقاضى أن يرفض التصفية حتى إذا كانت الإدارة قد بدأت اتخاذ 
اجراءات التنفيذ 9) » أو أبدت ارادة قوية فى القيام به ) . ولعل هذا ماسر 
قول البعض أن ذلك يؤكد أن الغرامة التهديدية فى نظر مجلس الدولة ليست 
عقوبة » أو شباك يتربص بالإدارة الوقوع فيها . وإنما هى وسيلة حض لها 
على التنفيذ » فإذا حققت تلك الغاية » فليس هناك مايدعو إلى تصفيتها © . 

أما حالات قبول التصفية فهى الحالات التى تمتنع الإدارة فيها عن 
التنفيذ كليا أو جزئيا ٠‏ أو تأتيه متأخرا عن الموعد الذى حدده قاضى الغرامة ٠‏ 
وحالة عدم التنفيذ تواجه الإمتناع الإرادى عن تنفيذ الحكم بعد انتتهاء المهلة 
المحددة لإجرائه خلالها إن كان القاضى قررها . فى هذه الحالة لايكون هناك 
مناص من التصفية التى تبدأ فى تلك الحالة من رفضها التنفيذ سواء كان 
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هذ 


صريحا أم ضمنيا بأن تنتهى المهلة القضائية دون مبادرة إلى التنفيذ (© . 

وقد ترد الإدارة التنفيذ » ولكنها لاتأتيه كاملا » وإنما تنفذه تنفيذا جزئيا 
خلال المدة المحددة له . فى هذه الحالة لايحول تنفيذ جزء من الحكم دون 
التصفية » وإنما تجرى التصفية على اساس نصف مبلغ الغرامة مقابل الجزء 
من الحكم الذى لم ينفذ . كأن تعيد الإدارة الموظف الذى الغى قرار فصله تنفيذ! 
لحكم الإلغاء . ولكن دون أن تسوى حالته الوظيفية فيحصل على ذات الدرجة 
الوظيفية التى كان من المفروض حصوله عليها إذا لم يصدر قرار الفصل 9 . 

وقد تنفذ الإدارة الحكم ولكن بعد انتهاء المدة التى حددها قاضى الغرامسة 
للتنفيذ » حالئذ يكون تنفيذها متأخرا وتتم تصفية الغرامة على أساس مدة التأخير 
التى تبدأ من اليوم التالى لآخر يوم فى المهلة القضائية » حتى اليوم السابق 
لنيوم الذى تعلن فيه إلى مجلس الدولة - أو المحاكم الإدارية العادية أو 
لإستثنائية - بإرسال صور من المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ الحكم » أو 
أن تحسب مدة التأخير من اليوم التالى لإعلانها بحكم الغرامة حتى اليوم السلبق 
على اعلان رغبتها فى التنفيذ . وهذا إذا لم يكن قاضى الغرامة قد منحها مدة 
تجرى التنفيذ خلالها . 

مثل الحالة الأولى أنه فى ١١‏ مارس ١514‏ اصدر مجلس الدولة حكما 
بغرامة تهديدية ضد الدولة إذا لم تنفذ خلال ستة أشهر من اعلان هذا الحكم» 
حكما صدر عن المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمنى لوزير الزراعة برفض 
اصدار القرارات اللائحية اللازمة لتطبيق المادة 4/ا من قانون ١١‏ يناير ١5485‏ 
بشأن الوظائف العامة بالنسبة للموظفين المتعاقدين بالوزارة . وأعلن هذا الحكم 
الى الوزارة فى 4 ابريل ١114‏ ء وكان من المفروض أن تنفذ الوزارة الحكم 
فى مدة أقبصاها 4 اكتوبر ١5454‏ - نهاية الأشهر الستة - ولكنها لم تفعل فبدأ 
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سريان الغرامة من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة أى 4 اكتوبر ١155‏ . غير 
أنه فى 4 ديسمبر ١53514‏ أخطرت الوزارة سكرتارية القسم القضائى بمجلس 
الدولة بصور من المستندات الدالة على تنفيذها للحكم » وبذلك تكون الإدارة قد 
تأخرت 57 يوما عن تنفيذ هذا الحكم ( من 4 اكتوبر ١544‏ حتى 4 ديس مبر 
5) . وتلك هى المدة التى صفيت الغرامة على أساسها (© . 

ومثل الحالة الأخرى تصفية الغرامة التى تسرى من اليوم التالى لإعلان 
الحكم بها . إذ لايمهل قاضى الغرامة هنا الإدارة فى التنفيذ » ولا يمنحها أية 
مدة لتنفيذ الحكم خلالها . فى هذه الحالة تحسب مدة التأخير فى التنفيذ من اليوم 
التالى لإعلان حكم الغرامة إلى الإدارة وحتى اليوم السابق على التنفيذ . ألغفت 
المحكمة الإدارية قرار مدير المكتب العام للتشييد والبناء برفض التحاق أحد 
موظفيه الى صندوق المعاش الوطنى لموظفى الوحدات المحلية » غير أنه لم 
يعبأ بالحكم ٠‏ فرفض من_جديد ولذات السبب تنفيذ الحكم » ولذلك قضى مجلس 
الدولة بغرامة تهديدية ٠٠٠١‏ فرنك للإجبار على تنفيذ هذا الحكم تبدأ من اليوم 
التالى لإعلان هذا الحكم وحتى تنفيذه () . وبعد مضى ثلاثة أيام من هذا 
التاريخ تم تنفيذ الحكم ء فصفى مجلس الدولة الغرامة بواقع ٠٠٠١‏ فرنك عن 
الثلاثة الأيام التى تأخر فيها تنفيذ هذا الحكم 9© . 
(؟) مدى جواز تعدد التصفية لغرامة واحدة : 

- ليس هناك مايمنع من تعدد التصفية على غرامة تهديدية واحدة: 
وذلك لمواجهة احتيال الإدارة على التنفيذ » ومحاولاتها للتحايل عليه . حالئذ 
نصادف نوعين من التصفية : تصفية مؤقتة وأخرى نهائية . ففى بعسض 
: الحالات تعلن الإدارة عن رغبتها فى تنفيذ الحكم بعد نفاذ المدة المحددة للتنفيذ . 
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وتخطر مجلس الدولة بصور المستندات الدالة على صدق هذه النية » فيهرى 
المجلس تصفية للغرامة للفترة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة وحتى اليوم 
السابق على اعلانها الرغبة فى التنفيذ . وبعد أن تصفى الغرامة » تحنث 
الإدارة فى عهودها ٠‏ وتعود إلى الإمتناع عن التنفيذ . حالئذ لايكون هناك مفر 
من أن تسرى الغرامة من جديد . من اليوم التالى لإعلان الرغبة فى التنفيذ ء 
وحتى اليوم الذى يتأكد فيه من التنفيذ فعلا. وهنا تصفى الغرامة تصفية نهائية 

فى قضية 5011136 أصدر مجلس الدولة حكما فى ١١‏ مارس ١9194‏ 
بغرامة تهديدية ٠٠٠١‏ فزنك يوميا إذا لم تنفذ الإدارة حكم المحكمة الإدارية فى 
موعد أقصاه ستة أشهر من إعلان حكم ١١‏ مارس .١1944‏ وأعلن هذا الحكم 
للإدارة فى ١8‏ أبريل ١1354‏ . غير أنه فى ؟ ديسمبر ١1454‏ أخطرت الإدارة 
أمانة القسم القضائى بمجلس الدولة بصور دن فدات الدالة على اتخاذها 
إجراءات التنفيذ . فقام المجلس بتصفية الغرامة على أساس المدة من ١9‏ 
أكتوبر ١995‏ حتى 4 ديسمبر ١534‏ (1 يوما ) . غير أنه حدث أنها لم تنفذ 
الحكم فعلا » وامتنعت عن استكمال إجراءات التنفيذ . فأعيد سريان ذات 
الغرامة مرة أخرى . حتى أخطرت مجلس الدولة بأدلة التنفيذ فأجرى المجلس 
تصفية ثانية للغرامة بحكم جاء فيه : ... إذا كان حكم ١١‏ مارس ١9134‏ قد 
قضى بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية » 
ولما كان مجلس الدولة قد صفى هذه الغرامة تصفية أولى بمقتضى حكمه 
الصادر فى 5 يناير ١135©‏ عن الفترة من ١5‏ أكتوبر ١595‏ حتى 4 ديس مبر 
4 »هء إلا أنه فى ” مارس ١145‏ لم تخطر الإدارة مجلس الدولة بصور من 
المستندات الدالة على تنفيذها الحقيقى لحكم الإلغاء . فإن هذا يقتضى أن يجرى 
المجلس تصفية جديدة للغرامة عن الفترة من ٠١‏ ديسمبر ١535‏ حتى 5 مارس 
1955 (55؛ يوما) 29 , 
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وللمرة الثالثة لم تنفذ الإدارة الحكم » ولم تص در القرارات اللائحية 
المطلوبة» ولم تفلح التصفية الثانية فى القضاء على ممانعتها للتنفيذ . وتبدأ 
الغرامة التهديدية جولة جديدة من اليوم التالى للتصفية الثانية .وهو يوم” 
مارس .١557‏ ولكن هذه المرة يحدد مجلس الدولة ميعادا غير تقليدى لانتتهاء 
سريانها ٠‏ وبداية التصفية الثالثة . إذا أراد أن يقطع على الإدارة كل سبل 
التحايل على تنفيبذ الحكم . فلم يعتد هذه المرة بأن تودع المستندات الدالة على 
اتخاذها لإجراءات التنفيذ أمانة القسم القضائى للمجلس كما هو معهود . وإنما 
ميعاد انتهاء سريان الغرامة هو تاريخ نشر القرارات اللائحية المطلوبة فى 
الجريدة الرسمية . ولم تجد الإدارة بدا لوقف التزايد المالى للغرامة إلا بنشر 
هذه القرارات بالجريدة الرسمية فى 77 ديسمبر ١1357‏ 7) . وتصفى الغرامة 
تصفية نهائية للمرة الثالشة عن الفترة مسن/ا مارس ١945‏ الى 5”؟ 
ديسمبر" 155( 596 يوما ) 0 . 

ولايفوتنا أن نشير إلى أن حكم التصفية » فى الحالات الثلاث » يتمتسع 
بحجية الشئ المقضى به . ويمكن الطعن بالإستئناف أو بالنقض كغفسيره من 
الأحكام . هذا إلى أنه من ناحية أخرى إذا صار حكما نهائيا لعدم الطعن فيه 
خلال الميعاد » فإنه حالئذ يحوز حجية الشئ المقضى به 9) . 

وهذا على خلاف الحكم بألا محل للتصفية » إذ هو حكم مؤقت » مهما 
مضى عليه من الوقت لايكتسب الصفة النهائية . ويدعم بعض الفقهاء ذلك بقوله 
... أن مجلس الدولة ينظر الى منازعة التصفية على أنها منازعة لها 
خصوصية معينة » فهى ليست منازعة مشروعية » ولذا فإن الحكم بألا محل 
للتصفية ١‏ ينظر اليه على أنه لامحل مؤقت ولا محل نهائى . وهذا يعنى أن 
جميع الأحكام بألا محل فى نطاق التصفية تعد أحكاما وقتية تصدر بشأن الحالة 
التى تكون عليها اجراءات التنفيذ وقت أن يفصل القاضى فى طلب التصفية ٠.‏ 
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فإذا الإدارة عدلت بعد ذلك عن تلك الإجراءات » فإن قاضى التصفية يمكنه مسن 
جديد الفصل فى الطلب » ويصفى الغرامة التى حكم بها سلفا © . 

وثمة تساؤل جدير بالطرح الا يمكن اعتبار عدول الإدارة عن التنفيذ بعد 
أن بدأت فيه بمثابة منازعة مستقلة عن تلك التى صدر بشأنها حكم الغرامة 
المطلوب تصفيتها ؟ . لئن كان هذا يصادف قضاء سابقا لمجلس الدولة فى شأن 
الحكم بالغرامة كما رأينا سلفا » فإنه أمر غير مقبول بالنسبة له فى نطاق 
التصفية » وذلك رغبة منه فى الا يعطى الإدارة الفرصة للتحايل » والحيلولة 
دون تصفية الغرامة باتباع هذا الأسلوب . فتتعلل بفكرة النزاع المستقل للتنصلى 
من اجراءات التصفية . 

ولعل هذا ما أكده المجلس بحكم رائع فى قضية “إعلصدة1 هذا الموظقف 
المتعاقد فى إحدى الوحدات المحلية التى قامت بفصله وإنهاء عقده . ألغى قوار 
الفصل » وحكم مجلس الدولة بغرامة تهديدية ١6٠١‏ فرنك يوميا إذا لم يعاد إلى 
عمله لاستكمال مدة عقده خلال ثلاثة اشهر من اعلان هذا الحكم . ولكن قبل 
انتهاء هذه المدة اتخذت الإدارة اجراءات اعادة هذا الموظف إلى عمله . وهذا 
اضطر مجلس الدولة إلى إصدار حكم بألا محل للتصفية . فما كان من ادارة 
الإقليم إلا أن سحبت فى "١٠‏ ابريل ١151‏ قرارها بإعادة الموظف إلى عمله » 
وأعلنت رفضها لتنفيذ الحكم . فاضطر مجلس الدولة إلى التدخل ثانية لتصفية 
الغرامة التى كان قد قضى سلفا بالا محل لتصفيتها . وقضى بأنه لما كان حكم 
الغرامة قد صدر فى ١7‏ يناير ١137‏ وأعلن للإدارة فى ؟ فبراير 2319555 
فإن الغرامة تبدأ فى السريان من ٠١‏ مايو ١555‏ - بعد مدة الثلاثة الأضهر 
المحددة للتنفيذ خلالها - فإن الغرامة تصفى عن الفترة من ٠١‏ مايو ١995‏ 
الى ١4‏ اكتوبر ١1917‏ - اليوم السابق على التنفيذ الفعلى للحكم - 9) . 
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الفسرع الثانسى 
توزيع حصيلة الغرامة بعد التصفية 
تمهييد: 

١‏ - حال تصفية الغرامة المدنية تؤول حصيلة التصفية الى الدائن 
كاملة انتقالا من المدين بالتنفيذ . إذ أنها تعد بعد التصفية بمثابة جزاء خاص 
يوقع على المدين 7" . وهنا يثور التساؤل هل ذات الحكم يسرى فى شأن توزيع 
حصيلة الغرامة الإدارية أم أن هناك من اعتبارات التمييز مايستوجب المغايرة 
فى توزيعها ؟ . 

من النظرة الأولى لقانون ١5‏ يوليو ١5480‏ يبدو أن المشرع فعلا اتجه 
فى هذا الشأن اتجاها مغايرا . يجمع من خلاله فى صعيد واحد ب ين الأصل 
والإستثناء . إذ تنص المادة © من هذا القانون - وهى بذات حكمها تسرى 
بالنسبة للمحاكم الإدارية العادية والإستئنافية بمقتضى المادة 4/4 من التقنيسين - 
على أن مجلس الدولة يمكنه ألا يأمر بدفع جزء من الغرامة الى المحكوم له . 
وعليه فى هذه الحالة أن يأمر بدفع هذا الجزء إلى صن دوق تنمية الوحدات 
المحلية . وبمقتضى لائحة 6 ديسمير ١586‏ استبدل بهذا الأخير صندوق 
الضريبة على القيم المضافة . 

ولئن كان لذاك التوزيع أسبابه التنى أفضت بالمشرع الإدارى إلى 
الخروج على ماهو مطبق فى نطاق الغرامة المدنية » إلا أن المشكلة تدق قفسى 
شأن طريقة اجرائه . ووجه دقتها غياب المعيار الذى على أساسه يتم هذا 


التوزيع . 

نناقش اذن هذه الأمور من خلال فكرتين : المستفيدون من حصيلة 
الغرامة » وطريقة التوزيع . 
)0( 17 مأك .مه .....5ع1 ماع ناوث :(.ط) 1115010582ناط 
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أولا : المستفيدون من حصيئة الغرامة : 

- لم يحظر المشرع على قاضى التصفية أن يجعل حصيلتها 
كاملة للمحكوم له أو الطالب . فلقد رأيناه فى النص السالف وقد بدأ بالإستثناء . 
فألزم القاضى حين يترأى له ألا يجعل نصيبا من الغرامة للمحكوم له أن يقضى 
بدفعه إلى الصندوق الخاص بتعويضات الضريبة على القيم المضافة . فعقد 
بذلك للقاضى سلطة فى التوزيع مزدوجة : تحمل فى جانب طرفا من الس لطة 
التقديرية : إذ له وفقا لها أن يقرر أو لايقرر أن يدفع للمحكوم له قدرا من 
الغرامة أو لايدفع . ويحمل فى جانب آخر طرفا من السلطة المقيدة . ففى حالة 
أن يرى ألا يعطى المحكوم له نصيبا معلوما من الغرامة » يلتزم بأن يقرر 
دفعه إلى صندوق القيم المضافة . ولعل هذا مايفسر ما استقر عليه قضاء 
مجلس الدولة فى شأن التصفية من أنه فى حالة سكوت حكم التصفية عن بيان 
المستفيد من حصيلة الغرامة أو تحديد قدر مايدفع الى المحكوم له ء وذاك 
الذى يؤول الى الصندوق ٠‏ يجرى العمل على الأصل , فتدفع الغرامة كلها إلى 
المحكوم له مهما كانت قيمتها . 

ومثل ذلك أن مجلس الدولة صفى الغرامة المحكوم بها ضد المكتب العام 
للتشييد والبناء - وهو مؤسسة عامة - على اساس تأخيره لمدة ثلاثة أيام فى 
تنفيذ حكم الغاء قرار مديره برفض انضمام إحدى موظفيه الى الصندوق 
الوطنى لمعاش موظفى الوحدات المحلية » بواقع الف فرنك يوميا . غير أنه لم 
يبين فى ذات حكم التصفية كيفية توزيع حصيلتها التى بلغت 7٠٠٠١‏ فرنك » لذا 
آلت جميعها الى المحكوم لها (') . وذات الوضع يتكرر بالنسبة لتصفية الغرامة 
المحكوم بها على إحدى الأقاليم لعدم تنفيذها حكم تعويض لإحدى الشركات » 
فحصات هذه الأخيرة على المبلغ المصفى جميعه وهو 1١‏ ألف فرنك (). 


ولكن هل يلزم ٠‏ حتى يعتد بالتوزيع ٠‏ ويؤتى هذا الأثر . بيان المستفيدين 
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حال الحكم بالغرامة أم لا ؟. ليس بلازم أن يذكر فى حكم الغرامة ما إذا كان 
جزء من حصيلتها يؤول إلى المحكوم له أو الصندوق أم لا حتى يتحقق أثره فى 
هذا الشأن . إذ يمكن تدارك ذلك في حكم التصفية ٠‏ لأن العيرة فى تحديد 
المستفيدين ليس بحكم الغرامة » وإنما بما ورد فى حكم التصفية . باعتباره 
الحكم المنهى الخصومة الغرامة . ففى قضية السيد 12219 لم يبيين مجلس 
الدولة فى حكمه بالغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على إعادته إلى عمله بعد 
إلغاء قرار فصله ٠‏ أولئك المستفيدين من حصيلتها ٠‏ وما إذا كانت ستقسم عليهم 
بالسوية » أم بنسب متفاوتة , أوما إذا كانت ستؤول جميعا لطرف دون الآخر أم 
لا . وهذا لم يحل دون أن يقوم المجلس حال التصفية ببيان تحديد 
المستفيدين » ونسب كل منهاء فقرر 997١‏ منها لصالح المحكوم له .و 9650 
للصندوق (© . 

ولعل فريقا من الناس قد يتساءل عن بواعث مشاركة جهة كصندوق 
الضريبة على القيم المضافة , للمحكوم لصالحه فى حصيلة الغرامة » ولما لم 
يصرح المشرع بلزوم استنثاره بها جميعها » وهو وحده الذى كابد من جراء 
عدم التنفيذ » وأضير بالغ الضرر لتأخره . ثم أليس هذا هو الأصل الذى 
يجرى عليه تطبيق نظام الغرامة فى القانون الخاص , فلم شذ المشرع عنله 
هنا ؟ (") لاجرم أن منطق الأشياء يقضى بأن يستأثر المحكوم له بالغرامة 
المصفاة كلها » وهذا مايبديه ظاهر الأمر. ولكن للمسألة أسبابا أخرى تكشف 
عنها الأعمال التحضيرية لقانون الغرامة » تعود جميعا إلى الطبيمة الذاتية 
للغرامة الإدارية » وترجع إلى مآلها بعد التصفية . فهى بذلك الإجراء ‏ تتحصول 
من وسيلة ضغط متلازمة مع هدفها بالحصول على تنفيذ منجز للحكم » إلى 
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دين يقع على عاتق الشخص العام المخل بالتتفيذ امتناعا أم تأخيرا . وهذا 
الأخير حين يؤديها » فلا يفعل ذلك باعتبارها تعويضا يحصل عليه المحكوم له 
بسبب مالحق به من ضرر نتيجة عدم التنفيذ » وإنما بصفتها جزاء يوقع عليه 
لخرق قانونى ارتكبه » يتمثل فى امتناعه عن عمل يوجب القانون عليه القيام 
به » أو تأديته . ولكن على غير الوجه المقتضى قانونا . 

ولعل تلك الطبيعة هى التى تعطى قاضى التصفية سلطة واسعة عند 
تقديرها . إذ رغم أن عناصر تحديدها تكون بالغة الوضوح ؛ لاتحتاج الى 
أكثر من عملية حسابية بسيطة لتغدو واضحة - عدد أيام الإخلال بالتنفيذ فى 
معدل الغرامة - إلا أنه يقوم بمهمة تقديرية أكبر من ذلك ٠‏ تتمتل فى رؤيته 
لمقتضيات اعفاء الإدارة كليا أو جزئيا منها تبعا لمدى استجابتها » وما لم بها 
من ظروف تنفى عنها سوء القصد ء أو مدى يسارها وتوافر مواردها () . إنها 
ذات السلطة التى تكون للقاضى الجزائى لتقدير الجزاء تبعا لحالة وظروف 
المتهم كمحض تطبيق لنظام تفريد العقاب . 

إذن الغرامة قبل أن تصفى وسيلة ضغط على الشخص العام المدين 
بالتنفيذ تحضه عليه » وهى بعد التصفية جزاء عن عدم التنفيذ 7 . وبذلك لم 
يقصد المشرع أن تكون كما ذكرنا مرارا سبيل اثراء للمحكوم له » حتى يفرض 
على القاضى أن يصفيها لحسابه كاملة ء ولم يشأ أن يجعلها تعويضا عما لحقسه 
به من أضرار نتيجة عدم التنفيذ » حتى يقدرها القاضى معتدا بقدر ما أصابه 
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من ضرر ء فيكون مألها فى نهاية الأمر إليه () » فيجمع بذلك بين تعويضيق : 
التعويض الذى يحصل عليه عن طريق دعوى القضاء الكامل التى تقيمها بسبب 
عدم تنفيذ الحكم كأصل عام » والتعويض الناجم عن الغرامة ٠‏ وه ذا بالقطع 
٠‏ لايجوز وإلا يكون هذا معناه أن تجازى الإدارة عن فعل واحد مرتان . مما 
يتعارض مع الأصول الجزائية العامة والتى لايقتصر سريانها على الأضخاص 
الطبيعية فحسب ٠‏ وإنما تمتد أيضا لتطبق على الأشخاص الإعتبارية أيضا . 
ولعل هذا ما أفضى بالمشرع إلى أن ينص فى المادة الثالثة من قانون ١5‏ يوليو 
بأن الغرامة ليست لها طبيعة التعويض . 

ومن الجهة المقابلة لم يرغب المشرع أيضا أن يجعل من يشاركه فيها 
نصيبا الخزانة العامة » وإلا اختفت فيها فكرة الردع » وفقدت طابع الجزاء 
الذى يوقع على الدولة باعتبارها الشخص المعنوى الأكبر الذى يمثل الجسهات 
الإدارية الأخرى . فيكون هذا معناه أنها هى التى ستدفع الغرامة » وهى أيضا 
التى سيؤول إليها فى النهاية مادفعته » إذا قدر للخزانة العامة نصيبا من الغرامة 
المصفاة . وهذا ولاشك يفتر من أثرها » ويوهن من فاعليتها » ويجعلها ضربا 
من السخف ء ومثارا للسخرية () . ولذا آثر المشرع صندوق دعم الوحدات 
المحلية بدلا عن الخزانة العامة . وقيل تبريرا لذلك فى حينه » فضلا عما ذكرنا 
سلفا » أن هذه الوحدات تعانى من مشاكل مالية وهى فسى حاجة إلى دعسم 
مواردها ٠.‏ وإذا كانت تمثل جزءا من الإدارة التى يجب أن تستبعد عن الإستفادة 
بحصيلة الغرامة لذات الإعتبارات التى أفضت إلى استبعاد الخزانة العامة » 
على اعتبار أن الغرامة قننت كوسيلة ضغط وإجبار لها على تنفيذ الأحكام 
الإدارية » فلا يعقل أن تستفيد وهذا شأنها من حصيلتها . وإن كانت تلك الحجة 
تقبلها البعض بقبول حسن معللا ذلك بأن دفع قدر من حصيلة الغرامة إلى هذا 
الصندوق , ليس معناه دفعها إلى الوحدات المحلية » إذ هو يتوزع عليها جميعاء 
ولاتستأثر به واحدة منها . وهذا لايفقد الغرامة بالنسبة لها دوره! وطبيعتها 
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كجزاء ردعى لها ) . غير أنها كانت وراء التعديل الذى اضطر معه المشوع 
إلى أن يحل محل هذا الصندوق صندوق الضريبة على القيم المضافة باعتباره 
صندوق دعم مشروعات عامة عديدة » كما تتعدد أوجه نفقاته بشكل يضفى على 
طبيعته نوعا من التمييز الذى يتفادى به الإنتقادات السابقة . 

ثانيا : طريقة توزيع حصيلة الغرامة : 

7 - خلا قانون ١١5‏ يوليو ء وتقنين المحاكم الإدارية ومحاكم 
الإستئناف الإدارية أيضا ٠‏ من نص يحدد كيفية توزيع حصيلة الغرامة بين 
المحكوم له » وصندوق الضريبة على القيم المضافة . ولقد قصد المشرع بذلك: 
أن يترك لقاضى التصفية حرية التقدير فى هذا الشأن . ليحدد على ضوء جملة 
من الإعتبارات الواقعية كيفية توزيع تلك الأنصبة . من ذلك مدى تعنت الإدارة 
وسوء نيتها فى التنفيذ » وقدر مايعانيه الصندوق من وفرة فى الموارد » أو 
عجز فيها » والظروف الخاصة بذى الشأن . 

ولقد اتخذ مجلس الدولة تقديرا لتلك الظروف مواقف ثلاثة : إما أن يعهد 
بحصيلة الغرامة جميعها إلى المحكوم له . وإمسا أن يجعلها مناصفة بيسن 
الطرفين» وإما أن يحيل للصندوق نصيبا أكبر من المحكوم له . 

فمن ناحية الحالات التى قضى فيها بدفع الغرامة كاملة للمحكوم له » فإن 
ذلك لم يحدث. فى حدود مانعلم ؛ إلا فى حالتين : حالة السيدة 827165 التى 
حصلت على المبلغ كاملا وهو 7٠٠١‏ فرتك . ويبدو أن صغر المبلغ أفضت 
بالمجلس إلى ألا يقرر توزيعه ٠‏ ويعهد به كاملا إلى المحكوم لها . وهذا على 
خلاف الحالة الأخرى التى فيها حصلت إحدى الشركات على مبلغ التصفية 
جميعه . وهو 1١‏ الف فرنك ( . إذ قدر المجلس فى هذه الحالة مقدار العنت 
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الذى كابدته هذه الشركة للحصول على تنفيذ حكم التعويض الصادر لها » ومدى 
ماتكبدته فى سبيل تنفيذه لاسيما وقد استغرقت اجراءات هذا التنفيذ سنوات 
عديدة 0 

لم يشأ مجلس الدولة » وتابعه فى هذا الشأن محاكم القضاء الإدارى 
الأخرى ٠‏ الخروج على ماتغياه المشرع من الغرامة » فلا تتخذ سبيلا لتعويض 
المحكوم له » أو وسيلة لأن يثرى على حساب الإدارة » لذا عدل عن هذا 
الإتجاه . فقرر فى حالات أخرى توزيع هذه الحصيلة مناصفة بين الطرفين. 
ففى قضية 8013218 بلغت حصيلة الغرامة 52٠٠٠‏ فرنك » وزعت مناصفة بينه 
وبين الصندوق 7 . كما صفيت الغرامة فى قضية 50134 على أساس مبلغ 
فرنك قسمت أيضا مناصفة بينه وبين الصندوق 7) . وهكذا الشأن فسى 
قضية السيدة 0:405م1.6 إذ بلغت الغرامة عند التصفية حوالى ١77٠٠١‏ فرنك 
» دفع لها النصف », والنصف الآخر للصن دوق 7) . كما وزعت محكمة 
جرونبل الإدارية الغرامة التى قامت بتصفيتها مناصفة بين السيد «مقعرلاه8 
والصندوق . فحصل كلا متهما على 01/6٠٠‏ فرنك 0 . 

ويظهر فى حالات مغايرة اتجاه القضاء الإدارى فى طريقة توزيع 
حصيلة الغرامة الى التأكيد على طبيعتها الجزائية . فلا يلقى بالا لقدر النصيب 
الذى يخصصه للمحكوم له . اذ جل الهم أن تجازى بها الإدارة على اخلالها 
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بالتنفيذ » لا أن يحصل المحكوم له على قدر ذى ثقل منها . ولذا نجده فى تلك 
الحالات يقدر له منها نصيبا قليلا بدرجة لاتتناسب مع ماخصص للصن دوق ٠‏ 
مثل ذلك أنه خص المحكوم له بنسبة 90٠١‏ من مبلغ التصفية » وأعطى الباقى 
إلى الصندوق كما هو الشأن فى قضية 1351 إذ أن المجلس » وكما يقول 
البعض . لم يشأ هنا أن يمنح هذا الموظف راتبا تعويضا عما فاته نتيجة للفصلى 
غير المشروع » وإنما أراد كما هو الشأن فى هذه القضية إجبار الإدارة على 
الإنصياع لحكم القضاء فحسب (') وفى حالة أخرى قرر للصندوق ثلاث أرباع 
الحصيلة » تاركا ربعها للمحكوم له » كما حدث فى قضية السيدة :»طبدم1 9 . 
بل إن محكمة استثئناف نانت الإدارية وزعت الغرامة التى قامت بتصفيتها فى 
قضية 411315 وكان قدرها ١77‏ ألف فرنك على أساس يحصل الصندوق على 
٠١7‏ ألف فرنك ٠‏ ويكون للمحكوم له العشرة الآلاف الباقية 9) . 

وقصارى القول أن قاضى التصفية فى تلك الحالات قصد ألا يخرج 
بالغرامة عن هدفها التشريعى » فلا يجعلها موردا ماليا لذى الشأن أو سبيلا 
للإثراء على حساب الخزانة العامة 9) . وهذا مايؤكده مجلس الدولة فسى 
التصفية الثانية فى قضية ]50013 إذ بعد أن قدر له نصف مبلغ التصفية الأولى» 
كما ورد سلفا » جاء فى التصفية الثانية وخصص له ٠١‏ '! منها ء ليكون 
للصندوق 9640 من اجمالى الغرامة التى صفيت على أساس مبلغ 551 ألف 
فرنك © , 
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آثار تصفية الغرامة التهديدية 

تمهيد 

7 - بصدور حكم التصفية النهائية تتحسم خصومة الغرامة » وتطوى 
بتراكمها الإجرائى صفحا لينقل الحكم إلى رحاب الواقع مرتبا جملة من آثار 
يتمائل فى شأنها مع غيره من الأحكام . بعضها موضوعيى ؛ وبعضها الآخر 
إجرائى . ولايهمنا لعمومها أن نتعرض لها » فالحديث فيها لاطائل منه يرجى . 
فهو اتيان على محسوم » وخوض فى معلوم . إذ لايمدو أن يكون ترديدا 
للقواعد العامة فى آثار الأحكام القضائية . 

ولكن مانود أن نستلفت النظر اليه حقا هو مايتعلق بحكم التصفية خاصة» 
مما رتبه المشرع عليه من آثار بمقتضى قانون ١١‏ يوليو ١158٠‏ ء باعتبارههما 
من ناحية أثار تخصه دون غيره من جهة ؛ وبصفتها عاملا جوهريا ارادبه 
المشرع امتداد فاعلية دور الغرامة إلى مرحلة مابعد الحكم فيها » تلاحق 
الشخص المعنوى ذاته فى ذمته المالية . وتترصد موظفيه الذين افضى امتناعهم 
عن التنفيذ إلى الحكم بالغرامة . 

وهكذا فإن أول تلك الآثار يرتبط بتنفيذ حكم التصفية فى مواجهة 
الشخص الإعتبارى المحكوم ضده . وهذه نتناولها بقدر من التفصيل فى فرع 
أول » وثانيها مسئولية الموظف المسئول عن التنفيذ الذى أدى امتناعه عنه إلى 
الحكم بالغرامة وذلك فى فرع ثان ٠‏ 


الفرع الأول 
مدى جواز تنفيذ حكم التصفية جبرا فى مواجهة الأدارة : 
5 - فى نطاق القانون الخاص بعد أن تصفى الغرامة التهديدية » 


لحف 


تصير للحكم الصادر فيها قوة تنفيذية » يصبح معهاء وفقا للمادة 27 من لائحة 
قانون تنفيذ الأحكام الصادرة فى١7‏ يوليو1557» قابلا لأن ينفذ تنفيذا جبريط () 
وهذا الحكم لايمكن تطبيقه فى مجال تصفية الغرامة الادارية » إذّ يحول دونه 
الأصل الذى يحظر اتباع طرق التنفيذ العادية » والتى منها التنفيذ الجبرى » فى 
مواجهة الأشخاص الإعتبارية العامة وفقا للتحديد الذى أوردنا سلفا - 

كيف يمكن إذن تنفيذ هذا الحكم ؟ ايترك مصيره إلى الإدارة لتمتنع عن 
تنفيذه كما فعلت بالنسبة للحكم الأصلى الذى كان امتناعها عن تنفيذه سبيا فى 
إصداره ؟. أندع لها من سلطة التقدير مايجعل لها خيار الوقت المناسب للتنفيذ » 
والطريقة الملاءمة لإجرائه ؟. إذن لم يكن صدور تشريع الغرامة خاليا من حلى 
يحسم تلك المسألة إلا أن تتحطم كل نتيجة لهذا النظام على صخسرة التسويف 
والمطل الإدارى فى التنفيذ تارة » والرفض الصريح له تارة أخرى . ولايكون 
أمام ذى الشأن من مناص إلا أن يلجأ تارة أخرى للقاضى الإدارى ليحكم 
بغرامة جديدة لإجبار الإدارة على تنفيذ حكم تصفية غرامة قديمة ... وهكذا 
يختنق حكم التصفية بين ممائعة الإدارة » ومبادئ تقليدية حائلة بوجودما دون 
الزامها بتنفيذ هذا الحكم جبرا . 

لم تغب تلك الرؤى عن خاطر المشرع ؛ فطفق بحثا عن حل تنحسم به 
تلك المشكلة » ويسد به هذه الثغرة ليحيط حكم الغرامة بسياج فاعله تضمن له 
حسن التنفيذ ). ولذا ابتدع طريقا جديدا لتنفيذ الأحكام المالية عامة وأحكام 
تصفية الغرامات بوجه خاص ٠‏ جاء به قانون ١١‏ يوليو ١18٠0‏ بشأن الغرامة 
التهديدية فى مادته الأولى التى عدلت بموجب المادة 5 من قانون 75١‏ يونيو 
4 . بمقتضى هذا النص فرض المشرع تنفيذ حكم التصفية على الإدارة 
جبرا بشكل لايدع لها فرصة للتنصل منه ٠‏ أو إعاقة تنفيذه » ليكون ذلك طريقا 
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موازيا للتنفيذ الجبرى المتبع فى مواجهة أشخاص القانون الخاص . ولعل هذا 

ماجعل بعض الفاقهين يصفه بأنه نوع من الدفع الجبرى للغرامة المحكوم بها(" 
وحتى يمكن الوقوف على كيفية تنفيذ حكم التصفية ج برا وفقا لهذا 

النظام. نعرض بداية لشروطه ء ثم نبين بعد ذلك اجراءات تطبيقه . 

أولا : شروط التنفيذ الجبرى لحكم التصفية : 

5 - وفقا للمادة الأولى من قانون ١١‏ يوليو ١1/٠0‏ حين يكون الحكم 
الحائز لقوة الأمر المقضى به صادرا بإلزام الدولة أو أحد الأشخاص الإعبارية 
خلال أربعة أشهر من اعلان هذا الحكم . 

ويتبدى من هذا النص ضرورة توافر عدة شروط لتنفيذ حكم التصفية 
جبرا : أن يكون حائزا لقوة الأمر المقضى . أن يكون المبلغ فيه محددا » وأن 
يكون صادرا فى مواجهة أحد الأشخاص الإعتبارية العامة . 

: ضرورة أن يكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضى به‎ )١( 

7 - لايكفى أن يتمتع حكم التصفية بحجية الشئ المقضى به حتى ينفذ 
جبرا ١‏ وإنما يلزم أن يكون حائزا لقوة الأمر المقضى به . وبرغم الفارق 
الكبير بين المفهومين ٠‏ إلا أن جانبا من الفقهاء يخلط بينهما » فيستعمل احداهما 
وكأنه مرادف للآخر. فإذا كانت جميع الأحكام الموضوعية - كاصل عام - 
تحوز حجية الشئ المقضى به . فإنه لايحوز قوة الشئ المقضى به منها - 
وفقا للمادة 2٠٠‏ من تقنين المرافعات المدنية الفرنسى الجديد إلا مالايقبل الطعن 
بأى من طرقه التى توقف التنفيذ » كالطعن بالإستئناف » أو يقبل هذا الطعسن 
ولكن انقضى ميعاده دون حدوثه . ولما كان لايوجد نص ادارى يحدد هذا 
المفهوم ء فإنه يجرى فى تطبيقه فى هذا النطاق وفقا لمعناه فى قانون المرافعات 
باعتبارها مصدرا اجرائيا أساسيا للمرافعات الإدارية فيما لم يرد بشأنه نص » 


)00 4 .5 باك .مه :(.8) 5تاطحلق 


لجرا 


وما لايتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية 9 . 


ولئن كان وفقا لهذا الشرط يجب أن يحوز حكم التصفية ققوة الأمر 
المقضى به ٠‏ فإن هذا يثير تساؤلا لما يتوجب المشرع حيازة الحكم لهذه القوة 
دون الحجية ؟ . الأمر مرجعه إلى الأصل الإجرائى فى نطاق المرافعات 
المدنية الذى يقضى بأن أحكام الإلزام » ومنها حكم التصفية باعتباره يلزم 
الإدارة بدفع مبلغ معين ٠‏ لايقيل التنفيذ الجبرى إلا إذا كانت حائزة لقوة الأمر 
المقضى به » إذ تقيها تلك القوة من الإلغاء من محكمة الطعن على نحو يصعب 
معه تفادى آثار ذلك بعد أن تكون قد نفنت فعلا 29 . 

غير أن هذا يمكن الرد عليه بأن قوة الأمر المقضى به إن كانت تقفى 
الحكم الحائز لها من الإلغاء من محاكم الطعن العادى كالمعارضة والإستئناف » 
إلا أنها لاتحول دون الغائها من محكمة الطعن غير العادى . ويحدث ذلك حال 
الطعن فيها بطرقه غير العادية كالطعن بالإلتماس وبالنقض . ولعل هذا مادقع 
بالبعض إلى القول بأن قوة الأمر المقضى به لاتقتصر وفقا لهذا الشرط على 
تحقق الحكم من الطعن بطرقه العادية فحسب » وإنما تمتد إلى اس تلزام عدم 
الطعن فيه بالتقض أيضا باعتباره طريقا يمكن أن يترتب عليه الغاء الحكم 
المطعون فيه أو على الأقل وقف تنفيذه متى توافرت شروطه . 

وتأسيسا على هذا الرأى لايقبل حكم التصفية التنفيذ جبرا فى حالات 
منها : أن يكون صادرا من قاضى الأمور المستعجلة . إذ لايحوز هذا الحكم 
مطلقا قوة الأمر المقضى به. أو يصدر عن المحاكم الإدارية؛ ولكن الطعن فيه 
يكون قائما أمام قاضى الإستئناف . أن يكون صادرا عن محكمة الإستئناف 


الإدارية ومطعونا فيه بالنقض أمام مجلس الدولة 9 . 
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ندا 


(؟) وجوب تحديد المبلغ بدقة فى حكم التصفية : 

- يستوجب المشرع أن يكون المبلغ المحكوم به محددا تحديدا 
نافيا للجهالة . وهذا يقتضى أمرين : أولهما أن يرد التحديد كاملا لايعتريه 
نقص » دقيقا لاغموض فيه . وعلى ذلك لايجوز أن يأتى الحكم مبينا للمبلغ 
الأساسى . ثم يفوته تحديد الفوائد التأخيرية أو القانونية فى الحالات التى يتوجب 
فيها القانون اقترانها بالحكم (') . ولكن لايحول دون توافر هذا الشرط أن يرد 
حكم التصفية محددا مبلغها » ومبينا نصيب كل من الأطراف بالنسب المئوية 
فحسب , دون أن يبين مايقابل هذه النسب من المبلغ الناتج عن التصفية ء لأن 
معرفة ذلك تكون ميسورة بإجراء عملية حسابية بسيطة » ولذا فإن وضصوح 
عناصر التحديد لايثير أية صعوبة أو ينشأ أى نزاع حول تحديد المبلغ الواجدب 
دفعه لكل من الطرفين ‏ 

أما الآخر مؤداه أن يرد التحديد فى حكم التصفية ذاته » طالما أنه الحكم 
المطلوب تنفيذه . فإذا لم يحدد هذا الأخير المبلغ فى ذات منطوقه ٠‏ وإنما أحال 
إلى جهةإدارية أو إلى خبير مثلا أو حتى إلى حكم آخر ؛ أمر تصفيته أو 
تحديده ؛ فإن هذا يعنى أنه فقد شرطا جوهريا لتنفيذه جبرا 7 . وهذا على 
مايبدو يعود إلى سببين : أن إيكال مهمة التحديد إلى الإدارة أو إلى خبير قد 
يثير الخلاف مع المحكوم له حول تقديرهما للمبلغ المطلوب ؛ إذ قد يساوره 
الشك فيما قدرته » فينشأ نزاع جديد يفضى إلى ذات الآثار التى يؤدى إليها 
غموض التحديد من مشكلات قانونية وعملية حول هذا المبلغ . هذا إلى أن 
المشرع قصد بهذا النظام أن يكفل الإحترام لأحكام القتضاء غير المعرضة 
بالطعن للإلغاء أو وقف التنفيذ أو التى انحسمت كل مشكلاتها القانونية . فإذا 
ماعهد القاضى بمسألة التحديد إلى الإدارة وقامت هى بالفمل بذلك ء فإن 
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اننيكنا 


تحديدها لايمكن أن ينسحب عليه ذات الحماية » لأنها مقترنة اساسا بالتحديد 
القضائى . لا بالتحديد الإدارى حتى ولو كان منسويا إلى أحد الخبراء . ولذا 
لايكون حقيقا بتطبيق هذا النظام 20 . 

تجلى اذن ماتغياه المشرع من تطلب هذا الشرط إنه دفع للنزاع الذى 
يمكن أن يثور بين الإدارة والمحكوم له عند السداد ٠‏ فلا يطالب . لعدم التحديد 
أو غموضه ء هذا الأخير بما لم يقتضيه الحكم ظنا أنه من موجبات تنفيذه 2 , 
ولاتتنكر الإدارة لما يعد من مستلزمات هذا التنفيذ . تذرعا بغموض قد اعتراه » 
فتتدخل بتأويل خاطئ للحكم . وهو إن لم يمثل مساسا محظورا به . فعلى الأقكى 
يفضى بها إلى دفع غير المطلوب . فيقع الخلاف بينها وبين الطرف الآخو. إن 
لم يرتب أثرا جسيما ٠‏ فإنه فى كل الأحوال سيعوق تنفيذ الحكم . وتلك مشكلة 
كان المشرع أحرص بإصدار هذا القانون على حلها . 
(؟) لزوم صدور الحكم فى مواجهة أحد الأشخاص العامة : 

4 - لكى يمكن تطبيق نظام الدفع الجبرى لمبلغ الغرامسة يجب أن 
يكون حكم التصفية صادرا ضد أحد الأشخاص الإعتبارية العامة » سواء تمتلدت 
فى الدولة » أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية الإقليمية » أو إحدى المؤسسات 
العامة . ويمتد نطاق هذا النظام أيضا ليشمل الأشخاص الإعتبارية الخاصة 
المكلفة بإدارة مرفق عام 9 . 

وتطبيقا لذلك لايجوز تنفيذ الحكم الصادر بتصفية غرامة تهديديسة ضد 
أحد أشخاص القانون الخاص » حتى ولو كان صادرا عن محاكم القضاء 
الإدارى 9 , 
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وقد يتساءل البعض عن السبب فى تلك المغايرة فى تطبيق هذا النظام ؟. 
ترجع هذه المغايرة إلى الفلسفة التشريعية التى كانت وراء الأخذ به . ذلك أن 
الأشخاص الخاصة يمكن إجبارهم على تنفيذ مايصدر فى مواجهتهم من أحكام 
الإلزام بطرق التنفيذ المعهودة فى القانون الخاص ('). وطوال تلك الفترة كانت 
الأشخاص العامة تتمتع بامتياز عدم اتخاذ تنفيذ الأحكام جيرا فى مواجهتها . 
وهذا ولاشك مثّل صدعا فى مبدأ سيادة القانون ‏ وخلق نوعا من التمايز بين 
الشخص العام والخاص . أراد المشرع أن يخفف مسن حدته ء ليقارب فى 
الخضوع للقانون بين هذا وذاك ٠‏ ليفرض على الشخص العام احسترام أحكسام 
القضاء الإلزامية بالدفع الجبرى للمستحق عليه » كما يخضع الشخص الخساص 
للتنفيذ الجبرى للوفاء بما عليه . ولذا كان لزاما نزولا على مقتضيات المسلواة» 
وتقديرا لاعتبارات احترام الأحكام » أن يفرض على الأشخاص العامة تنفيذ 
الأحكام المالية الصادرة ضدها جبرا . 
ثانيا : اجراءات التنفيذ الجبرى لحكم التصفية : 

٠‏ - بتوافر الشروط السابقة تبدأ اجراءات الدفع أو التنفيذ الجسبرى 
لمبلغ الغرامة المصفاة . وهى اجراءات يمكن تناولها من خلال عدة أفكار : 
الدفع خلال مدة معينة مباشرة ٠‏ الدفع بناء على طلب ذى الشأن ٠‏ وكيفية حل 
مشكلة التعارض بين وجوب الدفع وعدم كفاية الإعتمادات المالية اللازمة . 
)١(‏ الدفع مباشرة خلال مدة معينة : 

١‏ - وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى مسن قانون ١١‏ يوليو 
بتوافر الشروط السابقة يجب أن يصدر اذن أو أمر بصرف المبلغ 
المحدد فى الحكم خلال أربعة اشهر من اعلان هذا الحكم . وتختلف جهة 
اصدار هذا الإذن أو الأمر تبعا لما إذا كان الحكم صادرا ضد الدولة » أو إحدى 
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الأشخاص الإعتبارية الأخرى » ففى الحالة الأولى يصدر أمر الصرف عن 
الوزير المختص باعتباره ممثلا للدولة أمام القضاء . أما فى الحالة الأخرى؛: 
فإن اذن الصرف يصدره المحاسب المختص . 

ويعترض البعض على مدة الأربعة الأشهر » إذ أنها مدة من الطول 
بحيث يمكن خلالها تتعثر الإجراءات » مع ماقد يحدث من اعتراض المحاسب 
المختص على الدفع . حقا أنه من النادر حدوث ذلك ٠‏ ولكنه أمر ممكن الحدوث 
خاصة حال عدم وجود اعتمادات كافية . إن القانون وقد قصد سداد المبلغ 
المحكوم به فى اسرع وقت » قد قلل من هذه الميزة بإغراق طريقة الدفع 
بإجراءات يقوم بها موظفون اداريون لإصدار أوامر الصرف . قد يدفعهم سوء 
القصد إلى إعاقتها . ولذا كان من المفروض أن يكون النص على دفع المبلغ 
فور الإعلان بالحكم » دون انتظار مدة أربعة أشهر لإصدار الإنن بصرقه ©. 

ويبدو أن إسناد مهمة اصدار هذه الأذنون الصرف إلى موظف ادارى 
كانت مثار اعتراض بعض النواب فى الجمعية الوطنية حال مناقشة مشروع 
هذا القانون ٠‏ بل إن مقرر لجنة القوانين بالجمعية تبنى اقتراحا مؤداه جعل هذه 
المسألة من اختصاص القضاء . وكانت فائدة هذا الإقتراح تتبلور فى أمرين : 
اعفاء المحكوم له من شرط المدة الذى كان يلزمه بالإنتظار خلالها للحصول 
على المبلغ المحكوم به . وعدم خضوعه لموظف ادارى يتمتع فى رفض الدفسع 
بسلطة واسعة لم يكن القاضى الإدارى يقبل أن يبسط رقابته عليه فى شأنها حينا 
طويلا 9 , 

وتحقيقا لتلك الإعتبارات أضيفت إلى مشروع هذا القانون مادة جديسدة - 
كانت بديلا عن المادة الأولى محل هذه الدراسة - كان نصها على أنه يكون 
للدائن - أى المحكوم له - حالة حصوله على حكم قضائى مش مول بالنفاذ » 
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لحف 


يلزم الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية الأخرى ٠‏ أو المؤسسات العامة . بدفع 
مبلغ محدد فى منطوقه ٠‏ أن يستوفى هذا المبلغ مباشرة بمجرد تقديم صورة 
العامة © , 

غير أن الحكومة اعترضت على هذا الإقتراح » وقدم وزير العدل جملة 
من الأسباب التى تؤيد هذا الإعتراض . بعضها يتناوله من الناحية النظرية» 
والآخر يتصل بناحيته العملية . فمن الناحية النظرية يعلن الوزير أن النص 
المقترح يمثل اعتداء على الدستور من جهتين : فهو من جهة يتعسارض مع 
قواعد توزيع الإختصاص بين السلطة التشريعية والسلطة اللائحية . إذ أن 
المشرع يتدخل به فى شأن هو من اختصاص السلطة اللائحية » ذلك لأن تنظيسم 
المصروفات العامة » وما يتعلق بها مما يدخل من الناحية التنظيمية فى النطاق 
اللائحى . وهو من جهة أخرى يعهد للقاضى بسلطة اصدار أوامر صرف 
مايدخل فى نطاق المصروفات العامة التى تعد من الإختصاص الأصيل 
للسلطات الإدارية تمارسه فى حدود القوانين واللوائح . ومن هنا فإن الننص 
المقترح يخالف مبدأ فصل السلطات الذى يعد واحدا من أهم المبادئ 
الدستورية9" . 
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(1) وفى الرد على تلك الحجة قال مقرر القانون أنه وفقا للمادة 74 مسن دستور 
للمشرع الإختصاص الإستثئثارى بتقرير وتنظيم الضمانات الأساسية 
لممارسة حقوق المواطن وحرياته . ولعل من أهم تلك الحقوق التى تدخل فى 
نطاق القانون لا اللائحة حق المواطن فى الحصول على ماحكم له به . هذا 
الحق الذى يقتضى أنه إذا حصل فى مواحهة الدولة أو أحد الأشخاص العامة 
الأخرى على حكم بدفع مبلغ معبن أن يستوفيه بأيسر السبل . ولذا فإنه حين 
يعترف له النص المقترح بحق استيفاء هذا المبلغ بمجرد تقديم صورة رس مية 
من الحكم إلى المحاسب المختص ٠‏ فإن معنى ذلك أنه يكفل له ضمانة أساسية 
لايمكن أن تنكره ثم يعلن أنه لايوجد أى اعتداء على مبدأ فصل السلطات . وإنما 
الإعتداء الحقيقى يتجلى قى رفض السلطة التنفيذية الإمتثال لأحكام القضاء . 


وكا 


أما من الناحية العملية فيقدم الوزير عدة أسباب لرفض الإقتراح نجهتزئ 
منها ماقيل بأن : القاضى لايستطيع أن يقوم بمهمة اصدار اذن صرف المبالغ 
المستحقة على الدولة كنفقات عامة ء لأن تلك المهمة تحتاج إلى اجراءات مالية 
فنية » يقوم بها محاسبون متخصصون ٠‏ ترتبط اساسا باصول وخصوم ميزانيمة 
الجهة المحكوم عليها ٠‏ والعلم بمدى وجود اعتمادات مالية كافية » وكيفية اجراء 
الخصم من حساباتها بشكل يستلزمه تخريج المبلغ المحكوم به . وتلك مهمة 
لايقدر عليها القاضى لاسيما وأنها تختلف باختلاف الوزارات وتتفساوت مسن 
مرفق عام لآخر . ثم يقول دعونا أيها السادة نتساعل كيف . إذا قدر لهذا 
الإقتراح أن يطبق يمكن أن نتفادى دفع المبلغ المحكوم به أكثر من مسرة: إذا 
كان كل ما يتطلبه النص المقترح مجرد تقديم ممورة رسمية صن الحكم 
للمحاسب المختص ! ألا يبعث هذا على التحايل » والغش وتعدد دفع المبلغ 
المحكوم به لمرات عديدة ؟! . ومن جهة ثالشة أن النص المقترح لاتخفسى 
خطورته بالنسبة للمحاسبين لدى الأشخاص الإعتبارية المحلية » وذلك لأنه إذا 
كانت الدولة لديها اعتمادات مالية تقديرية تدفع منها المحكوم به عليها مسن 
النفقات القضائية ( مصاريف قضائية ٠‏ أو أحكام مالية ) . فإن الأشسخاص 
الإعتبارية المحلية لاتملك هذه الإعتمادات . ولذا فإن أولتك المحاسبين سيقعون 
لامحالة تحت طائلة القانون إذا أخذ بالنص المقترح . وذلك لأنه فى حالة عسدم 
وجود اعتمادات كافية لدى هذه الجهات ٠‏ لايخرج موقف المحاسب عن أحد 
أمرين : إما أنه سيضطره النص المقترح - فى حالة الأخذ به - إلى الدفسعء 
وهنا سيتعرض للمساعلة القانونية أمام المحكمة التأدييية للمخالفات المالية» 
لسبب أنه دفع حال عدم وجود اعتماد كاف . وإما يمتنع عن الدفع » وفى هذه 
الحالة أيضا ستوقع عليه عقوبة الغرامة المقترحة فى هذا القانون لامتناعه عن 
تنفيذ حكم قضائى (') . لكل هذه الأسباب تم رفض الإقتراح وصدر القسانون 
بنص المادة الأولى على ماهى عليه الآن . 
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: الدقع بناء على طلب المحكوم له‎ )١( 

- إذا لم يتم سداد المبلغ المحكوم به خلال الأشهر الأربعصة من 
اعلان الحكم » فإن الدفع الإجبارى سيتم وفق اجراءات تختلف تبعا لما إذا كان 
الحكم صادرا فى مواجهة الدولة أم ضد غيرها من الأشخاص الإعتبارية 
العامة. 

ففى حالة ما إذا كان الحكم صادرا فى مواجهة الدولة يكون على 
المحكوم له التقدم بطلب إلى المحاسب المكلف بدفع المبالغ المستحقة » مقترنسا 
بصورة من الحكم . فى هذه الحالة إذا كان هو المختص فعلا فإنه يقوم بدفع 
المبلغ المستحق على الفور ٠‏ أما إذا كان المحكوم له قد أخطأ وقدم الطلب لآخو 
غير مختص ., فإنه يكون على هذا الأخير إحالة الطلب مباشرة إلى المختتص » 
مع اخطار المحكوم له بهذا الأمر . ونلاحظ فى تلك الحالة أن الدفع يكون فورا 
دون اجراءات أوامر الصرف » هذا إلى أن المسئول عن الدفع لاسلطة تقديرية 
له فى قبول أو رفض السداد ٠‏ وإنما هو ملزم بالدفع "© . ولعل هذا مادقع 
البعض إلى القول بأن المحكوم له ؛ حتى يتخطى عقبات أوامر الصرف يمكنه 
أن يلجأ بعد مضى أربعة اشهر من اعلان الحكم مباشرة إلى المحاسب المختص 
للحصول على المبلغ المحكوم به 7 . 

أما فى حالة الأحكام الصادرة فى مواجهة الأشخاص الإعتبارية الأخوى 
» فإنه وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون ١١‏ يوليو ١540‏ ء إذا لم 
تصدر أوامر بالصرف خلال مدة الأربعة الأشهر التالية لإعلان الحكم » فإنه 
يكون على السلطة الوصائية لتلك الأشخاص ٠‏ ممثلة فى المحافظين » أن تقوم 
بإصدار أمر صرف للمبلغ المستحق 7 . وعلى نحو مايبدو أن هذه السلطة 
لاتملك تقدير الدفع من عدمه » وإنما هى ملزمة فى جميع الأحوال يإصدار أمو 
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الصرف () . ولكن إذا رفضت إصداره فإنها تكون بذلك قد امتنعت عن تنفيذ 
حكم قضائى مما يمثل تصرفا مخالفا للقانون يمكن لذى الشأن أن يطعن عليه 
بالإلغاء (') . كما أنه يرتب مسئولية الدولة المدنية على نحو يمكنه أيضا من أن 
يقيم دعوى تعويض عما لحقه من اضرار نتيجة عدم تنفيذ الحكم بالإمتناع عن 
إصدار أمر الصرف 9 . 

(*) مشكلة عدم كفاية الإعتمادات المالية : 

8 - أن ثمة تساؤلا جديرا بالطرح فى هذا المقام إذا كانت الإدارة 
ملزمة بالدفع شاءت أم ابت » فماذا لو لم توجد لديها اعتمادات مالية كافية لسداد 
المستحق عليها ؟ هل لها أن تمتنع عن الدفع تحت هذه الضرورة » أم أن هذا 
لايعفيها من وجوب الدفع خلال الأشهر الأربعة أو بمجرد تقديم الحكم بعد 
مضيها ؟ . 

يفترق الحل الذى أتى به قانون ١5‏ يوليو ١58٠‏ تبعا لما إذا كان الحكم 
صادرا فى مواجهة الدولة » أم الأشخاص العامة الأخرى . 

فبالنسبة للحالة الأولى تمتد مدة الأربعة الأشهر التى يجب تنفيذ الحكم 
خلالها إلى ستة أشهر حتى يتم توفير الموارد اللازمة لدعم الإعتمادات 
المخصصة لتنفيذ الأحكام . وهذا معناه أن محاسب الدولة المختص يترك له مدة 
شهرين ليوفر خلالها الموارد اللازمة . فإذا مضت تلك المدة ؛ فإنه وفقا للفتقرة 
الثالثة من المادة الأولى من قانون ١5‏ يوليو ١18٠١‏ يلتزم المحاسب المختسص 
بدفع المبلغ المستحق بناء على طلب المحكوم له » أو بمجرد اطلاعه على 
الحكم ©) , 
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أما بخصوص الأحكام الصادرة فى مواجهة الأشخاص الإعتبارية 
الأخرى . فإنه وققا لذات النص »٠‏ يكون على السلطة الوصائية أن توجه انذارا 
إلى الشخص الإعتبارى المعنى بضرورة توفير الموارد الضرورية لتنقيذ 
الحكم» فإن لم يستطع توفيرها خلال شهرين من انذاره بتوقيرها » يكون على 
السلطة الوصائية أن تصدر أمرا بصرف المبلغ المطلوب » أى أنها فى هذه 
الحالة تقديرا للموقف المالى المتعسر للشخص. الإعتبارى تحل محله فى السداد 
حتى لايرتب امتناعها مسئولية الدولة المدنية للإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى 
وفقا للقواعد العامة (2 . 


الفرع إلثانسى 
المسئولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ 


بشي سة 1 

5 - لانعنى بتلك المسئولية هنا المسئولية عن الخطأ الشخصى التى 
تنظمها القواعد العامة فى شأن دعوى التعويض » وإنما نعنى تلك المسئولية 
التى أتى بها قانون ١‏ يوليو ١1/0‏ لأول مرة لتدعيم فاعلية ماوضعصه مسن 
أحكام بشأن فرض احترام أحكام القضاء على رجال الإدارة . ذلك أنه إذا كانت 
الغرامة التهديدية تمثل جزاء ينال من الشخص الإعتبارى فى نمته المالية » 
وإذا كان الشخص الإعتبارى لطبيعته لا إرادة واعية له تنفذ أو ترفض التنفيذ » 
وإنما ذلك بإرادة ممثليه من الأشخاص الطبيعيين ٠‏ فقد كان لزاما لضمان فاعلية 
هذا القانون فى أداء هدفه أن ينال منهم » كما نال منه » وأن يعرضهم للعقاب 
كما كانوا سببا بامتناعهم أو بإهمالهم فى إنزال جزاء الغرامة به 29 . 


0.8. 29 .لق .لظ مسعتمعنمة! عل عماوتمتاة .1987 اترحع‎ 1987.2.989. )١( 
عصام تأعمم0‎ 
باتك .م0 .... عملاكناز 12 :وعتانا2 أء (.[) 121082117/ا‎ 2. 03 () 


>31 


ربما تتحد تلك المسئولية مع المسئولية التقليدية للموظف فى لزوم ثبوت 
الخطأ فى جانبه » ولكنها تختلف عنها فى نواح عديدة . من ابرزها القاضى 
والعقوبة : أما القاضى فليس هو القاضى الإدارى ٠»‏ وإنما تمثله المحكمة 


0 


بية الخاصة بالفصل فى المخالفات المالية ومخالفات الميزانية . وأمأ 


العتوبة » فهى غير التعويضء وإنما هى جزاء جنائى يتمثل فى الغرامة المالية. 
تنرى اذن الحالات التى تتحرك فيها تلك المسئولية » والإجراءات التى تتبع فى 
شأنها . 

أولا : حالات المسئولية المالية للموظف : 

- هناك حالتان تتحرك فيهما هذه المسئولية » يجمع بينها صفة 
مشتركة هى ارتباطها بتنفيذ الأحكام الصادرة فى مواجهة الأشخاص الإعتبارية 
العامة . أولهما الإخلال بتنفيذ الحكم الأصلى , أى الذى أفضى عدم تنفيذه إلسى 
صدور الحكم بالغرامة التهديدية » والأخرى عدم تنفيذ حكم التصفية ( أوالأحكام 
المالية بشكل عام ) (). 

: حالة الإخلال بتنفيذ الحكم الأصلى‎ )١( 

7 - على نحو مانصت المادة السابعة من قانون ١١5‏ يوليو ١98٠‏ 
معدلا بقانون 79 يناير 1197 ؛ كل موظف يتسبب بتصرفه » فى الحكم على 
أحد أشخاص القانون العام بغرامة تهديدية » بسبب عدم التنفيذ الكلى أو الجزئى 
أو التنفيذ المتأخر لحكم قضائى يعاقب بغرامة 5.٠٠‏ فرنك » أو اجمالى راتبه 
السنوى إذا كان يتجاوز ٠.٠٠‏ فرنك » مقدرا يوم امتناعه عن تنفيذ الحكم الذى 


كان يجب تنفيذه . 


)١(‏ آثرنا أن نطلق عليها المسئولية المالية للموظف تميزا لها عن غيرها من 
المسئوليات التى تثور فى شأن الموظف كالمسئولية الجنائية أو التأديبية 
من جهة - ونظرا لما يترتب على تصرف الموظف الذى كان س بيبا فى 
اثارتها من آثار مالية جسيمة بالنسبة للشخص الإعتبارى العام . 
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ويتبدى من النص من جهة أن جميع تصرفات الموظف التى تفضى إلى 
الحكم على الشخص العام بغرامة تهديدية » توجب اثارة مسئوليته أمام تلك 
المحكمة التأديبية ') . يستوى فى هذا الشأن أن يكون تصرفه عمديا أم غير 
عمدى ء إذ لايشترط هنا توافر القصد لديه فى الإخلال بتنفيذ الحكم ء وإنما 
يكون مسئولا حتى ولو ترتب على اهماله الحكم بالغرامة التهديدية . 

ومن جهة أخرى لايتقيد تصرف الموظف من حيث اثارته للمسئولية بأثر 
محدد فى تنفيذ الحكم الأساسى ٠‏ فسواء ترتب عليه عدم تنفيذ هذا الحكم كاملا 
أو جزئيا » أو أفضى إلى تنفيذه متأخرا » فإنه يرتب هذه المسئولية . إذ لافرق 
فى الأثربين هذه الأمور الثلاثة ٠‏ لأن النتيجة واحدة فى النهاية . وهى الإخلال 
بالتنفيذ المفضى إلى الحكم بالغرامةالتهديدية . ولذلك رفض مجلس الشيوخ 
الفرنسى مشروع الحكومة لهذا النص الذى كان يقصر ترتيب هذه المسئولية فى 
حالة واحدة هى أنه يترتب على تصرف الموظف تأخير التنفيذ 7 ليستغرق كاك 
حالات الإخلال بالتنفيذ » لآن العبرة فى ترتيب المسئولية » كما قلنا ء ليست 
بنوع التصرف ٠.‏ وإنما بالأثر الذى يحدثه فى الحكم بالغرامة ضد الشخص 
العام. وطالما أن كل حالات الإخلال بالتنفيذ لها ذات الأثر ء فإن هذا معنساه 
اثارة المسئولية فى جميع تلك الحالات . 

وأخيرا لاتتوقف مسئولية الموظف وفقا لهذه الحالة على الحالة التسى 
يصدر فيها حكم الغرامة على الشخص العام من مجلس الدولة وفقا للمادة الثانية 
من قانون ١١‏ يوليو ٠114؛‏ على نحو ماصدر عليه هذا النص . وإنما تمتد 
لتشمل أيضا الحالات التى يصدر فيها حكم الغرامة من المحاكم الإدارية 
ومحاكم الإستئناف الإدارية وفقا لقانون 8 فبراير ١556©‏ . كما تشمل أيضا تلك 
التى يكون هذا الحكم صادرا من محاكم القضاء العادى ضد أحد الأشخاص 
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الإعتبارية العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام » وذلك فى الحالات التى 
ينعقد لها الإختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية ( . 
(1) حالة الإمتناع عن تنفيذ حكم التصفية : 

7 - مثار المسئولية فى هذه الحالة مخالفة نتصوص المادة الأولى 
من قانون ١١‏ يوليو ١18٠‏ والتى تتعلق بتنفيذ الأشخاص الإعتبارية العامة 
للأحكام المالية التى تصدر فى مواجهتها . فإذا تسبب الموظف بتصرفه فى 
تعطيل تنفيذ هذه الأحكام بصفة عامة ٠‏ أو أحكام تصفية الغرامة التهديدية بوجه 
خاص ٠‏ ففى هذه الحالة تثور مسئوليته أمام المحكمة التأديبية للمخالفات المالية. 

ومن خلال هذا النص يبدو أن الإمتناع عن تنفيذ أحكام التصفية الموجب 
لتحريك مسئولية الموظف يأخذ أحد شكلين : امتناع الموظف المخقتص عن 
اصدار إذن الصرف اللازم لتنفيذ الحكم خلال مدة الأربنعمة الأشهر التالية 
لإعلان هذا الحكم ‏ أو فى مدة أقصاها ستة اشهر من هذا الميعاد حالة عدم 
توافر الإعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ . والآخر رفض السلطة الوصائية 
إصدار أمر الصرف بدلا من الشخص العام الخاضع لوصايتها » حالة عدم 
توافر اعتمادات مالية لديه تكفى لتنفيذ حكم التصفية 9) . 

وتكون العقوبة على ارتكاب أى من هاتين المخالفتين ‏ وفقا للمادة © من 
قانون 15 سبتمبر ١144‏ بشأن المحكمة التأديبية للمخالفات المالية » معدلا 
بقانونى 5119 يناير ١1937‏ و ١5‏ يوليو ١155©‏ ؛: هى غرامة ...5 فرنك أو 
اجمالى الراتب السنوى للموظف المسئول عن ارتكابه مخالفة عدم التنفيذ ٠‏ إذا 
كان يتجاوز هذا المبلغ مقدرا يوم ارتكابه هذه المخالفة . ولايحول توقيع هذا 
الجزاء على الموظف دون توقيع جزاء جنائى عليه عن ذات المخالفة » فلا يعد 
هذا ازدواجية فى العقاب محظورة قانونا » أو اخلالا بمبدأ عدم العقاب عن فعكى 
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واحد أكثر من مرة,لأن المحظور وققا لهذا المبدأ تعدد العقوبات التسى تنتمى 
إلى نظام قانونى واحد ء كأن تتعدد العقوبات الجنائية أو الجزاءات الإدارية عن 
ذات الفعل . أما إذا كان كل جزاء ينتمى إلى نظام قانونى مستقل » فإن التعدد 
حالئذ يكون جائزا (') . وأخيرا تنشر أحكام الإدانة التى توقعها هذه المحكمة 
بالجريدة الرسمية . ١‏ 

ثانيا : اجراءات المسئولية المالية للموظف : 

- فضلا عن الإجراءات التى تنظمها القواعد العامة » هناك بعض 
الإجراءات تستوجب خصوصيتها التعرض لها » بعضها يتعلق بكيفية اثارة هذه 
المسئولية المالية للموظف . وبعضها الآخر يرتبط بتحديد النطاق الشخصى لها. 
)١(‏ كيفية تحريك المسئولية المالية للموظف : 

5 - تتحرك مسئولية الموظف أمام المحكمة التأديبية للمخالفات المالية 
وهى محكمة تشكل من ستة أعضاء » يتم تعيينهم لمدة خمس سنوات . وهم 
الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات رئيسسا ء واثنان من أعضاء محكمة 
المحاسبات » وثلاثة أعضاء من مجلس الدولة . ومقرها محكمة المحاسبات . 
ويوجد لها مدعى عام يمثله المدعى العام لدى محكمة المحاسبات . ولقد أتشأت 
لكفالة احترام قانون الميزانية أو القانون المالى » وكفالة المشروعية المالية 9 . 
والأحكام الصادرة من هذه المحكمة يطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة 
باعتبارها من إحدى جهات القضاء الإدارى المتخفصص () . 

ولكن كيف تتصل المحكمة بالمنازعة التى تثور عنها مسئولية الموظف ؟ 
الأمر يختلف تبعا لما إذا كانت المخالفة التى ارتكبها الموظف هى الإخلال 
بتنفيذ حكم افضى إلى الحكم على الشخص العام بغرامة تهديدية » أم إذا كانت 
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مخالفة الإمتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التصفية ( أو حكم 
مالى ) . ففى الحالة الأولى تتحرك المسئولية عن طريق القاضى الذى حكم 
بتصفية الغرامة . 

إذ لايجوز للمحكوم له أن يباشر الإجراءات أمام المحكمة من تلقاء نفسه: 
وإنما يكون لمجنس الدولة » وفقا للمادة 5 من قانون ١١‏ يوليو 0٠154ء‏ أن 
يرسل نسخة من الحكم الصادر منه بتصفية الغرامة التهديدية إلى المدعى العام 
لدى هذه المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة الموظف المسئول 2 . 
وذات الإجراء نصت عليه المادة 5-777 من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم 
الإستئناف الإدارية التى ألزمت هذه المحاكم بإرسال نسخة من حكم التصفية 
الصادر عنها إلى المدعى العام لدى المحكمة التأديبية للمخالفات المالية . 

أما تحريك المسئولية فى الحالة الثانية فهى تتم من خلال المحكوم له 
الذى يودع طلبا لدى أمانة المحكمة بقصد اتخاذ اجراءات محاكمة الموظخف 
الممتنع عن القيام بما يلزم لتنفيذ الحكم المالى الصادر ضد الشخص العام 9" . 
(؟) النطاق الشخصى للمسئولية المالية : 

- حين تقرر هذا النظام بصدور قانون المحكمة التأديبية للمخالفات 
المالية عام ١144‏ كان مقصورا على صغار موظفى الدولة من المحاسبين 
الذين يترتب على أخطائهم أضرار بمالية الدولة . وحتى صدور قانون ١5‏ 
يوليو ١18٠‏ كان نطاق تطبيق هذه المسئولية محدودا » إزكان يعفى من 
الخضوع لها الوزراء » والعمد » والمحافظون ‏ وأعضاء المجالس المحلية» 
وطوائف عديدة» كانت تمثل مركز الثقل فى التأثير على تنفيذ الأحكام القضائية. 
إذ هى فى الحقيقة الجهة المقررة للإمتناع عن التنفيذ أو تأخيره وما صغار 
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الموظفين إلا أداة لتنفيذ هذه الأوامر قحسب (2 . 


وعلى اثر الإنتقادات الفقهية لهذا التمييز البغيض ء بدأ المشرع يوسع من 
نطاق المسئولية المالية » ويقلل من الفئات المعفاه من الخضوع له . حتى صدر 
قانون 75 يناير ١5197‏ الذى أجاز مستولية العمدة والمحافظين وأعضساء 
المجالس البلدية المنتخبين » إذا ثبت أن تصرفهم كان سبيا فى الحكم على 
الشخص الإعتبارى العام بغرامة تهديدية © . 


ولم يبق حتى الآن إلا أعضاء الحكومة الذين لاتقرر مسئوليتهم أمام تلك 
المحكمة حتى ولو ثبت فعلا أنهم وراء عدم تنفيذ الأحكام 9 . 
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١‏ -ظل القاضى الإدارى حينا من الدهر متجردا من سبل فاعله 
نضمان تنفيذ أحكامه . ومكث غير قليل عاجزا عن أن يحدث فى الواقع جل 
مايرجو المتقاضى من آثارها . فهو يقضى ٠‏ والإدارة تتمارى فى تنفيذ حكمه » 
تمتنع حينا وتماطل حينا آخر . تعتصم بمبادئ إن لم نشك فى نبل أهدافها » 
يستبد بنا الريب فى قدرتها على تحقيقها . ومنذ مطلع هذا القرن والفقه يلسهث 
وراء مجلس الدولة بحجج تناهت قوة وإقناعا يستحثه على التحول عنهاء 
لتنطلق رقابته إلى آفاق ترجوها دولة سيادة القانون . ويأبى مجلس الدولة إلا 
أن يأخذ المشرع هذه المرة المبادرة » وبالفعل صدر قانون ١١5‏ يوليو ١98٠‏ 
ليطارد الإدارة بغرامة تهديدية توقع فى حالات ثلاث : عدم التنفيذ الكلى للحكمء 
أو تنفيذه جزئيا » أو تنفيذه متأخرا » ويعدل القانون مرات عديدة كان آخرها فى 
8 فبراير 5 بقانون أحدث اصلاحا قضائيا غير مشهود اس تكمل القاضى 
الإدارى به سلطانه تجاه الإدارة » ليعلن عن مولد مرحلة جديدة فى نطاق 
المرافعات الإدارية عامة » وتنفيذ الأحكام بوجه خاص (2) . 

تجسدت فى قانون الغرامة رؤى المشرع الفرنسى لدور القاضى الإدارى 
المعاصر فى تحقيق صياغة جديدة لدولة القانون » صياغة يدخل بها إلى القرن 
الجديد » غير مثقل بتوجيهات وقيود امتيازات الإدارة » صياغة تمثل إرهاصات 
تبشر بميلاد مبدأ جديد ( لا امتياز للإدارة ) ؛ صياغة تعكس عددا من 
التشريعات يتغشاها التطور المتلاحق فى مظاهر رب يوما تضع أثقالها بما 
لاعهد للقانونيين به » فتسقط من حصون الإدارة مامثل سياجا حالت سنينا عددا 
دون أن يلج القاضى الفرنسى دون غيره محارمها 29 . 


)١(‏ مكتسازعل علأهوممع عناوتهمعء :(.40112)1الاحع ن)ء (.0) نام هلمع 
2 .1999 .ل .عدتهومة؟ علاتخهواكتمتجم20 ععمعونر 

(5) «مفصباطلئ 65 عله نال هونامء417مم 12 :(م) 1101120102411 
1530 7 .1999 .لم .ط..] .علدنلة1 عموممعالف مه امن دتمتصلج 


>3538 


حقا أن الخطاب القانونى لتشريع الغرامة يعكس تصورا رائعا لمنظومة 
ثلاثية فى نطاق تنفيذ الأحكام : القاضى ء الإدارة » المتقاضى . فالقاضى لم يعد 
دوره يتوقف عند سلطة الحكم فى الدعوى فحسب » وإنما تجاوزه إلى نطاق 
التنفيذ أيضا . وصارت له كالقاضى العادى » أدواته التى تفعل تأديته لهذا الدور 
أيضا . ولعل هذا يفسر مايقوله بعض الفاقهين تعليقا بأن : قانون الغرامة نقل 
عدالة القاضى الإدارى من نطاقها النظرى إلى آفاق التطبيق الفطى 7(" . أما 
الإدارة فتتجرد من جانب من امتيازاتها لتقف مع المتقاضى أمام القاضى 
الإدارى سواء بسواء ٠‏ لا فى نطاق مرحلة الحكم فحسب . وإنما أيضا فى 
رحاب التنفيذ خاضعة لذات التهديدات المالية التى يخضع لها الأفراد العاديون 
حال الفصل فى دعواهم أمام القاضى العادى . بل وتؤمر بأن تأتى تصرفا أو 
تمتنع عن غيره مما يستوجبه تنفيذ حكمه . والمتقاضى امن واطمأن بعد 
خوف ورهب من حصوله على حكم يصعب عليه تنفيذه » فقد نشأ له حق جديد 
بمقدم هذا القانون هو حقه فى عدالة سريعة وفعالة تكفل الغرامة ممارسته . 

وقد يقال أن الإدارة قد لاترهبها الغرامة » إذ تفعل كما يحدث فى دعوى 
التعويض ٠‏ فتؤثر أن تدفع عن أن تنفذ . وهذا القول مردود عليه بأمرين : 
أولهما أن الغرامة تظل فى تزايد مستمر تبعا لمضى الوحدات الزمنيسة التسى 
تمتنع خلالها الإدارة عن التنفيذ حثى ترضخ وتسلم به تسليما . ولذا نراها 
تضطر اليه مجبرة عليه ٠‏ وإلا لن تتحمل ميزانيتها هذا العبء المالى المتزايد 
حينا بعد حين . على نحو مابينا على مدار البحث . وهذا على خلاف التعويض 
الذى لايعدوا أن يكون دفع مبلغ يحدده القاضى جملة واحدة تبعا لرؤيته لقدر ما 
اصاب ذو الشأن من ضرر نتيجة لعدم التنفيذ . وتلك مسألة كما دللنا يعييبها 
القصور فى حمل الإدارة على التنفيذ . إذ أنها بالتعويض وهو غالبا مايكون 
زهيدا تدفع ثمن عدم تنفيذ الحكم . وهذا أقصى مايحققه من أثرء إذ أنه إذ أفاد 
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المحكوم له نسبيا » فإنه يضحى بمبدأ المشروعية ء لأن معناه أن الإدارة تحللت 
من الخضوع له بما دفعت . غير الغرامة التى خيارات الإدارة فيها محمصورة 
بين اثنين : تتفيذ ودفع ١‏ أم تنفيذ بلا دفع . هذا إلى أن المشضرع فى قانون 
الغرامة قرر مسئولية الموظف الممتنع عن التنفيذ أيضا مسئولية غير متقيدة 
بقواعد الخطأ الشخصى المعروفة فى القانون الإدارى ٠‏ وليس أيضا أمام 
القاضى الإدارى الذى تعدد معاييره لثبوت تلك المسئولية أفضى إلى أن حكمه 
بتقريرها يعد من أبلغ الأمور صعوبة ٠‏ وإنما أمام محكمة التأديب الخاصة 
بالمخالفات المالية ومخالفات الميزانية العامة . ولعل مايؤكد فاعلية الغرامة 
على هذا النحو فى تحقيق آثارها المرجوة أن نسبة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية 
أضحت قليلة جدا عن فترة ماقبل صدور هذا القانون (') . وهو ذاته مايفسره 
على الجانب النظرى بأن عدد طلبات الغرامة التى تقدم بها المحكوم لهم إلى 
مجلس الدولة كانت أغلبها يحكم فيها بالرفض أو عدم القبول . وذلك كان 
مرجعه رهبة الإدارة من الغرامة التى يقضى بها إلى أن تهرع الى تنفيذ الحكمم 
قبل أن يفصل قاضى الغرامة فيها . وهذا يؤكد أن تهديدها فى ذاته يكفى » وله 
مجرد التلويح بالحكم بها يؤتى أثرها 9 . 

ويضيف بعض الفقهاء إلى ذلك قولا : ... أن هذا لايرجع - يقصد قلة 
أحكام الغرامة - إلى مايبديه مجلس الدولة من حرص فى تطبيق نظسام 
الغرامة» وإنما يعود إلى نجاح هذه النظام فى إحداث أثره » بما ولده من رهب 
لدى الإدارة من الحكم عليها بغرامة تهديدية إذا لم تمتثل طائعة لأحكام القاضى 
الإدارى 9 . 

وعلى قدر أهمية تلك الآثار لقانون الغرامة إلا أنه كان عرضة لبعسض 
الإنتقادات التى يمكن أن نوجزها فى ثلاثة : 
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: السلطة التقديرية لقاضى الغرامة‎ )١( 

7 - يزرى بعض الكاتبين أن قاضى الغرامة يتمتع بسسلطة تقديرية 
متعددة المظاهر من ابرزها حريته فى الحكم أو عدم الحكم بالغرامة . بل إن 
اعتداده بمفهوم موسع للمصنحة العامة أو المصالح العليا أدى به إلى رفض 
انحكم بها فى حالات عديدة كانت تستوجب ضرورة خض وع الإدارة للتهديد 
المالى . هذا يعنى أن القاضى يضفى شرعية على عدم تنفيذ أحكام القضاء ء أو 
يجعل لسوء نية الإدارة مسوغا من القانون . بل إنه فضلا عن ذلك يعطلى 
الإدارة مهلة من الوقت تتراوح من شير إلى شهرين بعد اعلان الحكم بزعم 
منح الإدارة فرصة أخيرة لتنفيذ الحكم . وهذه المهلة لاتعنى سوى استمرار 
الإهمال وسوء نية الإدارة فى عدم التنفيذ » والضغط على ذى الشأن أن ينتتظر 
وقتا آخر لتنفيذ حكمه . والأوفق تحقيقا لمقتضيات العدالة أن يلزم القاضى 
الإدارة بالتنفيذ شبه الحال والمباشر للحكم 2 . 

حقا أن قاضى الغرامة يتمتع بسلطة تقدير الحكم بالغرامة من عدمه . بل 
له أيضا الا يحكم بها حتى فى حالات عدم التنفيذ المشهود . ولكن هذا لايققفل 
من فاعلية القانون » ولايكون مدعاة للقدح فى قدرته على ترتيب آثاره . وذلك 
لأن الغرامة » اعتدادا بهدفها » تحتاج إلى كثير من سلطة التقدير فى الحكم أو 
عدم الحكم بها . إنها وسيلة غايتها حمل الإدارة على تنفيذ الحكم » ومتى تحقق 
هذا الأتر فلا يكون هناك حاجة إلى الحكم بها . بل فى بعض الحالات يكون 
لعدم التنفيذ من الأسباب ماتنتفى معه مبررات الغرامة . وحالئذ لايجد القفاضى 
مناصا من رفض طلب الحكم بها . ولأن حالات عدم التنفيذ عديدة » ولايمكن 
للمشرع أن يضمنها فى نصوص معدودة . أو يضع معايير دقيقة للتفرقة بيسن 
عدم التنفيذ المؤثم » وغيره الذى ترتفع عنه درجة التأثيم »كان لامنتدح عن أن 


يترك لقاضييا سلطة تقدير ذلك تدعا لكل حالة . وما أحاط بها مسن ظروف . 


 )١(‏ وعتملعاكة دعا عند زهل هآ عل مع عل عاعلاتةة 12 :(.ه) كاطعتلهط 
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إذن السلطة التقديرية للقاضى ليس مبعثها التحكم » وإنما سبيها العجز عن 
الإحاطة بما يقتضى من عدم التنفيذ حكم الغرامة ومالايستوجبه . ومن جهة 
أخرى أن القاضى العادى يتمتع بذات السلطة » والمشرع ومنذ قانون © يوليه 
7 كأول قانون أدخل بمقتضاه نظام الغرامة التهديدية إلى نطاق القانون 
الخاص ٠‏ أعطى القاضى سلطة تقديرية واسعة ليحكم يما يراه لازما تبعا 
لمقتضيات الحال بها . ولم يقل أحد أن فى ذلك اضعافا للغرامة على تأدية 
دورها » أو أنه يفتر من اثرها فى اجبار المدين بالتنفيذ على أن ينفذ الحكم 
الصادر فى مواجهته . وأخيرا أن السلطة التقديرية لقاضى الغرامة هفى من 
دواعى نجاح هذا النظام » ومن أسباب تفعيل دوره فى تحقيق أهدافه .ء إذ أنه 
لايهدف الى ارهاب الإدارة أو ملاحقتها بالتهديد المالى » وإنما جل هدفه تحقيق 
مقتضى المشروعية . فإذا كانت هذه الأخيرة فى جانب التنفيذ اقتضى الحال 
الحكم بها » وإن كانت فى جانب عدم التنفيذ امتنع القاضى عن الحكم بالغرامة . 
ولأن المواد الإدارية اسرع فى تطورها من غيرها من مواد القانون الآخر » 
وهذا سر غلبة عدم التقنين عليه فى نطاقها » فإن الأمر يستلزم أن يترك الأمو 
لكل قاض ليقدر المسألة وفقا لما تستوجبه الظروف المعاصرة . وهذا مكمن 
المرونة فى التشريع » ومظهر صلاحيته للتطبيق دون التقيد بزمسن محدد ولا 
(؟) مدة تقديم طلب الغرامة : 

7 - قيل إذا كان قانون الغرامة يمثل خطوة جديرة بالإعتبار . بل 
إنه افضل تقدم حدث فى التشريعات المعاصرة منذ وقت طويل » فى نطاق 
خضوع الحكومة للقانون ٠‏ إلا أنه يعيبه المدة التى تطلبها لتقديم طلب الغرامة 
إلى القاضى المختص . إذ لابد أن ينتظر ذو الشأن مضى ستة اشهر من اعلان 
الحكم المطلوب تنفيذه فى حالة أن يكون قاضى الغرامة هو مجلس الدولة » 
وثلاثة أشهر حال أن يكون القاضى المختص هو المحاكم الإدارية العادية أو 


الإستئنافية (© , 

وهذا النقد على قدر وجاهته يمكن الرد عليه بأن تحديد هذه المدة 
استهدف المشرع بها أن يعطى الإدارة فرصة لكى تتهيأ لتنفيذ الحكم » وت أخذ 
عدتها لإجرائه ٠‏ خاصة وأن من الأحكام ما يحتاج إلى وقت معين لإعداد 
مستلزمات تنفيذه . فمثلا الأحكام المالية يعوزها أحيانا وقت لتوفير الإعتمادات 
المالية اللازمة لتنفيذها . وترك الفرصة للإدارة لتوفير تلك الإعتمادات » 
ينطلق من فكرة لاتكليف بمستحيل , إذ الإدارة حين تعجز مواردها عن استيفاء 
حاجاتها يكون من العبث اجبارها على التنفيذ المباشر للأحكام . والااتكون 
الغرامة عبئا ماليا جديدا وأداة عبث وطغيان . 

وقد يقال أن القاضى العادى لايتقيد بمثل هذه المدة حال أن يمسارس 
سلطته فى الحكم بالغرامة » فلا يوجد فى تشريع الغرامة نص له ذات المعنى. 
وهذا القول يمكن الرد عليه بأن القاضى العادى له سلطة تقديرية واسسعة 
يستعرض خلالها حالة المدين بالتنفيذ عسرا أو يسرا » ولايقضى بالغرامة إلا 
بعد التثبت من قدرته المالية » كما أن له إن كان معسرا أن ينتظره إلى ميسرة » 
فإذا استيقن قدرته إما أن يطالبه بالتنفيذ أو يجبره عليه بالتهديد المالى . ولعل 
فى السلطة التقديرية للقاضى سعة للمتقاضى أكثر من النص المقيد بمدة معينة . 
وأخيرا أن مدةالأشهر الستة كان مرجع اختيارها الى أنها المدة الطبيعية لتنفيذ 
الأحكام الصادرة بإلغاء الرفض الضمنى للإدارة للتنفيذ . إذ أنها عبارة عن 
مدتين : مدة الأربعة الأشهر التى يفترض بعد مرورها دون رد من الإدارة أن 
هذ! يعد قرارا ضمنيا بالرفض . ومدة الشهرين إلتى لابد خلالها أن يطعن 
بإلغاء قرار الرفض الضمنى أمام القاضى الإدارى . 

ولقد علمنا حال طباعة البحث أن المشرع الفرشسى بصدد اصدار 


قانون لإصلاح العلاقة بين المواطن والإدارة يتضمن عدة ضمانات ونحصوص 
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اجرائية معدلة لآخر سارية ء غايتها سهولة اجراءات التقاضى » وسرعة 
الفصل فى المنازعات . منها مايتعلق بشرط المدة فى قانون الغرامة على نحو 
يقلل منها أو يلغيها تماما . 
(؟ ) معدل الغرامة : 

5 - وقيل أيضا أن المعدل المالى للغرامة يعتبر قليلا نسبيا - 
٠(‏ إلى ٠٠٠١‏ فرنك يوميا ) - على نحو لايمثل أداة ضغط ذى اثر فعال 
لإجبار الإدارة على التنفيذ . هذا إلى أنه لايتناسب البتة مع خطورة الآثار 
المترتبة على عدم التنفيذ . كما أنه لايراعى قدر الضرر الذى يصيب المحكوم 
له من جراء عدم التنفيذ © . 

وهذا القول يمكن الرد عليه بأن معدل الغرامة مسألة لايرجع فسى 
تحديدها إلى قانون الغرامة » وإنما تركت لقاضى الغرامة ليقدر المعدل الذى 
يراه مناسبا أخذا بمعيارين : مقدار سوء نية الإدارة فى التنفيذ » والقدر الذى 
يحملها على تتفيذه تبعا لما لديها من موارد مالية . وهو ذات مايراعيه القاضى 
العادى الذى له سلطة تقدير معدل مايحكم به من غرامة على المدين بالتنفيذ 
أيضا . هذا إلى أنه يترك تقدير هذا المعدل لقاضى الغرامة يكون المشرع قد 
فعل مايقتضى العدل والحكمة , إذ الحال يتغير من واقعة لأخرى » ومن جهة 
ادارية لغيرها . وتوحيد معدل الغرامة يمثل خللا بميزان العدل . اذ هناك 
جهات لن يكون للمعدل الثابت أى أثر فى إجبارها على التنفيذ » وجهات أخوى 
يكون من الظلم تطبيقه فى مواجهتها لاعتبارات مالية وظرفية تحول منطقيا 
دونه . إذن المعدل المتغير يمثل نوعا من تفريد العقاب المعروف فى القانون 
الجنائى » وسلطة القاضى التقديرية بشأنه تتأسس على ذات الإعتبارات المنطقية 
التى راعها تشريع الغرامة بالنسبة للقاضى المختص بالحكم بها . 

ولئن استند أنصار هذا الرأى لتأييده إلى أحكام قضائية كان معدل 
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الغرامة فيها يتراوح مابين القيم التى ذكرنا إنفا » فقد فاتهم أن مجلس الدولة 
ذاته حكم فى بعض الأقضية بمعدلات بالغة الإرتفاع على نحو ماعرضنا فى 
نطاق البحث وصلت فى بعض الحالات إلى ١٠٠٠١‏ فرنك يوميا - 

أما القول بأن القاضى يغفل فى تقدير معدل الغرامة قدر الضرر الذى 
يلحق بالمحكوم له من عدم التنفيذ » فذاك قول يغيب عن أنصاره معرفة حقيقفة 
الغرامة التهديدية . إذ أنها وسيلة اجبار على التنفيذ » وليست أداة تعويضية يقدر 
فيها المبلغ المحكوم به تبعا لما أصاب المحكوم له من ضرر . ولعل تشريع 
الغرامة كان أحرص على تأكيد ذلك فى مادته الثالثة حين نص على أن الغرامة 
التهديدية تستقل تماما عن التعويض . وتلك مسألة عرضنا لها تفصيلا فى نطاق 
البحث . 
مدى الحاجة إلى تشريع الغرامة فى مصر : 

5 - هل نحن فى حاجة إلى مثل قانون الغرامة التهديدية فى مصر؟ 
الإجابة بالإيجاب قطعا . إذ أن هذا التشريع لاموطن له ٠‏ فحيثما تماطل الإدارة 
فى التنفيذ فثم حاجة اليه . والظاهرة كما مى موجودة فى فرنسا معقفل 
الديمقراطيات هى بذاتها فى بلادنا . ولعل هذا ما أفضى بالكثير » ومنذ وقست 
طويل ٠‏ إلى المطالبة بعلاج ناجع لها » بحثا عن سبل تكفل تنفيذا فعالا لأحكام 
القضاء خاصة الإدارى . وفى تبيان ذلك يقول البعض "... لقد شاعت ظاهرة 
عدم تنفيذ الأحكام القضائية خاصة تلك التى ضد الإدارة حتى أن تقرير مجلس 
الدولة فى عام نشأته الثالثه نادى فى مضمونه الى ضرورة تحقيق اصلاح 
خطير فى نظام القضاء الإدارى . فقد علت أصوات تنادى بوجوب كفالة 
التنفيذ للأحكام التى يصدرها هذا القضاء ٠‏ فإن بعضا من هذه الأحكام لاتنفذ ء 
أو تنفذ فى كثير من التراخى ” (" . 

ومن جهة ثانية أن عصر الإنفتاح الإقتصادى الذى تعيشه البلاد لايمكن 
أن يؤتى جل ثماره دون انفتاح قانونى يطمئن فى ظله القاضى والمتقاضى بأن 
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إن يرا 


الحكم الذى سيحصل عليه لابد أن يجد طريقه الى التنفيذ » ولن يخضع الأمر 
فى شأنه إلى إرادة موظف أو ممانعة آخر . وأن مصدر الإلزام بذلك ليست 
مجرد وعود أو عهود وإنما هو القانون ذاته الذى يحمل أمضى الأسلحة التسى 
يواجه بها القاضى مطل الإدارة وتسويقها 0 . 

وتجد الحاجة الى تبنى هذا القانون أيضا مبررها فيما تنادى به القيادة 
السياسية من ضرورة تيسير اجراءات التقاضى وكفالة حق المتقاضين فى عدالة 
سريعة . وهذا بالقطع لايتوقف عند حد اختصار وقت الفصل فى الحكم أو 
الإقتصاد فى اجراءات التقاضى ء وإنما يتعداه إلى مرحلة مابعد صدور الحكم . 
فتلك المرحلة أهم مراحله على الإطلاق إذ فيها تتحقق الفائدة التى كان يرجوها 
المحكوم له على مدار مراحل الفصل فى دعواه .» وهى التى إما فيها يوقن 
بالقانون وعدله ٠‏ أو ييأس لإححافه وظلمه . فكما أنه لاقيمة للقضاء بغير حكم 
عادل ٠‏ كذلك لافائدة من الحكم بغير تنفيذ سريع . 

وأخيرا من اللحظة التى نوقن فيها أن أول مقومات الحق فى العدالة 
الإقتصاد فى الإجراء » علينا أن ندرك بأن خير سبيل الى ذلك الإنتجاء إلى 
نظام الغرامة التهديدية. إذ به يتفادى القاضى بعد صدور حكمه تراكم درعوى 
على دعوى ؛ أو طعن على طعن أو الغاء على الغاء . إذ بامتناع الإدارة عن 
التنفيذ يطعن المحكوم له فى قرار رفضها الصريح أو الضمنى » فإذا صدر 
حكم فى هذا الأخير تمانع فيه » فيلجأ تارة أخرى إلى القضاء طعنا عليه » 
وهكذا إلى مالانهاية . فيزداد انشغال القضاء » وتتراكم الإجراءات وتتكدس 
الدعاوى؛ ويحمل القاضى أخيرا مالاينوء بحمله . نقول اذن بالغرامة يضصع 
المشرع حدا لكل هذا » فيأمن المتقاضى ٠‏ ويستريح -القاضى لينطلق قوة خلاقة 
تذود عن الحق » وتعيده إلى ذويه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الإختصارات 


أولا : الإختصارات العربية : 


التقنين تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية 
الغرامة الغرامة التهديدية 


الغرامة الإدارية الغرامة التهديدية فى المنازعات الإدارية 


الغرامة المدنية ‏ الغرامة المدنية فى المواد المدنية 


قانون الغرامة قانون7١‏ يوليو ١540‏ بشأن الغرامة التهديدية فى 
المنازعات الإدارية وتنفيذ الأحكام الإدارية 


محكمة الإستئناف2 محكمة الإستثناف الإدارية 


المحاكم الإدارية ) المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية 


العادية والإستتنافية) 


ثانيا : الإختصارات الفرنسية : 
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المقدمة 
شكلة تنفيذ الأحكام الإدارية : 
أولا : الإدارة تحوز القوة اللازمة لتنفيذ الأحكام 
ثانيا : حظر اتباع طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة 
ثالثا : الحظر على القاضى الإدارى توجيه أوامر إلى الإدارة 
رابعا: قصور الوسائل التقليدية فى إجبار الإدارة على تنفيذ 
الأحكام الإدارية 
المشرع والأخذ بنظام الغرامة التهديدية حلا مشكلة تنفيذ الأحكام 


الإدارية 
خطة اليد + 

الفصل الأول 

شروط الغرامة التهديدية 

تمهييمد 

المبحث الأول 

الشروط المتعلقة بالحكم الإدارى 

تمهيد 


المطلب الأول : شروط الحكم الإدارى العامة 
الفرع الأول : وجوب أن يكون حكما قضائيا بإلزام 

أولا : ضرورة أن يكون حكما قضائيا حقيقيا 

ثانيا : وجوب أن يكون من أحكام الإلزام 
الفرع الثانى : لزوم أن يكون حكما اداريا 

أولا : أحكام القضاء العادئ 

ثانيا: قرارات الجهات الإدارية ذات الإختصاص 

القضائي 


15 


>33 


١ 
45 


إن 


نم 
لون 
كه 
كمه 
7 
371 
37,5 


اع 


ثالثا : أحكام المحكمين فى المنازعات الإدارية 
المطلب الثانى : شروط الحكم الإدارى الخاصة 
الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالأوامر التنفيذية : 
أولا : وجوب طلب توجيه أوامر تنفيذية إلى 
الإدارة 
ثانيا : ضرورة أن تكون الأوامر المطلوبة 
مما يقتضيها التنفيذ 
ثالثا : لابد أن يقدر القاضى أن تنفيذ الأوامسر 
يستلزم الحكم بالغرامة - احالة 
الفرع الثانى : الشروط المتعلقة بالحكم المرتبط بأوامر تنفيذية 
أولا : الشروط المتعلقة بأحكام المحساكم 
الإدارية العادية والإستئنافية 
ثانيا : الشروط الخاصة بأحكام مجلس الدولة 


المبحث الثانى 
الشروط المتعلقة بعدم تنفيذ الحكم الإدارى 


تمهيد وتقسيم 
المطلب الأول : الشروط الخاصة بالتنفيذ 
الفرع الأول : ضرورة وجود التزام على الإدارة بالتنفيذ 
أولا : النضاق العضوى للإلتزام الإدارى 
ثانيا : النطاق الموضوعى للإلتزام الإدارى 
الفرع الثانى : وجوب أن يكون التنفيذ ممكنا 
أولا : الإستحالة القانونية للتنفيذ 
ثانيا : الإستحالة الواقعية للتنفيذ 
المطلب الثانى : الشروط المتعلقة بالإخلال بتنفيذ الحكم الإدارى 
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الفرع الأول : الإمتناع الإرادى عن تنفيذ الحكم الإدارى 
أولا : الإمتناع الصريح عن التنفيذ 
ثانيا : الإمتناع الضمنى عن التنفيذ 
الفرع الثانى : التنفيذ المعيب للحكم الإدارى : 
أولا : التنفيذ الجزئى للحكم 
ثانيا : التنفيذ المتأخر للحكم 


الفصل الثانى 
اجراءات الغرامة التهديدية 
تمهيد 
المبحث الأول 
اجراءات الحكم بالغرامة التهديدية 
تمهيد وتقسيم 


المطلب الأول : النظام القانونى لطلب الحكم بالغرامة التهديدية 
الفرع الأول : الطلب الصريح بالحكم بالغرامة : 
أولا : الإجراءات المتعلقة بالطلب ذاته 
ثانيا : الإجراءات الخاصة بأطراف الطلب 
ثالثا : مدى جواز تقديم أكثر من طلب للإجبار 
على تنفيذ ذات الحكم 
الفرع الثانى : طلب المساعدة فى التنفيذ كإجراء للحكم بالغرامة : 
أولا : مدى تعارض الحكم بالغرامة بغير طلب 
مع مبدأ لايحكم القاضى بما لم يطليه 
الخصوم 
ثانيا : النطاق العضوى لنظام الحكم بالغرامة 
التهديدية بغير طلب 
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ثالثا : النظام الإجرائى للحكم بالغرامة التهديدية 


المطلب الثانى : الفصل فى طلب الحكم بالغرامة التهديدية 


الفرع الأول 


الفرع الثانى 


:- الإختصاص بالفصل فى طلب الغرامة التهديدية : 


أولا : اختصاص مجلس الدولة 
ثانيا : اختصاص المحاكم الإدارية العادية 
والإستئنافية 


: تحقيق طلب الغرامة التهديدية : 


أولا : اجراءات تحقيق طلب الغرامة التهديدية 
ثانيا : ترك طلب الغرامة التهديدية 


الفرع الثالث : الحكم فى طلب الغرامة التهديدية : 


تمعيمد 


أولا : الحكم بقبول طلب الغرامة التهديدية 
ثانيا : الحكم برفض طلب الغرامة التهديدية 
ثالثا : الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة التهديدية 
المبحث الثانى 
تصفية الغرامة التهديدية 


المطلب الأول : نظام تصفية الغرامة التهديدية 


الفرع الأول 


الفرع الثانى : 


: اجراءات تصفية الغرامة التهديدية : 


أولا : طلب التصفية 

ثانيا : قاضى التصفية 

ثالثا : كيفية اجراء التصفية 
توزيع حصيلة الغرامة بعد التصفية : 
أولا : المستفيدون من حصيلة الغرامة 
ثانيا : طريقة توزيع حصيلة الغرامة 


الفرع الأول : تنفيذ حكم التصفية : 
أولا : شروط التنفيذ الجيرى لحكم التصفية 
ثانيا : اجراءات التنفيذ الجبرى لحكم التصفية 
أولا : حالات المسئولية المالية للموظف 
ثانيا : اجراءات المسئولية المالية للموظف 
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نظام حماية المنتجات الوطنية فى منظمة 
التجارة العالمية 
أ.د. مصطفى سلامة حسين 
استاذ القانون الدولي العام 
عميد كلية حقوق الاسكندرية 


تعد مسألة الحماية التجارية من اهم المسائل التى اس تقطبت » ولا 
زالت تستقطب الاهتمام لدى محاولة تنظيم العلاقات الدولية التجارية . ويعود 
الاهتمام بهذه المسألة الى ان لها وجهين مختلفيسن متجاورين ولكنهما 
متعارضان : فان الحماية بما تتضمنه من فرض تتدابير وقائية تسمح لل دول 
التى تتبعها من العمل على وقاية صناعتها المحلية او سلعها من منافسة 
الواردات لدى احداث الأخيرة لاضرار جسيمة للصناعة او السلعة المحلية » 
تعرقل وتقيد من أنسياب التجارة الدولية ( . فالحماية والحرية للمعاملات 
الدولية التجارية دائما فى صراع. وقد لوحظ انه فى ظل جات 47 » وبرغم 
ما اوردته هذه الاتفاقية لتنظيم مسألة الدماية التجارية » فإن أنماطا متعددة 
من الحماية تم فرضها » وقيدت من حرية التجارة الدولية (" . 

ويرغم أن الهدف الرئيسى والمحورى لاتفاقية مراكش حرية التجارة 
الدولية » باسقاط أية عوائق او قيود او حواجز تعرقل من انسياب السلع وما 
من حكمها من خدمات وحقوق ملكية فكرية » وبرغم الاتجاه المتشندد من 
واضعى هذه الاتفاقية بملاحقها المختلفة من اجل القضاء على كل من 
الاستثناءات القائمة لدى سريانها » والاوضاع السائدة التى تذرعت الدول يها 
للخروج على حرية التجارة الدولية من اجل الخروج على حرية التجارة 
الدولية من اجل الخروج على حرية التجارة الدولية بفرض انماط متعددة مسن 


اوجه الحماية . فإن واضعى الاتفاقية المذكورة لم يغفلوا حقيقة وجود حالات 


نتطلب عرص الحماية . لذا تم ابرام اتفاق سمى باتفاق الحماية او الوقاية 


66م 


ان هذا الاتفاق قد حاول الى حد كبير مراعاة مصالح التجارة الدولية 
والدول التى قد تتعرض لاوضاع تتطلب فرض الحماية . 

ويمكن التعرض لمعالم هذا الاتفاق من خلال دراسة الخصائص 
العامة لقواعد الجات من هذا الشأن » ومن ثم بحث المسائل المتعلقة بكل مسن 
شروط سريان هذه القواعد » ومضمون التدابير المسموح بها فى هذا الشأن » 
وضمان احترامها - 


أولا - الخصائص العامة للقواعد 
تتعدد الخصائص العامة لقواعد جات 15 المتعلقة بمسألة الحماية 
التجارية والتى يمكن رصدها فيما يلى : 


: الاتيان بقواعد جديدة فى إطار اتفاق متكامل المعالم‎ -١ 

فلم يعد الامر يقتصر على مجرد المادة التاسعة عشرة التى ثم إلنص 
علدها فى اطار جات 47 . ويلاحظ فى هذا الشأن أن اتفاق 154 يتضمن 
مسائل متعددة بداية من تحديد نطاق فرض الحماية وشروط تحققها عروراً 
بمضدمون التدابير الواجب اتباعها انتهاء باجراءات ضمان احترامها . ومكذ! 
نصت المادة الاولى من اتفاق الحماية على ان يضع هذا الاتفاق القواعد من 
اجل تطبيق تدابير الوقاية التى تقيد بها تلك التدابير المنصوص عليها مسن 
المادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات ١995‏ . 


؟- إنهاء تدابير الحماية القائمة : 

فلدى التوقيع على جات 15 » كانت هناك تدابير متعددة قد فرضتها 
عدة دول فى اطار سعيها لحماية صناعاتها المحلية . حقيقة استندت هذه 
التدابير الى كل من نص المادة التاسعة عشرة من جات 5 » والاتجاه العام 


المتسامح من اطراف هذا الاتفاق » واجهزته من التعامل مع السياسات 


كم 


الحمائية للدول . غير انه باقرار اتفاق الحماية الملحق باتفاقية مراكش 
وبالتدابير المتعددة من اجل ضمان تكريس . ومن ثم احترام دف حرية 
التجارة الدولية » اصبح من المنطقى والضرورى دخول مرحلة جديدة مسن 
العلاقات الدولية التجارية التى يتم فى اطارها ازالة الحماية القائمة . فلا 
غرو ء والحال كذلك ان تجئ المادة العاشرة من اتفاق الحماية لتنص على ان 
" على الاعضاء ايقاف العمل بجميع تدابير الوقاية المتخذة عملا بالمادة 
التاسعة عشر من جات ١1547‏ والقائمة عند نفاذ اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية وذلك بعض مضى ما لا يقل عن ثمانية سنوات على بدء تطبيقها او 
خمس سنوات على نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية » ايهما اقرب . 


*- إنهاء الاتفاقات الثنائية للحماية : "المناطق الرمادية": 

هذا الحكم جاء ليكمل من الانهاء السابق بيانه لتدابير الحماية 
القا'مة. فلقد لوح ابرام اتفاقات ثنائية بين دول مستوردة » واخرى مصدرة 
تلتزم بعقتضاها "دول الاخيرة .الحد من بعض صادراتها تجاه الدول 
المستوردة بالنسبة لعدد متفق -ليه من السلع » ولمدة مؤقتة ومحددة . إن هذه 
الاتفاقات فو عدداءا الذى ناهز المائة والسبع والسبعين شكلت بلا شك تقييداً 
لحرية التجارة الدولية بالنسبة لطبيعتها التمييزية . دول تجاه دول معينة » مملد 
افضى فى النهاية الى اقامة حماية لصالح المنتجين غير الجادين بالمناشئسة » 
والحقت اضراراً بالمستهلكين . ان كل هذه الآثار تتعارض مسع مقتضيات 
نظام اقتصاد السوق . فتنص الفقرة ؛ من المادة ١١‏ من اتفاق الحماية علسى 


أنه لا يجوز فرضص " الأجراءات التى تتخذ بموجبب اتفاقات وترتييات 


وتفاهمات بين عضوين او اكثر " . 


+ - التحديد الدقيق لكل المسائل المتعلقة بنظام الحماية : 


نلم يعد الامر مطلقا . حيث إن كل مسألة تم اقرارهها من اتفاق 


الحماية تضمنت وصفا » وتحديداً » بيانا لكل من المعايير » والوسائل » 
والجوائب الموضوعية والشكلية معأ . إضافة الى بيان ما يمكن ان يعرض 
من صعوبات فى هذا الشأن » ان ذلك يعد مراجعة وتنقيح فنى وتوضيح 
للقواعد التى كانت سارية فى ظل جات 47 . 


- التوازن بين المصالح المتعارضة : 

تثير الحماية التجارية بداهة التعارض بين السعى للحافظ على 
مصالح الدولة التى تفرض الحماية » وضرورة رفع وعدم فرض أية قيود 
على حركة المعاملات الدولية التجارية . ان هذا التعارض كان مائلاً امام 
واضعى اتفاق 14 للحماية . لذا تم العمل على ايجاد نوع من التوازن بيسن 
مصالح الدول المستوردة من ناحية » ومصالح الدول المستوردة من ناحية 
اخرى . ويتمثل هذا التوازن فى منح الطرفين - كما سنرى - مجموعة مسن 
الحقوق التى تقابلها التزامات تشكل معاً توازنا مطلوباً فى هذا النتطاق . إن 
التوازن المنشود غايته العمل على تحقيق ما ورد فى ديباجة اتفاق الوقاية . 
متمثلاً فى الهدف الشامل لتحسين تدعيم نظام التجارة الدواية من خلال 
التكيف الهيكلى وبالحاجة الى زيادة التنافس فى الاسواق الدولية بدلا من الحد 


منةه . 


- الربط الفعال بين القواعد واحترامها : 
فلم يتم الاكتفاء ببيان نطاق وشروط ومضمون الحماية المقررة » بل 
اقترن ذلك بوضع نظام محدد للرقابة لكفالة احترام قواعد الحماية التى جاء 
بها اتفاق 4 . إن اهمية هذا الربط » ضمان احترام القواعد » وانتظام سير 
العلاقات الدولية » وعدم تركها لاية ترتيبات انفرادية او ثنائية خارجة عن 
نطاق الفحص ء الضبط » والرقابة . بل وصل الحال الى عدم الاقتصار على 
تلك الواردة فى اتفاق الحماية . وحيث هناك الامكانية المتاحة لسريان التدابير 
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المنصوص عليها فى كل مب اتفاقية مراكش لانشاء نقطة التجارة العالمية . 
وتفاهم آولية حل المنازعات . 


ثانيا - الشروط 
ينبغى للسماح للدول بتطبيق تدابير الحماية توافر شروط موضوعية 
تتعلق بالفعل المفضى لفرض الحماية ٠‏ وبالاثر المترتب على وجود هذا 
الفعل وبالعلاقة بينهما . هذا الى جانب ضرورة توافر شروط شكلية وهى : 


-١‏ الشروط الموضوعية 

أ) وجود فعل معين : 

أحسن واضعو اتفاق الحماية لعام ١495‏ صنعاً بأن حددوا بشكل 
دقيق الاوضاع التى تسمح للدول بفرض تدابير الحماية . وهكذا » لم يعد 
يقتصر الامر على ما ورد فى المادة التاسعة عشرة من جات 47 » والتى 
اوردت ان الافعال محل الاعتداد هى تلك الناتجة عن فكرة عدم انتظام او 
اضطراب السوق 10350126 11 321530108ع1265058. إن هذه الفكرة كانت 
تسمح بالتوسع فى إيراد الافعال المفضية لفرض الحماية الشاملة . لذا كان 

يقيد بالافعال التالية : 

-١‏ الزيادة الكبيرة فى واردات منتج معين لدولة او عدة دول او التهديد 
بحدث ذلك . 

7- الاستيراد بسعر اقل من سعر البيع لذات المنتج المحلى الممائل . لقد 
حدد اتفاق 14 الفعل المعتد به فى هذا الشأن وفقاً فقط لمعيار الكمية. 
وتم استبعاد معيار السعر . لذا » فإنه » ووفقا لنص المادة ١/7‏ من اتفاق 
الوقاية "لا يجوز للعضو ان يطبق تدبيرا من تدابير الوقاية على منتج ما 
الا اذا وجد هذا العضو .. ان هذا المنتج يستورد الى اراضيه بكميات 


متزايدة سواء بشكل مطلق نسيبى مقارنة بالانتاج المعلى 3 


ددن 


ب) الاثر المترتب على الفعل - الضرر : 
لا يكفى تزايد الكميات المستوردة على النحو المتقدم دكره . بل لايد 
من ان يفض ذلك إما الحاق ضرر كبير او التهديد بالحاقه للصناعة المحلية 
التى تنتج منتجات مشابهة او منافسة لها بشكل مباشر . وقد كم تحديد 
المقصود بالضرر على نحو اكثر دقة من ذلك الذى اوردته اثفاقية /ا؟ . 
؟- ومن ناحية اخرى ء فإنه سواء حدث الضرر الخطير او كان وشيك 
الوقوع , فلا بد لدى الادعاء بوجوده ان يستند الى وقائع وليس الى 
مجرد الادعاء أو التكهن او الاحتمال بعيد الحدوث . 
- ثم انه قد تم التوسع فى نطاق الضرر حيث لابد من العنايسة بجميع 
العوامل ذات الصلة المتسمة بالطابع الموضوعى وإالقابل للقياس مما 
يكون له تأثير على مركز تلك الصناعة . فالاعتداد بمعدل الزيادة فى 
الواردات وحجمها يقترن بالعناية بمسائل مستوى المبيعات . والانتتاج » 
والانتاجية واستغلال الطاقات والارباح والخسائر والعمالة . 
5- واخيرا فإنه ليس هناك من اهمية لمصدر الاستيراد إذ أن تدابير الحماية 
تطبق على المنتج المستورد بصرف النظر عن مصدره . 
ج) العلاقة بين الفعل والضرر : ضرورة توافر علاقة السببية : 
حيث لابد من أن يكون الفعل المعتد به من زيادة الكميات المستوردة 
مفضيا بصفة مباشرة » وغير منبت الصلة باحداث الضرر الخطير او التهديد 
بوقوعه للصناعة المحلية . وترتيبا على ذلك » فإن وجود عوامل اجنبية 
تسبب هذا الضرر لا تؤدى الى فرض تدابير الوقاية ..الخ. كارتفاع اسعار 
الخامات المحلية او اجور العمال او فرض رسوم الوقاية .. الخ. 
فكل ما لا يعزى بصفة مباشرة الى زيادة الواردات ؛ لا اثر له البنّة 


على الوضع القاتم - و التى تتمتع دمقتض ه المنتجات “ند نور-ه بحرية النه أذ 


١ 


للاسواق المحلية . 


؟- الشروط الشكلية 

يجمع بين الشروط الشكلية فكرة محورية مؤداها انه لا يمكن لنظضام 
الحماية ان يسرى الا باقتضاء اوضاع تحقق الجدية والشفافية لسريان تدابير 
الوقاية . لذا تم النص على الشروط الآتية : 


أ) إجراء تحقيق : 

وهو شرط يتم انجازه بقيام السلطات المختصة لدى الدولة التسى 
ترغب فى فرض الحماية . ويلزم لاتمام التحقيق مراعاة ما ورد من المادة 
العاشرة من جات 55 . ولدى مباشرة التحقيق » فانه يجب توافر العلانية من 
خلال عقد جلسات استماع يتاح فيها لكل الاطراف المعنية مسن مس توردين 
ومصدرين تقديم وجهات نظرهم . 


ب) الابلاغ : 

فبدء التحقيق ومراحله المختلفة يتحتم ان يحاط علماً بها الاطراف 
المعنية . ان الابلاغ او الاخطار يعد من وسائل الرقابة التى تمكن كل طوف 
معنى بمتابعة الخطوات المتعلقة بمسألة الحماية » وتتيح بالتالى اتخاذ المواقف 
التى يقدرها . انطلاقا واستنادا لما ورد من نصوص سواء فى اطار اتفاق 
الجات او اتفاق الوقاية . 


جم إصدار تقرير بنتائج التحقيق : 

رغبة من واضعى اتفاق الحماية لحسم المواقف » وتلافى الجمودء 
واتخاذ اللازم نحو تحديد مدى جدية الادعاء بوجود ضرر خطير يلحق 
بالصناعة المحلية لاحدى الدول اطراف الجات . تطلبت الفقرة الاوانى من 


اكلم 


المادة الثالثة من اتفاق الوقاية وجوب اصدار السلطات المختصة التى تجرى 
التحقيق تقريرا تعرض فيه النتائج التى توصلت اليها بشأن جميع الامور ذات 
الصلة بالحماية قانوتيا وعمليا . 

ويلاحظ انه لا بد ان يشمل هذا التقرير ما تم تحريه اضافة الى 
عرض العلاقة بين العوامل التى يتم تناولها اثناء التحقيق (المادة 5/؟/ج من 
اتفاق الوقاية) . 

وغنى عن البيان ان الاجراءات الشكلية السابق بيانها لا بد ان تبحث 
فى مدى توافر الشروط الموضوعية على النحو الذى تم توضيحه ٠‏ 


ثالثا - مضمون تدابير الحماية ( الوقاية ) 

بتوافر الشروط الموضوعية والشكلية التى تقتضى فرض الحماية » 
تصبح الدولة المعنية فى وضع يسمح لها بتطبيق تدبير الوقاية التنى اجاز 
توقيعها اتفاق الحماية لعام ١1915‏ . وتتعدد تدابير الحماية » والتى تتمحور 
حول الاتجاه نحو التأثير بطريقة مباشرة او غير مباشرة فى الكميات 
والاسعار . 

ويأتى فى مقدمة هذه التدايير كلاً من الاجراءات السعرية » 
والاجراءات الكمية ويقصد بالتدابير السعرية تلك التى يتم بمقتضاها استخدام 
التعريفات والرسوم الاضافية للتأثير على الاسعار وبالتالى التأثير فى حجم 
الواردات والصادرات . اما التدابير الكمية فهى تلك التى يتم اتخاذها للتأثير 
فى حجم التجارة وكمياتها بطريقة مباشرة ( الحمصص ) . 

وخلافا لجات 57 ء لم يأت اتفاق 44 بتحديد لنوعية تدابير الوقاية 
الواجب اتخاذها لدى توافر شروط سريانها . ولعل ذلك يفسر »ء بأنه فسى 
مقابل الاتجاه.المتشدد من واضعى هذا الاتفاق الاخير نحو تقييد حالات 
الالتجاء للحماية » فانهم فى مقايل ذلك منحوا الدول المعنية حرية اختيار 
التدابير المناسبة لمواجهة حالات الضرر الخطير الناتج عن الاستيراد بكميات 


لام 


متزايدة لمنتج مماثل لمنتجات محلية منافسة لها . على انه من الملاحظ وجود 
اشارات متعددة للتدابير كالقيود الكمية ( المادة ١/٠‏ ) » وتوزيع الحصص 
(المادة )١/©‏ » وزيادة التعريفات ( المادة 5 ) . 

وأيا كان مضمون التدابير الواردة فى اتفاق 44 .او المحتمل 
فرضها فان هناك تفرقة واضحة بين نوعين من التدابير : التدابير العادية 
والاخرى المؤقتة . 


: التدابير العادية‎ -١ 
وهى تلك التى يتم اتخاذها عند توافر الشروط الموضوعية والش كلية‎ 
التى تقتضى فرض الحماية . وللدول المعنية كما اسلفنا حرية اختيار التدبير‎ 

المناسب . على انه لا بد من مراعاة توافر الاوضاع التالية : 

أ) عند اختيار التدبير » فانه لا بد ان يكون تطبيقه بالحد الضرورى لمنع 
الضرر الخطير أو لمعالجة ولتيسير التكيف . 

ب) لدى استخدام قيد كمى » فانه ينبغى الا يؤدى فرض مثل هذا التدبير الى 
خفض كميات الواردات عن مستواها فى فترة قريبة . ويتم قياس ذلك 
على اساس معدل آخر ثلاث سنوات تمثل الواقع ويتواقفر عنها 
احصاءات . 

ج ) لدى استخدام نظام توزيع الحصص بين الدول الموردة » فانه يجوز 
للدولة التى تطبق هذا التدبير الاتفاق بشأن توزيع هذه الحخصص مع 
جميع الاعضاء الآخرين التى لها مصلحة جوهرية فى توريد المنتج 
المعنى . 


؟ - التدابير المؤقتة : 
وهى تلك التى يمكن تطبيقها فى الظروف الاستثنائية او الحرجة . 
ويتطلب فرض التدابير المؤقتة تحقيق شرطين : 


ام 


أ) توافر دليل واضح ناتج عن بحث اولى بحدوث ضرر كبير او التهديد 
بحدوثه نتيجة زيادة الواردات . ويتضح من مقارنة التدبير العادى 
بالتدبير المؤقت انه بينما يقتصر تطبيق النوع الاول على حالات الضور 
الخطير » فان النوع الآخر يسرى فقط على الضرر الكبير . فمعيار 
التفرقة واضح . التدبير العادى يستند الى معيار نوعى » اما التديير 
المؤقت ٠»‏ فانه يستند الى معيار كمى . 

ب) سريان هذه التدابير لمدة ٠٠١‏ يوم فقط . فاذا تحقق الشرطان السابقان » 
فان للدولة المعنية محل الضرر المذكور ان تبادر الى فرض زيادة 


رابعا - الضمانات 

لا جدوى من اى اتفاق يتم ابرامه لتنظيم اية مسألة ما لم يجئ مقترنا 
بضمانات فعالة تكفل احترام اهدافه » وفى الحدود التى تم اقرارها. ان نظرة 
عامة على اتفاق الوقاية تبين ان فرض الحماية لا يعد مطلقا اذ ان الشروع 
فى هذه العملية يجئ مقيدا بشروط متعددة تم بيانها . إن هذه الشروط تدور 
فى فلك الهدف العام لاتفاقية مراكش بملاحقها المتعددة » والمتمثلة فى وجوب 
الاحترام العام والكامل لهدف حرية التجارة الدولية . ترتيبا على نلك اورد 
اتفاق الوقاية مجموعة من الضمانات تكفل احترام الهدف المذكور » وتجعل 
الخروج عليه فى اطار محدد ‏ لا تتعداه . 

وتتنقسم هذه الضمانات الى نوعين : ضمانات موضوعية » واخرى 
١‏ - الضمانات الموضوعية : 

وهى متعددة » ومتناثرة فى ارجاء اتفاق الوقاية لعام 15 وتتمثل فى 
القيام بأفعال معينة او الامتناع عنها . ويمكن من خلال قراءة متأتية 


رضنا 


لنصوص هذا الاتفاق استخلاص المبادئ التالية : 
أ) مبدأ التناسب بين الضرر وتدبير الحماية : 
وهذا المبدأ يمثل ضمانة اساسية لتحقيق العدالة . وبتحقق التناسب 

المذكور من خلال : 

-١‏ عدم تطبيق التدبير الوقائى الا الى الحد الضرورى لمنع الضرر الخطير 
او لمعالجة ولتيسير التكيف ( المادة ١/5‏ من اتفاق الوقاية ) . 

1- عدم تطبيق التدبير الوقائى الا للفترة الزمنية التى تعتبير ضرورية لمنع 
الحاق الضرر الخطير او لمعالجته ولتيسير . التكيف الهيكلى ( المادة 
١/0‏ من اتفاق الوقاية ) . 

وإمعاناً من واضعى الاتفاق فى ضبط واحكام مدة سريان تدابير 
الوقاية تم تحديد مواعيد محددة لمدة سريانها . 

من ناحية هناك قيد مرتبط بالتدابير الوقتية . فلا يجوز ان تتجاوز 
مدة التدبير المؤقت ٠٠١‏ يوم ( المادة ١‏ السادسة ) . 

ومن ناحية اخرى ء فإنه بالنسبة للتدابير بوجه عام لا يجوز ان تزيد 
فترة سريانها عن اربع سنوات ( المادة ١/7‏ ) . فإذا ما تم تحديدها لاكثر من 
ذلك طبقا للمادة 7/7 ء فإنه لا يجوز ان تتجاوز مدة اى تدبير وقائى بما فيها 
فترة تطبيق التدبير المؤقت وفترة التطبيق الاولى وأى تمديد لها عن تمانى 

سنوات ( المادة /ا/”” ) . 

وأخيراً » فإنه يجب على الدولة العضو التى تطبق احد التدابير 
الوقائية ان تعيد النظر فيه اذا تجاوز ذلك مدة الثلاث سنوات من منتصف مدة 
التدبير . ويتعين عليها فى هذه الحالة ان تسحبه او تزيد من سرعة التحرير 

عند الاقتضاء ( المادة “ا/ر5 ) . 

ب) مبدأ الاعتداد بمصالح الدول الأخرى فى الحماية : 
ما من مرة تم منح حقوق للدول الراغبة فى فرض الحماية » ولدى 
توافر شروط انطباقها الا وتم تقييد ذلك بمراعاة مصالح الدول الاخرى . 


+" 


ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الاعتداد بمصالح الاطراف الاخرى فى نطاق 

المسائل الآتية : 

أ- عند فرض التدابير المؤقتة » اذا اثبت نتيجة التحقيق ان زيادة الواردات لم 
تفض الى إلحاق او حدوث الحاق ضرر بالصناعة المحلية » فإنه يجب 
اعادة الزيادات التعريفية الى دافعيها ( المادة * من اتفاق الوقاية ) . 

ب- لدى قيام الدولة التى تفرض تدبيرا وقائية او تقوم بتحديده » فان عليها 
ان تحافظ بينها وبين الدول الاعضاء المصدرة التى تتأثر بالتديير » على 
مستوى من التنازلات والالتزامات الاخرى مكافئا للمستوى القائم يموجب 
اتفاق جات ١144‏ . ويمكن انجاز هذا الهدف عن طريق التعوييض 
التجارى للآثار السلبية التى يخلفها التدبير على تجارة الدول المصدرة 
(المادة 1/8). 

ج - للدول المصدرة المتضررة الحرية » لدى الاخفاق فى التوصل الى اتفاق 
مع الدولة المستوردة التى تفرض تدبير الحماية » ان تقوم بايقاف تطبيق 
التنازلات والالتزامات الاخرى المناسبة بموجب اتفاق جات 54 » وذلك 
وققا لمواعيد حددتها المادة 7/4 من اثفاق الوقاية . 

د - اذا قامت الدولة المستوردة باعتماد نظام توزيع الحمصص بين الدول 
الموردة » فان على الدولة المذكورة الاتفاق مع هذه الدول بشأن توزيع 
الحصص .ء والا فانه يجب ان يتم التوزيع على اساس نسبة ما وردته هذه 
الدول من مجموع كمية او قيمة الواردات من المنتج خلال فترة مماثلة 
سابقة. 


ج) مبدأ مراعاة الطبيعة الاقتصادية لمسألة الحماية : 

برغم ان تنظيم مسألة الحماية قد تم من خلال نصوص قانونية تتوافر 
لها مقومات القواعد القانونية » فإن واضعى اتفاق الحماية لم يغفلوا الطبيعععة 
الاقتصادية للمسألة محل التنظيم : الحماية . وهكذا يلاحظ : 


ككلم 


-١‏ ضرورة حفاظ السلطات المختصة لدى قيامها بالتحقيق على سرية 
المعلومات التى تكون سرية بطبيعتها او التى تقدم اليها على اساس انها 
سرية بعد ايضاح الاسباب » ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات 
دون اذن من الطرف الذى يقدمها . ويكتفى بتقديم ملخصات غير سرية 
عنها . وتكفلت المادة /؟ من اتفاق الحماية ببيان هذه المسألة . 

؟ - مراعاة اوضاع الدول النامية ويتمثل ذلك فى امرين : فمن ناحية لا 
تطبق تدابير الوقاية على اى منتج يكون منشؤه دولة نامية عضو فى 
منظمة التجارة العالمية اذا كانت حصته من الواردات من المنتج 
المعنى فى الدول المستوردة لا تتجاوز 967 بالمئة » بشرط الا تبلغ 
نسبة الواردات عن 907 اكثر من 1 بالمئة من جملة الواردات من 
المنتج المقصود . 

ومن ناحية اخرى : فإن للدول النامية الحق فى تمديد فترة سريان 

تدابير الوقاية لمدة تصل الى عامين اضافة للمدة العامة اى ثمانية سنوات . 

يضاف الى ذلك حق الدول النامية فى اعادة تطبيق تدبير ضمانات على 

استيراد منتج سابق وفقا لشروط تطلبها المادة 14/ من اتفاق الحماية . 


؟ - الضمانات الشكلية : 

وتجئ مقترنة بالضمانات الموضوعية السابق بيانها » ولتؤكد تمسك 
الدول بالنظام المتفق عليه بشأن الحماية . ويمكن استخلاص وج ود نوعين 
من الضمانات الشكلية : النوع الاول إنفرادى ويتمحور حول الالتزام ببعسض 
المبادئ اما النوع الآخر فهو ذات صفة جماعية يتم من خلال جهاز نصت 
على إنشائه اتفاقية الوقاية . 


أ) الضمانات الانفرادية : 


بحص 


وهى اما يقصد احترام مبدأ الشفافية او مبدأ حسن النية . 

- مبدأ الشفافية : ويتحقق من خلال اخطار الاطراف المعنية بكل 
الخطوات والتدابير المتعلقة بنظام الوقاية . فعلى الدولة التى تتجه نحو فورض 
تدبير وقائى اخطار ابلاغ الاطراف المعنية بالشروع فى التحقيق (المادة 
)١/*‏ ونتيجته ( المادة 5/١/م)‏ وكذلك اللجنة بشكل تفصيلى (المادة ؟١/١).‏ 

يضاف الى ذلك وجوب اخطار الدول الاعضاء واللجنة المراقبة 
بالقوانين والتعليمات والانظمة الادارية المتصلة بتدابير الوقاية (المادة ؟١١/5)‏ 
وجميع القوانين والانظمة والتدابير المرتبطة باتفاق الحماية (المادة؟١/8)‏ 
ويلحق بذلك التدابير غير الحكومية )9/1١7(‏ . 

- مبدأ حسن النية : ويأخذ طريقه للسريان بقيام العضو الراغب فى 
تطبيق تدبير وقائى او تمديد العمل به باجراء مشاورات مسبقة مع الدول 
الاعضاء المعنية من اجل التوصل الى تفاهم بهذا الشأن (المادة ؟١١/؟)‏ هذا 
الى جانب اخطار مجلس التجارة والسلع بنتائج هذه المشاورات . 


ب) الضمانات الجماعية : 

وهى تتحقق من خلال تأسيس لجنة للرقابة يطلق عليها لجنة الوقاية 
وتتبع مجلس التجارة فى السلع . 

وتباشر هذه اللجنة المهام التالية : 
-١‏ الرقابة العامة على مدى تنفيذ اتفاق الوقاية وتقديم توصيات بتقرير 
مستوى للمجلس المذكور . 
"- الرقابة الخاصة فيما يتعلق بمدى الالتزام بشروط تطبيق التدابير الوقائية. 
“- تسلم الاخطارات الواردة فى الدول الاعضاء . 
5- رقابة مدى التصفية المرحلية للتدابير السابق فقرضها قبل جات 54 . 
5- فحص مدى ملاءمة ايقاف التنازلات التى قد تقدم عليها دولة تم فرض 
تدبير وقائى فى مواجهتها . 


ينض 


وغنى عن البيان انه بجانب هذه الضمانات الخاصة , والواردة قفى 
اتفاق الوقاية (الحماية) » هناك ضمانات تستمد من كل من اتفاقية مراكش 
لانشاء منظمة التجارة العالمية » والتفاهم الخاص بتسوية المنازعات فيما بين 
الدول الاعضاء . 

واذا كان نظام الحماية الذى اتى به اتفاق الجات لعام ٠ ١555‏ وعلى 
النحو السايق بيانه يتم لغايات تجارية محضة ء فإن هناك تدابير حماية يسمح 
بها وفقا لذات الاتفاق اى الجات لحماية النظام العام بمعناه الواسع اى فيما 
يتعلق بكل من الاخلاق العامة والصحة من خلال المادة رقم ٠١‏ من الجات » 
او لمراعاة اعتبارات الامن القومى طبقا للمادة ١؟"‏ من ذات الاتفاق © . 


)0( انظر : 
.[.0.10.طآ ,عن 021همع6 [2م10تمرعته مط ,أععوالتنة ,نزه11 بسمعمة©6 
6 .2 ,1990 رولموط 


(1) انظر فى ذلك : 

.تاهآ 1720 180210 01 أممتنول 

)١(‏ نص المادة 7٠١‏ من الجات المتعلقة بحماية النص العام » والمادة ١١‏ بشأن الامن 
القومى . 


مع ناممة غ20 عكة قعتناك2063 تأعند أقطأ اتتعمعع نوع عطا 10 أعوزطن5 .21.20م 
01 301153597 01 206325 2 عالطتامهمء لأنمتط طاعتطه تعمهممقدم 3 مذ 
5327 عط معطت 5عأهنامه مععطاعط ممتكهمتستووتل 12616تاكد زم 
1165210021 مه ممتاء ضاوع لعوتيودتل د عه بلتوتعرم كدمناتلهمهء 
عط أمعتعرم 10 لعبماكمم ع6 القطد أمعدمععءىةى ذنط) مز عمتطامم ,ع20 
:75ناكة10 01 ([351م قتاع ة اهم نزمة لاط غرءمرعء ,كمع عه متام 200 

:20815 عتأطنام أعم 0م 10 مقؤووعععم (3) 

يطالهعط عه ع1[ تمقام عه لقلطتهة بمقصتط أععامرم 10 بمقدوعععم (0) 

ولع 17و 5ه 8010 01 105لأق ممت ,0 ومنأهارومطأ عط 10 عمتتواء, © 

عكة طاعتطنة كم10ةلبوءع: عه 5ند! طتتد ععصط تاممصم عتبمعد م1 تصودوعععم (0) 
ع1 رامع تمععععة دنط 0 كضو1ضو101:1م عط طلتم أمع و توومعه1 أمم 
01 امعتمعم نولم عط بأمعمعع ملم كدرماكيهت 0) عمتتداع: عومط 
ع1 ,17 عاعتعة 2ه 4 طمهتعدمدم ععلصن لمع تدععمه دع تامممصمدر 
ع 0هة ,كاطع رمم لسة معأتقدم ع0هها ,كتمعاهم أه ممتاععامرم 


2015 


زقعهلاع2,م علالامعععل 2ه لرمتامععرم 
جأنا0 2[ «مدلمم أ0 كأعبلمم ع8) 10 ومتتداء: (©) 
عمماولط يعتأكلاكة آ0 كع تناكقععا [21008م 06 ممتاععاورم عط 105 لعدومم1 ) 
عله لمعتو هأمعقطع جه عه 
0 5ع501016ع2 [11211018 عاطتادذتهطت له ممتتهمعكهمء عط 0) عمتتواعهط (ع) 
5ن ادع طاتنا موناءم نازدمه مز وحتاععلاء 206 ععة دعرناكوء2 طعناد 
:10م كتناكم .0 ممتاعنل0هم عتادعدرمل ده 


/اة ‏ 2062نا ‏ كمملنوع تلطه 01 ع0ضهووليام ‏ مز معلهاعلم0] (ط) 
0 ومتمكصمء اعتطنن امعطععر28 زاللم تممه لفأمع ممع تمع عامز 
كه غذ لاط لعلامءم م0159 01م لمة مملغهدتممع,0 عط 10 لع ااتموطيد معان 
جل1016ممخوتل 50 غمم لمة لع اتصطبو هد #اعماز وز طعتطج 

0 /لوو5عع26 10121611815 عنأوء ده 01 كأرميت مه دموناء تراوعر عماتحامج1 (1) 
عتادعمرمل 2 0غ ولقتعتهم طعبد ك/ه دوتاتلدسو لوتأمعووء عكتاوقج 
01 عملم عتاقعصيمل عط معطم كلمقعم ممصمل لوبقم وسأووععمرم 
2 01 أكقم 35 ععترم لأزوه عطة ماعط لاعط دز 5أولعنهم طعنو 
05 0 100010 طعبى أقط) لعلتمءط بمدام ممتتمعناتطهاد لقامعستمودمع 
م6لاءعامهم عط عه أه كاروميت عط عومععمز 10 عتقرعمه أمم القدد 
117 دده؟ أتقوعل غمه القطة لمة ,لمأدمقهز عتاوعمرمل طعيو 10 لعل روج 
:10 ستمهلمع15ل-همه 10 وستتداء امع ممععيوى دنط 02 كممنوزدمرم 

05 لمتعرعع مذ كاعدلمرم 01 «متسطتاكتل عه ممتاتوتتومة عط 0غ لوتامعوو8 () 
ع5 الهاى كعتتافقعم طعند نزمة أقطا لع50جمعم ببراوميه سمطى لهعو1 
عكة 0065م عمتاعدعادم أله غقطا عامتعمهم عط طتتس أمعاوتكدم 
تأعناد 1ه لإأممناة أهممتكفمععامة عط عه عمقطد وأطقائيوء مه 10 لعلنناده 
طاتها لمع اك أقممعمز عكة أعتط8 وععناكمعن2 طأعدة نزهة أقطا لمق ,كاعنلمم 
5 لعنالتتهمءوتل عط القناة امعمرععرعة ونط أه كمونوتومم ععطنه عط 
اقلت 10 لعكوعه عنتهط معط 10 عو ومتكتع كمولتلمم عط ك3 ل«ممد 
01 طأمقمعةكومطنة كنطا ,10 لمعم عط بجعتعم للقطى «متتهع تموع,0 عط 
.10 عمس[ 30 مقطا ع ئها 

5 مع انام 5 
لعبساكممء عط القناذ امع مععععة كنط) هذ عمنطامل7 .21 اعم 

عط هوكم لزلة طكتسدة 10 1(9تهم عمتاعم امم زمه عمأسوع 70 (2) 
اا لبعد لمتأمعدوء كاز 10 لإتدتادمه دعل أكهمه اذ اعتطه عه عرسوماءوتل 
زقأوعرع اتا 

01 
أعتطبه 20 اه عمللة) م20 ترأعدم عصناءة تاترمء نزصة أمععرم 10 (5) 
لاأمناءعد [ةتتمعدء كاز 01 ممتاععاموم عط 105 رمهووعمعم دعل تكومه )از 
5ع 11111 
داع تطيت ده كلقلمعتهم عط عه كلولعاهمر عاطهمملووق مغ ومتتواعجه (1) 
لعل عمج تغط 


لوقا 


01 5ع رع أمدم1 0109نملقة ركعق هذ مها عط 10 ومتتواعه (11) 
لعذصمة كذ كة ولهضة)2م لسة دلممع تعطاه مزءتاكهها طعدد 10 لمة عمد 
ووالاننه 2 قصالااممناد 06 عدممعيم عط عه1 نولاععمتلمز عه ترلئععمتل ده 
بأمع معطو تاطووء 
21041 عرز ص لإعلع18ع2ء تعطاه 1ه كهبم 1ه عدون مز مععلة1 (011) 
:11210135 
01 
مز مملاءع3 لاقة وماعلقا جره تزأمهم عم0تاعة اهمه نزمة أمعنعرم 710 © 
10 كعاكقطن) كممتتدا! لعاتمن] عط ععلمب كموتكهوتامه كاز 02 عءمقتكام 


./أأكناعء5 لهة ععدعم [0002 2 معامز كه ععصممء )امتهم عط 


إضض 


الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا 


في ظل الجهود الدولية وأحكام نقل التكنولوجيا 
في قانون التجارة الجديد 


دكتور 
لال روفاد كبرين 


استاذ القانون التجاري والبحري المساعد 


كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


ايفن 


فقد مسسسة 

: أهمية التنظيم القانوني لنقل التكنولوجيا‎ ١ 
تعتمد الدول النامية في تطوير صناعاتها الوطنية على‎ 
التكنولوجيا المستوردة من الدول الصناعية » لدرجة أنه قد يصعب القيام‎ 
بتنفيذ خطط التنمية دون تدفق للتكنولوجيا من الخارج كأحد ركائز‎ 
ومن هنا تبرز‎ ٠١7 النهوض بالمشروعات التي تتضمنها تلك الخطط‎ 
أهمية وجود تشريعات لتنظيم عمليات نقل التكنولوجيا وتحديد الإطار‎ 
- القانوني لها بهدف التأكد من حصول الدول - وبالذات النامية منها‎ 
على التكنولوجيا وفقاً لحاجاتها الفعلية ولضمان حماية المشروعات‎ 
الوطنية من استغلال المشروعات الدولية المالكة لأحدث المعارف‎ 
التكنولوجية )» وبصفة خاصة فيما يتعلق من الحد من الشروط التعسفية‎ 


(1) ني نفس المعنى راحع : الدكتور محسن شفيق , نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية (مركز 
البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهن » كلية الحقوق - جامعة القاهرة 1545) وبصفة 
خاصة في ص ص 7 - © ؛ وبصفة عامة : الدكتور ماجد عبدالحميد عمار , عقد الترخيص 
الصناعي وأهميته للدول النامية - (رسالة دكتوراة - كلية الحقوق - جامعة القاهرة بدون سنة 
التشر) ؛ الدكتورة نصيرة بو جمعه سعدي . عقود نقل التكنولوجيا في بحال التبادل الدولي (رسالة 
دكتوراة - كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية ٠)1441‏ ون الفقه الأحنبي : 


ةا |2002مع 171 300 )ع1كمت1 لإومامصطعع 1‏ ,عللنطممقرللق1 معزوم 
.(1980) 

وبصفة خاصة في ص ص 141-1145 

لاوه1701اء16 أ0 ,13051 ع8 0 كأاععمكمة أدوه! ,علتطاومنا5 .8 اعؤويه 
.م1977 

ويصفة خاصة فق ص ص 717١‏ - 7777 


1 ناء00] - لإأعممعط أدأتأذنالم! أ0 ع306أرمممما عاترمومعع ع1 ,وصانالا 
.(1998 اأتظ) 0/112/1/61/98/1مالالا .ممع 


. 1924 الدكتور حسام عيسى , مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكولوحيا (دراسة نقدية)‎ )١( 


ونصعة حاصة في ص ص ” - 7 + وي أمثلة هده التشريعات 


مم 


أو الشروط التقييدية كعكيتهاء عدفاءة#عم: التي يدرجها عادة موردو 
التكنولوجيا في عقود نقل التكنولوجيا مع المشروعات المتلقية في الدول 
النامية ٠27‏ ومن أمثلة تلك الشروط : منع المشروع المستورد من 
تطوير التكنولوجيا محل عقد نقل التكنولوجيا » بما في ذلك منعه من 
القيام بأي نشاط بحثي لتطوير المعارف الفنية٠‏ ومن ذلك أيضاً شرط 
استئثار مورد التكنولوجيا بتقديم كل احتياجات المشروع المستورد من 
الآلات أو مكونات الانتاج أو غيرها ٠‏ حتى ولو كانت تلك الاحتياجات 
متاحة محلياً عن طريق مشروعات أخرى وطنية٠‏ ومن الشروط المقيدة 
أيضا ذلك الشرط الذي يحد من حرية مستورد التكنولوجيا في القيام 


300 أهوع! :قملط0 16 ,ع123051 لإومامضطعع1. ,لزمرده© .ل 03,165 


مم لاق 211031 طمعأم! ؟0 أهصضناول 51321010 21 ,كممنادععلأكمه© امعناعوط 
.(1985) 567 - 549 
وبصفة خاصة في ص ص 5017 - 2588 وق التنظيم التشريعي لقوانين نقل التكنولوحيا في بض 
دول أمريكا اللاتينية المعروفة باسم مجموعة الأنديان وال تشمل كل من : بوليفيا» بيروء 
الايكرادور » كولومبيا » فنزويلا » راحع مقالة : 
182/0109 01 1130512 300 أمعلمأكعللما مونتعمع ,لوتميع .8 عاوم 
5 مناه أع1201/! 00000 ممعلمم عذا مز 5مم10أدانوء5 0م3 كلقا 
هعلعممم ملأها هأ 55ع0أ5نا8 ومأ00 0 كأععمكة أهو8 ا دا ل0عطوتاطنط) 
.(1980) 
() راع : الدكتورة سميحة القليوبي » تفيم شروط التعاقد والالتزام بالضمان في عقود تقل 
التكنولوجياء بحلة مصر المعاصرة , العدد 1.5 » ص ص 80 - /ا1١١‏ (19485) ؛ 
لاومامضاعع1 أ0 5ممنأألمه00 300 كممع1 ومئلأدتأموعلة ,عاطعل8 عمزونا 
00 36للترع5 عط مل لعامووع,5 ععموط ,كأمعممعومدعمة ‏ ععأذمم1 
,60ل مز لاعط ممنتأنامكع عأناموا 200 ومأكمعءنا ورعممع5 اقبنععااعاما 
انااعع|اعأما لأنملالا ع5 أ0 5عءام5نا 156 ععلرن 1998 ,10 300 9 مدال 
]0 عأمع0 أوممنوع5 م,أد0 ع( لمح (0طالالا) مملأهعامدو0 عممرم 
.(1998) ممنأهءالطم أهمهنأدممعاما 


لضفن 


بالانتاج وذلك بوضع حد أدنى لحجم الانتاج أو التدخل في تحديد ثمن 
المنتج أو ما شابه ذلك 9). 


وتتأكد ضرورة الحرص على وجود تشريعات لنقل التكنولوجيا 
بالنظر إلى اختلال التوازن في العلاقة التعاقدية بين موردي ومستوردي 
التكنولوجيا١‏ فبينما يكون للشركات الدولية متعددة الجنسيات اليد العليا 
عند التعاقد لتمتعها باحتكار السوق العالمي للتكنولوجيا في قطاعاته 
المختلفة » تكون المشروعات المستوردة في الدول النامية في مركز 
تفاوضي ضعيف لحاجاتها الماسة إلى الحصول على التكنولوجيا » مما 
يعطي الفرصة للمشروعات الدولية لفرض شروطها » وبما يجرد مرحلة 
التفاوض - في أحيان كثيرة - من أي قيمة حيث تسلم عادة المشروعات 
المستوردة بكل شروط نماذج العقود التي عادة ما تصاغ بلغة أجنبية » 
ويقتصر دور المستورد على مجرد التوقيع على نموذج العقد 9. 


(؛) في شرح هذه الشروط المقيدة وغيرها ؛ راحع : الدكشور محسن شفيق » نقل التكنولوجيا من 
الناحية القانوتية » المرحع المشار إليه سابقاً . ص ص 74 - 74 ؛ الدكتور محمد حسام محمود 
لطفي . الإطار القانوني لنقل التكتولوحيا » وثيقة الوايبو رقم 8/98/11لا8/طالأاا-0(الالا 
١)١1994(‏ وبصفة خاصة في ص ص /ا - 51 

(5) راجع في أهمية مرحلة المفاوضات لعقود نقل التكنولوجيا : الدكتورة سميحة القليوبي . التفاوض 
في عقود نقل التكنولوجيا » بحث مقدم ف ندوة التراخيص ف الملكية الفكرية وتسوية المنازعات » 
تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التحاري الدولي » 
المنعقدة ي القاهرة ف الفئرة من 4 - ٠١‏ مارس .١44/4‏ وترى الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبي 
"اد تدريب هريق التفاوض من الأمور الهامة لاكتساب خيرات تقوي المراكز المتبادلة أثناء مرحلة 
التفاوص وتحيطهم علماً ما يجري عليه العمل سواء من باحية مناورات التفاوض أو الطرق الت يلجأ 
لها عادة المبوط يهم مهمة التفاوص ٠‏ وهذه التدريبات لحا أكير الأثر ليس فقط فٍ مرحلة التفاوض 
بل وعلى 'متداد هنرة ابرام العقد وحتى الانتهاء مس تنفيذه”". كما تذكر سيادتها أن مى مقومات 
لمنأوص ساحح قدرته على تحديد رعباته. ومعرفة شحصية بظيره . كما توكد على صرورة اشتراك- 


يفف 


"- الجغود على المستوى الدولي : 
أ. جهود الأمم المتحدة : 


جرت محاولات عديدة على المستوى الدولي لرسم الأطر 
القانونية لنقل التكنولوجيا١٠‏ ولعل أهم هذه الجهود تلك التي انبرت لها 
الأمم المتحدة منذ عام 1516 عندما قررت الجمعية العامة لها إحالة 
موضوع نقل التكنولوجيا إلى مؤتمر التجارة والتنمية "الانكتاد" 
1:4 التابع لها »ء وهو عبارة عن منظمة تعنى بمصالح الدول 
النامية حيث تم إنشاء لجنة لوضع تقنين موحد لسلوك نقل التكنولوجيا 
ترومامنتاعه 1 زه بعإدضه 1 علا طم اعنت4دم©) “زه 060 ومس ونور( 
وبالفعل عرض مشروع هذا التقنين في مؤتمر نيروبي المنعقد في عام 
7 في كينيا واعتمده المؤتمرون ليصبح 'مشروع مؤتمر التجارة 
والتنمية" ٠‏ وبسبب الاختلاف بين الدول المتقدمة والدول النامية حول 


- القانوني الماهر مع المتخصصين أثناء هذه المرحلة واختيار رئيس فريق التفاوض مسن بسين 
الشخصيات الي تتمتع بقوة الشخصية والقدرة على الاقناع واتخاذ القرار» راحع البحث المذكور 
وص اءصلهمءص4. 

(7) راحع تقرير الأمم المتحدة : 


ونامماعاع2 10 لإو0أ00اع1 أ0 ,120516 ع8 مرم؟] ومزوائة 5ع ناوذا عمزدالا 
.(1975) 2 .لاا /10/8/8.11/10 ,مم1 نلانا ,وعثدمده© 


(1) الدكتور محسن شفيق , نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية » المرحع المشار إليسه سابقاً ؛ ص ص 
2- ؟ ؛ الدكتور حمد حسام لطفي » الإطار القانوني لتقل التكنولوحيا المشار إليه سابقاً . ص 
. ومس الجحدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد استأنقت جهردها بعد ذلك . ف عام 19174 فْ مؤتمر 
درل انعقد ف جنيف بسويسرا ء ولم يتحقق ف هذا المؤتمر أي تقدم ملموس٠‏ كما عقدت عدة 
مؤتمرات لاحقة قِ عام 114٠‏ و 1181 ولم يتحمق خلاها إلا تقدم ضتيل للغاية. ومن الجهود 
الدولية الهامة أيضاً حهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالاشتراك مع 100لا وذلك بإصدار 
دليل إرشادات لمفاوضات واتفاقات التراخيص للدول النامية . وكما ستشير لاحقاً. راحع ١‏ - 


رضنا 


نقاط كثيرة في هذا التقنين من أهمها مدى إلزاميته ٠‏ فإنه لم يتم إلى اليوم 
إقراره على المستوى الدولي٠‏ فبينما كانت الدول النامية ترى ضرورة 
إفراغ قواعد تقنين السلوك في اتفاقية دولية ملزمة » كانت الدول المتقدمة 
ترى أن تكون هذه القواعد مجرد إرشادات يمكن للأطراف الأخذ بها أو 
تركها دون أي مسئولية عليهم في هذا الخصوص ٠27‏ وبصفة خاصة 
كانت الدول النامية ترى أن التكنولوجيا يجب أن تكون ملكا للإنسانية 
وليس احتكاراً لأحد » ويمكن لأي شخص الحصول عليها نظير مقابل 
عادل » بينما ترى الدول المتقدمة أن التكنولوجيا حق من حقوق الملكية 


وإن أمكن الترخيص بها بشروط تعاقدية مجزية (1. 
ب . جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 


كما قامت المنظمة العالمية الفكرية "الويبو" 77770 بجهد كبير 
وبإسهام واضح في موضوع نقل التكنولوجيا » إذ أصدرت في عنام 
دليلاً للنواحي القانونية لمفاوضة وإعداد تراخيص الملكية 
الصناعية واتفاقات نقل التكنولوجيا المناسبة لاحتياجات البلدان 


-3 0قلاه 1 ,كأنا'ناكا آننج5 3800 لاأعقطجدمعااع0 .8 أع5م80 ,ومارد8 .ل مطمل 
7112)101] ]0 731 نول 51321010 25 ,ولأكمعء ا لإومامماعع1 أه ممع !1 
.229 - 195 .مم (1989 - 1988) 310 ا 


وبصفة خاصة في ص ص 717 - 2.7371 

(8) راحع بصفة خاصة : الدكتور يوسف عبدافهادي خليل الاكيابي » النظام القانوني لعقود نقل 
التكنولوجيا في بحال القانون الدولي الخاص (1444) » ني ص ٠١‏ ؛ الدكتور محسن شفيق » تقل 
التكنولوجيا من الناحية القانونية » المرحع المشار إليه سابقاً.» ص .1١‏ 

(9) ف دور التكنولوجيا كأداة للتسمية الاقتصادية » أنظر : 
ما ممتعاذلاك بأبعممءط اأدباععااعاما عط أه عأم8 ع1 ,معوومدرع/ا 1د8 ا 
طوعة نطالالا عطا غ2 لعأمعوعط ععموط ,لاوهامصطعع1 آه ,ع1أومتق1 عط 


اونأععااعام! ؟0 ععمقممممما عالممممعع عطا مه «نأدمم لازاه اومماوعكا 
.2-3 .مم غ2 (1999 ,24 16 22 لدبمطع؟ أهعذنائ/!) .كأطونظ لارعممءط 


م 


النامية”'٠‏ ويشتمل هذا الدليل على ثلاثة أبواب : الباب الأول » عبارة 
عن مقدمة تضم مسائل أولية مثل العقبات التي تواجهها البلدان النامية 
في الحصول على التكنولوجيا » وسبل نقل التكنولوجيا إلى البلدان 
النامية» وأهمية الترخيص في مجالي حقوق الملكية الصناعية وتقديم 
الدراية العملية » والترتيبات القانونية لنقل التكنولوجيا٠‏ أما الباب الشاني» 
فهو بعنوان عملية التفاوض ويشتمل على بيانات عامة » واختيار مورد 
التكنولوجيا المحتمل والمستفيد المحتمل منها » وإعداد عرض أو طلب 
توريد التكنولوجيا » والمشتركين والوسطاء في المفاوضات » والتفاوض 
حول شروط وأحكام معاملات نقل التكنولوجيا » وتحديد التراخيص أو 


)٠١(‏ دليل التراخيص المعد لصالح البلدان النامية (المنظمة العالمية للملكية الفكرية - ويبو - منشورات 
وير رقم ( 8 ) 620 - حنيف ٠)19108‏ 
ولقد كانت حولة أورحواي الي استمرت من عام 1187 إلى عام 14417 وال تم التوقيسع فيها 
على بمجموعة من الاتفاقيات الي تستهدف تحرير التجارة وذلك في مدينة مراكش بالمغرب من أهم 
ملامح هذا القرن١.‏ فلقد تمخضت هذه الجولة عن إنشاء منظمة التحارة العالمية 77308 0]10لال/ا 
(1/1/10) 010311128110 » واتفقت كل من الدول الصناعية والدول النامية على تناول حقوق 
الملكية الفكرية من منظور تحاري خحالص ٠‏ ولذا م التوقيع على اتفاقية الجوانب التصلة بالتحارة من 
حقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم (تريبس)٠‏ ولم تلغ اتفاقية تريس الاتفاقيات الدولية القائمة 
في شأن الملكية الفكرية والملكية الصناعية » بل هي تكملها وتعززها. ولا كان تطبيق اتفاقية تريس 
مع استمرار بقاء ونفاذ الاتفاقيات الدولية الكبرى في محال الملكية الصناعية والملكية الفكرية يقتضي 
وحود نوع من التنسيق والتعاون بين منظمة التجارة العالمية 10/الا ياعتيارها الهيئة الي تشرف 
على اتفاقية ترييس » وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية 170/ا/ا باعتبارها الهيئة الي تسهر على 
تطبيق الاتفاقيات والمساهدات الدولية في حال الملكية الفكرية ؛ فلمد انعقد اتفاق بين هاتين 
المنظمتين في ١7‏ ديسمبر عام ه144 , على أن بيدأ العمل به اعتبار؟ من الأول من يناير عام 
» ويقضي هذا الاتفاق بإيحاد نوع من التعاون بين هاتين المنظمتين فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية 
ترييس وغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى. راحع : 
م0302 بتعمم2 اوناععااعاما لوللا عطا معمبيطعط اأمعمععوم 


0طاللا ولاعمع  )1995(,‏ ممناموعاموور0 7306 لرملالا عط لمج 
.7 5ممناأهع ناطناط 


م 


الاتفاقيات المطلوب إيرامها . وإعداد المستندات القانونية اللازمة٠‏ أما 
الباب الثالث » فهو بعنوان ملاحظات تفسيرية وأمثلة ومن أهم ما يشتمل 
عليه هذا الباب : نطاق الترخيص أو الاتفاق ٠‏ والأوجه الخاصة 
بالبراءات » وأوجه التقدم التكنولوجي ٠‏ والدراية العملية والمعلومات 
التقنية والخدمات والمساعدات التقنية » والتسويق ٠»‏ والتعويض (المكافآة 
- السعر - الأجر - العوائد #5ن/ف!عبره8) » عدم الوفاء بالالتزامات » 
وحل الخلاقات ٠‏ والقانون الواجب التطبيق ٠‏ 


'. الجهود على المستوى الوطني : 


قامت بعض الدول بإصدار تشريعات وطنية لتنظيم انتقال 
التكنولوجيا٠‏ ولقد كانت الدول النامية هي أكثر الدول تحمساً لإصدار 
مثل تلك التشريعات ومثال ذلك : الهند » البرازيل ٠‏ المكسيك » الفلبين » 
بيرو وغيرها 7" والحقيقة إن تلك الدول لم تجد بدأ من إصدار 


)1١(‏ ويطلق البعص على تشريعات الدول النامية في بحال نقل التكنولوجيا مصطلح "التشريعات 
الدفاعية 9151/3]10115ع.! 08]8115(06] "على أساس أن الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو 
الحفاظ على مصالح تلك الدول ف مواجهة الشركات الدولية٠‏ 
أنظر: 
أرع؟]نان صا) 5عأنأصناه0 ووأمماعناع0] 15 ومأدمععءنا ١١ا‏ ععامدط اأمعامللا .0 

.7 - 403 .مم (1977 وملومععنا أهممتأهميعاما 0مخ عتأععدره0 مأ 5لمع:1 


وبصفة خاصة بي ص ص .41١- 41١١‏ ويضرب مولف هذه المقالة مثالاً بتشريع البرازيل الذي 
أرحب ف عام 14517 ضرورة تسجيل عقود نقل التكنولوجيا في البنك المركزي وإنشاء المعهد 
الوط للملكية الصناعية ف عام 191١‏ للإشراف على تلك العقود وإعطاءه سلطة الموافقة عليها أو 
رفصها ؛ وكذلك تشريعات 86017 في عام 1417١‏ وال تبنتها كل من بوليفيا وشيلي 
وكولوصيا والاكوادور وبيرو وزويلا . كما صدر ف الأرحتتين قابود ي عام 19171 لتنظيام 


الزاحخيص وبقل التكنولوجيا » وف المكسيك صدرت عدة قوانين كان مس أهمها قابود نقل - 
4١‏ 


تشريعات داخلية لتنظيم نقل التكنولوجيا وذلك بسبب الفراغ التشريعي 
على المستوى الدولي وافتقاد وجود اتفاقية دولية في هذا الخصوص٠‏ 
ومما شجع الدول النامية على المبادرة بإصدار تشريعات داخلية أن 
التقنين الموحد للسلوك لم يضع قيوداً على حرية الدول عند سن 
تشريعاتها الوطنية بشأن نقل التكنولوجيا ٠‏ إذ أن الهدف الرئيسي للتقنين 
هو وضع إرشادات تهتدي بها الدول عند سن تشريعاتها الوطنية ٠‏ وبما 
لاايخل بحق أي دولة في أن تضع من القوانين ما يناسب ظروفها 
الاقتصادية والاجتماعية ويساعد على تنفيذ سياساتها الاقتصادية٠‏ 


وفي مصر » كان موضوع نقل التكنولوجيا محط اهتمام الفقه » 


حيث ظهرت كتابات قيمة تعالج الموضوع في جوانبه المختلفة 2”5, 
وكان لهذه الكتابات فضل تنبيه الجهات المختصة إلى حجم المشكلات 


“التكنولوجيا لعام 141/17. راجع ص ص 4175 - 417 من ؤات المقالة. كما حدئت تعديلات 


كثيرة على هذه القوانين من أمثلتها تلك الي أدخلت على التشريع الأرحنتيي : 

5 300 0مع11 5علمعو56 ووتامعولة ,واعيولا عهععة8 ,عا موامروم 

85065 أنوع ا أاعننات (مأ) لإومامماعع1 أه ععزاممن5 عط عم ومناءعامرم 

مهم ,5 أهاه لاأ5130 مالع ,قعلعميم ملأها هأ ووعمأدون8 ووأدم ]0 
.0 - 65 مم .(1981 


(11) راحع : الدكتور حسام محمد عيسى . نقل التكنولوحيا : دراسة في الآليات القانونية للتبعية 
الدولية (دار المستقبل العربي 1917) ؛ الدكشور محسن شفيق , نقل التكنولوجيا من الناحية 
القانونية » المرجع المشار إليه سابقاً ؛ الدكتور ماجد عبد الحميد عصار , عقد الترخيص الصناعي 
وأهميته للدول النامية - رسالة دكتوراة - كلية الحقوق - جامعة القاهرة (بدون سنة النشر)؛ 
الدكتور سعيد يحسى , تنظيم المعرفة التقنية بين مشروع التقنين الدولي ومشروع القانون المصري 
(منشأة المعارف بالاسكندرية 1145) ؛ الدكتور يرسف عبدالهادي خليل الاكيابي , النظام 
القانوني لعقود نقل التكنولوجيا ني بحال القانون الدولي الخاص 1485 ؛ الدكتور محمود الكيلانيء 
جحزاء الإخملال ني تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوحيا - رسالة دكتوراة - حامعة القاهرة 
ل 

إنتثرا 


والصعوبات التي تواجه المشروعات المصرية المستوردة للتكنولوجيا١‏ 
فقامت أكاديمية البحث العلمي في الثمانينات بوضع "مشروع قانون تنظيم 
نقل التكنولوجيا"٠‏ وكان هذا المشروع يتألف من سبعة فصول تضم سبع 
عشرة مادة٠‏ الفصل الأول: أحكام تمهيدية » الفصل الثاني : تسجيل 
العقود ٠‏ الفصل الثالث : الضمانات ؛ الفصل الرابع : تسوية المنازعات 
والقانون الواجب التطبيق » الفصل الخامس : الاختصاصات » الفصل 
السادس : الجزاءات » والفصل السابع : أحكام ختامية٠‏ ولقد كان هذا 
المشروع محلاً لدراسات وتحليل فقهي على أمل من قيام المشرع 
المصري بالأخذ به ٠"‏ على أن وزارة العدل المصرية كانت قد انتهت 
في عام ١15917‏ من إعداد مشروع قانون التجارة المصري والذي ضمنته 
نصوصاً خاصة بنقل التكنولوجيا ٠029‏ وأخيراً » صدر قانون التجارة 
المصري الجديد رقم ١7‏ لسنة 1444 ضاماً لفصل خاص بعنوان نقل 
التكنولوجيا وذلك في المواد من ؟, إلى /الم 0 


خطة الدراسة : 


وفيما يلي نعرض للتنظيم القانوني لنقل التكنولوجيا كما جاء في 
نصوص قانون التجارة المصري رقم ١7‏ لسنة ١595‏ » مقارناً بالتقنين 
الدولي للسلوك والدليل الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية٠‏ 


)١5(‏ راحع بصفة خاصة الدراسة الحامة للدكتور حسام عيسى . مشروع القانون المصري لتنظيم نقل 
التكنولوجيا - دراسة نقدية ٠)1544(‏ 

)١4(‏ في التعليق على بصوص مشروع قابون التجارة الخاصة بتقل التكنولوجيا » راجع : الدكتور محمد 
حسام محمود لطفي , الإطار القانوني لتقل التكنولوجيا ء البحث المشار إليه سابقاً.» ص ص ١8‏ - 
3 

195949 'بريل‎ ١7 (مكرر) ء‎ ١5 الجريدة الرسمية . العدد‎ )١1( 


إيادكن 


وسوف نحاول إيراز عدد من المسائل الجوهرية في عقود نقل 
التكنولوجيا وبصفة خاصة : التفاوض » انعقاد العقد » نطاق نقل 
التكنولوجيا » التزامات الأطراف والشروط التقييدية . 


تفسيم : 
المطلب الأول : التفاوض على نقل التكنولوجيا» 
المطلب الثاني : إيرام عقد نقل التكنولوجيا٠‏ 
المطلب الثالث : الالتزامات المتبادلة في عقد نقل التكنولوجيا ٠‏ 


المطلب الرابج : الشروط التقييدية. 


545 


المطلب الأول 


التفاوض على نقل التكنولوجيا 
أولا - أساسيات المفاوضات : 


عقد نقل التكنولوجيا - كغيره من العقود - تسبقه عادة 
مفاوضات بين طرفيه المورد والمستورد للتكنولوجيا١‏ ولمّا كان هذا 
العقد له صبغة دولية » في أغلب الأحوال » فإن مفاوضاته تكون دقيقة 
ومتشعبة وأحيانا شاقة ومعقدة » إذ تناقش خلال تلك المفاوضات تفاصيل 
كثيرة يتعاون في دراستها أهل الخبرة الفنية إلى جانب رجال القانون٠‏ 
وقد تستغرق فترة التفاوض » لإعداد المستندات الفنية والقانونية التي 
تعكس مفهوم الأطراف لشروط التعاقدء وقتاً طويلاً 27 وفي الغالب لا 
تقل مدة المفاوضات عن ستة أشهر وقد تصل هذه المدة إلى عامين 
وربما إلى ثلاثة أعوام في بعض الأحوال ٠)"7‏ وعادة ما يقوم المشروع 
المورد للتكنولوجيا بالإعداد الأولي للمستندات القانونية اللازمة » 
باعتباره صاحب الخبرة والأقدر على عرض شروطه لانتقال 
التكنولوجيا؛ ومع ذلك ؛ فإنه ينصح باشتراك الفنيين والقانونيين عن 
المستورد خلال المراحل الأولى للمفاوضات مما يدعم موقفه التفاوضي 
إذا ما شارك هؤلاء بنشاط أكبر في صياغة شروط العقد بالفعل (4, 


(17) ف معنى قريب : الدكتور محسن شفيق » نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية » المرجع المشار 
إليه سابقاً » ص 5١‏ وما بعدها ؛ دليل التراخيص المعّد لصالح البلدان النامية » من إصدارات المنظمة 
العامية الفكرية (الوييو) ء المرحع المشار إليه ساقاً , فقرة 1٠١‏ ء ص 4١‏ 

10) دليل الراخيص 0 لصاح اسدان السامية . سبق الإشارة إليه . فقرة )٠١٠١(‏ اص 54٠0‏ 


.141 ص‎ » )٠١9( دليل التراحيص المع نُصالح البلدان المامية . السابق الإشارة إليه . فقرة‎ )١14( 


ننثنا 


وتجرى المفاوضات حول المسائل الجوهرية للعقد مثل تحديد 
مضمون التكنولوجيا التي يحتاجها المستورد وما قد يستلزمه ذلك من 
إيرام عقود مجاورة مثل شراء معدات أو آلات أو أجهزة أو مواد أولية » 
وكذلك تحديد ثمن أو جُعل التكنولوجيا 5مة1«رم8 » والتزامات كل من 
الطرفين » والضمانات » وتسوية الخلافات بين الطرفين أثناء سريان 
العقدل'. ومما يزيد في تعقيد المفاوضات اختلاف لغة التخاطب بين 
الطرفين » وبما قد يضاعف شقة الخلاف بينهما حول بعض المفاهيم 
والمصطلحات والشروط الجوهرية للعقد نفسه» 


ولقد تكلم التقنين الموحد للسلوك عن مفاوضات عقود نقل 
التكنولوجيا » وأورد مجموعة من المباديء التي ينبغي على الأطراف 
اتباعها ومن ذلك مبدأ حسن النية أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية 
األأهل 4ممع زه عاونعسنجم ١71:6‏ ومن ذلك أن المشروع المورد 
للتكنولوجيا - الذي عادة ما يكون من الدول الصناعية - عليه أن 
يراعي أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة المستورد » 
والتي تكون في الأغلب إحدى الدول النامية. كما أنه يتعين على كل 
طرف » في مرحلة التفاوض ء أن يراعي مصالح الطرف الآخر ولا 


(15) ومع ذلك فقد يواحه فريق التفاوض من الدول النامية "بأن الطرف مالك أو حائز التكنولوجيا قد 
حدد نقاط خارج التفماوض وهي عادة العناصر الرئيسية للتكنولوجيا محل العقد , تاركاً داتي 
ا موضوعات غير الموثرة مني للتفاوض ء كما هو الشأن عد ببحث موضوع إمداد المورد لطالب 
انتكدولوجيا بقطع الغيار أو الصيانة أو وسائل النقل والتركيب والشأمين دون المساس يعناصر 
التكنولوجيا الرئيسية وسر تركيبها وقيمتها. ولا شك أن هذا الأسلوب منتشر في سوق التكنولوجيا 
حيث يسع من قوة مركر ماتح التكونوحيا الاحتكاري في السوق العالمي”. أنظر٠‏ الدكتورة سميحة 
القليوبي , التماوض ف عقود قل التكتونوحيا . اللحث المشار إليه سابقاً » ص 8. 

كن 


يبخسه حقوقه7 ٠)"‏ فمثلاً على المورد الإقبال على المفاوضات بروح 
التعاون من أجل إبرام العقد بشروط معتدلة وبصفة خاصة فيما يتعلق 
بالثمن المدفوع للتكنولوجيا » واستخدام الموارد المحلية للمستورد 
واستخدام العاملين المدربين محلياً » وكذلك تدريب العاملين المحليين 
لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة ٠2‏ كما أنه يتعين على مورد 
التكنولوجيا أن يكشف للمستورد عن الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام 
التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة 
العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال » وعليه أن يطلعه على ما يعلمه 
من وسائل لاتقاء هذه الأخطار”٠‏ ومن ثم فلا يكفي أن تكون 
التكنولوجيا المراد نقلها جديدة أو ذات قيمة في حد ذاتها » بل يجب على 
المورد الإفصاح للمستورد بأمانة عن المخاطر البيئية والصحية لهذه 
التكنولوجيا وبصفة خاصة في قطاع تكنولوجيا الكيماويات والأدوية 
وغيرهاء وعلاوة على ذلك » يلتزم المورد بالكشف للمستورد عن 
الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق الحقوق المتصلة 
بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع 9(" ومثال ذلك 
أنه يتعين على المورد أن يصرح عن ما إذا كانت هناك منازعة قضائية 
بشأن صحة براءة الاختراع الحاصل عليها والتي تغطي التكنولوجيا 
المنقولة وكذلك التصريح عن مدة البراءة وما إذا كانت ستنقضي بعد 


(10) الدكتور محسن شفيق , نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية » المرجع المشار إليه سابقاً .ص 
له 

)1١(‏ في نفس العنى : الدكتور محسن شفيق . بقل التكنولوجيا مس الناحية القانونية المرجع السابق. 
ص ص 75 - /7ى 

(16) لجع سا .ا صض 10* 


1 السابق ٠‏ 
(15) المرجع السابق . ص /317 


انا 


فترة زمنية أقصر من مدة عقد نقل التكنولوجيا ذاته٠‏ كما يلتزم المورد 
بأن يصرح عن أحكام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير 
التكنولوجيا » ومن ذلك التصريح بالقيود الخاصة بشروط التصدير 
وحجمه والرسوم والضرائب المفروضة عند التصدير٠‏ 


ثانيا . الحفاظ على السرية ني المفاوضات : 


السرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا لها وجهان٠‏ فهي 
تعني من ناحية أولى سرية المفاوضات والمناقشات التي تجرى بين 
الطرفين من حيث شروط إيرام الصفقة وغيرها من التفصيلات 
الأخرى٠‏ كما تعني السرية من ناحية أخرى سرية التكنولوجيا موضوع 
العقد ء وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية٠‏ ذلك أن التكنولوجيا 
التي يجري التفاوض بشأنها قد تكون في شكل معرفة فنية «1,:0:0-710 
أي تكنولوجيا غير مغطاة ببراءة اختراع٠‏ وسرية الابتكار قد تكون في 
المنتج ذاته إعبرومط 716 أو في الآلة عرزرءهلة أو في الجهاز 
كاه دروا أو في طريقة التركيب أو طريقة التصنيع ووم ءعمرط 9), 


ويتنازع المفاوضات بين المورد والمستورد اتجامان 
متعارضان٠‏ فبينما يحاول المورد المحافظة على سرية التكنولوجيا التي 
يمتلكها إلى أقصى الدرجات وإلا تسربت وأصبحت مشاعاً فيفقد السيطرة 
على استغلالها بأسلوب استنثاري » يحاول المستورد في نفس الوقت 


(؛ ؟) الدكتور جلال وفاء محمدين . "فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها" (دار الجامعة 
الحديدة - الاسكندرية 96)ء ص ص 737-74 ؛ ول تعريف المعرمة العنية , راجع : 
الدكتور حسام محمد عيسى . تقل التكنولوحيا , دراسة ف الآليات ٠.١‏ المرجه الشار إليه سائقا. 


يله 


لدنارا 


الإطلاع والتعرف على الجوانب المختلفة لتلك التكنولوجيا حتى يتأكد من 
جدواها له والاطمئنان إلى أن المقابل أو الثمن المدفوع يُعد ثمناً عادلاً 
لما سبيحصل عليه٠‏ ومن هنا ينشب الصراع في مرحلة التفاوض : 
فالمورد يميل إلى المحافظة على السرية إلى أقصى الدرجات ٠‏ بينما 
يسعى المستورد إلى كشف تلك السرية 8"). 


ويحاول كل طرف الاحتياط لنفسه خشية فشل المفاوضات٠‏ ومن 
المألوف في العمل أن يحصل المورد من المستورد على تعهد بعدم إفشاء 
الأسرار التكنولوجية 527 ره 487667:6:4, التي يتم الحصول عليها 
أو التعرف عليها أثناء المفاوضات ١)"‏ وعادة ما يقوم المستورد 
بالتوقيع على هذا التعهد ضمن الأوراق التي يرسلها المورد في المراحل 
التمهيدية للمفاوضات ٠‏ إذ أن امتناع المستورد عن توقيع التعهد المذنكور 
يمكن أن يؤدي إلى وأد المفاوضات قبل أن تبدأ٠‏ ويترتب على ذلك 
التعهد التزام المستورد وخبرائه ٠‏ سواء التابعين له مباشرة أم أولئك 
الخبراء الأجانب الذين تتم الاستعانة بهم لفحص التكنولوجيا » بعدم 
الإفشاء ٠‏ ويكون المستورد مسئولاً عن التعويض في حالة عدم الالتزام 
بالمحافظة على السرية 9"), 


(د؟) الدكتورة سميحة القليوبي , التفارض ف عقود نقل التكنولوحياء البحث المشار إليه سابقاً ؛ ص 
3 

(+؛) الدكتورة ميحة القليوبي , البحث السادى ء ص 17 ؛ الدكتور محسن شفيق » نقل التكنولوجيا 
من الناحية القانونية » المرحع المشار إليه سابقاً . ص ص 317 - 38. 

(70) وف هذا الخنصوص تنص المادة 1/87 من قانون التجارة على أن "يلتزم المتورد بالحافظة على 
سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها . ويسأل عن 
تعريض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على - 

4 


وتصر بعض الشركات الكبرى - إمعاناً في الحفاظ على السرية 
- على إجراء مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا في مكاتبها وفي حضور 
عدد محدود جداً من خبراء كل من الطرفين حتى لا يحدث تسرب 
للمعلومات الفنية ٠"‏ ذلك أن ترغيب المستورد في التكنولوجيا وبيان 
جدواها له قد يتطلب عرض بعض الرسومات أو إجراء بعض التجارب 
أو عرض نماذج معينة » ومن ثم ترفض الشركات الكبرى إجراء 
المفاوضات في مكان آخر غير مكاتبها وتحت إشرافها وحراستها خوفاً 
من تعرضها للسطو على أسرارها كأحد صور الجاسوسية الصناعية 
عج0::م روط 1ه: :7:4 ٠‏ كما تجري عادة الشركات المالكة للتكنولوجيا 
على عدم الإفصاح عن جميع الأسرار التكنولوجية » وبحيث لا يتم إفشاء 
إلا القدر الضروري جداً لتعريف المستورد على جدوى التكنولوجيا له » 
وبحيث تكون المعلومات المصرح بها خلال المفاوضات غير كافية 
بذاتها لإدراك كاقة الأسرار التكنولوجية أو لاستغلال المعارف محل 
المفاوضات (1'), 


وقد يطلب مالك التكنولوجيا من المستورد تقديم كفالة مالية 
كخطاب ضمان مثلاً أو القيام بإيداع مبلغ لدى أحد البنوك كضمانة » 


إبرام العقد أو بعد ذلك" . وهذا يعن أن الالتزام بالسرية ف مرحلة المفاوضات أو بعد إبرام العقد 
أصبح يجد أساسه ني القانون نفسه. كما يلاحظ أن الالتزام بالسرية هو التزام متبادل بين طرق 
العقد , إذ تنص المادة 7/417 من ذات القاترن على أنه "وكذلك يلتزم المورد بالحافظة على مسرية 
التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليِه بموجب شرط في العقد , ويسأل المورد عن 
تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية". 

(14) الدكتور محسن شفيق » نقل التكولوجيا من الناحية القانونية » المرحع المشار إليه سابقاً ؛ ص 
ذه 


(19) ف معمى قريب ء المرحع السابق . ص 517 


وذلك للتأكد من عدم الإخلال بشرط المحافظة على السرية » وبحيث 
يجوز للمورد القيام بتسييل خطاب الضمان مثلاً إذا فشلت المفاوضات 
وأخل المستورد بالتزامه بالسرية وعدم الإفشاء ٠0‏ أما إذا نجحت 
المفاوضات وتم إبرام العقد » فعادة ما تعتبر الكفالة المالية جزءاً من 
الثمن الذي يدفع في مقابل التكنولوجياء وإذا كان المورد يحتاط لنفسه 
بتطلب الكفالة المالية ضماناً لعدم إفشاء جوانب التكنولوجيا التي تنمو إلى 
علم المستورد أثناء المفاوضات ؛ فإن على المستورد كذلك أن يتحوط 
لنفسه فيتوخى الحذر بأخذ التدابير الكفيلة لاسترداد قيمة الكفالة المقدمة 
منه إذا ما فشلت المفاوضات - دون إخلال بالسرية - بأن ينص في 
التعهد المقدم منه بالإلتزام بعدم الإفشاء على كيفية وميعاد استرداد تلك 
الكفالة!"©) , 


)7٠(‏ وهذه الوسيلة من وسائل الضمان غالبا ما يلجأ إليها الطرفان ف أول تعامل هما نظراً لعدم رسوخ 
الثنة بينهماء الدكتورة سميحة القليوبي , التفاوض ف عقود نقل التكنولوجيا » البحث المشار إليه 
سابقاً » ص 15 

(1©) الدكتورة سميحة القليوبي : الحث السابق . ص ١١‏ ؛ الدكتور محسن شفيق , نقل التكنولوجيا 
مى الناحية القانونية » المرجع المشار إليه سابقاً » ص 184 


بارا 


المطلب الثاني 
إبرام عقد نقل التكنولوجيا 
أولا م تحرير العقد : 


يعتبر إيرام عقود نقل التكنولوجيا من أشق الأمور على 
القانونيين بالنظر إلى الاعتبارات الفنية والهندسية والمحاس بية التي 
تكتنف موضوع العقدء ولذا فإن الاستعانة برجال الخيرة الفنية إلى 
جانب رجال القانون أمر لا محيص عنه لنجاح صياغة مثل تلك العقود١‏ 
وإضافة إلى التعقيدات الفنية التي تواجه رجل القانون » فإن اللغة التي 
يتم بها تحرير العقد تُعد مشكلة أخرى دقيقة٠‏ فالأغلب أن تكون عقود 
نقل التكنولوجيا بين طرفين مختلفي الجنسية٠‏ كما يجري العمل الدولي 
على تحرير تلك العقود باللغة الإنجليزية حتى ولو كان العقد مبرم بين 
طرفين ليست لغتهما الأولى الإنجليزية» فمثلاً عقد نقل تكنولوجيا بين 
شركة مصرية وشركة ألمانية عادة ما يكون مكتوباً باللغة الإنجليزية » 
مع احتمال وجود ترجمة له بلغات الأطراف٠‏ على أنه ليس هناك ما 
يمنع من قيام الطرفين بتحرير العقد بعدة لغات » على أن تكون هناك 
لغة معتمدة عند الاختلاف حول مدلول الألفاظ والمصسطلحات٠‏ 


وعادة ما يتبع في صياغة العقود الدولية لنقل التكنولوجيا 
الأسلوب الأنجلوسكسوني في الصياغة » إذ يتضمن العقد ديباجة مطولة 
»اط :رمع توضح أهداف العقد والرغبة المشتركة بين أطرافه في 
التعاون والإشارة إلى ملكية المورد للتكنولوجيا المراد نقلها إلى 
المستورد والتأكيد على ما يعوله الأطراف على ضرورة الاحتفاظ بسرية 


ارا 


المعلومات المتبادلة بينهما وغيرها من الأمور”/١‏ ثم يتبع ذلك فصل 
بقائمة للتعريفات 2/4405 بالإصطلاحات الرئيسية التي تتكرر في 
العقد والتي يعول الأطراف على إعطائها مدلول معين في عقدهم 9. 
ثم يسرد العقد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وموضوع العقد 
والأداءات المختلفة والقانون الذي يحكم العقد وطرق تسوية المنازعات 
بين الطرفين عند نشوب الخلاف بينهما ٠29‏ ومن المألوف جداً أن 
تكون عقود نقل التكنولوجيا مصحوبة بملاحق عديدة٠‏ وتتنوع هذه 
الملاحق: فتكون هناك ملاحق للتصميمات الهندسية » وملاحق وثائقية » 
وملاحق محاسبية وغيرها١٠‏ وعادة لا يغفل الأطراف النص في العقد 
على اعتبار هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من العقد نفسه » وهذا أمر على 
درجة قصوى من الأهمية٠‏ 


ولقد نصت المادة ١/74‏ من قانون التجارة المصري على أنه 
"يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً". والحقيقة 
أن كتابة عقود نقل التكنولوجيا تكاد تكون من الأمور المسلم بها حتى 
دون النص عليها١‏ ذلك أن هذه العقود عادة ما تمتد إلى فترة طويلة من 
الزمن » فيحتاج الأطراف إلى أداة لإفراغ حقوقهم والتزاماتهم حتى يمكن 
الاحتجاج بها عند نشوب الخلاف » وبصفة خاصة أن هؤلاء الأطراف 
ما يكونون من جنسيات مختلفة » فكانت الكتابة وسيلة جوهرية للاثبات٠‏ 
صحيح أن عقود نقل التكنولوجيا من العقود التجارية التي كان من 
المفروض أن يكون جائز اثباتها بكافة طرق الاثبات ٠‏ لكن هذا لا يمنع 
(7) دليل النزاحيص المعد لصالح البلدان النامية » المشار إليه سابقاً . ص ص 428 - 44 
(75) المرجع السات اص ص 42 - 44. 


ذخيةا المرحع السابق . ص ص مداه 


وم 


أن كتابة العقد تسهل هذا الاثبات إلى أبعد الحدود. على أنه طبقاً للمادة 
4" من قانون التجارة » فإن الكتابة في عقد نقل التكنولوجيا ليست فقط 
لازمة لاثباته » بل أصبحت ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه٠‏ 
فأصبحت الكتابة لذلك شرطاً شكلياً لانعقاد عقد نقل التكنولوجيا » يترتب 
على تخلفها بطلان هذا العقد طبقاً للقانون المصري٠‏ 


ولعل قصد المشرع المصري من استلزام الكتابة ليس فقط تنبيه 
الأطراف إلى خطورة وأهمية تصرفهم واتخاذ الحيطة والحذر بضرورة 
إفراغه في محرر مكتوب » ولكن أيضاً إتاحة الفرصة للجهات المختصة 
لمراقبة عقود نقل التكنولوجيا من حيث الشروط الواردة فيها ٠12‏ وكان 
هذا القصد واضحاً ومنطقياً ومتكاملاً في ظل مشروع نقل التكنولوجيا 
الذي كانت قد اقترحته الأكاديمية في الثمانينات (مشروع الأكاديمية) ولم 
يأخذ به المشرع المصري٠‏ فلقد كان مشروع الأكاديمية يوجب تسجيل 
عقود نقل التكنولوجيا وذلك بالنص في المادة الخامسة من ذلك المشروع 
على أن "يتم التعاقد على نقل التكنولوجيا بما لا يخالف الأحكام 
والضوابط الواردة في هذا القانون ولا يعتبر العقد نافذاً إلا بعد 
تسجيله٠٠٠..".‏ فكأن مشروع الأكاديمية اختار نظام التسجيل كوسيلة 
لفرض الرقابة على عقود نقل التكنولوجيا ولضمان خضوعها للضوابط 
والأحكام الواردة بالمشروع نفسه٠‏ وكان مشروع الأكاديمية يتضمن في 


(د؟) وترى الدكتورة سميحة القليوبي أن "قصد المشرع المصري من اشتراط كتابة عقد نقل 
التكنولوحيا وإلا كان باطلاً وكذلك بيان واي للمعرفة الفنية محل العقد يكامل مستنداتها 
ودراساتها , حماية الطرف متلقي التكنولوجيا ف مواجهة مورد التكنولوجيا وتحديد التزامات 
الأطراف كتانة سعاً للحلافات الي تتهي عالاً لصالح سورد التكنولوجيا" » البحث المشار إلبيه 
سابقاً بعنوان التفاوض في عقود التكنولوجيا » ص ص 4 - 0 
64 


المادة السابعة منه حالات محددة لا يجوز فيها تسجيل العقود » وبحيث 
يعتبر العقد غير نافذ » ومن ثم يستطيع أي من أطرافه الامتناع عن 
تنفيذه ولا يجوز للطرف الآخر أن يطلب التنفيذ الجبري للعقد 79). أما 
قانون التجارة فقد أغفل عمداً النص على تسجيل عقود نقل التكنولوجيا » 
وبذلك أعدم الرقابة على تلك العقود على الرغم مما يحققه نظام التسجيل 
من مزايا كثيرة » منها على سبيل المثال: التحقق من المقابل المدفوع 
وتناسبه مع قيمة التكنولوجيا المقدمة » وامكانية دراسة وتحليل نوعيات 
التكنولوجيا المنقولة ومدى توافرها محلياً أو من جهات أخرى وانعكاس 
ذلك كله على الاقتصاد القومي٠‏ 


ثانيا . أطراف العقد : 


ينعقد عقد نقل التكنولوجيا بين مشروعين : الأول هو طالب 
التكنولوجيا أو مستوردها والثاني هو مورد التكنولوجيا١‏ والغالب أن 
يبرم العقد بين مشروعين أحدهما من دولة صناعية كبرى والثاني من 
دولة نامية٠‏ على أنه ليس هناك ما يمنع من أن تبرم عقود نقل 
تكنولوجيا بين مشروعين كليهما من دولتين صناعيتين كبريين » كعقد 
بين مشروعين أحدهما ياباني والثاني أمريكي ٠‏ 


ويفضل البعض إطلاق اصطلاح "المانح" على الطرف الأول 
المالك أو الحائز للتكنولوجيا 7”/؛ أما قانون التجارة المصري فلقد 
استخدم لفظ 'مورد التكنولوجيا" وكان مشروع الأكاديمية يستخدم نفس 


(.) الدكتور حسام عيسى , مشروع القانود المصري لتنظيم بقل التكتولوجيا ‏ المشار إليه سابقا » 


ص ص 475-45 
0./ الدكتور محمد حسام لطفي , الإطار القادوبي لقلل التكنولوجياء المشار إليه سابقاً .»ص 138. 


ووم 


اللفظ الأخير ٠‏ أما بالنسبة لطالب التكنولوجيا فيفضل البعض تسميته 
"بالمتلقي" » أما قانون التجارة المصري فلقد أطلق عليه لفظ "المستورد"٠‏ 


وعادة ما يذكر في ديباجة العقد مصدر حيازة المورد للتكنولوجيا 
وهل هو مبتكرها أم تلقاها بعقد من العقود كعقد بيع أو تنازل أو بعقد 
ترخيص ؟ وإذا كان قد تلقاها بعقد ترخيص » فهل له إعادة الترخيص 
للآخرين باستعمالها ؟ وإذا كان أساس ملكية المورد للتكنولوجيا هو 
براءة اختراع » فيجب أن تذكر بياناتها مثل تاريخ الحصول على البراءة 
وبلد التسجيل ومدتها ؛ وإذا كانت هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد 
مالك البراءة » فيتعين عليه أن يذكر ذلك ), 


وتنص المادة ١/77‏ من قانون التجارة المصري على أن "تسري 
أحكام هذا الفصل على كل عقد نقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية 
مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية 
لمصر أم داخلياً٠‏ ولا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو 
لمحال إقامتهم". 


ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري قد أراد أن يتم 
تطبيق أحكام نقل التكنولوجيا الواردة في القانون على أوسع نطاق » 
سواء كان نقل التكنولوجيا يتسم بالدولية أي يقع عبر الحدود الإقليمية 
المصرية أو داخلياً ودون أي اعتبار لجنسية أطراف العقد أو لموطنهم٠‏ 
وعليه » يخضع للقانون جميع عقود نقل التكنولوجيا التي تنفذ في مصر 
أي تلك التي يكون الغرض من انعقادها استخدام التكنولوجيا موضوع 


(14) ف معنى قريب » راحع : دليل النزاحيص المعد لصالح البلدان النامية » ص 5/8 
كه" 


العقد في مصر » وذلك بصرف النظر عن المكان الذي أبرم فيه العقد 
وسواء كان محل إبرام العقد في مصر أم في الخارج٠‏ ذلك أنه في غير 
قليل من الحالات قد تبرم عقود نقل التكنولوجيا في الخارج لسبب أو 
لآخر ؛ فأرتأى المشرع المصري ضرورة وضوح معيار سريان أحكام 
نقل التكنولوجيا في القانون » وبحيث يقطع دابر الخلاف حول القانون 
الواجب تطبيقه على العقد » فاختار لذلك معيار تنفيذ العقد كأساس 
لتطبيق القانون المصري٠‏ 


ورغم أن واقع الحال يفرض أن تكون عمليات نقل التكنولوجيا 
إلى مصر واردة من الخارج » وأن تكون لهذه العمليات الصبغة الدولية؛ 
أي بين مشروعات تعمل في مصر ومشروعات خارج مصر »ء إلا أن 
المشرع "رأى ضرورة تطبيق أحكامه » وحتى لا يلجأ المورد الأجنبي 
للتكنولوجيا - تهرباً من أحكام المشروع - إلى نقل التكنولوجيا إلى 
المشروعات المصرية عن طريق مشروعاته العاملة بالفعل في مصر"٠‏ 
فلولا هذا الحكم المنصوص عليه في المادة 1/77 من قانون التجارة 
لكان بمقدور الشركات الدولية الإفلات من الخضوع للقانون المصري 
وذلك بإيرام عقود نقل التكنولوجيا مع المشروعات المصرية عن طريق 
شركاتها الوليدة العاملة في مصر والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والجنسية المصرية طبقاً لقواعد جنسية الشخص الاعتباري٠‏ 


وسواء كان نقل التكنولوجيا يتم داخلياً عبر شركات وليدة أو 
فرع لشركة أجنبية في مصر مثلا ٠‏ أو كان نقل التكنولوجيا دوليا أي 
عبر الحدود الإقليمية لمصر ؛ ففي الحالتين لا عبرة لجنسية أطراف 
اتفاق نقل التكنولوجيا أو لموطنهم٠‏ ويراعى أن عبارة 'ولا عبرة في 


لاوم 


الحالتين لجنسية أطراف الإتفاق أو لمحال إقامتهم”' لم تكن موجودة في 
مشروع أكاديمية البحث العلمي أو (مشروع الأكاديمية) » فالمادة الأولى. 
من هذا المشروع الأخير كانت تتضمن عبارة أخرى وهي ٠0.٠0"‏ أو 
بين أطراف مقيمة أو غير مقيمة أو شركات أنشئت أو تنشأ داخل الحدود 
المصرية أو خارجها أو كان أحد الأطراف فرعاً أو شركة وليدة يمتلكها 
أو يشرف عليها شخص أجنبي ٠"...٠6٠‏ والحقيقة إن العبارة الواردة 
في نص المادة ١/77‏ من قانون التجارة بعدم الاعتداد بجنسية أطراف 
الاتفاق أو موطنهم هي عبارة أشمل وفي نفس الوقت أدق من تلك 
العبارة التي كان منصوصاً عليها في المادة الأولى من مشروع 
الأكاديمية » إذ أن عبارة ذلك المشروع كانت تفتح الباب للاختلاف حول 
تفسير متى تعتبر الشركة وليدة أو فرعاً ؟ ومتى تكون تحت إشراف 
شخص أجنبي ؟ وهل يقصد بالإشراف السيطرة ؟ وإذا كان المقصود 
بالإشراف هو السيطرة » فما هو معيار تلك السيطرة ؟ 7, 


ثالثا . موضوع العقد : 


يحرص أطراف العقد على وصف وتحديد التكنولوجيا محل 
العقدء وعادة ما يكون هذا الوصف تفصيلياً وموثفاً بالملاحق التي 
تشتمل على دقائق تلك التكنولوجيا والمعلومات الجوهرية عنها وكذلك 
التصميمات والرسوم والصور الخاصة بها » وكذلك ملحق بالأجهزة 
والآلات التي تستخدم وملحق بالمواد الأولية اللازمة للانتاج وملحق 
ببيان قطع الغيار » ودليل التعليمات والإرشادات الخاص بتركيب 


(59) راحع في نقد المادة الأولى من مشروع أكادكية البحث العسمي . الدكتور حسام عيسى . 
مشروع القانون المصري لصطيم نقل التكنولوجيا ء المشار إليه سائقاً . ص ص 14 - 717. 


ناكرا 


الأجهزة وإعدادها للتشغيل والصيانة والانتاج والتخزين ٠):‏ ويجري 
العمل على وضع التاريخ على هذه الملاحق مع توقيع الأطراف على 
جميع صفحاتها لإرفاقها بالعقد. وتطبيقا لذلك تنص المادة ١/75‏ من 
قانون التجارة على أنه 'ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر 
المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى مستورد التكنولوجيا. ويجوز أن يرد 
ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات 
والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلي 
وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر 
جزءاً منه ". 


ولقد أشار التقنين الموحد للسلوك في مادته الأولى إلى أن نقل 
التكنولوجيا هو عبارة عن نقل المعرفة المنهجية ره «2/::م:2 
11212 (أي المعرفة الفنية) وذلك لاستعمالها في انتاج 
السلع أو لتطبيق طريقة صناعية أو لأداء خدمات7“٠‏ وعليه ٠‏ يعتبر 
داخلاً طبقاً لهذا التعريف في مفهوم نقل التكنولوجيا : الترخيص بعناصر 
الملكية الصناعية مشل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية 
والمعرفة الفنية والأسرار التجارية عاءبءد عله هسه م110-مرهمك » 
وعقد تسليم المفتاح 4عم/«مء «6-م::72 » وعقود المساعدة الفنية 


)4٠(‏ دليل التراخخيص المعد لصالح البلدان النامية » المشار إليه سابقاً . ص ص .5 - 5١‏ ؛ الدكشور 
محسن شفيق » نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية » المرجع المشار إليه سابقاً » ص ص ١1‏ - 
3 
)4١(‏ يقول السص باللغة الابحليرية إلى أن : 
عنأ 2ع أكلا5 أ0 )ع]5مة2) عطأا 5أ م00 5أطأ )علمن لإووامصطاعع1 601 7ع]5م1:3”" 


3 أ ممضنأدءأامم2 ع1 ,10 ,أعنال0:م 3 أه عالاأء3آنامقدم عط 10 عولع مضا 
"عع ألمع5 3 أ0 ومأرعلمع 106 1ه و5ع0م6م 


وهم 


117415 514116 وده - 1هع 761:1 » وعقود البحث والتدريب 


17011118 انه ال جمعكء7 [0 كله 0711) » و غير ه١981‏ واستيعد تقنين 


:)را ٌ 

ا بممتأهازمام<ع لم3 ممتأدنلد/ا بكعممرط أوبفععااعاما ,واأمز5ه مهما 
عألمصمعط عطا مه وناأكممملا5 لهممنوع5 طورخ مطالانا ع8 غ24 لعتمهومعمم 
,24 10 22 لاقلقطعط ,أقعذدانا) ,بتعمممط اونأاععااعاما )0 ععمهارممما 
.(1999 بمدبوطعع) 1621/99/2 موص انالا (1999 
وراجع بصفة خاصة : دليل التراخخيص المعد لصالح البلدان النامية » المرجع المشار إليه سابقا . ص 
ص .6 - 5١‏ » ص ص 77 - .8٠١‏ وف هذا الخصوص ء فإن عقد الزخيص يمكن تعريفه بأنه 
عقد يلتزم به صاحب حت ملكية صناعية (مثل براءة اختراع » معرفة فنية » علامة تجارية أو نموذج 
صناعي أو اسم تحاري » بأن يمنح شخصاً آخحرا الحق في الاستغلال لمدة معينة في نظير مقابل معبين٠‏ 
ويمكن تعريف عقد تسليم المفتاح في اليسد بأنه عقد يلتزم بموحبه المقاول قببل رب العمل بأمام 
عمليات بناء المشروع والتوريد للآلات والأحهزة وتركيبها وتحربتها والإعداد للتشغيل مع التزام 
المقاول بتقديم المعونة الفنية حتى تمام تشغيل المصنع بكامل كفاءته وطاقنه مع تدريب العمال 
التابعين لرب العمل . أما عقد البحث والتدريب فبمقتضاه يلتزم المورد بالقيام بأبحاث معينة بمفرده 
أو بمساعدة المستورد » أو عن طريق التعاون بينهما بتبادل المعلومات والبيانات والوثائق » كماقد 
يشمل هذا العقد تدريب عاملي المستورد على استخدام المعارف التكنولوجية المرخص بها أو 
الأحهزة والمعدات المشتزاة.٠‏ ويلاحظ أن دليل الإرشادات الذي وضعته اليونيدو 1]00لاالا يشتمل 
على مظاهر وأدوات أخرى لنقل التكنولوحيا إضافة لما ذكرناء مثل : 8/]5م)© [08ا1001010 
وموحب هذه الوسيلة فإن المشروعات المستوردة في الدول النامية يمكن أن تكتسب طرقا فنية للقيام 
بالتصنيع وذلك عن طريق استخدام خبير أحني فرد. وهذه الوسيلة تناسب بصفة عامة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف الصناعات الهندسية وكذلك في الصناعات الغذائية وغيرها مسن 
الصاعات الاستهلاكية ٠‏ وكذلك توجد وسيلة أخرى تعرف باسم عقود توريد الآلات والمعدات 
1ع رمأنااع 380 لاع وتاءة/! ؟0 لإأممنا5 :10 000]:215وهي طريقة لتقل 
التكنولوحيا التشغيلية المتعلقة بهذه المعدات ويصفة نخاصة في المشروعات الصناعية الصغيرة والكبيرة 

على السواء بها ني ذلك صناعات الأسمنت » المنسوحات ء الورق وغيرها. راحع: 
عأ 2 عالق ,ععمد6 "5ع مزاعلزن)" 00االاانا ع1 ,لإومامصاءعة1 05 )2ع51م12 
0 أه0 5أععمكم دوعا (ذا) لإوهاممطعع7 0 سواع - مز عه؟ ذاعممقط6 
لقطعاآ 8 عمأطكمن5 .8 أعودبظ :ؤ5ممأألع ,لإوماممطاعع1 04 ,ع51م13 


.(1977 ونوطءاج8 
وبصفة خاصة في ص ص 1١17‏ - ه01 


لض 


السلوك من نطاق عقود نقل التكنولوجيا الترخيص باستعمال الأسماء 
التجارية والعلامات التجارية » حيث أن الترخيص بها في حد ذاته لا يعد 
نقلاً للتكنولوجيا إلا إذا كانت ضمن صفقة تكنولوجية أخرى أي تم 
الترخيص بها بمناسبة نقل تكنولوجيا بالمعنى الفني الدقيق 9*), ومثال 
ذلك الترخيص بتصنيع عقار أو دواء ما تحت اسم تجاري معين٠‏ 


ولقد كان مشروع الأكاديمية في مادته الرابعة يتضمن تحديداً 
تفصيلياً لما يعد نقلاً للتكنولوجيا إذ نصت المادة الرابعة من ذلك المشرع 
على أنه : " يقصد بنقل التكنولوجيا في مفهوم أحكام هذا القانون نقل 
المعرفة المنهجية اللازمة لتصنيع أو تطوير منتج ما » أو لتطبيق وسيلة 
أو طريقة » أو لتقديم خدمة ماء ولا يعتبر نقلاً للتكنولوجيا مجرد بيع أو 
شراء أو تأجير أو استئجار السلع٠‏ ويعد نقلاً للتكنولوجيا على وجه 
الخصوص ما يأتي : 


(أ) البيع أو الترخيص لجميع أشكال الملكية الصناعية باستثناء 
العلامة التجارية أو الصناعية أو علامات الخدمة أو الأسماء التجارية ما 
لم تكن جزءاً من صفقات نقل التكنولوجياء 


(45) كما تستبعد من نطاق نقل التكنولوجيا في مفهوم تقنين السلوك العمليات الي يكون موضوعها 
بيع أو استئجار سلع فحسب ء أي أن المستبعد هو فقط البيع أو الايجار الذي ينصب على أشياء 
مادية. ولكى إذا كان العقد يتضمن علاوة على ذلك نقل المعلومات الفنية الخاصة بكيفية تركيت 
هذه الآلات أو الأحهزة أو تشعيلها فإنه يعتير عقد بقل تكنولوجيا. راحع : الدكتور محسن 
شفيق» نقل التكدولوجيا من الناحية القانونية . المرحع المشار إليه سابقاً » ص ص ٠١‏ - 731 


لضا 


(ب) توفير المعرفة العملية والخبرة الفنية وخاصة في شكل 
دراسات جدوى وخطط ورسوم بيانية ونماذج ومواصفات وتعليمات 
ووصفات تركيب وتصميمات هندسية أساسية وتفصيلية٠‏ 


(ج) خدمات المتخصصين في تقديم المشورة الفنية والإدارية 
وتدريب العاملين٠‏ 


) 6 الخدمات الخاصة بتشغيل وإدارة المؤسسات وبرامج 


الحاسب الآلي ٠‏ 
(ه) تقديم المساعدة الفنية في جميع المجالات"؛*), 


أما قانون التجارة الجديد » فلقد تضمن تعريفاً لعقد نقل 
التكنولوجيا إذ تنص المادة 7/ا من ذلك القانون على أن "عقد نقّل 
التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) يأن ينقل بمقابل 
معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية 
خاصة لانتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو 
أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء 
أو تأجير أو استنجار السلع ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء أو 
الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا » 
أو كان مرتيطاً به" .. 


(؟ ؟) راجع ي شرح هدا السص والتعليق عليه : الدكتور حسام عيسى . مشروع الققانود المصري 
لظيم نقل التكنولوجيا ‏ المشار إليه سايقاً ؛ ص ص 18 - 40 
لضا 


ويتضح من مقارنة المادة 7 من قانون التجارة بالمادة الرابعة 
من مشروع الأكاديمية أن هناك اختلافاً بينهما في الصياغة٠‏ فمن ناحية 
أولى ٠‏ كانت المادة الرابعة من مشروع الأكاديمية أقرب في صياغتها » 
بل وتكاد تكون مطابقة لما ورد بتقنين السلوك ٠‏ كما أن تلك المادة كانت 
تقتصر على بيان المقصود بنقل التكنولوجيا وحالاتها في نطاق 
المشروع.: أما المادة 77 من قانون التجارة » فلقد استهدفت تعريف عقد 
نقل التكنولوجيا نفسه٠‏ ومن ناحية ثانية » فلقد كانت المادة الرابعة من 
مشروع الأكاديمية تسرد حالات وأشكال نقل التكنولوجيا » صحيح إن 
هذا السرد كان على سبيل المثال لا الحصر », إلا أنه يكاد يضم الغالبية 
العظمى لحالات نقل التكنولوجيا٠‏ وفي مقابل ذلك » اقتصرت المادة 7٠‏ 
من قانون التجارة على تعريف عقد نقل التكنولوجيا بأنه اتفاق نقل 
معلومات فنية بمقابل » لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة 
معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو لتقديم خدمات٠‏ فهل 
تعني عبارة المادة 77 تجاري أن نقل التكنولوجيا أصبح يقتصر على 
حالة نقل المعرفة الفنية «م7:0:0-77. بالمعنى الدقيق ودون غيرها من 
حالات البيع أو الترخيص لأشكال الملكية الصناعية الأخرى ؟ يوحي 
ظاهر النص باقتصار نقل التكنولوجيا على حالة نقل المعرفة الفنية دون 
غيرها من البيع أو الترخيص بعناصر الملكية الصناعية مشل الترخيص 
ببراءات الاختراع مثلاً٠‏ على أننا نعتقد أن تلك نتيجة مبالغ فيها ولا 
تعبر عن حقيقة قصد المشرع ٠‏ والدليل على ذلك أن نفس المادة جاء 
فيها ما نصه ٠.00"‏ ولا يعتبر نقلً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء او 
تأجير أو استئجار السلع » ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء 
التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل 


يلض 


تكنولوجيا » أو كان مرتبطاً به"٠‏ ويفهم من ذلك اتساع نطاق نقل 
التكنولوجيا ليشمل أي مجموعة من المعلومات المستخدمة في انتساج 
السلع والخدمات سواء تجسد ذلك في شكل معرفة فنية «1:0:0-810 
بالمعنى الدقيق أو معلومات فنية غير سرية مفصح عنها في براءة 
اختراع » وسواء تعلقت المعلومات بتكنولوجيا المنتّج أي تلك التي 
تستهدف انتاجاً معيناً » أو تعلقت بتكنولوجيا العملية الانتاجية أي 
تكنولوجيا طريقة الانتاج٠‏ أما إذا اقتصر الأمر على مجرد بيع أو شراء 
أو تأجير سلعة أو خدمة » فإن ذلك لا يعتبر من قبيل نقل التكنولوجيا٠‏ 
ذلك أن الاقتصار على مجرد البيع أو الشراء أو التأجير لا يعدو عن 
كونه عقد تسويق للتكنولوجيا » وليس نقلاً للتكنولوجيا في معناه الفني٠‏ 
والحقيقة أن الاستثناء الذي أورده القانون المصري بالاقتصار في 
استبعاد عقود بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص 
بها يستشف منه أن المشرع لم يقرر اقصاء عقود الترخيص ببراءات 
الاختراع من نطاق نقل التكنولوجيا* 


ولقد ذهب جانب من الفقه المصري إلى أن هناك خلطاً بين 
عقود نقل التكنولوجيا بالمعنى الدقيق وهي تلك التي يكون محلها نقل 
المعرفة المنهجية التي تلزم للعملية الانتاجية وبين عقود الترخيص 
باستغلال براءات الاختراع من حيث أن محل هذه العقود الأخيرة ليس 
نقل المعرفة التكنولوجية وإنما انتقال الحق في استعمال التكنولوجيا٠‏ 
ويوجد فارق هام بين هذين العقدين » ذلك أن محل عقد الترخيص 
بالبراءة ينحصر في تنازل الطرف المرخص .ء أي مالك البراءة » عن 
حقه الاستئثاري في استغلال البراءة للمرخص له فيكون للمرخص له 


لض 


الحق في القيام باستغلال البراءة بموافقة المالك٠‏ فعقد الترخيص - وفقاً 
لهذا الرأي - لا يعدو عن كونه إطاراً لتنظيم العلاقات الناشئة عن ملكية 
التكنولوجيا » وليس نقلاً للقدرات التكنولوجية إلى الطرف المرخص له٠‏ 
فعقد الترخيص بالبراءة هو عبارة عن نقل الحق في استعمال التكنولوجيا 
وليس نقل القدرة على استخدامها١‏ فعقد الترخيص يرد على التكنولوجيا 
باعتبارها محلا للملكية وليس باعتبارها عنصراً في العملية 
الانتاجية” ٠)“‏ ويدلل هذا الفقه على رأيه بالقول بأنه حتى في الحالات 
التي تتوافر فيها لمشروع ما كافة المكنات التكنولوجية اللازمة لاستغلال 
الاختراع محل البراءة وكذلك في الحالة التي يتوصل فيها هذا المشروع 
لنفس الاختراع محل البراءة وهو غير عالم بوجودها » فإنه سيجد نفسه 
مضطراً في تلك الأحوال إلى اللجوء إلى مالك البراءة بمقتضى عقد 
الترخيص ؛ وفي هذه الحالة » فإن المشروع المرخص له يدفع إتاوة 
لتكنولوجيا قد توصل هو إليها بالفعل 70 


ومع كل وجاهة حجة الفقه السابق » فإننا لا نتفق معه » فيما 
ذهب إليه من أن عقود الترخيص باستغلال براءات الاختراع لا تعد نقلاً 
حقيقياً للتكنولوجيا وإنما مجرد استعمال لها٠‏ ذلك أن القول بأن المشروع 
المرخص له قد يدفع مقابلاً لتكنولوجيا قد يكون قد توصل إليها فعلاً فيه 
مجافاة للحقيقة ٠‏ فهدف قوانين البراءات هو حث المبتكر على الإسراع 
في الكشف عن ابتكاره للمجتمع في لقاء منحه حق استئثاري على ذلك 
الابتكار » فلا يكون لأي شخص استعمال الابتكار دون إذن أو ترخيص 


(42) الدكتور حسام عيسى » البحث السابق » ص 7٠0‏ 
(57) السابق » ص 71 
نضا 


من المبتكر صاحب البراءة٠‏ وعليه » فإن الأمر لا يخلو من أحد 
فرضين : الفرض الأول » أن يكون المرخص له قد توصل هو نفسه إلى 
ذات الابتكار بعد قيام المخترع بالحصول على البراءة » كأن يتىوصل 
إلى ذلك عن طريق الهندسة العكسية٠‏ وفي هذه الحالة » يظل المرخص 
له ملتزمآ بدفع المقابل لمالك البراءة لتمتعه بالاستئثار الذي يخوله سلطة 
منع الآخرين من استخدام الابتكار بأي شكل من الأشكال دون إذنه٠‏ 
ويرجع التزام المرخص له بدفع الإتاوة أو المقابل لمالك البراءة على 
الرغم من توصل الأول إلى ذات الابتكار إلى أن المالك هو صاحب 
السبق في الحصول على البراءة بكشفه عن أسرارها للمجتمع ولابد من 
مكافأته بمنحه حق منع الآخرين من استخدام الاختراع حتى ولو توصلوا 
إليه لاحقا٠‏ ثم إنه لولا قيام المخترع بالكشف عن الابتكار للمجتمع 
وتنبيه الآخرين إليه لما تم التوصل إليه لاحقا٠‏ أما الفرض الثاني فهو 
ينصرف إلى الحالة التي يتوصل فيها شخص إلى الابتكار قبل مالك 
البراءة » ومع ذلك آثر هذا المبتكر الأول استخدام ابتكاره سراً٠‏ فإذا قام 
مخترع ثان بالتوصل إلى ذات الابتكار » وحصل على براءة عنه » 
ودون إخلال بشرط الجدة » فإن ذلك المالك يكون له منع حتى المبتكرين 
السابقين من استعمال الابتكار بناء على نفس الفلسفة التي تبنى عليها 
قوانين براءات الاختراع من الكشف عن الابتكار للمجتمع٠‏ ثم إن القول 
بأنه في مثل هذه الفروض لا يوجد أي نقل للتكنولوجيا هو أمر فيه 
مجافاة للأفكار الخاصة بقوانين براءات الاختراع وطبيعة البراءة ذاتها » 
لأنه بمقتضى تلك القوانين فإن تكنولوجيا البراءة لا تحتاج إلى قيام 
مشروع بنقلها إلى مشروع آخر »ء إذ الفرض أن جميع المعلومات 
التكنواوجية الثابتة بالبراءة أصبحت متاحة للجميع وغير سرية » وأن 


لض 


نقل تكنولوجيا البراءة لا يمكن أن يكون إلا في صورة منح المرخص له 
الحق في استعمال الابتكار موضوع البراءة » وأنه لولا قيام المخترع 
بالكشف عن اختراعه لما تمكن أي شخص من تلقي المعلومات 
التكنولوجية٠‏ وبعبارة وجيزة » فإن نقل التكنولوجيا الكامنة في الابتكار 
الذي يتم الحصول عنه على براءة اختراع يكون ممكناً بمجرد إصدار 
البراءة » حيث تتلاشى السرية ويكون لأي شخص متخصص في الفن 
الصناعي أن يقوم - ودون حاجة إلى مالك البراءة - إلى استخدام 
تكنولوجيا البراءة » وما الترخيص الذي يمنحه صاحب البراءة إلا إجازة 
هذا الاستخدام ٠‏ وعليه» فإن التمكن التكنولوجي يكون متاحاً أمام الجميع 
بمجرد إصدار البراءة » كل ما هناك أنه لا يجوز استغلال هذا التمكن 
إلا بعد الحصول على ترخيص مالك البراءة٠‏ فكأن عقد الترخيص هو 
الذي يضفي المشروعية على استخدام المرخص لهم للتكنولوجيا التي 
اكتسبوها من إذاعة سر الاختراع في البراءة٠‏ 


كما استبعدت المادة 7 من قانون التجارة عقود الترخيص وبيع 
العلامات التجارية أو الأسماء التجارية إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد 
نقل تكنولوجيا أو كان مرتبطأً به ٠*7‏ ولقد ذهب جانب من الفقه إلى 
انتقاد عدم اعتبار عقود السترخيص باستعمال العلامات التجارية 
والصناعية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية في الأصل كوسيلة لنقل 
التكنولوجيا ٠)‏ ذلك أن عدم اعتبارها كذلك يفتح الباب للتحايل على 


(41) راجع نص المادة 77 من قانون التجارة » وكذلك المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التحارة » 
ص 2754 
(48) الدكتور حسام عيسى . مش.وء القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيا ؛ البحث المشار إليه 
سابقاً . ص ص 88 - 280 
خض 


تطبيق القانون وبصفة خاصة من جانب الشركات متعددة الجنسيات » إذ 
يمكن لهذه الشركات إيرام عقود نقل تكنولوجيا مع المشروعات المحلية 
المتلقية عن طريق شركاتها الوليدة المنتشرة على الصعيد الدولي ودون 
أن تضمن مثل تلك العقود الشروط التقييدية الممنوعة » على أن يسبق 
تلك العقود أو يتبعها إيرام عقود أخرى مع ذات المشروعات المستوردة 
ولكن من خلال شركات وليدة لنقل علامة تجارية أو اسم تجاري وبحيث 
تبدو تلك العقود الأخيرة منفصلة ععن صفقات نقل التكنولوجيا فتخرج 
عن نطاق القانون وبما يتيح لتلك الشركات أن تضمن تلك العقود 
الشروط التعسفية ('؛), 


ونعتقد أن الاتجاه الفقهي السابق صائب فيما ذهب إليه من 
ضرورة سريان قانون نقل التكنولوجيا على جميع أشكال الملكية 
الصناعية بما فيها عقود البيع والترخيص للعلامات أو الأسماء 
التجارية٠‏ وحسناً فعل المشرع المصري بنصه صراحة في قانون 
التجارة الجديد على خضوع عقود البيع أو الترخيص للعلامات أو 
الأسماء التجارية إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا » أو كان 
مرتبطا به ١)”‏ وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للقانون ٠٠٠"‏ ومع 
ذلك تسري أحكام هذا الفصل على كل بيع أو تأجير لعلامة تجارية أو 
اسم تجاري » إذا كان ذلك البيع أو الايجار جزءاً من عملية نقل 
التكنولوجيا » وسواء تم ذلك بعقد واحد أو بعقود منفصلة والهدف من 
ذلك منع أي تحايل على أحكام المشروع يتم عن طريق إدراج الشروط 
(59) السابق » ص ص 74 - 78 
(50) وعكن أن نضرب مثالاً لذلك بعقد الامتياز التحاري 1273061151709 الذي تكون فيه العلامة 


التحارية أحد العناصر الجوهرية الي يتم الترخيص بها . 
ارا 


التقيدية المحرمة في عقود نقل التكنولوجيا » في عقود بيع ايجار 
العلامات التجارية أو الأسماء التجارية".٠‏ كما تعمق هذا المفهوم 
بمقتضى المادة 77/؟ والتي تنص على أنه "كما تسري أحكام هذا 
الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقّد 
آخر"٠‏ وعليه » تسري أحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة على كل 
اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد قائم بذاته يكون الالتزام الرئيسي فيه 
نقل المعارف التكنولوجية » أو ضمن عقد آخر يكون فيه الالتزام بنقل 
التكنولوجيا تابعاً لإلتزام آخر رئيسي٠‏ 

رابعا : مدة العقد : 


يعتبر تحديد عنصر المدة من أعقد المسائل التي تثور بمناسبة 
عقود نقل التكنولوجيا٠‏ فالأفضل للمستورد ألا يتورط في علاقة تعاقدية 
تكون مدتها أقصر من أن يتمكن خلالها من اكتساب التمكن التكنولوجي٠‏ 
وفي نفس الوقت ٠‏ يجب ألا تزيد مدة العقد عن الحدود المعقولة » إذ قد 
تصاب المعارف الفنية محل العقد بما يعرف بالتقادم التكنولوجي ٠‏ أي 
تصبح التكنولوجيا بالية لظهور تقنيات أحدث في ذات المجال الصناعي» 
وبما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة نقل التكنولوجيا إذ يضطر المستورد إلى 
أداء مقابل عن تكنولوجيا أصبحت قديمة وغير متداولة في السوق 
الدولية لمجرد التزامه بمدة العقد (*), 


(1) الدكتور حسام عيسى . مشروع القابو المصري لتنطيم قل التكنولوحيا ء البحث المشار إليه 
مايق . ص ص 38 - 84د كدىلث راجع دليل الت حيص المعد لصالح البندان النامية . المشار 
بيه ضاق عفرا 261 -46داص ص ؟5؟ - لا؟١‏ 


4م 


ولقد كانت المادة السادسة في فقرتها (ز) من مشروع الأكاديمية 
تقضي ببطلان عقد نقل التكنولوجيا "إذا كانت مدة العقد تزيد على عشر 
سنوات"٠‏ ويلاحظ أن تلك المدة كانت تعتبر طويلة نسبياً » وخاصة أن 
ذلك المشروع لم يكن يعطي المستورد حق إنهاء العقد لتغير الظروف 
التي قد تملي طلب الإنهاء ٠‏ فعلى سبيل المثال » وفي ظل مشروع 
الأكاديمية » إذا كانت مدة عقد نقل التكنولوجيا هي اثنتا عشرة سنة » فان 
العقد يعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً ويمتنع تسجيله لدى الجهة المختصة٠‏ 
ولاشك أن هذا جزاء قاس٠‏ وكان الأجدى أن يقتصر البطلان على شرط 
المدة نفسه ولا يمتد إلى بطلان العقد برمته إلا إذا كانت المدة هي 
العنصر الجوهري التي لا يستقيم العقد بدونهاء كما يلاحظ أنه إذا كانت 
مدة العقد لا تزيد عن عشر سنوات » فإن العقد يكون صحيحاً ولا يبطل» 
رغم أن الظروف الاقتصادية للعقد قد تتبدل » كأن تصبح التكنولوجيا 
بالية وبحيث يصبح المقابل المتفق عليه لها غير عادل » أو أن تنكشف 
سريتها بفعل غير راجع إلى المستورد فيصبح الالتزام بالكتمان وعدم 
الاستغلال بحرية غير مبرر 7”).وعليه » فلقد كان مشروع الأكاديمية 
يضع حدا أعلى لمدة العقد » ولكنه كان قاصراً عن معالجة ما قد يطرأ 
من تغيرات وظروف أثناء العقد كانت تقتضي انهاءه أو تعديل شروطه 
حتى ولو لم تزد مدته عن عشر سنوات٠‏ 


ولقد عالج المشرع المصري في قانون التجارة هذه المسألة 
بأسلوب أفضل من ذلك الوارد في مشروع الأكاديمية إذ نصت المادة 


(3) أنظر بي اتتقاد مص المادة 5 (ر) من مشروع الأكاديكية الدكتور حسام عيسى . 'لبحث 
السابقء ص اص 30 - 31 


لضا 


7 من قانون التجارة على أنه 'يجوز لكل من طرفي عقد نقل 
التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه 
أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلادم الظروف الاقتصادية 
العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس 
سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى"٠‏ ويتيح هذا النص لأي من طرفي 
العقد أن يطلب إلى الطرف الآخر إنهاء العقد أو تعديل شروطه بعد 
خمس سنوات من تاريخ العقد ‏ وأيآ كانت مدة هذا العقدء فيكون 
للدستورد ؛ على سبيل المثال » أن يطلب من المورد إنهاء العقد بعد 
خمس سنوات حتى ولو كانت مدة العقد عشر سنوات مثلاً » كما يكون له 
الاستمرار في العقد ولكن مع طلب تعديل شروطه كتلك الشروط المتعلقة 
بالمقابل بتخفيضه إذا ظهرت تكنولوجيا أحدث في السوق الدولية وبما 
أدى إلى فقدان التكنولوجيا محل العقد لجانب كبير من قيمتها » وهكذا١‏ 
ويجوز تكرار هذا الطلب كلما انقضت مدة خمس سنوات ,٠‏ ما لم يتفق 
على مدة أخرىء وبما يعني حق طرفي العقد في الاتفاق صراحة على 
مدة أخرى في العقد تكون أقصر أو أطول٠‏ 


وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه المشرع في قانون التجارة 
بإتاحة الفرصة للمستورد لإنهاء العقد أو دالب تعديله بعد فترة معينة » 
إلا أنه سكت عن معالجة الشرط الذي عادة ما يصر عليه المورد في 
العقود الدولية لنقل التكنولوجيا من إلزام المستورد بعدم استعمال 
التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد٠‏ ولقد ذهبت الدول النامية إلى حظر 
الشرط الذي يحرم المستورد من استعمال التكنولوجيا لمدة أطول من 
المدة المعينة للاتفاق ذاته » بمعنى أن يكون المستورد حرا في استغلال 


لضا 


التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد٠‏ ولم يتعرض المشرع المصري لهذه 
المشكلة » على عكس قوانين بعض الدول النامية التي نصت صراحة 
على هذا الحق طالما كانت التكنولوجيا لازمة لاستكمال خطط 
التنميةل”*)٠‏ وعلى خلاف ذلك , فإن المشروعات الدولية عادة ما تصر 
على إدراج شرط يحظر المستورد من استعمال التكنولوجيا بعد انقضاء 
العقد وكذلك إلزامه بعدم إفشاء أسرار المعرفة الفنية حتى بعد انتهاء 
العقد نفسه ©4"), 


(01) دليل التراخيص المعد لصالح البلدان النامية » المشار إليه سابقاً » ص ١77‏ ؛ ويرى البعض ضرورة 
وحود نص - على غرار ما تقضي به معظم تشريعات نقل التكنولوجيا في الدول النامية بتحريم 
كافة الشروط الي تحد من حرية الطرف المستورد في استغلال التكنولوحيا بعد انتهاء مدة العقمد ١‏ 
راحع في ذلك : الدكتور حسام محمد عيسى , نقل التكنولوجيا دراسة ل الآليات القانونية 
للتبعية الدولية » المرحع المشار إليه سابقاً » مقرة رقم 188 

(04) في معنى قريب: 


كلع ممععووقم /إوهاهماءع7 01 ,1230512 01 مملأونلهيط ه15 د5عراعلأنا 
اع مرعع روم بنرول! - باوكا عطا لمج بناواط - ببرمصكا ذأا .(1979) .ل0.نا 


ونصفة خاصة فقي ص 18 
وأنظر بصفة عامة : 
أعمملم! :ع أكمق؟1 لإوداممطعع7 طوتلط! مه كدمناءمراوع8 .5.لا .أطوم تممعط 


أ نامل 3تطدربااه 26 عدرناولا ,ع6 7عناوع020075) علأوعج00] 380 30معطم 
.(1988 - 1987) 51 - 27 مم بناها أقمه1 34 مكم13 01 


فض 


المطلب الثالث 
الالتزامات المتبادلة في عقد نقل التكنولوجيا 


يرتب عقد نقل التكنولوجيا التزامات متبادلة بين طرفيه : المورد 
والمستورد٠‏ فمن جهة » يقع على المورد التزام أساسي بنقل العناصر 
التكنولوجية طبقاً لما هو متفق عليه ٠‏ والتزام بتقديم المساعدة الفنية 
للمستورد » والتزام بالضمان٠‏ ومن جهة أخرى » يلتزم المستورد بدفع 
مقابل التكنولوجيا » كما يلتزم بالمحافظة على السرية٠‏ وذلك كله علاوة 
على التزامات أخرى ينص عليها القانون أو العقد نفسه٠‏ 


أولا ٠‏ التزامات المورد : 
١‏ الالتزام بنقل التكنولوجيا : 


محل عقد نقل التكنولوجيا هو المعارف الفنية التي يتعين على 
الموزد نقلها إلى المستورد٠‏ ولذلك يجب على المورد اتخاذ الوسائل التي 
تكفل عملية النقل الفعلي للتكنولوجيا٠‏ فمثلاً ياتزم المورد بتسليم العناصر 
المادية التي تشتمل عليها التكنولوجيا مثل الآلات والأجهزة والمواد 
الأولية اللازمة لعملية الانتاج٠‏ بل إن العناصر المادية للتكنولوجيا قد 
تكون في شكل تسليم وحدة صناعية كاملة بما يشمله من تركيب وتشغيل 
لها(00) 1 


(-2) راحع. 


.. . وعمالعوآن 00الانا ع1 ,لإوهاممطعع] أو ععأكمق: !1 
لمشار وليه ساق . ص اص 14 - 13 + وأنطر يي الالترام بنقل العاصر المدية لتكولوحيا : | 


لام 


وعادة ما ينص العقد على تفاصيل تسليم تلك العناصر المادية 
مثل ميعاد وزمان التسليم وما إذا كانت الأجهزة والآلات وغيرها سيتم 
شحنها بيع فوب 70.8 أو .© وبالتالي تحديد تبعة الهلاك والمسئولية 
عن تخي وغيرة من الأمور التعاقدية الأخرى٠‏ كذلك يقع على المورد 
التزامات تبعية أخرى مثل تزويد المستورد بالدليل الخاص بالإرشادات 
اللازمة لتركيب وتشغيل الأجهزة والآلات » وإرسال الخبراء من 
مهندسين وفنيين لتدريب عمال المستورد على كيفية التشغيل والصيانة 


٠‏ الخ لفنة 


وعلاوة على ذلك يلتزم المورد بنقل العناصر غير المادية 
للتكنولوجيا أي مجموعة المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق عملية 
الانتاج المستقل كأساس لاكساب المستورد الخبرة الصناعية في مجال أو 
باك يي ترا ارال لكر زور السعدة قر سكل وا 
اختراع » فإن نقل التكنولوجيا لا يقتصر فقط على مجرد السماح 
للمرخص له باستعمال التكنولوجيا المفصح عنها في البراءة » ذلك أنه 
على الرغم من افتضاح سرية الاختراع بنشر البراءة » فإن المبتكر 
وخاصة الشركات الكبرى تستيقي بعض العناصر السرية الخاصة 
بالاختراع ٠‏ ومن ثم فإن نقل التكنولوجيا إلى المستورد بشكل تام لا 
يقتصر على الترخيص له بالبراءة ولكن بالكشف عن كل دقائق 


-الدكتور صالح بكر الطيار . العقود الدولية لنقل التكنولوحيا - دراسة تحليلية حول العلانات 
التعاقدية الناشئة عمن نقل التكنولوجيا إلى الدول المتحهة إلى التصنيع٠‏ (الناشر : شسهد للنشر 
والإعلام 1991) ص ص 1١88‏ -158)ء 

(27) ان معنى قريب : الدكتور محسن شفيق : تقل التكنولوحيا من اللاحية القانوية . المرجع المشار 


إليه سابقاً ص 54لا 


لفقض 


الابتكار ٠‏ كذلك فإذا كان الاختراع في شكل معرفة فنية 11076-«:ه::1 » 
فإنه يجب على المبتكر الإفضاء بكافة التفاصيل إلى المستورد 7"). 


ولقد نص قانون التجارة على التزامات فرعية للمورد لتأكيد 
التزامه الجوهري بعملية نقل التكنولوجيا واكتساب المستورد لها. من 
ذلك ما نصت عليه المادة 1/71 بقولها 'يلتزم المورد بأن يقدم 
للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة 
لاستيعاب التكنولوجيا . وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية 
اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب"٠‏ 
والحقيقة إن الالتزام بتقديم المعلومات التكنولوجية في صورة المعلومات 
والبيانات وغيرها من الوثائق هو من الالتزامات التي تنشأ عن عقود 
الترخيص باستعمال المعرفة الفنية وبراءات الاختراع على حد سواء 
لتمكين المستورد من استخدام التكنولوجيا » بل إنه قد يكون أحد 
الدعامات لاكتساب التمكن التكنولوجي وخاصة بالنسبة للدول النامية٠‏ 
والأصل أن الالتزام بتقديم وثائق المعرفة التكنولوجية يترتب بمجرد 
العقد حتى ولو لم ينص عليه بشرط صريح٠‏ ولكن عادة ما ينص على 
شرط التزام المورد بتسليم المستورد ما يحوزه من وثائق ومستندات 
خاصة بالتكنولوجيا ٠‏ على أن تنفيذ هذا الالتزام في ذاته لا يعني 


د) الدكتور صاخ بكر الطيار . العقود الدولية لعل التكنولوحيا» .٠ه‏ المرجع المشار إليه 
ساها . صا ص ١537‏ -مه١‏ 


لام 


بالضرورة أن المورد عليه التزام بضمان قدرة المستورد بنفسه على 
استخدام المعلومات الكامنة في تلك الوثائق والمستندات للانتاج (8*. 


وفي إطار مقارنة نص المادة /ا1/١‏ من قانون التجارة بمثيله في 
مشروع الأكاديمية أي نص المادة 8/ه » نجد أن النص الأخير كان 
أفضل في الصياغة والمضمون ٠‏ فنص المادة 4/ه من ذلك المشروع 
كان يقضي بالتزام المورد بتقديم (كافة) الوثائق ..٠٠‏ ولقد أغفل 
المشرع المصري في قانون التجارة النص على لفظ (كافة) على الرغم 
من أهميته القصوى في تنفيذ التزام المورد بنقل المعرفة التكنولوجية إلى 
المستورد٠‏ وعليه؛ يكون المورد قد أوفى بالتزامه الخاص بتقديم 
المعلومات إلى المستورد إذا سلمه الوثائق اللازمة لاستيعاب التكنولوجياء 
ودون أن يلتزم بتسليمه كافة المستندات المتعلقة بهاء وبالتالي سيتمكن 
المورد من حجب الكثير من المستندات عن المستورد والتي كان من 
شأن تسليمها اكسابه التمكن التكنولوجي ٠‏ وأن يقتصر في تنفيذ التزامه 
على تسليم الحد الأدنى من تلك الوثائق لكي يقوم المستورد باستعمال 
التكنولوجيا * 


وبهدف ضمان استمرار الانتاج للمشروع المستورد للتكنولوجيا 
وبالذات إذا كان محل العقد آلات أو أجهزة أو معدات » فلقد نص قانون 
التجارة على التزام المورد وطوال سريان العقد بتزويد المستورد وبناء 
على طلبه بقطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التي 
تستعمل في تشغيل منشآت المستورد وطبقاً للتكنولوجيا المنقولة وذلك 


(2) ي معى قريب : الدكتور حسام عيسى . مشروع القانود الصري شظيم نقل التكنولوحيا . 
الحث المشار إليه سابقاً ٠ض‏ ص #56 - لالا, 


خض 


حسب سعرها السائد في السوق » وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع في 

منشأته » وجب عليه أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها (1. 
وكان مشروع قانون التجارة يقضي بانقضاء التزام المورد يبتزويد 
. المستورد بقطع الغيار وذلك بفوات عشر سنوات من تاريخ العقد إلا إذا 
أثبت المستورد استمرار المورد في انتاج قطع الغيار بعد انتهاء هذه 
المدة » مع ثبوت حق الطرفين في الاتفاق على مد هذه المدة بنص 
صريح في العقد » ولكن لم يكن يجوز لهما الاتفاق على إنقاصها("©. 
ولم تظهر تلك الفقرة في النص النهائي للمادة 74 من قانون التجارة٠‏ 
وحسناً فعل المشرع بحذفها » وبما يستوجب استمرار التزام المورد 
بتزويد المستورد بقطع الغيار ما بقي العقد قائماً ودون اعتبار لمدة العشر 
سنوات التي كان منصوصاً عليها في المشروع » وبصفة خاصة أن 
المستورد قد يجد صعوبات في اثبات استمرار المورد في انتاج قطع 
الغيار بعد فوات تلك المدة٠‏ 


"ء التزام المورد بتقديم المساعدة الفنية : 


ينصرف التزام المورد بتقديم المساعدة الفنية 1مءأ«اء 12 
إلى قيامه » عن طريق خبرائه » بتدريب عاملي ومهندسي 
المستورد على استعمال التكنولوجيا محل العقد. ويستهدف هذا الالتزام 
بشكل مباشر تكوين طاقم محلي قادر على إدارة واستثمار التكنولوجيا 


(9د) تنص المادة 7/8 من قانون التجارة على أن “يلتزم المورد - طوال سريان العقد - بأن يقدم 
للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها الآلات والأجهزة التي تستعمل في- 
-تشغيل منشأته٠‏ وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع في منشأته , وجب أن يعدم المستورد 
تمصادر الحصول عليها" . 


(00) مُدكرة الايضاحية لمشروء قابون التجارة » ص /ا. 
ا و عابو 


المستوردة بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المتوقعة من عملية نقل 
التكنولوجيا (7, 


ويذهب البعض إلى أن الالتزام بتقديم المساعدة الفنية إلى 
المستورد لا يتوفر إلا في الحالة التي ينص فيها عليه في العقد صراحة؛ 
بينما يذهب البعض الآخر إلى توفر هذا الالتزام حتى عند عدم ذكره 
صراحة في العقد لما يقتضيه تنفيذ العقد بحسن نية من ضرورة توفره 
لاكساب المستورد القدرة على استثمار التكنولوجيا محل التعاقد 29, 


وكانت المادة التاسعة من مشروع الأكاديمية تنص على هذا 
الالتزام وتقضي بضرورة أن يقوم المورد بتوقير العدد المناسب من 
الخبراء لتدريب عمال المستورد بغرض تكوين طاقم محلي على قدر من 
الدراية الفنية٠‏ على أن المورد يتعين عليه ألا يقوم بتضمين العقد إلزام 
المستورد بخبراء أو فنيين أجانب إذا كان من المتاح استخدام الخبرات 
الفنية والخدمات الاستشارية والهندسية والاستعانة بمراكز البحوث 


(30) راحع : 
- ................... 785ألع0أناة) 0ناالاانا ع1 ,لزاوهامصاعع1 أه 1120511 
-المشار إليه سابقاً » وخاصة ف ص ١7‏ . ويلاحظ أن المساعدات التقنية تشمل أموراً عديدة مثل 


التدريب والخدمات الدراسية والهندسية والخدمات التسويقية والخدمات الإدارية وخدمات التخطيط 

والبحث والتطوير» راحع: دليل التراحيص المعد لصالح البلدان النامية » المشار إليه ساد ص ص 

١ - 7‏ ؛ كذلك الدكتور صالح بكر الطيار , العقود الدولية لنقل التكتولوجيا للرللع 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص ص 158-1٠‏ 

(17) أنظر في عرض هذه الآراء : الدكتور صالح بكر الطيار . العقود الدولية لقل التكنولوجيا : 

...٠‏ ء المرحع المشار إليه سابقاً . ص ص 175-174 حيث يؤيد ضرورة قيام المورد بتقديم 

المساعدة التقنية إلى المستورد طالما كانت نتضيات المقدمة دات أهمية كبيرة لاستتمر الاحتراع أو 

التكنولوجيا محل العقد ٠‏ 
0/4" 


الوطنية٠‏ ومن الواضح أن نص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة التاسعة 
من مشروع الأكاديمية هو نص عام ولا يتيح ضمانة حقيقية بالمساعدة 
الفنية للمستورد 0 


أما نص المادة ١/77‏ من قانون التجارة فلقد جرى على النحو 
الآتي:" يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد ....٠‏ . وكذلك ما يطلبه 
المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه 
الخصوص الخبرة والتدريب"٠‏ ويتضح من هذا النص أن التزام المورد 
بتقديم المساعدة الفنية ليس مجرد التزام ضمني ينبثق عن العقد ؛ إذْ 
يتعين النص عليه صراحة في العقد وبناء على طلب من المستورد ٠‏ 
وبعبارة أخرى , فإن الالتزام بالمساعدة الفنية لم يعد - طبقاً للقانون 
المصري - من الالتزامات الرئيسية في العقد ء وإنما أصبح من 
الالتزامات المكملة للالتزام الرئيسي للمورد بتقديم المعارف 
التكنولوجية ٠‏ 


ويراعى ضرورة صياغة شرط إلزام المورد بالمساعدة الفنية 
بدقة شديدة » على أن يلحقه الأطراف بملحق يضع تفصيلات تلك 
المساعدة من حيث نوعيتها والخبراء ومؤهلاتهم ونفقات استقدامهم وبيان 
كفاءتهم الفنية ٠‏ كما يلاحظ في هذا الخصوص التأكيد على ضرورة أن 


(15) بي شرح دلك المص و لتعليق عليه الدكتور حسام عيسى . مشا وء القابون المصري لتنطيم 
بقل التكتوئوحياء السحث المشار إليه سابقاً . ص ص 82-835 


م 


يؤخذ تنفيذ المورد لالتزامه بالمساعدة الفنية بجدية شديدة وأن يراقب 
المستورد جدوى التدريب وبالذات في جوانبه العملية 9", 


"- الالتزام بالضمان : 


يثور التساؤل عن مدى التزام المورد بضمان نوعية التكنولوجيا 
في تحقيق أهداف المستورد ؟ وهل التزام المورد في هذا الخصوص 
بتحقيق نتيجة أم ببذل عنايةا"")؟ 


على المستوى الدولي » وفي ظل جهود الأمم المتحدة تمسكت 
الدول النامية بأن التزام مورد التكنولوجيا هو التزام بتحقيق نتيجة!"©. 
فمثلاً » إذا كانت التكنولوجيا عبارة عن وسيلة انتاج ٠‏ فيتعين أن تحقق 
النتائج المطلوبة من حيث حجم الانتاج ونوعيته وجودته » فإذا لم تتحقق 
هذه النتائج كان هناك إخلال بالعقد من جانب المورد على الرغم من 
وفائه بالتزامه العام بنقل المعلومات الفنية واتخاذ جميع الوسائل اللازمة 
والعناية الكافية لتنفيذ التزاماته٠‏ أما الدول الصناعية » فلقد سعت إلى 


(14) الدكتور محسن شفيق , نقل التكنولوجيا من الناحية القانونيية , المرجع امشار إليه سابقاً » ص 
/؛ دليل التراخيص المعد لصالم البلدان النامية , المشار إليه سائقاً .» ص 174 

(10) ني مناقشة هذا الموضوع راع : الدكتورة سميحة القليوبي . تقييم شروط التعاقد والالتزام 
بالضمان في عقود نقل التكنولوجيا ؛ يحلة مصر المعاصرة , العدد 4.5 ف ص ص /اة - 1١1/‏ 
)١987(‏ ؛ دليل النزعيص المعد لصالح البلدان النامية » المشار إليه سابقاً فقرة 517ه »و 58م 
ص ١2١‏ ؛ الدكتور صالح بكر الطيار » العقود الدولية لنقل التكنولوحيا ٠.٠٠‏ ؛ المرجع المشار 
إليه سابقا . ص ص ١1/8‏ - 7037 

(17) الدكتور حسن شقيق ٠‏ نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية , المرحع المشار إليه سابقاً » ص 
4. وبصفة خاصة تطالب الدول اللامية بضماد المورد مطابقة التكنولوحيا للأوصاف المذكورة 
ف العقد, وملاءمة التكنولوجيا لانتاح السلع أو الخدمات لمتعق عبيها. 


مدنا 


تقنين جعل التزام المورد ببذل عناية أو وسيلة » وأنه غير مسئول عن 
تحقيق النتائج » وخاصة أن عدم تحقيق النتائج قد يكون خارجاً عن 
سيطرته بسبب ظروف معينة خاصة بالمشروع المستورد (كالظروف 
الجغرافية - العوامل الجوية - إهمال العمال المحليين - الأعطال 
ونقص الطاقة مثل تواتر انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود- رداءة 
المواد الأولية المحلية المستخدمة في التشغيل ٠٠٠‏ الخ) ""2. ولذلك » 
فإن المورد ؛ عادة لا يقبل أي التزام بالضمان ٠‏ وإذا قبله فإنه غالبا ما 
يصر على تشديد بعض التزامات المستورد في المقابل » كتطلبه توفير 
مواد أولية ذات جودة عالية ومن مصادر معينة ؛ أو قيامه بوضع 
مشرفين من جانبه على تجارب التشغيل والانتاج » أو استلزام طاقة 
تشغيلية معينة ..٠‏ الخ 8"), 


(17) ويطرح بعض فقهاء الغرب بعض التساؤلات الحامة الي يثيرها الإدعاء بضرورة إلزلم المورد يضمان 
التكنولوجيا المنقولة٠‏ فهل يعن هذا الضمان أن على المورد إلتزام بضمان ألا توحد تكنولوحيا 
أخرى قادرة على انتاج نفس المنتج ؟ وهل يضمن المورد أنه لن يتم تطوير تكنولوحيا أخرى 
أفضل » وتما يجعل التكنولوجيا الحالية والمرخحص بها غير كافية ]105105]501671 على الأقل بالنسبة 
لقوة منافسة المنتج ف السوق ؟ ويجيبون عن هذه التساؤلات بعدم ضمان المورد ء حيث أن 
التكنولوجيا دائمة التبدل والتغيير ؛ وأن الدول النامية ترنو للحصول على صسيزات من عقنود نقال 
التكتولوجيا تفوق ما تدفعه فعلاً كثمن لها » راحع على وحه خاص : 
أ0 5م000 هه دللاعالا للأمناه0 ومأمماعناةء0 له كأمع مره" ,مفصوطع8 
أ0 5ع000 .لع ,لضواامط .5 مأ "لاوهامصطعع1 أه بعأؤوصق11 عطاءه؟ أعناومه 6 
العدنه0 ) 60 - 49 عناو11 0 ث :لإوهاممطعع1 أن عع51م73 عط :10 أعنومه © 


أقوعا ,عصأطكصن5 هذل لعأملرمع؟ (1976 ,انملا مالعلا ,5هعرعمم عط 01 
.3 - 232 .مم 34 (1977) لإووامصاعع؟ أه بعأكصق/1 عط أه كأاععمكم 


4ة) الدكتور محسن شفيق . بقل .تكولوحيا مس الاحية القانونية , المرجع المشار إليه سائقاً . ص 


لاا 


مدنا 


ولقد كانت المادة 44 من مشروع قانون التجارة تنص على أن 
المورد لا يضمن انتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق عليها 
بالمواصفات المبينة في العقد » إلا إذا قبل تحمل هذا الضمان صراحة 
وكتابة ؛ وأن المورد يضمن فقط مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة 
ها للشروط الميينة في التقد+ ٠‏ وعليه . فقد كان مشروع القانون يأخذ 
موقفاً مغايراً لما نادت به الدول النامية من ضرورة جعل التزام المورد 
التزاماً بتحقيق نتيجة » ذلك أن المورد لم يكن ليضمن إلا مطابقة 
التكنولوجيا للوثائق المرفقة بها الشروط المبينة في العقد ؛ أما التزامه 
بضمان انتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات 
المبينة في العقد » فهو التزام اختياري 9", 


أما نص المادة 46 من قانون التجارة كما ظهر بصورته النهائية 
فتجري عبارته على النحو الآتي " يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا 
السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد» 
ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك"٠‏ وبذلك فلقد تضمن نص القانون 
حماية أوسع لمستورد التكنولوجيا المصري من نص مشروع القانون » 
إذ بجانب بقاء مورد التكنولوجيا ملتزماً لمطابقة التكنولوجيا للعقد 
والوثائق والشروظ الواردة به باعتباره ملتزماً بتحقيق نتيجة : فإن 
القانون قد جعل المورد كذلك ضامناً - في الأصل - لانتاج السلع أو 
أداء الخدمات التي اتفق ق عليها في العقد وطبقاً للمواصفات الواردة بهء 
ما لم يتفق كتابة على غير ذلك٠‏ وعليه » فإن القاعدة في قانون التجارة» 


(19) المدكرة الايصاحية لمشروع قابوت تجارة . ص 78. 


كمىم 


وعلى خلاف المشروع ء هي الالتزام بتحقيق النتيجة المرجوة في انتاج 
السلع والخدمات ء ولا يمكن إهدار هذا الالتزام أو التضييق منه إلا 
باتفاق مكتوب بين الأطراف يقضي بعكس ذلك ؛ وبعبارة أخرى »ء فإنه 
لا يجوز إزاحة عبء التزام المورد بتحقيق النتيجة إلا بناء على اتفاق 
صريح بشرط مكتوب في العقد٠‏ 


مم 


5 الالتزام بالقبصير : 


تنص المادة 5 من قانون التجارة على أن 'يلتزم ممورد 
التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي 
تسبق ابرامه عما يلي: 


أ - الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه 
الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح 
أو الأموال » وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه 
الأخطار٠‏ 


ب - الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق 
استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات 
الاختراع٠‏ 


ج- أحكام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير 
التكنولوجيا" ٠‏ 


فلقد ألزم القانون المورد بالافصاح والكشف عن المخاطر التي 
تصاحب التكنولوجيا وعن المخاطر التي قد تعرقل انتفاع المستورد 
بالتكنولوجيا وكذلك أحكام القانون المحلي التي قد تعوق انتقال 
التكنولوجيا٠‏ ويتعين على المورد الكشف عن تلك الأمور في خلال 
المفاوضات أو على الأقل وقت التعاقد حتى يكون المستورد على بينة 
من أمره فيمضي فيما عزم عليه من إبرام العقد أو إلغاء الصفقة 
برمتها١‏ 


نينا 


فمن ناحية أولى ٠‏ أوجب القانون - حماية للمجتمع بشكل عام 
والمستورد بشكل خاص - أن يقوم المورد بتبصير المستورد بالأخطار 
التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وخاصة فيما يتعلق منها بالبيئة أو 
الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال : وكذلك أن يطلعه على 
جميع الوسائل والطرق المتاحة لتوقي هذه الأخطار١‏ وحسناً فعل 
المشرع المصري بنصه صراحة على إلزام المورد بالكشف عن أخطار 
التكنولوجيا » ذلك أن بعض الشركات الدولية دأبت على نقل التكنولوجيا 
الملوشة للبيئة إلى الدول النامية واعتبار تلك الدول حقل تجارب 
للتكنولوجيا المحظورة بموجب قوانين البيئة في الدول التي تتبعها هذه 
الشركات بجنسيتها ٠‏ ولم يبيين المشرع المصري جزاء إخلال المورد 
بهذا الالتزام » وذلك على عكس مشروع الأكاديمية الذي كان ينص على 
ذات الالتزام وجزاء الإخلال به » حيث كان هذا المشروع وطبقا للمادة 
"/أ منه يمنع تسجيل عقد نقل التكنولوجيا إذا كان من شأنه إلقاء عبء 
غير مناسب على الاقتصاد القومي (". 


. في شرح هذا الالتزام ف إطار مشروع أكادعية البحث العلمي راجع : الدكتور حسام عيسى‎ )7١( 
مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيا , البحث المشار إليه سابقاً . ص ص هلا - ان‎ 
حيث يرى أن المورد يلتزم كذلك بالتعويض عن هذه الأضرار. ويلاحظ أن نص المادة / من‎ 
: مشروع الأكاديمية كانت بحرى عبارته على انحو الآني‎ 
"يلتزم المورد .بما يأتي:‎ 

(أ) الكشف عن الأخطار الت قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا محل التعاقد خاصة هيما يتعلق 
مها بالبيئة والصحة العامة . كما يلترم سَقَديم “حدت الوسائل الفنية الكفيلة بتفاديها". 
ويلاحظ أن نص مشروع الأكادية أكثر معالية مى نص قانود التحارة المقابل٠‏ ذلك أن قانون 


تجرة يدام مورد فقص اإصلاع' المست اد عنى أوسائل” اثقاء هده الأخطار: أن نص مشرواء 


أكدعية كد يمرء ورد اعقديه" "حيبت بوسائل” نصية الكميلة نتفدي هده الأحطار. 


ممم 


ومن ناحية ثانية » ألزم القانون المورد بالكشف للمستورد عن 
أي قيود أو عقبات قد تؤثر أو توق استخدام التكنولوجيا وبالذات 
الدعاوى القضائية التي تستهدف النيل من التكنولوجيا وخاصة تلك 
المتعلقة ببراءات الاختراع ٠‏ وذلك مثال الدعاوى التي يكون موضوعها 
إبطال البراءة أو المنازعة في ملكيتهاء ويستهدف القانون بالنص على 
ضمان انتفاع المستورد بالتكنولوجيا انتفاعاً هادئاً ومستقراً بحيث لا 
يفاجىء أثناء سريان العقد بالحكم في دعوى ضد المورد تساب هذا 
الأخير حقوقه الناشئة عن البراءة وبما يؤثر على انتفاع المستورد 
بالتكنولوجيا ٠"‏ ولم يضع المشرع المصري جزاء للإخلال بهذا 
الالتزام » وإن كنا نعتقد أنه يجوز ابطال العقد إذا أخفى المورد عن 
المستورد وجود منازعة حقيقية حول التكنولوجيا محل العقد (". 


ومن ناحية ثالثة » فإن التكنولوجيا - باعتبارها سلعة يتم عادة 
استيرادها من الخارج - تكون خاضعة للقوانين والإجراءات السائدة في 
بلد التصدير أي للقانون المحلي للبلد الذي تم منه التصدير٠‏ وعليه » 
يلتزم المورد بالكشف للمستورد مثلا عن قيود تصدير الأجهزة والمواد 


(71) بصفة عامة راحع : دليل التراخيص المعد لصالح البلدان النامية ع الشار إليه سابقا . فقرة 054 
ص 171١‏ 

(؟") ولقد كان بص مشروع الأكادمية يلزم المورد بالكشف عن تلك العقمات "وقت التعاقد" » لذلك 
فإن نص قائون التجارة أفضل إذ يلزم المورد بذلك خلال مرحلة التماوص والتعاقد على السواء. 
وكان بص المادة 4/ب من مشروع الأكادكية يجري على النحو الآني : يلتزم المورد "أن يكشف 
- وقت التعاقد - عن أية قيود أو عقمات قد تؤثر على الحقوق الناشئة عن التكنولوجيا بما في ذلك 
أي إجراء رسمي أو قضائي” ٠‏ وراحع كذلك : 
05 5ع0008 09 5ع ,اماه ورأامماعناع0 مه 5أامعممممه© بلمفطعطع8 


--.... أعنالمه0 
المقالة المشار إليها سابقا » ص 7159. 


كم 


الخام للخارج ٠‏ وقواعد وإجراءات تحويل العملات الأجنبية » الرسوم 
والضرائب والاعفاءات . وغيرهاء كما يلتزم المورد بالافصاح عن 
أحكام قانونه الوطني في هذا الخصوص ء إذا تضمن هذا القانون أحكاماً 
من شأنها التأثير على عملية نقل التكنولوجيا لاتحاد العلة في 
الحالتين 9" , 


5 التزامات أخرى : 
أء الالتزام بتقديم التحسينات : 


تنص المادة 7/717 من قانون التجارة على أنه "كما يلتزم المورد 
بأن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال 
مدة سريان العقد وأن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه 
ذلك". وعليه ٠‏ إذا قام المورد بتطوير التكنولوجيا التي يمتلكها أثناء فترة 
سريان العقد » كان عليه أن ينقل إلى المستورد هذه التحسينات ٠‏ إذا 
طلب المستورد ذلك ٠)"‏ ويهدف هذا الالتزام إلى تمكين المستورد من 
تطوير انتاجه السلعي والخدمي طوال مدة العقد. ولا شك أن تنفيذ هذا 
الااتزام سيؤدي إلى المساهمة في اكتساب المستورد للتمكن التكنولوجي 
بالمعنى الفني الدقيق 8", 


(75) المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة » ص 77 
(؟؟) ومعى ذلك أن الالتزام بتقديم التحسينات لابد من السص عليه صراحة في العمّد . ولا يستفاد مسه 
سيا وراجع المذكرة الايصاحية لمشروع قانود التجارة ؛ ص 717. 
(023) ورد اشترص ال مستورد في العقد صرورة قيام المورد تتقديم التحسينات . فيجب أن يبين العقد 
ضوح م إد كاك المقال الدموع نتكدودوجيا يشمل كذلك تلك التحسيتات . أم أن كل - 
امم 


ب - الالتزام بالمحافظة على السرية : 

تنص المادة 7/817 من قانون التجارة على أنه "وكذلك يلتزم 
المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها 
إليه بموجب شروط في العقد » ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي 
ينشأ عن إفشاء هذه السرية"٠‏ وينصرف هذا الالتزام إلى الحالة التي 
يقوم فيها المستورد بإدخال تحسينات على التكنولوجيا محل العقد 9", 
فإذا اشترط في العقد أن يقوم المستورد بنقل هذه التحسينات » لكونها لها 
قيمة في ذاتها أو لكونها تضيف ميزات إلى التكنولوجيا القائمة » فإن 
المورد يلتزم بالحفاظ على سرية هذه التحسينات باعتبارها ملكا 
للمستورد » فلا يجوز للمورد إفشاء سريتها عن طريق الترخيص بها 
لأشخاص آخرين مثلاً بدون إذن المستورد٠‏ 
ثانيا ء التزامات المستورد : 
.١‏ الالتزام بأداء المقابل : 

تنص المادة ١/87‏ من قانون التجارة على أن "يلتزم المستورد 
بدقع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد 
والمكان المتفق عليهما". ويعتبر الالتزام بدفع المقابل هو أهم التزام يقع 
في جانب المستورد في عقود نقل التكنولوجياء ولذا يبحرص الطرفان 
على تحديده ووضع ضوابطه بإحكام شديدل”"٠‏ ولا يفوت المورد ٠»‏ وهو 


-نحسين يتم دفع مقابله على حدة. راحع الدكتور محسن شفيق , نقل التكنولوجييا من الناحية 
القانونية , المرجع المشار إليه سابقا . ص 46. 
(7) المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة » ص 74 
(1ا) راجع ف معايير تقدير قيمة حقوق المنكية الفكرية : 
> ....... حمل أهأتمام)اع لمق مملئودنادنا بؤرعممع5 اوباععااعام!ا ,داأمز5 موك 
لمم 


الطرف الأقوى والأكثر تجربة » أن يصر على النص صراحة على 
تحديد ميعاد أو مواعيد دفع مقابل التكنولوجيا » وكذلك مكان الدفع وهل 
سيتم ذلك مثلاً في بلد المستورد أو سيتم في بلد المورد » وكذلك وسيلة 
الدفع » وتحديد أسماء البنوك التي ستتدخل في تنفيذ عمليات تحويل مبالغ 
المقابل » وتحديد ضمانات الوفاء بالمقابل » وغير ذلك من الأمور. 

ويتوقف تحديد سعر أو تكلفة أو مقابل التكنولوجيا على عوامل 
عديدة مثل درجة توازن قوى الطرفين أثناء المفاوضات » وطبيعة حقوق 
الملكية الصناعية المراد نقلها » وهل تتمثل في براءة اختراع أم في شكل 
معرفة فنية أم في حقوق أخرى ترتبط بها علامات تجارية » أو نماذج 
صناعية » أو أسماء تجارية ؟ وهل توجد تكنولوجيا بديلة ؟ وما مدى 
درجة التقدم الذي أحرزته التكنولوجيا محل العقد في مجال صناعي 
معين؟ وما هي الدرجة التي يستطيع المستورد أن ينتفع بالتكنولوجيا 
محل التعاقد في الانتاج وفي تحقيق عوائد معينة ؟ وما هي طبيعة 
الترخيص الممنوح للمستورد » بمعنى هل هو ترخيص استثثاري أو غير 
ذلك ؟ وما هو عدد المرخص لهم بنفس التكنولوجيا من نفس المورد » 
وهل يوجدون جميعاً في مناطق جغرافية قريبة أم بعيدة؟ 


وتنص المادة 7/87 من قانون التجارة المصري على أنه "يجوز 
أن يكون المقابل مبلغاً اجمالياً يؤدي دفعة واحدة أو على دفعات 
متعددة؛ كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر في 


- المقالة المشار إليها سابقا . ص ص 4 - 5 ؛ وفي أهمية تحديد المقابل , أنظر : الدكتور صالح 
الطيار . العقود الدولية لتقل لتكنولوجيا ...٠‏ , المرجع المشار إليه سابقاً . ص 507 وما 
تعدها ٠‏ 


لحيكنا 


تشغيل التكنولوجيا أو نصيباً من عائد هذا التشغيل"٠‏ وعليه » يجوز أن 
يكون المقابل مبلغاً اجمالياً أو جزافيا سبد صوسمدة » أو أن يكون نصيباً 
من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا أو عائداً من هذا 
التشغيل ٠‏ كما لا يوجد ما يمنع من أن يتكون المقابل في جزء منه من 
مبلغ اجمالي وجزء آخر في شكل عوائد تدرها التكنولوجيا 2"), 


والمدفوعات الجزافية هي التي تدفع غالبا في حالة نقل حقوق 
الملكية الصناعية أو التنازل عنهاء وهي مدفوعات يجوز تسديدها دفعة 
واحدة » ولا يوجد ما يحول دون تسديدها على دفعات أو أقساط يدفع 
بعضها عند إبرام العقد أو بعد ذلك بفترة وجيزة » وعلى أن يتم تسديد 
الباقي في مواعيد محددة سلفا١‏ ويتّم تقدير هذه المدفوعات كمقابل 
للتكنولوجيا بناء على عوامل عديدة يأخذها الأطراف في اعتبارهم مثل 
الحجم التقديري للمبيعات » وندرة التكنولوجيا محل العقد » ومدى فائدتها 
للمستورد لإعطائه ميزات تنافسية في السوق المحلية أو الدولية » وغير 
ذلك7"١‏ وتنص بعض القوانين الوطنية على السماح بدفع ثمن جزافي 


(78) المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التحارة » ص 78 ؛ دليل التزاخيص المعد لصالح الدول النامية » 
المرحع الشار إليه سابقاً » نقرة 588 ار 1ر125 40# و1204 وها ]لياص 
ص 35-98 

(5) دليل النزاخيص المعد لصالح البلدان النامية » المشار إليه سابقاً . فقرات 107 . 407 ؛ 404 ص 
ص 40 - 958 ؛ الدكتور صالح الطيار » العقود الدولية لتقل التكمولرجيا ء المرجع المشار إليه 
سائقاً , ع ص 51١ - 7١8‏ ؛ الدكتور مخصود الكيلاني . عقود نقس انتكدولوجيا بي بحال 
التحارة الدولية - دراسة تطبيقية )١9444(‏ ص ص 5548 .271 


م 


(أو مقابل اجمالي) للتكنولوجيا في حالة وحيدة فقط هي حالة الترخيص 
ببراءة الاختراع عن طريق التنازل أو الشراء(*. 


أما العوائد فهي تتكون من مدفوعات متتالية٠‏ ويتم تقدير تلك 
الذي تستخدم التكنولوجيا في تصنيعه » والأرباح المتوقع أن يجنيها 
المستورد(”*)٠‏ وقد تتحدد العوائد بنسبة معينة من رقم الأعمال أو من 
ثمن المبيعات٠‏ وقد تزيد هذه العوائد أو تنقص تبعاً لتنبذب أسعار بيع 
المنتجات أثناء سريان العقد١‏ وقد يشترط فى العقد صراحة عدم دفع 
الفوائد بمجرد الانتاج » ولكن ربط دفعها بالبيع الفعلي للمنتجات 9), 
وهذا الشرط أفضل لمستورد التكنولوجيا إذ لا يضطر إلى دفع العوائد 
بمجرد قيامه بالانتاج » فيكون بعدئذ تحت رحمة تقلبات السوق فيتحمل 
عواقبها ومخاطرها وحده » ودون أي مشاركة من المورد » وبذلشك 
يت كن من تجنب خسارة يمكن أن تكون قاسمة٠‏ وإذا اتفق على ربط 
العوائد بالبيع الفعلي للمنتجات » فإنه يؤخذ عند تقدير تلك العوائد ما إذا 
كانت المبيعات تحقق أرباحاً وما هو ناتج هذه الأرباح ؟ وإذا تم احتساب 
معدل العوائد على أساس حجم المبيعات » فيكون ذلك بنسبة مئوية من 
سعر بيع المنتج » وعادة ما يكون هذا هو السعر الاجمالي للبيع والذي 
يقصد به سعر فاتورة المصنع للمنتجات التي يتم بيعها أو الخدمات التي 
يتم تقديمهاء كذلك قد ينص على احتساب العوائد استناداً إلى صافي سعر 


(80) دليل التراخيص المعد لصال البلدان الامية » السابق الإشارة إليه» ص 88 

(81) السابق . ص ص 95 - 44 ؛ الدكتور محمود الكيلاني , عقود نمل التكنولوجيا بي حال 
انتجارة الدولية . المرجع المشار إنيه سابقاً ٠‏ ص ص + جد 1 

401 ) السابق . ص ص 45 - لاع 


؟١‎ 


البيع بعد خصم تكلفة قيمة بتعض عناصر الانتاج أو غير ذلك من 
المصروقات التي تخصم من اجمالي سعر البيع » كما قد يتم احتساب 
العوائد على أساس السعر العادل في السوق »ء أو على أساس 
الأرباح!؟8, 


وقد ينص العقد صراحة على وجوب قيام المستورد بدفع مبلغ 
معين بحد أدنى (أو ما يطلق عليه العوائد الدنيا. كميدمرعنح؟1 ««م«ساممة31) 
وبصرف النظر عن نجاح الاستثمار التكنولوجي أو قيام المستورد 
بتصنيع كميات معينة من المنتج أو بلوغه رقم مبيعات معين أو نصيباً 
محدداً من الأرباح٠‏ وشرط الحد الأدنى من العوائد ليس في مصلحة 
المستورد وخاصة إذا كان المشروع مازال في بدايته » إذ قد يتعثر 
الانتاج » فيضطر المستورد مع ذلك إلى دفع الحد الأدنى المشروطظ؟'". 
وفي نفس الوقتء فإن اشتراط احتساب حد أدنى يمثل ضمانة أساسية 
للمورد وبصفة خاصة في عقود التراخيص الاستئثارية » إذ قد لا يتيسر 
للمورد منح تراخيص أخرى وبالتالي يكون اعتماده على مبلغ الحد 
الأدنى للمقابل المتفق عليه في العقد ١9‏ على أن الحل الوسط الذي قد 
يرضي الطرقين عند اتفاقهم على ضرورة النص في العقد على حد أدنى 
لثمن التكنولوجيا هو تحديد العوائد الدنيا وفقا لجدول سداد تصاعدي يتم 
حسابه على أساس الانتاج أو المبيعات أو الأرباح خلال مرحلة البدء 
بالعمل وبحيث تكون المبالغ المدفوعة منه في البداية أقل بكشير مما هو 


(87) السابق » ص لا8 » واص 2.٠٠١‏ 
(85) في نفس المعنى , الدكتور محسن شقيق . نقل التكدولوحيا من الناحية القانونية , المرجحع المشار 
إليه سابقاً » ص 85 
(85) دليل التزاخيص المعد لصالح البلدان النامية . المشار إليه سابقاً . ص ص ١٠٠١‏ 21-0 
لضن 


واجب دفعه في المراحل التالية ٠*9‏ ومثال ذلك أن يتم الاتفاق على أن 
يقوم المورد بدفع حد أدنى قيمته نسبة عشرة بالمائة من اجمالي مقابل 
التكنولوجيا٠‏ فإذا كانت هذه النسبة تساوي مثلاً نصف مليون دولارء فإنه 
قد يدفع خمسين ألف دولار في كل من السنتين الأولى والثانية ومائة 
ألف دولار عن كل سنة لاحقة إلى أن يستوفي المورد كامل المقابل٠‏ 


وقد يكون مقابل التكنولوجيا في شكل عوائد تنازلية أو عوائد 
تصاعدية حسب الاتفاق بين الأطراف٠‏ فمن ناحية أولى » إذا كان 
المتفق عليه هو العوائد التنازلية » فإنها تحسب تبعاً لعدد الوحدات 
المنتجة أو المباعة٠‏ ومن ثم ينخفض معدل العوائد كلما تزايدت الكميات 
المباعة٠‏ ولا ترحب الشركات الدولية بنظام العوائد التنازلية حيث يؤدي 
إلى تناقص عوائدها عند بلوغ الحد الأقصى من الانتاج » ومن ثم فقد 
ترمي هذه الشركات إلى إعاقة أي توسع للمستورد ١*7‏ ومن ناحية 
ثانية » فقد يتفق الأطراف على الأخذ في تحديد المقابل بنظام العوائد 
القصوى ٠‏ وبمقتضى هذا النظام يتم إعفاء المستورد من دفع أي فائض 
إذا كانت قيمة العوائد المسحوبة تبعاً للانتاج أو المبيعات أو الأرباح 
تتجاوز مبلغاً محدداً ٠)"‏ ومثال ذلك أن يكون نصيب المورد من 
المقابل نسبة توازي عشرة بالمائة من رقم المبيعات على ألا يجاوز في 


(87) السابق , فقرة 11517 ع ص .1٠١١‏ 

(81) السابق , فقرة 41417 وص 2.1١١‏ 

(88) السابق » فقرة 4414 » ص ٠١١‏ . ويذهب جانب من الفقه إلى أن شرط الحد الأقصى ليس فٍ 
صالح المورد . وهو إن نفع المستورد لاسيما في حالة تماح الاستثمار التكنولوحي » فهو لن 
يصره. راحع : الدكتور محسن شفيق , نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية » المرحع المشار إلييه 
سايقاً ٠‏ ص 415 


إيكدنا 


أي حال مبلغ نصف مليون دولار٠‏ وعليه ٠‏ فإن تحقيق أي زيادة في 
المبلغ تعود على المستورد وحده دون المورد٠‏ ففي المثال الذي ذكرناه » 
فلو أن نسبة العشرة بالمائة المتفق عليها كانت توازي في لحظة زمنية 
مليون دولار طبقاً لرقم المبيعات » فإن المورد لا يحصل رغم ذلك إلا 
على نصف مليون دولار فقط على الرغم من أن مبلغ المليون دولار 
مازال في حدود النسبة المتفق عليها١‏ ولاشك أن شرط الحد الأقصى 
للعوائد هو شرط في مصلحة المستورد٠‏ 


ويبدو لنا أنه من الأجدى للدول النامية أن تشترط في عقودها 
لنقل التكنولوجيا دفع عوائد تفضيلية على مبيعات التصدير » وبحيث 
يقوم مورد التكنولوجيا بمساعدة المستورد من الدول النامية على البحث 
عن أسواق جديدة والأخذ بيده للتصدير والنهوض بالمبيعات في الأسواق 
الدولية»٠‏ كما أنه من الأفضل للدول النامية » وفي المشاريع المشتركة مع 
موردي التكنولوجيا » أن يشترط احتساب العوائد على أساس صافي 
سعر البيع وليس على أساس حجم الانتاج أو اجمالي سعر البيع٠‏ 


وفي مجال المقارنة بين طريقة الدفع الجزافي والدفع بطريقة 
العوائد نجد أن لكل منها ميزاته ومثالبه لكل من طرفي العقد ٠/9‏ فمن 
ناحية أولى ٠‏ وبالنسبة للمستورد» فإن المبلغ الجزافي قد يعتبر مجزياً من 
الناحية الاقتصادية إذا كان تسديده على دفعة واحدة يعادل القيمة الفعلية 
والحقيقية للتكنولوجيا محل العقد١‏ وعليه ٠‏ إذا ارتفعت المبيعات بطريقة 
كبيرة » فإن نظام المقابل الجزافي يحفظ للمستورد أرباحاً كبيرة عن قيمة 
(84) دليل التراحيص المعد لصالح البلدان النامية , المشار إليه سابقاً , عقرات 454 .4320 0 481 . 


:وص ص ٠١ - ١٠١7‏ ؛ الدكتور صالح بكر الطيار ص ص ٠١5‏ الى 
كنا 


المبيعات » بعكس الحال قيما لو كان الدفع بطريق العوائد حيث كان 
المورد سيجني أرباحاً طائلة غير متوقعة ودون مبرر٠‏ ومع ذلك قد 
يكون المقابل الجزافي ضاراً بالمستورد عند عدم بلوغ الانتاج أو 
المبيعات الحجم المتوقع له » وبالتالي يكون المبلغ الجزافي المدفوع يفوق 
القيمة الاقتصادية للتكنولوجيا محل العقد٠‏ ومن ناحية ثانية » وبالنسبة 
للمورد » قد يمثل المبلغ الجزافي ميزة من حيث سرعة حصوله على 
قيمة ثمن التكنولوجيا كاملاً في بداية التعاقد » وبصفة خاصة عندما 
تكون التكنولوجيا المنقولة سريعة التغيير والتعديل » فيتمكن المورد من 
استرداد قيمتها قبل أن تصبح بالية في السوق الدولي٠‏ أضف إلى ذلك » 
أن حصول المورد على كامل قيمة المبلغ الجزافي يساعده على توجيه 
تلك المبالغ لتطوير نشاطه البحثي نحو تكنولوجيا أحدث؛ وخاصة إذا لم 
يكن راغباً في تطوير علاقة راسخة مع المستورد. علاوة على أن شرط 
المقابل الجزافي قد يحمل ميزات ضريبية للمورد ‏ إذ يعتبر المبلغ 
المدفوع مقابلاً لسلعة أو لخدمة فيحاسب ضريبياً على هذا النحو ء بينما 
لو كان الدفع بطريق العوائد . فمؤدى ذلك خضوع المورد للضرائب 
على الدخل 19 


وفي كثير من عقود نقل التكنولوجيا قد يتم الجمع بين الطريقتين 
في تحديد المقابل : المبلغ الاجمالي والعوائد٠‏ فقد يتفق الطرفان على 
قيام المستورد بدفع جزء من المقابل جزافاً عند التعاقد أو بعد فترة من 
التعاقد وذلك مقابل الكشف عن المعلومات التكنولوجية التي تمكن 
المستورد من تقييم التكنولوجيا٠‏ وتختلف قيمة هذا الجزء بصورة كبيرة 


20) نسي انر اخيص المعد لضاء المندان 'نامية . لسابق . صض اص 0397-1219 
3 5 5 نض 


كن 


تبعأ لإختلاف أشكال وأنماط التكنولوجيا » حيث تتراوح بين دفع مبلغ 
ضثئيل مقابل إبلاغ المعلومات الفنية الأولية » أو مبلغ ضخم مقابل 
التكنولوجيا في صورتها النهائية بما تتطلبه من البحث والدراسة 
والتطوير٠‏ وفي نفس الوقت » قد يلزم العقد المستورد بدفع مبالغ أخرى 
في صورة عوائد عن نسب معينة من المبيعات مثلاً 59, 


وعلاوة على ما يدفعه المستورد كمقابل للتكنولوجيا قد يلزم العقد 
المستورد بدفع مبالغ معينة عبارة عن أتعاب نظير تقديم المورد للخدمات 
والمساعدات التقنية المرتبطة ببراءة الاختراع أو الدراية العملية أو 
المعرفة الفنية مثل مصروفات تدريب العاملين المحليين » ومصروفات 
إرسال خبراء المورد إلى موقع العمل » ومصروفات الخدمات الإدارية 
والبحث والتطوير » ومصروفات الخدمات التقنية المتعلقة بالسلع 
الانتاجية الضرورية في المنشأة الصناعية التابعة لمستورد التكنولوجيا 
مثل إعداد الرسومات والمواصفات والعطاءات وغير ذلك من المستندات 
وكذلك مصروفات تركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات والمعدات أو غير 
ذلك من الأجهزة ("), 


(41) السايق » ص .١١17‏ ويرى البعض - بحق - أن المقابل المالي المدفوع يتعين أن يكون في جميع 
الأحوال متناسباً مع التكدولوجيا اللقدمة. وتقدير هذا التناسب مسألة صعبة ودقيقة٠‏ ويرجع ذلك 
بصفة أساسية إلى عدم وجحود سوق دولي للتكنولوجيا يتحدد مى حلاله أسعار التكنولوجيا. كما 
أن الوصول إلى هذا التتاسب يكاد يكون أمراً مستحيلاً نِ ظل احتكار الشركات الدولية المالكة 
للمعارف الفنية والي تملي أسعار التكنولوجيا على المشروعات المستوردة في الدول النامية. راجسع 
بصفة خاصة: الدكتور حسام محمد عيسى . بقل التكتولوحيا - دراسة ي الآليات القابربية 
للعية الدولية » المرحع المشار إليه عاق ء فقرة ١7‏ وما بعدهاء 

(45) دليل التراحيص المعد لصالخ الببدان النامية . ص اص ٠.1/2 1١8‏ 


لمكن 


ومن المسائل الهامة المرتبطة بمقابل التكنولوجيا مسألة تحديد 
العملة الحسابية المستعملة في حساب التزامات الدفع » وكذلك اختيار 
العملة المستعملة للوفاء بهذه الالتزامات ٠‏ وقد تكون العملة الحسابية هي 
أيضاً عملة الدفع٠‏ ويجوز أن تكون العملة الحسابية للمقابل الجزافي 
للتكنولوجيا هي عملة بلد المستورد أو عملة بلد المورد أو أي عملة لأي 
بلد آخر٠‏ وبالنسبة لمبالغ العوائد » فيجوز أن يتم حسابها وفقاً لعملة البلد 
الذي يتم فيه الانتاج أو عملة أي بلد آخر ٠‏ وذلك فيما إذا كانت العوائد 
ترتبط بحجم الانتاج وليس بسعر الوحدة المبيعة٠‏ أما إذا ارتبطت العوائد 
بالمبيعات نقسها » فعادة ما تكون العملة الحسابية هي عملة البلد الذي تتم 
فيه المبيعات٠‏ أما إذا كانت المبيعات معدة للتصدير » فإنه يجوز اختيار 
عدة عملات هي عملات البلاد التي يتم التصدير إليها٠‏ وبالنسبة 
لمصروفات المساعدة الفنية مثل مصروفات تدريب العاملين؛ فإنه يتم 
اختيار عملة البلد التي ينتمي الخبير بجنسيته إليها أو عملة البلد الذي 
تؤدى فيه الخدمات ٠‏ وقد يدفع جزء من تلك المصروفات بعملة بدل 
مستورد التكنولوجيا إذا تعلق هذا الجزء بمصروفات إقامة خبراء المورد 
مثلاً في بلد المستورد 7"). 


أما بالنسبة لعملة الدفع » أي تلك العملة التي تحول إليها قيمة 
الالتزامات ٠‏ فقد تكون كما ذكرنا سلفاً هي نفس العملة الحسابية » ولكن 
رضاء المورد بذلك رهن أمور عديدة مثل معدلات التضخم ؛ سعر 
الصرف » مدى استقرار تلك العملة في سوق النقد العالمي » والقوانين 
الضريبية والمالية وغيرها٠‏ وعادة ما ينص عقد نقل التكنولوجيا نفسه 


(40) انساق . ص ص 111-11١١‏ 


نفض 


على أنه إذا لم تكن عملة الدفع المختارة هي نفسها العملة الحسابية » فإن 
سعر التحويل يكون هو المذكور في العقد أو في أحد ملاحقه » وقد يكون 
هذا السعر هو السعر الرسمي الذي تحدده سلطات النقد المحلية أو 
الدولية» أو متوسط هذه الأسعار أو أي سعر تجاري يطبقه مصرف 
تجاري وطني أو أجنبي٠‏ وبصفة عامة » ينبغي على مورد التكنولوجيا 
الانصياع مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في أنظمة تحويل 
العملات الأجنبية السائدة في بلد المستورد والتي تقررها السلطات المالية 
المحلية 9"), 


وليس من النادر أن تصر الشركات الدولية في عقود نقل 
التكنولوجيا مع المشروعات المستوردة في الدول النامية على إضافة 
شرط الثبات التشريعي بالنسبة للجوانب المالية للعقد حتى يمكن تفادي 
التغيير والتبديل في تشريعات بلد مستورد التكنولوجياء ولا شك أن هذا 
الشرط يؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة المقابل الذي يتعين الوفاء به 
للمورد٠‏ كما تعتبر الضرائب من أهم المسائل التي يراعيها الأطراف 
عند تحديد المقابل٠‏ فعادة ما يشترط المورد حصوله على مقابل 
التكنولوجيا خالصاً من كافة الأعباء المالية في بلد المستورد بما فيها 
الضرائب والمصروفات الأخرى مثل مصروفات إعداد وتوثيق العقد 
والرسوم الجمركية على الآلات والأجهزة والمواد الخام المستوردة 
واللازمة للانتاج » وغير ذلك 9), 


(44) السابق .؛ ص ص 1١15 - 1١١١‏ ؛ ومصفة عامة راحع : 
الدكتور نعيم عطية , التعاقد الدولي وتحهيز مشروعات التنمية - صمان الاستحقاق (دار البهصة 
العربية - القاهرة - بدود سنة الشر) صا ص 8 - .1١‏ 

(4) السابق . ص ص 1117-1117 


يكن 


كما تنص المادة 87/” من قانون التجارة على انه 'ويجوز أن 
يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في 
انتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد"٠‏ 
وعليه » فقد أجاز المشرع المصري نوعاً من المقابل معروفاً على 
المستوى الدولي في عقود نقل التكنولوجيا » وهو المقابل العيني٠‏ إذ 
يتعهد المستورد بأن يقوم بتوريد كمية معينة من السلع التي تستخدم 
التكنولوجيا في انتاجها كنسبة معينة من الانتاج يجد الطرفان أنها تساوي 
مقابلاً عادلاً للتكنولوجيا محل العقدء كما يجوز أن يكون هذا المقابل في 
صورة مادة أولية يحوزها أو يستخرجها أو ينتجها المستورد ويحتاج 
إليها المورد مثل القطن أو نوع معين من المعادن أو غير ذلك "© 


والحقيقة أنه قد يكون هناك نفع للمستورد من استخدام أسلوب 
المقابل العيني لدفع ثمن التكنولوجيا المنقولة ٠‏ إذ لا يضطر إلى دفع 
مبالغ نقدية معينة إلى المورد وخاصة إذا كان في بداية عهده بالانتاج أو 
كان يفتقر إلى السيولة أو العملة الأجنبية » علاوة على أن هذا الأسلوب 
يضمن للمستورد إلى حد كبير كفاءة التكنولوجيا المنقولة إذ يزداد حرص 
المورد على نوعية وحجم الانتاج ترقباً لزيادة نصيبه في المقابل العيني 
المتقق على حصوله عليه٠‏ ومع ذلك ٠»‏ فإن نفس الميزة قد لا تتحقق في 
حالة ما إذا كان المقابل العيني يقتصر على المواد الخام التي يحصل 
عليها المورد من المستورد حيث لا يوجد للمورد ذات الدافع على ضمان 


>-3 المدكاة الار 5 قفد ترك امعارة 2 : 5 ّ 07 
45 المدكرة الايصاحية لمشروء قانو التجارة . ص 78 ٠‏ الدكتور محمود الكيلاني . عقود بقل 
تكوب حيا بي تحال التحارة الدولية . المرحع المشار إليه سابقا . ص ص 7077 - 717/4 


لمكن 


التكنولوجيا المنقولة اللهم إلا إذا كانت المادة الخام ذاتها هي التي تستخدم 
في الانتاج 0" , 


"ء الالتزام بالسرية : 


تنص المادة ١/437‏ من قانون التجارة على أن "يلتزم المستورد 
بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية 
التحسينات التي تدخل عليها » ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ 
عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إيرام 
العقد أو بعد ذلك" ٠‏ 


ولمّا كانت السرية هي جوهر التكنولوجيا المتمثلة في المعرفة 
الفنية » فقد حرص المشرع المصري على انعقاد مسئولية المستورد عن 
قيامه بإفشاء تلك السرية؛ إذ أنه بذلك يلحق ضرراً كبيراً بالمورد لانهيار 
التكنولوجيا التي ذاعت أسرارها » فأصبحت معروفة للمتخصصين في 
الفن الصناعي بحيث يمكنهم استغلالها دون الرجوع إلى المورد باعتباره 
مالكها الأصلي 9). ومن ثم ألزم القانون المستورد بتعويض المورد 


(41) الدكتور محسن شفيق . نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية » المرجع المشار إليه سابقاً .ه ص ص 
4- ه48 

(48) المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التحارة » ص 78 ؛ وراحع بصفة عامة : 
:05109ععنا ناولا للاممكا 300 كأعنعة5 1,306 ,لمواسمهط ٠١‏ مروارع8 
ا لمع لاوتاطناط) ,ؤع]ناذم!5أ0 مه0ئأقتأموعل1 16 25 لإمعععء5 2 كأعقامه6 


,الثم .10 .لع وواأذمععنا لإومامماءع1 مواعروع 0م علأ5ع000 
1 -721 .مم (1984 


وي 'لفقه 'لعربي . ر حع ‏ الدكتور يوسف عبدالمادي خليل الأكيابي . "نظام القابوي بعقود 
نقل التكتولوجيا . المرجع المشار إليه ساقّاً »ص ص ٠ 555 - 781١‏ والدكتور محمود 


40 


عن الأضرار التي تلحق به بسبب الإخلال بواجب عدم إذاعة سر 
الابتكار ٠‏ وقد يصل التعويض الذي يحكم به في هذه الأحوال إلى مبالغ 
كبيرة » تراعي المحكمة عند تقديرها قيمة التكنولوجيا محل العقد في 
السوق والأموال التي أنفقها المورد في سبيل اكتشافها وتطويرها وكذلك 
كسبه الفائت فيما لو كانت السرية قائمة وكان بمقدوره الاستمرار في 
استثمار ما يملكه من أسرار تكنولوجية٠‏ 


كما يراعى أن المشرع المصري ألزم المستورد بتعويض المورد 
في حالة إذاعة سر الابتكار ؛ سواء وقع ذلك خلال مرحلة التفاوض 
السابقة على إبرام العقد أو بعد ذلك ٠‏ وعليه » يلتزم المستورد بالمحافظة 
على السرية خلال مرحلة المفاوضات وبعدها » وسواء تم إبرام العقد أم 
لم يتع ٠‏ فلا يقتصر التزام المستورد بتعويض الموردء لإفشاء السرية » 
على مرحلة تنفيذ العقد » بل يمتد هذا الالتزام إلى الحالة التي تفشل فيها 
المفاوضات بين الطرفين وعدم إيرام العقد '"), 


ويثور التساؤل عن الأساس القانوني لإلتزام المستورد بالتعويض 
في حالة إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسرية٠‏ في الواقع تنبغي التفرقة بين 
فرضين : الفرض الأول ٠‏ وهو يتعلق بالحالة التي يحصل فيها الإفشاء 
في مرحلة التفاوض٠‏ وينبغي التفرقة في هذه الحالة بين ما إذا كان 
المورد قد حصل على تعهد مكتوب من المستورد بعدم الإفشاء أم لا٠‏ 


الكيلاني» عقود التحارة الدولة ف يحال نل التكنولوجيا - دراسة تطبيقية )١15448(‏ ص ص 
5252 
2 ) الدكتورة سميحة القليوبي . 'فاوص ي عقود تقل لتككولوحياء البحث الشر إليه إليه سائقاً . 


١4 ص‎ 


ليق 


فإذا حصل المورد على ذلك التعهد » فإنه يمكن القول بأن أساس 
المسئولية تعاقدي » وأن الإخلال بالتعهد المكتوب هو الذي يشير 
المسئولية٠‏ وإذا لم يتم الحصول على هذا التعهد » فليس معنى ذلك 
تنصل المستورد من المسئولية عن الإفشاء » إذ يظل المستورد مسئولاً 
ولكن على أساس المسئولية التقصيرية أو ما يطلق عليها باللفة 
الإنجليزية «)ف/[»]1 7074 ؛ ويستند التزام المستورد بعدم الإقشاء » في 
حالة غياب التعهد المكتوب ء إلى علاقة النقة امنامء دترم 
ة:لى::م:4ه61: التي نشأت بين الطرفين خلال المفاوضات والتي بناء 
عليها قام المورد بالبوح للمستورد بجانب من أسرار التكنولوجيا التي 
يمتلكها » وأن إخلال المستورد بهذه الثقة هو الذي يرتب مستوليته٠‏ أما 
الفرض الثاني ؛ فهو يتعلق بالإخلال بالالتزام بالمحافظة على السرية بعد 
ابرام العقد » ولاشك أن المستورد يكون مسئولاً في هذا الفرض على 
أساس الإخلال بالعقد ذاته ١)"‏ وعلى أي الأحوال » فإنه طبقاً لقانون 
التجارة المصري الجديد » فإن التزام المستورد بالتعويض لإخلاله 
بالمحافظة على السرية أصبح يجد مصدره في نصوص القانون ذاته٠‏ 


والحقيقة أن المشروع الدولي ٠‏ باعتباره مورداً للتكنولوجياء 
يحرص - دفعاً لأي شك حول حماية سرية التكنولوجيا - على تضمين 
عقده مع المستورد شرطأ صريحاً يقضي بالتزام هذا الأخير بالحفاظ 
على السرية سواء في مرحلة التفاوض أو بعد إبرام العقد١ء‏ وعادة ما 
يتضمن هذا الشرط الصريح نطاق الالتزام بالسرية من حيث الأشخاص 


)٠٠١(‏ أنظر مما بعنوان فكرة المعرفة النية والأساس القانوبي لحمايتها . المشار إليه سائف . وحاصة 
الممحث الثاني منه بعنوان الأساس القانوني لحماية المعرفة المنية من ص ٠١١‏ إلى ص 1548 


>.؛ 


الذين يشملهم فرض هذا الالتزام » وبحيث يشمل العاملين في مشروع 
المستورد وخاصة خبرائه المحليين ومهندسيه » ومما يضطر المستورد 
إلى تضمين عقود العمل مع هؤلاء الأشخاص اتفاق بعدم الإقشاء ملل 
٠١ 415105106 1:14‏ ويكون هذا الاتفاق في شكل شرط في عقد 
العمل ذاته » أو بوثيقة مستقلة ملحقة به٠‏ كذلك قد يأخذ الشرط الصريح 
يعدم الإفشاء ش كل إلزام المستورد بعدم القيام بالترخيص للغير 
بالتكنولوجيا » دون الرجوع إلى المورد نفسه » أي حظر الترخيص من 
الباطن٠‏ بل إن المورد قد يبالغ في الحرص على المحافظة على سرية 
التكنولوجياء فيضع شرطاً في العقد يملي على المستورد وعلى العاملين 
لديه الالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء مدة عقد نقل التكنولوجيا !/. 
ويحسن في هذه الحالة أن تتحدد بشكل واضح تلك المدة حتى لا يسلط 
الالتزام بالمحافظة على السرية على رقبة المستورد إلى ما لا 
نهايةل" ', 


ومع هذا » فإن خلو العقد من شرط أو نص صريح بإلزام 
المستورد بالحفاظ على السرية لا يحرم المحكمة من تعويض المورد 
على أساس أن عقد نقل التكنولوجيا من العقود التي تبنى على الاعتبار 
الشخصي وأن تنفيذ العقد بحسن نية وكذلك النية المشتركة للطرفين التي 
تظهر من بنود العقد بصفة عامة يرجحان استخلاص شرط ضمني 
بإلزام المستورد بعدم الإفشاء٠‏ وفي بعض القوانين الأجنبية كالقانون 


388 - 51 السابق . ص ص‎ )٠١١( 
ونصفة خاصة يحب على الطرفين في العقد تمظيم أداء المقابل في حالة زوال السرية بفعل غير‎ )٠١7( 
حه إى المستورد هس حيث تتميصه أو حتى انقضاء الالتزام بأدائه. أنظر في ذلك : الدكتور‎ 


محسس شفيق . قل تكبو وحيا مس الماحية القابربية , المرجع المشار إليه سابقاً » ص 817. 


5ك 


الأمريكي تتأسس مسئولية المستورد عن الإفشاء » عند غياب شرط 
صريح بعدم الإفشاء » على نظرية العقد الضمني » سواء العقد الضمني 
في الواقع نت سمة 4عذاصنبة هبه » أو العقد الضمني وفقاً للقانون 


سرها در #متاصص اعم طبرو 079 


وإذا كان المستورد يلتزم بالحفاظ على السرية في مرحلة 
المفاوضات وطوال تنفيذ العقد » فإن عليه أن يتنبه لحماية نفسه عند 
زوال سرية التكنولوجيا لسبب غير راجع إلى خطأ منه٠‏ ذلك أنه بزوال 
السرية يكون الالتزام بدفع مقابل لتكنولوجيا غير محمية قد صار بدون 
أي مبرر٠‏ ومن ثم ينبغي على المستورد التيقظ وذلك بالحرص على 
صياغة بند في العقد يحرره من أي التزام بدفع المقابل إذا ما انهارت 
سرية التكنولوجيا لسبب غير عائد إليه٠‏ 


"'. التزامات أخرى : 
أء الالتزام باستخدام عاملين مهرة : 


تنص المادة 75 من قانون التجارة على أن '"يلتزم المستورد بأن 
يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن 
يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين ٠‏ على أن يكون اختيار هؤلاء 
العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخارج 
كلما كان ذلك متاحاً ٠"‏ 


)٠١(‏ الدكتور جلال وفاء محمدين . فكرة لمعرمة العنية والأساس انوي لحميته . المشار ريه 
سابقاء صا ص 21751١ -1١594‏ 


4ك 


ويهدف المشرع من وراء إلزام المشروع المصري المستورد 
باستخدام عاملين وفنيين أكفاء الحفاظ على جودة الانتاج » واستغلال 
التكنولوجيا المنقولة إلى أقصى درجة ممكنة حتى تؤتي ثمارها وعوائدها 
المرجوة٠‏ أضف إلى ذلك » أن هذا الالتزام يساعد على تعميق فكرة 
اكتساب التمكن التكنولوجي ٠‏ فاستخدام المستورد لعمال على درجة من 
الدراية الفنية والاستعانة بخبراء فنيين من شأنه المساعدة على سرعة 
تلقي التكنولوجيا وتطبيقها وربما تطويرها 2'9. على أن الزام 
المستورد المصري باستخدام عمال على قدر من الدراية وخبراء فنيين 
"لا يعني مطلقا إعفاء المورد من التزامه الرئيسي بتقديم المساعدة الفنية» 
وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب لأن الهدف الأساسي من نقل 
التكنولوجيا هو ايجاد الخبرة المحلية النادرة ومن ثم لا يستطيع المورد 
الاحتجاج بنص المادة 5/ » للتنصل من التزامه بالتدريب ونقل الخبرة 
أو للتتصل من المسئولية الناتجة عن إخلاله بهذا الالتزام » بما قد يؤدي 
إليه ذلك من عجز الطرف المورد عن تشغيل التكنولوجيا بحجة أن 
المستورد لم يستخدم خبراء فنيين ٠‏ وإلا كان معنى ذلك إفراغ التنظيم 
القانوني لنقل التكنولوجيا كله من محتواه ومضمونه" ٠)"‏ وحرصاً 
على اكتساب التكنولوجي ٠‏ فلقد ألزم المشرع المستورد بأن يكون 
اختياره للخبراء الفنيين من المصريين المقيمين في مصر أو من 
المصريين الموجودين في الخارج كلما كان ذلك متاحا٠‏ 


(؛ )٠١‏ أنظر في انتقاد المادة 9/أ من مشروع الأكاديمية . والمقابل لنص المادة 4/ا من قانون التحارة » 
الدكتور حسام عيسى . مشروع القابود المصري لشظيم نقل التكتوتوحيا. ص ص 88م - 417 
3 المدكرة الايصاحية لمشروع قابود تشحارة .ص ص #0 - 78ل 


6ع 


بء إطلاع المورد على الأحكام القانونية لاستيراد التكنولوجيا : 


تنص المادة 6٠0‏ من قانون التجارة على أن 'يلتزم المستورد بأن 
يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد 
التكنولوجيا"٠‏ فيلتزم المستورد بإطلاع المورد على أحكام القانون 
المصري ء فيما يخص القواعد المنظمة لنقل التكنولوجيا واستيرادها١‏ 
المحظور استيرادها وبتلك الأنواع التي تحظرها مثلاً قوانين البيئة » 
وكذلك المواصفات التي يشترط توافرها في التكنولوجيا المستوردة » 
ونسبة المكون المصري إلى المكون الأجنبي » والمواد الخام المحظور 
استخدامها واستيرادها » وقوانين الجمارك والقوانين المنظمة لتحويل 
العملات , وغيرها 009, 


ج الالتزام بعدم الترخيص من الباطن : 


تنص المادة 4١‏ من قانون التجارة على أنه "لا يجوز للمستورد 
النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها إلا بموافقة موردها"٠‏ 
والحقيقة أن المشرع المصري بتقريره هذا النص لم يفعل شيئاً أكثر من 
تقنين الشرط الذي يتم إدراجه غالبا في جميع عقود نقل التكنولوجيا أي 
كان شكل التكنولوجيا موضوع العقد وسواء تمثلت في براءة اختراع أم 
معرفة فنية أو غيرها من أشكال الملكية الصناعية٠‏ ذلك أن عقود نقل 
التكنولوجيا باعتبارها من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي تقتضي 
النظر إلى الطرف الآخر في العقد » ولعل مالك التكنولوجيا هو الأقدر 


78 المدكرة الايصاحية لمشروع قانود لتحاره . ص‎ )٠١( 


ك4 


على تحديد الشخص الذي تنقل إليه المعلومات التكنولوجية أو يصرح له 
باستخدامها » بمعنى أن يكون للمورد باعتباره مالكاً للتكنولوجيا الكلمة 
الأخيرة في تحديد من يتم له الترخيص بالتكنولوجيا وبحيث يمتنع على 
المستورد أو المرخص له إعادة الترخيص بها أو التنازل عنها لشخص 
آخر بدون سابق الحصول على موافقة المورد 9/, 


وتظهر أهمية هذا النص بصفة خاصة عندما تكون التكنولوجيا 
في شكل معرفة فنية تتميز بالسرية٠‏ فيعد التزام المستورد بعدم النزول 
للغير عن التكنولوجيا امتداداً طبيعياً لالتزامه بالسرية التي نصت عليها 
المادة 87 من القانون٠‏ ويرى جانب من الفقه أنه إذا كان إدراج شرط 
السرية في عقود نقل التكنولوجيا يقصد منه الاحتفاظ بالاحتكار 
التكنولوجي » فقد كان يتعين أن يقتصر دور المشرع المصري على 
مجرد وضع الضوابط التي تكفل ممارسته في إطار المصلحة العامة 
وليس تقنين هذا الشرط٠‏ ومعنى ذلك أن قصر استخدام التكنولوجيا على 
المستورد دون غيره من شأنه حرمان المشروعات الوطنية الأخرى في 
مصر من استعمال ذات التكنولوجيا » وبما يعني أن مشروعاً وطنياً 
آخراً عليه أن يستورد ذات التكنولوجيا بأعباء مالية جديدة » وبما يشكل 
أعباء مالية ضخمة على الاقتصاد القومي » ولا يؤدي إلى اكتساب مصر 


)٠١0(‏ ولكن يجدر القول إن المورد نفسه فد يرحب بالترخيص من الباطن لاسيما إذا ما توافرت له 
.“نات معينة مثل استمرار المرحص له في دفع مقابل التكنولوجيا مع نسبة معينة من المقابل ف 
عقود النزحيص من الباطن مع تعهد المرخص لهم من الباطن بالحفاظ على سرية التكنولوجياء 
راحع: ذلين التراخيص المعد لصالح اللدان الامية . ض 1١7‏ !؛ ونصمة ل مسألة الزخيض من 
ناض ._ جع الدكتور يوسى عبدانمادي خليل الأكيابي . النظام القابوبي لعقود نشل 
تخ وبوحي . المرجع مشار إليه قاض ف ارو ا ككل 


/ض.4 


للتمكن التكنولوجي ٠*2‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ فإن بعض الدول 
النامية الأخرى نصت في تشريعاتها الوطنية لنقل التكنولوجيا على حرية 
الطرف الوطني المستورد في الترخيص من الباطن للتكنولوجيا لأي 
طرف وطني آخر ووفقاً لذات الشروط المتفق عليها فيما بين كل 
الأطراف بما فيها الطرف الأجنبي مع الحصول على موافقة الحكومة 
على تلك الشروط٠‏ وعليه » ووفقاً للرأي السابق كان من الواجب أن 
يقتصر أثر الشرط القاضي بعدم الترخيص من الباطن على حرمان 
المستورد الوطني من القيام بذلك لمشروع أجنبي آخر 9" 


والحقيقة إن الرأي السابق » وإن كان يتميز بالروح الوطنية » إلا 
أن النتيجة التي يرنو إليها قد يكون صعباً بلوغها ٠‏ فمن جهة أولى » 
فإنه لو تم السماح للمشروع الوطني المستورد بالقيام بالترخيص من 
الباطن إلى مشروعات أخرى وطنية ودون الحصول على إذن المورد » 
فمن شأن ذلك أن يبالغ هذا الأخير في تقدير قيمة مقابل التكنولوجيا الذي 
يتعين على المستورد أداءه لتعويض فرصته في القيام بإعادة الترخيص 
لمشروعات وطنية أخرى ء وبما يعني زيادة كلفة نقل التكنولوجيا إلى 
حد كبير وتحميل الاقتصاد القومي بهذا العبء » ومن ثم تنهار حجة 


)٠١(‏ الدكتور حسام عيسى » مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيا ء البحث المشار إلينه 
سابقاً » ص 40 

)٠١9(‏ ومثال ذلك القراعد الارشادية الي وضعتها الحكومة الهندية لكي تهتدي بها المشروعات 
المختلفة عند ابرام عقود نقل التكنولوجيا. أنظر الدكتور حسام عيسى , مشروع القانود 
المصري لتنظيم نقل التكنولوجيا , السابق الإشارة إليِه . ص ص 5١ - 4١‏ . ولكن يلاحظ أن 
هذا المثال وكذلك النص الذي تم الاستشهاد به لا يعدو عى كويه يحرد قاعدة إرشادية وصعتها 
الحكومة المندية وليس نصاً قانونيا ملزماً ٠‏ 


الرشادة الاقتصادية لنقل التكنولوجيا المقول بهاء ومن جهة ثانية »: 
فالقول بأن قصر استخدام التكنولوجيا على المشروع المستورد أي 
المرخص له الأصلي من شأنه حرمان المشروعات الوطنية الأخرى 
التكنولوجيا وبما يؤدي إلى إعاقة اكتساب التمكن التكنولوجي هو قول 
مبالغ فيه » ذلك أن تلك المشروعات يمكنها الحصول على تراخيص من 
ذات المورد بنفس شروط الترخيص الأول » وربما بشروط أفضل٠‏ 
وعليه » فإن أي مشروع يتم الترخيص له من الباطن سيلتزم بدفع مقابل 
للتكنولوجيا يعادل على الأقل ما دفعه المستورد المرخص له الأصلي٠‏ 
صحيح أن هذا المقابل الذي يدفعه المرخص له من الباطن سيكون من 
نصيب الاقتصاد القومي على أساس سداده للمستورد الأصلي » ومن ثم 
لا تكون هناك أعباء خارجية على الاقتصاد القومي » إنما هذا لا يعني 
مطلقاً أن الترخيص من مشروع وطني إلى مشروع وطني آخر سيؤدي 
إلى اكتساب التمكن التكنولوجي لأن تعدد التراخيص في حد ذاته لا 
يؤدي إلى حصول هذا التمكن٠‏ فإذا لم يكن المستورد (المرخص له 
الأصلي) قد اكتسب فعلاً التكنولوجيا بموجب عقد الترخيص له من 
المورد » فبماذا يرخص إذا ؟ وهل فاقد الشيء يعطيه ؟ وعلى العكس 
من ذلك » إذا كان المستورد قد اكتسب التكنولوجيا فعلاً من موردها 
الأجنبي » فإنه لا محل لأي جدل حول هذه المسألة أصلاًء 


ثالنا. جسراء الإخلال بالالتزامسات الناشسئة عن عتسد نقسل 
التكد لوجيا 0 


عقد نقل التكنولوجيا من العقود المستمرة التي يتراخى تنفيذها 
زمنياً» لذلك قد يحدث أثناء سريان العقد أن يمتنع أحد الطرفين عن تنفيذ 
كل أو بعض التزاماته الجوهرية الناشئة بموجب العقد وإذا لم تفلح 
الوسائل السلمية لحث الطرف المقصر على الوفاء بالتزاماته » جاز 
للطرف الآخر طلب الفسخ مع التعويض ٠‏ إن أمكن٠‏ وقد يختلف الوضع 
بحسب ما إذا كان المتخلف عن تنفيذ الالتزامات العقدية هو المورد أم 
المستورد وعلى النحو الآتي : 


(أ) الجزاءات في مواجهة المورد : 
ا عدم تنفيذ الالتزام بنقل التكنولوجيا : 


يعد المورد متخلفاً عن تنفيذ العقد إذا لم يقم بأداء التزاماته 
الجوهرية وخاصة فيما يتعلق منها بنقل المعلومات الفنية وتقديم المساعدة 
التقنية إلى المستورد 71/, 


: راجع بصفة خاصة ف هذا الموضوع‎ )1١١( 
الدكتور محمود الكيلاتي . حزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا (رسالة‎ 
وكذلك لنفس المولف : عقود التجارة الدولية في يخال‎ » )١1848 - دكتوراة - حامعة القاهرة‎ 
-)1944( نقل التكنولوحيا - دراسة تطبيقية‎ 

١١. دليل التزاخيص المعد لماح الندان النامية . المشار إليه ساب . فقرة لاعد .ا ص‎ )1١1( 


وفمرات 2548 . 5هه .كت اكت ككم اعون ٠ص‏ ص ١1١-1١7١‏ 


4٠١ 


وفي هذه الحالة » يجوز للمستورد - طبقآ للقواعد العامة - أن 
يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى ١)"‏ وغالباً ما 
تنص عقود نقل التكنولوجيا على إعمال هذا الجزاء مع حق المستورد 
في استرداد أية مدفوعات يكون قد أداها إلى المورد 9"). أما إذا لم 
فإن القاضي قد يرى - بدلاً من إعمال الفسخ القضائي - إعطاء المورد 
مهلة معينة لتمكينه من أداء الالتزام مع تعويض المستورد عن التأخير 
الحاصل بسبب ذلك٠‏ وفي كل الأحوال لا يمكن إعمال الجزاء في 
مواجهة المورد إلا إذا كان هو نفسه المتسبب في الإخلال بالعقد 2""9, 


)1١١7(‏ الدكتور محسن شفيق » نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية » المرحع المشار إليه سابقاً » ص 
5 ؛ ويلاحظ أن تخلف المورد عن تسليم التكنولوجيا قد يتحقق غالباً في عدم مطابقتها لما هو 
متفق عليه في العقد » ومعيار هذه المطابقة يكون بالنظر إلى الكفاءة الكلية للتكتولوجيا و "بما يعني 
مطابقة كافة عناصر المعرفة الفنية على نحو تؤكد فيه هذه العناصر تحقيق التتيجة المطلوية » وأن 
أهمية المطابقة تكمن في أن عدم المطابقة يؤدي إلى تقويض العقد لأن المورد لم يسلم المعرفة الفنية 
على نحو ما تم الاتفاق عليه » وهو بالنتيجة يتحمل مسكولية عدم تنفيذ التزامه بالتسليم ٠"‏ أنظر 
الدكتور محمود الكيلاني . عقود التحارة الدولية في محال نقل التكنولوجيا . المشار إليه سابقاً ص 
4 وقد يتخذ التعويض أشكلاً عديدة كالتعريض النقدي » وف عقود نقل التكنولوحيا على 
المستوى الدولي » فإن المستقر عليه أن هذا التعويض يجير الضرر المباشر » وقد يكون التعريض 
عينياً وذلك كالزام المورد مثلاً بإصلاح العيب بي التكنولوجيا على نفقتته » وقد يكون التعريض 
عن طريق شراء بديل وهذا التعويض مزيج بين التنفيذ العيئ والتنفيذ.عقابل٠‏ أنظر الدكتور محمود 
الكيلاني » عقود نقل التكنولوجيا ...٠‏ » المشار إليه ص ص 41١‏ - 1لا و 4174 - 4100 
والح - 444 

1١1١ دليل الراحيص المعد تصالح البلدان المامية » فقرة 84 » ص‎ )١١7( 

)١4(‏ الدكتور محسن شفيق ؛ نقل التكدولوجيا مى الناحية القانوبية . المرحع المشار إلييه سائقاً .. ص 
ص ؛هة- هف 


41١١ 


"-التأخير في تنفيذ الالتزام : 


عادة ما ينص العقد على تعويض المستورد إذا تأخر المورد في 
تنفيذ التزامه بنقل التكنولوجيا » وذلك بشرط صريح يربط التعويضات 
ا ا ا 
بمجرد حصول التأخير فإنه يستحق التعويض ٠؛‏ ودون الحاجة إلى قيامه 
بإثبات قيمة الأضرار الحاصلة 9'').ولا شك أن من شأن اتباع هذا 
الأسلوب تجنيب المستورد الدخول في متاهات اثبات قيمة ما أصابه من 
خسائر فعلية٠‏ وقد ينص العقد على الأسلوب الذي يتحدد به التعويض 
عن التأخير » ويكون ذلك إما على أساس معدل يومي ثابت عن كل يوم 
يتأخر فيه المورد عن تنفيذ التزامه » أو على أساس نسبة مئوية معينة 
من سعر فاتورة العناصر المرتبطة بالتكنولوجيا التي تم التأخير في 


تنفيذها 07), 


وقد يحرص المورد على النص صراحة في العقد على حد أعلى 
للتعويض الذي يلتزم به في حالة التأخير بحيث لا يدفع غيره » حتى ولو 
تجاوزت الأضرار الفعلية الحاصلة للمستورد حدود ذلك المبلغ 0005 
وهذا شرط جائز ٠‏ ولذلك ينبغي على مستورد التكنولوجيا عدم الموافقة 


1١151 دليل النزاخيص المعد لصالح اليلدان النامية . المشار إليه سابقاً . فقرة وصض‎ )١١5( 

١71١ السابق . فقرة 31د ءا ص‎ )1١13( 

)1١9(‏ السابق ١‏ مقرة 231١‏ . ص ١5١‏ + وي عس المعى . الدكتور محسى شفيق . تقر التكلم حي 
من الساحية القانوبية . المرجع المشار إنيه ارقا دو 
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عليه » كلما أمكن » حتى لا يضيع عليه حق الحصول على تعويض كافة 
الأضر ار الحاصلة بسبب التأخير ٠‏ 


؟ عدم تحقيق النتائج المطلوبة : 


إذا نص العقد على التزام المورد بتحقيق النتائج المرجوة ولم 
يتمكن من ذلك ؛ كان للمستورد أن يطلب الفسخ مع التعويض٠‏ وعادة ما 
يتم النص على التعويضات المناسبة في العقد ٠‏ أو على الأقل يتم النص 
على أسس تحديدها 2'').كما قد ينص العقد نفسه » أو اتفاق لاحق » 
على منح المورد مهلة معينة لكي يتمكن من الوفاء بالتزامه وتحقيق 
نتائج التكنولوجيا وإصلاح العيب الذي عطل تنفيذ هذا الالتزام 79, 
فإذا لم يستطع المورد خلال تلك المهلة رأب الصدع ؛ استعاد المستورد 
حقه في الفسخ والتعويض , ولكن بشرط أن يكون عدم تحقيق النتائج 
المرجوة راجعاً إلى المورد نفسه ٠0''‏ ويتم تقدير التعويض في تلك 


.١153١صيءمال دليل التزاخيص المعد لصالح البلدان النامية » المشار إليه سابقا » فقرة‎ )١14( 
وقد يكون ذلك عن طريق منح المورد فرصة بإحراء تحارب للتشغيل للوصول إلى المعدلات‎ )١١15( 
المطلوبة بواسطة المعدات أو المنشآت الصناعية المعنية , وبالشالي يمكن أن يتحدد التعويض وفقاً‎ 
راحع: دليل التراخيص المعد لصالح البلدان النامية » السابق‎ ٠ لدرجة فشل المورد ف تنفيذ تعهداته‎ 
وقد جرى العرف في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا على‎ ١7١ الإشارة إليه » فقرة "57 ص‎ 
إعذار الطرف الذي أخل بالتزاماته التعاقدية مع إعطائه مهلة نتصحيح الأمر قبل ممارسة حق‎ 
الفسخ» فإن انقضت المهلة اعشر العقد ممسوخاً . ويراعى لكي يقع الفسخ أن يكون الالتزام الدي‎ 
تم الإخلال به جوهرياً وأن تكون المهلة الممتوحة كافية لتدارك الوضع وتصحيحه. راجع نصفة‎ 
حاصة: الدكتور محمود الكيلاني . عقود التحارة الدولية في بحمال نقل التكنولوجيا » المرجع‎ 
4482 المشار إليه سابقاً . ص‎ 
الدكتور تحمود الكيلاني . الرحع انسابق ي ص اص 482 - 445 حيث يرى أن أسباب‎ ٠“ 


سح عقود قل تكوي عادة ما ترحع إلى أحد أو بعص الأساب الآنية: 


وذ 


الأحوال بحسب نسبة عدم تحقيق النتائج '”. فمثلاً إذا عجز المورد 
عن تحقيق الانتاج بالمعدلات التي ينص عليها العقد » فإن قيمة 
التعويضات تتحدد تبعاً لدرجة فشل المورد في تنفيذ التزاماته٠‏ أما إذا 
أثبت المورد أن عدم تحقيق النتائج التي نص عليها العقد يعود إلى 
المستورد ؛ فلا تثريب على المورد » ومن ذلك قيام المورد بإثبات أن 
عدم تحقيق النتائج لا يعود إلى الآلات والأجهزة أو طريقة الصنع أو 
ذاتية المعارف التكنولوجية المنقولة ولكن إلى سوء تشغيل المستورد لهاء 
أو عدم التز امه بنوعية ودرجة المادة الخام الواجب استخدامها في الانتاج 
للحصول على النتائج طبقاً للعقد ...٠‏ الخ 059, 


ولعله من الأسلم للمستورد أن يحتجز جزءاً من مقايل 
التكنولوجيا أو سعر الخدمات أو المساعدة الفنية » وبحيث يعادل هذا 
المبلغ الحد الأقصى للتعويض الذي قد يستحق عند إخلال المورد 
بالتزامه بالضمان ٠‏ ويتعين في هذه الحالة أن ينص في العقد على احتفاظ 
المورد بهذا المبلغ إلى حين انقضاء مهلة الضمان٠‏ كما يجوز للمستورد. 


-١‏ عدم تنفيذ المورد لالتزاماته المنصوص عليها ني العقد وعلى نحو تزول معه كل فائدة ترجى من 
التنفيذ إذا تم بعد المدة المعقولة. 7- تأخر المورد ني تنفيسذ التزاماته الرئيسية بشكل يؤدي إلى 
أضرار كبيرة لا تتناسب مع ما يجنيه المستورد لو تم التنفيذ بعد ذلك 8- تنازل المورد للغير مى 
الباطن عن تسفيذ التزاماته دون موافقة المتلقي للإخلال بالاعتبار الشخخصي٠‏ 4- تراخي المورد - 
“عن إصلاح العيوب الي ظهرت ف التكنولرحيا إلى حد تصبح معه خسائر المستورد غير متناسبة 
مع القيمة الاقتصادية للعقد٠‏ 5- قيام للستورد بإفشاء سرية التكنولوجيا أو عدم سداده المققائل 
المتفق عليه ٠‏ 

(1؟1) دليل التراخيص المعد لصالح البلذان النامية . المشار إليه سابقاً . فقرة 8ه ٠صض ١1١‏ 

)1١5(‏ ني معنى قري * الدكتور حمس شفيق . تقل لتك لوحيا ص نسحية القانوبية . المرجه المسار 
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إليه سابقا . ص ص 45 - /91. 
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بدلا من ذلك » أن يطلب من المورد إصدار خطاب ضمان من أحد 
البنوك المعتمدة بمبلغ يعادل قيمة التعويضات الناشئة عن الإخلال 
بالالتزام بالضمان » وعلى أن يكون هذا الخطاب صالحاً طوال مدة 
الضمان 7"'. ولا شك أن خطاب الضمان سيوفر الحماية اللازمة 
للمستورد » كما أنه في نفس الوقت لن يضر بالمورد الذي يستطيع 
الحصول على كامل مبلغ مقابل أو ثمن التكنولوجيا ودون احتجاز 
المستورد لأي جزء منه 0”9. 


رب) الجزاءات في مواجهة المستورد : 
ا التأخير ني دفح المقابل : 


يتمثل التزام المستورد الجوهري في أداء مقابل التكنولوجيا» 
لذلك يحرص المورد على تضمين العقد نص يلزم المستورد بدفع فائدة 
محددة في حالة التأخير في أداء المقابل في الميعاد المتفق عليه 2"9. 
ويلاحظ أن القاعدة هي سريان فوائد التأخير في الوفاء بالمقابل بمجرد 
استحقاقها » إلا إذا اشترط القانون الواجب التطبيق أو الاتفاق غير ذلك٠‏ 
ذلك أن الأطراف قد يتفقون على ألا تسري الفوائد إلا بعد قيام المورد 


(11) قارب : الدكتور محمود الكيلاني . عقود التجارة الدولية في بحال نقل التكنولوحيا - دراسة 
تطبيقية . المرجع المشار إليه سابقاً.؛ ص ص 435 - 413 ؛ دليل التراخيص المعد لصالح البلدان 
النامية . فقرة 575 وفقرة 5ه ص 11717 

01575 دين التراحيص المعد لصاح السدان اسامية . المشار إليه ساق . ققرة 035 أدص‎ ١54 


رت )١5‏ سابق ء فقرة 254 .اص ١525‏ 
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بإعذار المستورد لإثبات تخلفه عن الدفع في الميعاد أو المواعيد المحددة 
في العقد لحن ؟ 


)١57(‏ الدكتور محسسى شفيق . بقل التكنوبوحيا مى الساحية القوبية . المرحع المشار إليه ا 


7 


145 


"- التخلف عن دفح المقابل : 


قد لا يقتصر الأمر على مجرد تأخر المستورد في دفع أقساط 
التكنولوجيا في الميعاد » ولكن قد يمتد الأمر إلى حد امتناعه كلياً عن 
أداء هذا المقابل٠‏ وفي هذه الحالة » فعادة ما ينص العقد على مهلة معينة 
يتعين خلالها قيام المستورد بتدارك الأمر وأداء ما عليه من التزامات 
مالية » وفي نفس الوقت يجوز للمورد - خلال تلك المهلة - التوقف عن 
تنفيذ التزامه بنقل التكنولوجيا أو تقديم المساعدة الفنية وإلى حين سداد 
المستورد للأداءات المالية طبقاً للعقد ٠1'"9‏ فإذا استمر المستورد على 
إصراره من عدم دفع المقابل » كان للمورد أن يقوم بفسخ العقد١٠‏ وقد 
يكون الفسخ متاحاً طبقاً لشرط صريح في العقد » فإن لم يكن هناك شرط 
صريح يقضي بالفسخ » فما على المورد إلا اللجوء إلى القضاء لطلب 
الفسخ 4"©, 


وحصول الفسخ لا ينهي المشاكل بين المورد والمستورد٠‏ 
فالفسخ له أثر رجعي ؛ وبما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي 
كانا عليها عند التعاقد » فيستعيد كل طرف ما يكون قد أداه إلى الطرف 
الآخرء لكن تطبيق الأثر الرجعي للفسخ قد يكون من الصعب حصوله 
في عقد نقل التكنولوجيا » ذلك أنه بموجب هذا العقد يقوم المورد 
بالإفصاح والكشف عن الأسرار والمعلومات التقنية إلى المستورد٠‏ ومن 


.١57 دثيل التراخيص المعد لصالح البلدان المامية » المشار إليه عايقا + فقرة 4ه )اص‎ )١7( 


)1١(‏ راجع بي أسباب فسح عقود نل التكنولرحيا : الدكتور محمود الكيلاني . عقود التجارة 
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ثم فلا يمكن للمورد استرداد الدراية التقنية التي اتصلت بعلم المستورد 
نظراً لأنه قد ألمّ بها واكتسب طريقة استعمالها أو استعملها فعلاً 0”9, 
وعلاجاً لهذا الوضع الشائك » فقد يحرص المورد على النص في العقد 
على ضرورة قيام المستورد بأداء مقابل التكنولوجيا دفعة واحدة عند 
تسليمه الأسرار التكنولوجية » كما قد يتفق الطرفان على نقل التكنولوجيا 
على مراحل ؛ فيقوم المستورد بأداء المقابل عن كل مرحلة يتم تنفيذها » 
وبذلك لا يضطر المورد إلى الكشف عن مجموع المعرفة الفنية مرة 
واحدة فيجازف بالإقصاح عن سريتها التي هي جوهر حمايتها 0”", 
ولكن هذا الحل الأخير يفترض أن تكون المعرفة الفنية أو التكنولوجية 
قابلة للتبعيض والكشف عن سريتها على مراحل٠‏ 


(119) وريادة ني الحيطة قد يلجأ المورد إلى الحصول من المستورد على كمبيالات أو سندات أذنية غير 
مشروطة وواجبة الدفع عند الطلب . وذلك لتغطية حصوله على التعويضات المالية ودون الحاحة 
إلى إثبات أي صلة بين قيمة الضرر الحاصل له وقيمة هذه الكمبيالات٠‏ ولاعلك القاضي سلطة 
تعديل مثل هذا التعريض حتى في حالة عدم وقوع أي ضرر للمورد أو غياب نسبة أي غش أو 
خخطأ حسيم في جائب المستورد ٠‏ وهذا الشرط يعرف في العمل باسم "شرط ايزاييل”٠‏ راجع 
الدكتور محمود الكيلاني » عقود التجارة الدولية في بحال نقل التكنولوجيا » المرجع المشار إليه 
سابقاً . ص 4147 

)١150(‏ دليل التراخيص المعد لصالح الملدان النامية » فقرة ١لاه‏ - ص 11517 ء فقرة لالا!ا - ص 4لاء 
هثرة 11/4 - ص 774 ؛ الدكتور سس شفيق ء نقل التكبوبوحي من الماحية القانونية » المرحع 
المشار إليه سابقاً . ص 34/4 
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المطلب اللرابع 
الشروط التقييدية 


أولا ٠‏ ماهية الشروط التقييدية : 

تحرص الشركات الدولية مالكة التكنولوجيا علي إدراج شفروط 
قاسية في عقود نقل التكنولوجيا مع المشروعات من الدول النامية وذلك 
بحجة ضمان سيطرتها علي المعارف الفنية وتفوقها التكنولوجي » 
والحقيقة إن النص في العقد علي هذه الشروط أو بعضها من شأنه تقييد 
مستورد التكنولوجيا إلى أبعد الحدودء ويجعله دائراً في فلك المورد وتابعاً 
له وبما يفرغ عملية انتقال التكنولوجيا من مضمونها لعدم قدرة المستورد 
على اكتساب التكنولوجيا فعلاً بسبب خضوعه لهيمنة المشروع المورد 
وسيطرته التكنولوجية. 


ومن صور الشروط التقييدية : التزام المستورد بأن ينقل إلسى 
المورد وعلى سبيل القصر وبغير مقابل التحسينات التي يكشف عنها 
تطبيق التكنولوجيا » حرمان المستورد من إجراء بحوث أو برامج 
لتطوير التكنولوجيا محل الاتفاق حتى تتلاءم مع ظروفه المحلية » إلزام 
المستورد باستخدام العاملين الذين يختارهم المورد وتقييد حرية 
المستورد في اختيار عاملين محليين » إلزام المستورد بثمن معين 
للمنتجات . حرمان المستورد من إدخال أي تعديلات أو تحسينات على 
التكنولوجيا » إلزام المستورد بمنح المورد حق القصر في بيع السلع أو 
المنتجات التي استخدمت فيها التكنولوجيا » إلزام المستورد بشراء ما قد 
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يدظله أو يضبيقة الموزة على التكنولوجيا في اللستتل من إغنافتات أو 
تحسينات ٠‏ حرمان المستورد من السلع التي استخدمت التكنولوجيا في 
إنتاجها أو إعاقة تصديرها » تقييد حرية المستورد في الإعلان عن السلعة 
التي استعملت التكنولوجيا في إنتاجها أو الدعاية لهاء إلزام المستورد بدفع 
مبالغ معينة بعد انقضاء حقوق الملكية الصناعية محل عقد نقل 
التكنولوجيا » تقييد المستورد في تعيين حجم الإنتاج أو طاقة التشغيل أو 
نطاق النشاط » الشرط الذي يحتفظ المورد بمقتضاه بالإشراف على 
مراقبة صنف السلعة ومستوى الجودة » الشرط الذي يقضي بإلزام 
المستورد باستعمال علامات أو تسميات تجارية معينة لتمييز السلع التي 
استعملت التكنولوجيا في إنتاجها » الشرط الذي يقضي بعدم تحديد مسدة 
للعقد أو إطالة مدته لفترة غير معقولة » والشرط الذي يقضي باشتراك 
المورد في إدارة منشأة المستورد (9"). 


ثانيا - الشروط التقييدية على المستوى الدولي : 

كانت الشروط التقييدية مثار مناقشات حادة وجولات ساخنة في 
اجتماعات لجنة الانكتاد التابعة للأمم المتحدة عند صياغة مشروع التقنين 
الدولي للسلوك . فلقد حدث اختلاف جوهري بين الدول الصناعية 
والدول النامية حول مضمون هذه الشروط ونطاقها وأثرها ء إذ كانت 


001 راجحع: 
05 00085 هو ولااعالا لإلأمناه© ووأمماعلاع 006 كأمعمممره© ,مقحوط؟طعم8 
... لاو010ضاعع1 01 ,)1305 ع8 101 أعبن0مه0 


المشار إليه سابقاًء وخاصة ي ص ص 754 - 74٠١‏ » وفي صاقشة بعص هده الشروط التقييدية في 
التشريعات المقاربة » الْدكتور محمود الكيلابي. عقود التحارة لدواية قي حال بقل التكلولوحيا- 
دراسة تطيقية » المرحه المشار إليه ساعًا ص ص 597 - لمع 


لش 


الدول النامية تستهدف التوسع في عدد هذه الشروط وبما يجاوز الأربعين 
شرط وفي الأثر المترتب عليها من حيث ضرورة بطلانها بطلاناً مطلقأ . 
أما الدول الصناعية » فلقد استهدفت الحد من نطاق هذه الشروط ومن 
أثرها » بحيث لا تزيد عن أربعة عشر شرطاً » ويقتصر أثر إدراجها في 
العقد على مجرد خضوعها لتقدير القاضي , فلا يقع بطلانها وجوبآ . 

وعلى أي الأحوال؛ فلقد استقر الأمر على إدراج عشرين شرط من هذه 
الشروط في مشروع التقنين الدولي لالسلوك . مع معارضة الدول 
الصناعية الغربية على ستة من هذه الشروطا"”"). كما حاولت الدول 
الغربية تقييد الحظر حتى بالنسبة للشروط التقييدية . بأن تكون تلك 
الشروط غير معقولة أو بدون مبرر . أما الدول النامية فكانت تريد أن 
يكون الحظر كاملا دون اشتراط وصفه بعدم المعقولية ودون فحص ما 
إذا كان هناك مبرر لهذه الشروط من عدمه . ومن أمتلة الشروط 
المحظورة في التقنين الدولي للسلوك الشرط الذي يلزم المستورد بأن ينقل 
إلى المورد وعلى سبيل القصر وبغير مقابل التحسينات التي يكشف عنها 
تطبيق التكنولوجيا » الشرط الذي يمنع المستورد من إجراء بحوث 
لتطوير التكنولوجيا والشرط الذي يملى على المستورد تحديد حجم الإنتاج 


ونوعيته وكمق تمن البيع !05 


وعلى مستوى السوق الأوروبية المشتركة » فلقد تبنت اللجنة 
الأوروبية في "١‏ يناير عام ١195‏ لائحة تحدد الشروط المباحة 
والشروط المحظورة في عقود نقل التكنولوجيا . وتضمنت هذه اللائحة 


فده الدكتور محسن شفيق , بقل التكولوحيا من الناحية القابونية » المرحع المشار إليه مابقاً ؛ ص 
ص 2371م 
(**1) الساق اص 0507 


حيدق 


قائمة طويلة من الشروط المباحة أو حسب تعبيرها (الشرءط البيضاء 
1255© 18/51)6) ء وهي شروط جائزة ولا تبطل إن تضمنها اتفاق نقل 
التكنولوجيا. وأهم الشروط البيضاء التي جاءعت في هذه اللائحة: (4؟"0) 


آ 


-6 


075 


راجع: 


التزام المرخص له بعدم إفشاء سرية المعرفة الفنية التي 
أقصح عنها المرخص في الاتفاق. 

التزام المرخص بالتوقف عن استخدام التكنولوجيا المرخسص 
بها بعد انتهاء مدة الاتفاق طالما أن المعرفة الفنية المرخص 
بها مازالت تحتفظ بالسرية أو أن البراءة مازالت قائمة. 


التزام المرخص له بتقديم ما يتوصل إليه من تحسينات إلى 
المرخص على أساس شرط غير قصري ع لاأوساءت - مول 
غ288 غمومع . كما يجوز قيام المرخص بمنح المرخص له 
التحسينات التي يتوصل إليها وعلى أساس قصري أو 
استئثاري. 

التزام المرخص له بتحديد استغلال التكنولوجيا المرخص بها 
في مجالات إنتاجية معينة أو حقل استغلال محدد. 

حق المرخص في الاعتراض على المرخص له لقيام هذا 
الأخير باستغلال التكنولوجيا خارج إقليمه. 


لاو0امماعع 1١‏ 0ع ع1 ,لمموط1و!5 .الا معردااة 805 .2 .لا عروزم 
ع5 بعلاتاععمدعط 5بعووناناعهط م - وؤونأوانوع5 عع]كمة 1 
-1 صط (1998 وملمم5) 1 .هلظ 32 عناملا .ععلزبراها أهممتأهمرعاما 
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حرف 


0-5 حق المرخص له في إنهاء اتفاق نقل التكنولوجيا إذا قام 
المرخص له بالمعارضة في صحة البراءة أو الادعاء يعدم 
20-7 التزام المرخص له باس تخدام أقصى جهوده وإمكاناته 
لاستغلال البراءة أو المعرفة الفنية يحسب الأحوال . 
0-4 حق المرخص له في إنهاء الاتفاق إذا قام المرخص له 
بمنافسة المرخص أو قيامه بإنتاج بضائع أو سلع في مجالات 
غير تلك المرخص له بها. 
2-1 التزام المرخص له بالاستمرار في دفع مقايل التكنولوجيا حتى 
بعد زوال سرية المعرفة السرية أو الحكم ببطلان البراءة. (") 
كما تضمنت اللائحة التي وضعتها اللجنة الأوروبية قائمة 
بالشروط السوداء 01)1055ه0© :8121 » وهي شروط تبطل في حد ذاتها 
+5 :86 ودون تطلب أي تبرير للإبطال كأن تكون غير معقولة 
عاطقهووةع:هن] أو غير مبررة 1طه5ناددزه1] . ويلاحظ أن قائمة 
الشروط السوداء تعتبر قصيرة جداً بمقارنتها بقائمة الشروط البيضاء . 
وأهم الشروط السوداء الواردة باللائحة : 


2-١‏ تحديد أسعار السلع والمنتجات التي تستخدم التكنولوجيا في 
إنتاجها. 


1 منع المرخص له من القيام بالتصدير الموازي في إحدى الدول 
الأعضاء. 


ره +1) المقالة السابقة » ص ص 15-1١1١‏ 


42* 


الأب تحديد حجم الإنتاج. 
2-5 التزام المرخص له بتقل التحسينات إلى المرخص. "١‏ 


كما تضمنت اللائحة نوعاً من الشروط يطلق عليه اصطلاحا: 
الشروط الرمادية ودمه041© وه© وهي شروط تدور بين الصحة 
والبطلان حسب ظروف كل عقد ؛ ومن شأنها تقييد المستورد في بعض 
الظروف . ومن أمثلة الشروط الرمادية شرط الشراء الإجباري هذ »15 
والذي بمقتضاه يلزم المورد المستورد بالحصول على سلع أو خدمات من 
المورد أو من يحدده باعتبارها ضرورية للاستغلال الأمثل للتكنولوجيا. 


[فقلف 


وتميل أغلبية تشريعات الدول النامية إلى إيطال الشروط التقييدية 
التي تدرجها الشركات الدولية في عقود نقل التكنولوجيا بالنظر إلى أن 
هذه الشروط تلحق أضراراً جسيمة بمستوردي التكنولوجيا ء فتزيد 
كلفتها وتمنع الاكتساب الحقيقي أو الفعلي لها » بما لذلك كله من 
انعكاسات سلبية على اقتصاديات هذه الدول!2"8 , 


وتختلف قوانين الدول النامية في أثر البطلان المترتب على 
إدراج الشروط التقييدية في عقود نقل التكنولوجيا. فتذهب طائفة من هذه 
القوانين إلى بطلان هذه الشروط مطلقاً » بل وفي بعض الأحوال إلى 
إيطال العقد برمته وعدم اقتصار البطلان على الشرط وحده . كما تذهب 


. 17 المقالة السابقة » ص‎ )١7( 
. ١5 المقالة الساقة » ص‎ )١7( 
الدكتور محمود الكيلان , عقود اتحارة الدوئية ي محال بقل التكولوحيا - دراسة تصيقيف‎ )1+( 
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بعض القوانين إلى إحداث نوع من التباين في أثر هذه الشروطء إذ 
أوجبت بطلان جانب من هذه الشروط بطلاناً مطلقاً » وأجازت إيطال 
شروط أخرى . ثم أن هناك طائفة ثالثة من القوانين لم تذهب إلى حد 
إيطال تلك الشروط » ولكنها لم تجز تسجيل عقود تقل التكنولوجيا إذا 


تضمنت شروطً تقييدية . 


ثالئا الشروط التقييدية في المادة 0؟ من قانون التجارة: 

وفي مصر » كان هناك تفاوت كبير بين مشروع أكاديمية البحث 
العلمي ومشروع قانون التجارة فيما يتعلق بإدراج الشروط التقييدية في 
اتفاقات نقل التكنولوجيا مع المشروعات المصرية المستوردة » إلى أن 
صدر قانون التجارة الجديد مخيباً للآمال المعقودة عليه لحماية تلك 
المشروعات وإقامة بنية فعالة لاكتساب مصر للتمكن التكنولوجي ٠.‏ 
وللوقوف على أحكام قانون التجارة بشأن الشروط التقييدية » فإنه ينبغفي 
مقارنتها بأحكام كل من مشروع أكاديمية البحث العلمي ومشروع قانون 
التجارة حتى يمكن إدراك التنازلات الكبيرة التي قدمها المشرّع المصوي 
لصالح المشروعات الدولية. 


وتنص المادة © من قانون التجارة المصري على أنه " يجوز إبطال كلى 
شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية 
المستورد في استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه. 
وينطبق ذلك بوجه خاص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام 
المستورد بأمر مما يأتي : 


ه46 


أ( 


ب( 


6 


ز) 


قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء 
حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف 
المحلية أو ظروف منشأة المستورد , وكذلك حظر الحصول 
على تكنولوجيا أخرى أو مماثلة أو منافسه للتكنولوجيا محل 
العقد. 


استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي اسستخدمت 
التكنولوجيا في إنتاجها. 
تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره . 


اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار 
العاملين الدائمين بها . 

شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع 
الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التي 
يعينها دون غيرها . 

قصر بيع الإنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخاص 
الذين يعينهم . 


4 


وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقك 
التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج ١‏ أو رعاية مصلحة جدية 
ومشروعه لمورد التكنولوجيا " . 


وفيما يلي نبدِي بعض الملاحظات الأساسية حول نص المادة ٠5‏ 
من قانون التجارة » ثم نقوم بتحديد مضمون الش روط التقييدية الواردة 


أ ملاحظات حول نص المادة 7١‏ من قانون التجارة : 
الملحوظة الأولي : البطلان جوازي . 


يبدأ نص المادة 7 من قانون التجارة بعبارة " يجوز إبطال كل 
شرط ... ... ... "+ وعليه » فلقد اتخذ المشرّع المصري موقفاً مغايراً 
لموقف الدول النامية بالنسبة للشروط التقييدية » إذ بينما ذهبت هذه 
الدول إلى إيطال جميع الشروط التقييدية مطلقاً عند إدراجها في عقود 
نقل التكنولوجيا ودون أن يتوقف أمر تقرير البشضلان على طلب أي 
طرفء فإن المشرّع المصري خالف ما أجمعت واستقرت عليه الأغلبية 
الساحقة من تشريعات الدول النامية في هذا الخصوص 23"". 


رذعل وم يقتصر تقرير بطلان الشروط التقييدية على قواتيي الدول اللامية » بل إن قوابين بعص 
الدول الصاعية الكترى اتخذت موقفا متشدداً مر هده الشروط ء مثال ذلك: إخلترا » فرنسك 
الولايات المتحدة الأمريكية . راحع: الدكتور محمود الكيلانئ » عقود التحارة الدولية 0 ظ 
المرحع السابق خض ص 0755-5586 


يفت 


والغريب في الأمر أن المشرع المصري قد خالق » بصياغت ه 
نص المادة 76 تجاري على النحو السابق » صياغة النص المقايل في 
مشروع أكاديمية البحث العلمي في خصوص بطلان الشروط التقييدية . 
فلقد كان نص المادة السادسة من مشروع الأكاديمية يوجب بطلان عقد 
نقل التكنولوجيا بطلاناً مطلقاً إن هو تضمن واحداً أو أكثر من الشروط 
التقييدية التي وردت في هذه المادة » وذلك بالنظر إلى خطورة هذه 
الشروط ؛ وبحيث لا يقتصر إعمال أثر البطلان على الشرط وحده بل 
ينسحب البطلان ليشمل العقد برمته » فلا يرتب العقد آثاره » لما للبطلان 
من أثر رجعي يعيد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد 
(:؟'). كما أن نص المادة السابعة من مشروع الأكاديمية كان لا يجيز 


(14) ولد كانت المادة السادسة مى مشروع تنطيم نقل التكنولوجيا الذي وصعته أكاديية البحت 

العلمي تنص على أن: 

" يكون العقد باطلاً بطلانا مطلقاً ويمظر تسحيله في الحالات الآنية: 

() إدا كان اهدق من العقد نقل تكنولوجيا متاحة محلياً. 

(ب) إذا كان العقد يمير المتلقي على التنازل - دون مقابل - إلى المورد عسن براءات 
الاحتراع أو العلامات التحارية أو الاتكارات أو التحسيات الي قد يقوم هما 
المتلقي أو تحصل عليها حلال فترة التعاقد أو إدا كان العقد يتصمن عسروطاً مس 
عسأفا الإحلال بالتكامو ي العلاقة التعاقدية بين طرفيه. 

ف إذا كان العقد يتمد مى سشاط المتلقي في محال الحت والتطوير. 

(د) إدا كان العقد يمع أو يقيد حت المتلتقي في محال التصدير مما يتعارص مع مصالح الدولة. 

(هف) إذا كان العقد يمع المتلقي مس استحدام تكولوحيا مكملة من مصادر أحرى . 

(و) إدا كان العقد يعرص على المتلقي قيوداً تتعلق تححم الإنتاح أو سعر اليع سواء 
للسوق امخلي أو الأحي. 

(ر) إدا كائت مدة العقد تريد على عشر سوات  "‏ 


لديف 


تسجيل العقد إذا تضمن أحد الشروط الواردة في هذه المادة » بما يترتب 
على ذلك من اعتبار العقد نفسه غير نافد (41/, 


والأغرب من ذلك » أن المشرع المصري قد تراجع في الصياغة 
النهائية للمادة 2 من القانون عن الصيغة التي كان مشروع قانون 
التجارة نفسه قد تبناها . فلقد كان مشروع قانون التجارة يتخذ موقفاً 
وسطأ » فلم يحذو حذو التشريعات المعاصرة في إيطالها للشروط التقييدية 
بطلاناً مطلقا ء حيث قسم هذه الشروط الباطلة إلى طائفتين: الطائفة 
الأولى من الشروط تبطل مطلقاً وهي تضم كل شرط من شأنه 
وضع قيود على حرية الطرف المستورد في تحديد حجم إنتاجه أو في 
تحديد ثمن المنتج أو كيفية توزيعه أو الشرط الذي يحد من حرية 


(141) وكانت المادة السابعة من مشروع الأكاديمية تنص على ما يلي: 
" لا يحوز تسجيل العقود في الحالات الآنية : 
() إذا كان العقد يرت التزامات مالية لا تتناسب والتكنولوجيا المقدمة » أو أن يكون 
من شانه إلقاء عبء غير صاسب على الاقتصاد القومي. 
(ب) إذا كان العقد يسمح للمورد أن يتدخل في أعمال الإدارة الحاصة بالمتلقي أو ينظمها 
ما لم يقتصر العقد على تقد المساعدة في هذا امخال. 
(ج) إذا كان العقد يلزم المتلقي بشراء المعدات والآلات أو قطع الغيار أو المواد الخام أو 
الوسيطة مى مورد التكنولوجيا أو من يعييه » وال يمك الحصول عليها من مصادر 
أحرى بشروط أفضل. 
(د) إذا كان العقد يلزم المتلقي - دون ميرر - بيع السلع الي يتجها إلى مورد 
التكنولوحيا أو مس يعينه . كذلك إذا كان العقد يلزم المتلقي شوكيد المورد أو تمثيله 
8 البيع. 
(ه) إدا كان العقد يلزم المتلقي باستخدام عاملين دائمي تتارهم المورد. 
ومع دلك يحور الموافقة على تسجيل العقود في الخالات سالعة الذكر إدا اقتحت ذلك 
اعشارات الصاح العام ودقا لطيعة العقد ومقتصيات الاقتصاد القومي " . 


لحف 


المستورد أو يمنعه من القيام بتصدير السلع أو المنتجات التي تستخدم 
التكنولوجيا في تصنيعها » وكذلك أي شرط يلزم المستورد بشراء معدات 
الإنتاج أو مكوناته أو المواد الأولية أو قطع الغيار من المورد أو من 
مصدر يعينه المورد للمستورد 7'*' . أما الطائفة الثانية من الشروط 
الواردة في نص المادة ©" , فكان المشروع يبطلها جوازاً (7؟') . وهكذاء 
ظهر نص المادة ٠‏ من قانون التجارة خالياً من الإشارة إلى البطلان 
الوجوبي لأي شرط من الشروط التقييدية » واكتفى المشرع بإخضاع كافة 
الشروط التقييدية للبطلان الجوازي . ولاشك أن هذا الموقف يمثل تخاذلاً 
واضحاً عن حماية المشروعات المصرية المستوردة للتكنولوجيا » وهو 
موقف غير مبرر وخاصة أن بعض الشروط التقيبدية تك ون بطبيعتها 
واجبة الإبطال كشرط تقييد حجم الإنتاج مثلاً . 


الملحوظة الثانية : تقليص حالات البطلان . 


لم يقتصر تهاون المشرع المصري على تقرير البطلان 
الجوازي للشروط التقييدية دون البطلان الوجوبي ؛ بل كان التهاون أبعد 
من ذلكءإذ تقلصت حالات البطلان المذكورة في المادة © تجاري 
بمقارنتها بحالات البطلان الواردة في مشروع التقنين الدولي للسلوك ؛ إذ 
كان هذا المشروع الأخير يتضمن عشرين شرطأ باطلاً منها أربعة عشو 
شرطأ تبطل مطلقا وستة شروط تبطل جوازً . بل إن حالات البطلان 
الواردة في المادة 76 تجارى قد تقلصت وتراجعت إلى حدٌ بعيد بمقارنتها 
بنص كل من المادتين السادسة والسابعة من مشروع الأكاديمية. فعلى 


01 امدكرة الإيصاحية لمشرواح قال 0 


--- المدكرة الإيصاحية حسام + قم د تجاه مر مرا هخ‎ )١55( 


سبيل المثال كان نص المادة 5(أ) من مشروع الأكاديمية يجيعل العقد 
باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان الهدف منه نقل تكنولوجيا متاحة محلياً . ومن 
ثم إذا كانت التكنولوجيا موجودة في السوق المحلي بأي شكل من 
الأشكال؛ كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لما يؤدى إليه ذلك من عبء غير 
مبرر على الاقتصاد القومي ©" . وتكون التكنولوجيا متاحة محلياً إذا 
كانت مستخدمة من جانب مشروع مصري آخر بموجب عقد ترخيص 
ببراءة اختراع أو عقد نقل معرفة فنية أو عقد مساعدة فنية » أو إذا كانت 
التكنولوجيا متاحة محلياً لعدم تغطيتها بحق من حقوق الملكية الصناعية 
مثل بعض المنتجات الدوائية - قبل اتفاقية تريبس - أو إذا كانت حقوق 
الملكية الصناعية قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها كانتهاء مدة 
البراءة أو إفشاء سرية المعرفة الفنية . 


ولم يتضمن نص المادة ه/ تجاري مقابلاً لنص المادة 5 (ز) من 
مشروع الأكاديمية . وعليه » يكون عقد نقل التكنولوجيا صحيحاً ونافذا 
طبقا لقانون التجارة حتى ولو كان موضوعه منصباً على تكنولوجيا قائمة 
ومتداولة في السوق المحلي » وبما قد يعنى زيادة عبء نقل التكنولوجيا 
8 الاقتصاد المصري . ويؤيد هذا النظر أن المادة 4١‏ من قانون 
لتجارة تنص على أنه " لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا 
التي حصل عليها إلا بموافقة موردها " . وبما قد يعنى أنه يجوز للمورد 
أن يقوم بالترخيص لعدة مستوردين مصريين بذات التكنولوجيا حتى ولو 
كان قد سبق له الترخيص بها ذاتها إلى مستورد آخر مصري في وقت 


)١44(‏ ب التعليق على نص الفقرة (أ) م المادة السادسة مى مشروع الأكاديية ؛ راجع الدكتور 
حسام عيسى: مشرواع الفيون المصري اشطيم تقر التكولوحيا ء الم حع الشار إليه سلا ء 


حى 15 وما بعدها. 
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سابق حتى ولو قام هذا المستورد باستغلال هذه التكنولوجيا في اللسوق 
المحلي , إذ لا يجوز لهذا المستورد الأخير الترخيص بها لمشروعات 
مصرية شقيقة إلا بعد الحصول على إذن المورد ؛ فان لم يتم الحمصول 
على هذا الإذن » فلا مناص للمشروعات الأخرى إلا الحصول على 
التكنولوجيا من موردها الأصلي. 


كذلك نصت المادة " (ب) من مشروع الأكاديمية على بطلان 
العقد بطلاناً مطلقا " إذا كان العقد يجبر المتلقي على التنازل - دون 
مقابل - إلى المورد عن براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو 
التحسينات التي يقوم بها المتلقي أو التي يحصل عليها خلال فترة 


وهذا الشرط هو ما يصطلح على تسميته باللغة الإنجليزية ب 
كماعط غمة أي قيام المستورد بنقل أي خبرة يكتسبها من استغلال 
التكنولوجيا محل العقد إلى المورد ومنحه ما قد يدخله عليها مسن 
تحسينات أو تطبيقات جديدة . ويرى بعض فقهاء الغرب أن عدم 
إدراج هذا الشرط في عقود نقل التكنولوجيا من شأنه الانتقاص من 
حقوق المرخص أو المورد » حيث أنه يأخذ في اعتباره عند التعاقفد 
مع المستورد أن جميع التحسينات التي سيدخلها الأخير على 
التكنولوجيا ستؤول إليه وكأنها جزء من الثمن أو المقابل الذي يؤديه 
المستورد إليه **'). فلا يتصور أن يرتضى المورد التنازل للمستورد 
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نففق 


عن استعمال التكنولوجيا لو سْمِحَ لهذا الأخير إجراء تعديلات أو إدخال 
تحسينات معينة على التكنولوجيا والتي يكون من شأنها تفوق المسستورد 
على المورد وبالتالي إخراجه من حلبة التنافس التكنولوجي . ولذا 
يحرص المورد على النص على حصوله على هذه التحسينات حتى يظللى 
في حلبة اللعبة ويستمر في السوق . ولو وافق المورد على تحريم شرط 
رد التحسينات ىهط 4سه:© فهذا لا يكون إلا لأن المورد قد قام 
بحساباته ووجد أنه من الصعب جدا على المستورد إدخال تحسينات 
جوهرية على التكنولوجيا المرخص بها بالنظر إلى وصولها إلى درجة 
عالية من التعقيد والدقة مثلاً . كما أن المورد - في حالة التزامه بدفسع 
مقابل هذه التحسينات - فإنه » ولاشك سيقوم بحساب ذلك وإضافته إلسى 
مقابل التكنولوجيا الذي يتعين على المستورد أداءه وبحيث لا يدفع المورد 
ثمناً حقيقياً لتلك التحسينات لحصوله عليه مسبقاً من المستورد في إطار 
المقابل الإجمالي الذي التزم به هذا الأخير9*". 


وعلى أي الأحوال . كان نسص المادة ١‏ (ب) من مشروع 
الأكاديمية واضحا في إبطال شرط رد التحسينات أو التنازل عن حقفوق 
الملكية الصناعية الأخرى التي يتوصل إليها المستورد بنفسه أو يحصل 
عليها من مصدر آخر طالما لم يكن ذلك بمقابل 7"*'). ذلك أن نقل 
التحسينات التي يتوصل إليها المستورد إلى المورد ودون مقابل فيه إشواء 
لهذا الأخير بلا سبب وإهدار لحقوق المستورد في عدم الحصول على مل 
بذله من جهد أو مال في سبيل التوصل إلى التحسينات وبما يقود إليه ذلك 


., 788-5714 الما ء ص ص‎ )١45( 


)١41(‏ الدكتور حسام عيسى , مس م اع التانون المصاي شطيه قا التكووحياء صرا ص .هد 


من إحكام قيضة المورد على مقدرات المستورد » وبما يخل بالتكافؤ في 
الأداءات التعاقدية للطرفين . 


ولم يحظر قانون التجارة الجديدة الشرط الذي يضعه المورد في 
عقود نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه ارتداد التحسينات التي يتوصل 
إليها المستورد بدليل أن المادة “87/” تجاري تنص على " وكذلك يلتزم 
المورد بالمحافظة على سرية التحسيئات التي يدخلها المستورد وينقلها 
إليه بموجب شرط في العقد ... ... " . وعليه ؛ يستفاد من هذا النص أن 


شرط رد التحسينات اصبح جائزاً بموجب شرط في العقد . 


الملحوظة الثالثة :الحد من إعمال البطلان . 


أورد المشرع المصري في الصيغة النهائية لنص المادة 0/ا مسن 
قانون التجارة فقرة في غاية الخطورة بمقتضاها يمكن إهدار إعمال 
البطلان كجزاء على تضمين العقد أحد الشروط التقييدية . إذ تنص الفقرة 
الأخيرة من المادة © تجارى على أنه " ... ... وذلك كله ما لم يكن أي 
من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية 
مستهلكي المنتج أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا 
" . وعليه » فقد لا يحكم ببطلان الشرط التقييدي الذي يرد في عقد نتقل 
التكنولوجيا إذا تبين أن هذا الشرط ورد حماية لمستهلكي المنتج أو رعاية 
لمصلحة مشروعة للمورد ؛ وبحيث يصبح هذا الشرط نافذاً والعقد 
صحيحاً ؛ ومثال ذلك أن من الشروط التي أجازت المادة ©7/ج إبطالها 
شرط إلزام المستورد باستعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي 
استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها » إذ قد يفلت هذا الشرط من البطلان 


فق 


ببساطة شديدة لوجود مصلحة مشروعة للمورد في المحاففة على 
جودة المنتجات التي يقوم المستورد بإنتاجها مستخدماً التكنولوجيا وحتسى 
يحافظ المورد على سمعته بإيقاء نفس الجودة للتكنولوجيا التي يتم إنتاجها 
وتصنيعها تحت علامة تجارية معينة وهو ما يُعرف في العمل بشرط 
'"رقابة الجودة" . ومثال ذلك أيضاً شرط قبول المستورد للتحسينات التي 
يدخلها المورد على التكنولوجيا » إذ يستطيع المورد في سهولة شديدة 
إثبات أن التحسينات التي أدخلها على التكنولوجيا تؤدى إلى كفاءتها 
لإعطائه ميزة تنافسية في السوق العالمي؛ كما تؤدى إلى رفع معدلات 
الإنتاج والإسهام في جودة المنتجات مع خفض أثمانها . وينطبق ذلك 
أيضاً على شرط ششراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو 
قطع الغيار من المورد وحده أو من المنشآت التي يعينها للمستورد دون 
غيرها » إذ قد يبرز المورد للمحكمة أن له مصلحة جدية ومشروعة في 
إدراج هذا الشرط ء مثلاً لأن قطع الغيار التي ينتجها أو تلك التي يتعين 
الحصول عليها من مصادر بعينها هي قطع أصلية لا يستقيم تشغيل 
المعدات أو الآلات بدونها أو ببديل لها وأن ذلك يطيل عمر الأصول 
التكنولوجية موضوع عقد نقل التكنولوجيا طوال مدة سريان العقدء أو 
مثلاً أنه يتعين استخدام مواد أولية معينة في الإنتاج وأن استخدام مواد 
بديلة أو مشابهة يؤدى إلى الإسراع في استهلاك المعدات أو الآلات » 
أو لأن المواد الخام التي ينتجها المورد هي أفضل المواد على الإطلاق 
وأرخصها ثمنا مع الحفاظ على الكفاءة العالية للإنتاج . وكذلك شرط 
اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين 
الدائمين لدى المستورد , إذ قد تظهر للمورد مصلحة جدية ومشروعة في 
هذا الشرط إذا اثبت أن التكنولوجيا المستخدمة يتعين إدارتها بمعرفة 


2+" 


خبرائه نظرا لكفاءتهم الفائقة وتميز التكنولوجيا محل العقد بالتعقيد 
الشديد الذي يصعب معه تدريب عاملي المستورد عليها » أو لأن هناك 
بعض الأسرار التجارية المستخدمة - التي لم تكن موضوعاً لعقد نقل 
التكنولوجيا - ولا يمكن بدونها استغلال التكنولوجيا محل العقد ء وأن 
هذه الأسرار التجارية لا يمكن بحال من الأحوال الترخيص بها 
للمستورد » وأن الوسيلة المثلى للإنتاج لا تكون إلا باستعمال هذه 
الأسرار التجارية التي يقتصر العلم بها على خبراء وعمال المورد » 
وهكذا .(4) 


ويتضح من ذلك أن المشرع المصري قد حد بدرجة كبيرة من 
إمكانية الحكم بيطلان الش روط التقييدية بإتاحة الفرصة للمورد 
بإإزاجها قي العقد لوجود مصلعة جدية ومشروغة لاف تلاك لراينا 
كانت هذه الشروط واردة بقصد حماية مس تهلكي المنتج . ولعل المشرع 
المصري في هذا الخصوص قد غلب مصلحة المورد على مصلحة 
المستورد . 
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مضمون الشروط التقييدية في المادة ٠7٠١‏ من قانون التجارة 


أورد المشرع المصري في المادة © من قانون التجارة عددا 
من الشروط التقييدية التي اعتاد موردو التكنولوجيا على إدراجها في 
عقود نقل التكنولوجيا .ويوجد قاسم مشترك بين هذه الشروط يتلخص في 
جواز بطلانها إلا إذا كان الهدف-منها حماية مستهلكي المنتج أو رعاية 
مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا . ونقوم فيما يلى بمناقشة هذه 


(أولا - تقبيمد حرية المسستورد ني اسستخدام التكنولوجيسا أو 
تطويرها أو تعريف الانتاج أو الاعلان عنه . 


ويضم هذا الشرط ثلاثة أشكال من القيود . 


القيد الأول وهو يتعلق باستخدام التكنولوجيا موضوع العقداة؛". 
ووفقاً لنص المادة 7 تجارى ءلا يجوز للمورد أن يشترط على المستورد 
استخدام التكنولوجيا في مجالات استعمال معينه أو أغراض محددة دون 
غيرها » إذ قد يكون لذات التكنولوجيا استعمالات صناعية عديدة » ومن 
ثم لا يجوز تقييد الاستعمالات المتعددة لذات التكنولوجيا . ومع ذلك » فان 
المورد عادة ما يشترط مقابلاً باهظ أ للتكنولوجيا أن قام المستورد 
باستخدامها خارج نطاق الغرض من العقد . بل أن المورد وطبقاً للققرة 
الأخيرة من المادة 5 تجارى يمكنه إرغام المستورد على عدم استخدام 
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يضق 


التكنولوجيا في غير المجالات المذكورة في العقد أن هو أظهر وجود 
مصلحة جدية ومشروعه له في ذلك ٠‏ كأن يظهر المورد أن السماح 
للمستورد باستخدام التكنولوجيا في استعمالات غير المنصوص عليها في 
العقد سيؤدى إلى الأضرار به لدخول منافس جديد في السوق في مجالات 
إنتاجيه معينه كانت قاصرة عليه . 


ونعتقد أن بطلان شرط تقييد حرية المستورد في الاستخدام يتعين 
أن ينصرف كذلك إلى الحالة التي يضع فبها المورد قيودا على المستورد 
بعدم استعمال أو استغلال التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد أو» الحكم 
بفسخه أو لأي سبب آخر لا يعود إلى المستورد . وكذلك حق المستورد 
في استخدام التكنولوجيا بعد أن تفقد سريتها . 


أما القيد الثاني فيتعلق بالشرط الذي يمنع المستورد من تطوير 
التكنولوجيا . وعليه » لا يجوز أن يتضمن عقد نقل التكنولوجيا شرطا 
يحد من نشاط المستورد في مجال البحث والتطوير » إذ أن هذا الشفرط 
يستهدف في المقام الأول الحد من قدرة المستورد على اكتساب 
التكنولوجيا ء إذ يغير نشاط البحث والتطوير اسه طعمءوعي_ 
4»دومه1» 068 ء سيبقى المستورد أسيراً للمورد » وبما يؤدى إليه نلك 
من الحد على قدرته على المنافئسة فيظل قابعا في مجال ثابت 
وجامدا'*'). ويعتبر من قبيل الحد من نشاط المستورد في مجال البحث 
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ليق 


والتطوير منع المستورد من إدخال تحسينات أو تعديلات في التكنولوجيا 
محل العقد سواء تعلق الأمر بتصميم المنتتج النهائي ومواصفاته أو 
بالطريقة الصناعية المستخدمة في الإنتاج . 


ويتعلق القيد الثالث بالشرط الذي يضعه المورد في العقد بقصد 
فرض طرق أو وسائل محددة لتوزيع السلع أو الخدمات التي تستخدم فيها 
التكنولوجيا محل العقد . أو الإعلان عسنونيى»44 أو الدعاية نوق لطم 
عن هذه السلع والخدمات('*'). فالأصل أن تكون للمستورد حرية وضع 
الإعلان والدعاية عن المنتجات والخدمات مثل إعداد الكتيبات » الصور 
التوضيحية » المطبوعات وغيرها من الأدوات اللازمة للترويج عن 
المنتجات في السوق المحلية » وكذلك تحديد منافذ البيع والتوزيع . 


ويجوز إيطال أي شرط يقيد حرية المستورد في هذا الشأن . ومع 
هذا يجوز للمورد وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة © تجارى أن يضع 
قيودا على حرية المستورد في التوزيع أو الدعاية أو الإعلان إذا كان 
للأول مصلحة جدية ومشروعه في ذلك . ومن أمثلة هذه المصلحة: أن 
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لحرق 


يكون هدف المورد حماية مستهلكي السلعة وذلك بإجبار المستورد على 
كتابة مكونات السلعة أو المنتج بعبارات ظاهرة على غلافه وذكر تاريخ 
الصلاحية »وكذلك ذكر عدم مسئولية المورد عن الإنتاج بان يذكر على 
غلاف السلعة أنه يتم إنتاجها تحت ترخيص وان السلعة يتم إنتاجها تحت 
إشراق المستورد وعلى مسئوليته وحده »وكذلك مصلحة المورد أن يلزم 
المستورد بعدم الإفصاح في الإعلان أو الدعاية عن سر تركيبة المنتج إذا 
كان إنتاجه يتضمن معارف فنية تدخل في صناعته ("*). 


(ثانيا/ - قبسول التحسسينات الستي يد خلسها المسورد علسسى 
التكنولوجيا وأداء قيمتها . 


فيجوز إيطال الشرط الذي يلزم المستورد بقبول ما قد يضيفه 
المورد مستقبلا إلى التكنولوجيا من زيدات «ومامسطعءعء) لقده1لل40 
وكذلك ما يتوصل إليه من مخترعات أو ما يدخله من تحسينات ؛ إذا كان 
السيترود لايرين الحميزل عليها:0'"). وهذا الشرظ ويشبوئ يدت بقية 
الحزمة التكنولوجية ءعهءاءهم لدءنع010هطاء»7 والذي يبطل لما يلقيه مسن 
عبء غير مناسب على المستورد وعلى الاقتصاد القومي ككل!؛*". 
ويستلزم نص المادة 70 تجاري لجواز الإبطال أن يقتضي المورد من 


)1١57(‏ 0 ف معبئ قري : الدكتور محسن شفيق », نقل التكولوجيا مر الماحية القانونِية. المرحع 
المشار إليه سابقاً » ص 71 . 
)1٠(‏ الدكتور يوسف عبدالهادي الاكيابي » الظام القانوي لعقود تقل التكنولوجيا » المرحع المشار 


إليه سابقاً » ص غ77 . 


(1614) قارب : الدكتور حسام عيسى , مشروع القابوى المصمري أشطيه نقر التكولوحيا الم جع 


المشار إليه سابتقا ص 14> 


للق 


المستورد دفع مقابل هذه التحسينات أو الإضافات , أما إذا كان إالزام 
المستورد بها دون تطلب دفع مقايل عنها » فلا يبطل الشرط 5*". 


ثالث - حظرإدخال نحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا 
لتلائم الظروف المحليسة أو ظضروف منشأة المسستورد . 
وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى ممائلسة أو 
منانسة للتكنولوجيا محل العقد. 


فيجوز إيطال هذا الشرط لما يؤدي إليه من حرمان المستورد من 
إدخال تحسينات أو تجديدات في التكنولوجيا أو إدخال تعديلات عليها كي 
تتلاءم مع ظروفه المحلية أو ظروف الإنتاج في منشأته . كما يجوز 
إبطال أي شرط يمنع المستورد من استخدام تكنولوجيا مكملة من مصادر 
أخرى لكونه يقطع الطريق عليه في تطويع التكنولوجيا المنقولة بموجب 
العقد وفقا للظروف المحلية وبالذات وفقا لمكونات الإنتاج التي تتوفر 
محلياً متل المواد الخام » وبحيث يبقى المستورد معتمداً في الحصول علي 
هذه المكونات على ما يستورده من الطرف المورد وبما يفضي إليه ذلك 
من زيادة النفقة غير المباشرة لانتقال التكنولوجيا 1). 


(ه6١)‏ ويذهب البعص إلى أن " الأصل العام في الالتزام نقل التحسينات أنه يتم بامحان ء وذلك 
بالنسبة للتحسينات الي تنقل إلى المتلفي » فليس الممورد تقاصى أي مقابل إضائي عى هده 
التحسينات » وحى و لو م تكى ضاك أناوة سارية » بأن كان ثمن التحسينات يدخل أصلاً 
في ثمن حق المعرفة الذي تم دفعه م قل " . راحع : الدكتور يوسف عبدا هادي خيل 


الإكيانى » الطام التقانوي عقود نمل التكولوجيا ء المرحم المشار إليه ساقاء ص 588 . 
كياد : 4 # بع البشبازن 


(2)155 ويلاحط أن هذا الشرط التقييدي يعتر ناطلاً بطلانا مطلتًا في الكثير مى التشريعات المعاصرة» 


و كدلك ي مشمروع أكادعية الحت العلمي . راجع يي بطلان هدا التروط - 
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على أن هذا الشرط قد لا يبطل إذا كان للمورد مصلحة جدية 


ومشروعة في إدراجه في العقد وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ه/, 
تجاري . فلا شك أنه توجد للمورد مصلحة في أن يتطلب أن يكون 
المستورد مسئولاً عما يدخله من تعديلات أو تحسينات على التكنولوجياء 
وألا يستعمل في توزيع الإنتاج اسم المورد أو علاماته التجاريةء وألا 
ينشأ عن إحداث التحسينات أو التعديلات أو قبول تكنولوجيا مكملة أي 
تغيير غير ملائم في السلع أو المنتجات محل عقد نقل التكنولوجيا 7*". 
فإن لم يستجب المستورد لهذه المتطلبات ‏ كان للمورد إدراج هذا الحظو 
في عقد نقل التكنولوجيا . 


رابع - استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السسلح الستي 


)167( 


استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها . 
فيجوز إيطال الشرط بإلزام المستورد باستعمال علامات تجارية 


وفا لمشروع الأكادمية : الدكتور حسام عيسى » مشروع القانون المصري لتنظيم تقل 
التكنولوجيا » المرجع المشار إليه سابقاً ص ص 7ه - 8ه . كذالك يذهب جاف من الفقسه 
الغربي إلى إبطال شرط حظر الحصول على تكدولوحيا أحرى ممائلة أو صافسة المتكنواوحيا 
حل العقد » وذلك بصدد التشريعات الأمريكية المضادةٌ للاحتكارات 30/5| )5لا - 11م 
وذلك مثلاً في الحالة الي يكون فيها ساك مرخص له وحيد يتلقى تكنولوحيا من أكثر مس 
مصدر ويقوم بالجمع بينها بطريقة يمكن أن يشأ عمها تقييد لحرية التحارة » راجع في ذلك 
وى غيره من الأمثل : 
١ 5‏ وللاعالا لالألناه0 وملامماعناع6 مه كأمع6000© ,لقموطعق 
... ... ... لإو0امصطعع! 01 'ع51مق1] عط 10 أعبلمه© أه 


المقالة المشار إليه سابقاً » ص ص /7810 782,2 


قارب : الدكتور محسن شفيق » نمل التكواوجيا مر الاحية القابوية . .. . بالمرحجع 
المشار إليه سانا ؛ ص ص 59 -2.* 
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معينة أو تسميات تجارية معينة لتمييز السلع التي استعملت التكنولوجيا في 
إنتاجها . ومع ذلك » إذا كان المورد قد احتفظ لنفسه بحق الإشراف على 
صنف السلعة أو مستوى جودتها - برغبة من المستورد - جاز له اشتراط 
أن يحمل الإنتاج علامته التجارية أو اسمه التجاري . 


(خامسا) - تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره 


فيجوز إيطال الشرط الذي يفرض على المستورد قيوداً تتعلق 
بحجم الإنتاج أو مستوى أسعار بيع المنتجات سواء قفي السوق 
الداخلي أو في السوق العالمية أو في كيفية توزيع تلك المنتجات 8*". 
ويدافع ققهاء الغرب عن هذا الشرط بحجة أن المورد يهمه بدرجة 
كبيرة عدم قيام المستورد بمنافسته '*'). على أن خطورة شرط وضع 
حد أقصى للإنتاج أو أسعاره أو مجالات توزيع يمكن أن يؤدي إلى 
تقليص قدرة المستورد على التصدير وذلك إذا كان حجم الإنتاج الذي 
عينه المورد لا يكفي إلا لسد الحاجات المحلية » أو أن يكون سعره 
مرتفعا بحيث لا يقوى على منافسه منتجات المورد في الأسواق 
الأجنبية . كما أن المورد قد يحرص على إدراج هذا الشرط رغبة 
منه في زيادة ما قد يحمصل عليه من مقابل للتكنولوجيا إذا كان هذا 


(1648) 2 في صاقشة هده المسألة » راحع : دليل التراحيص المعد لصالح اللدان النامية » المرجع المشسار 
إليه سابقاء فقرة 8148 ص دم ؛ 
(165) راحع: 


5 مه بعالا لمأمناه6 ووامماعناع0 ره كأمعمم0© ,مقمعطع8 
.... ...ل الإووامصطعع7 )0 ععأاكمق] عطاعم1 00000 01 
المتالة المشار إليهها عانقا عر 5806 
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المقابل يتحدد بنسبة معينة من الإنتاج أو على أمساس سعر المنتج » 
فيشترط المورد قيام المستورد بإنتاج حد أدنى من المنتجات إذا كان 
المنتجات إذا كان المقابل يتحدد مثلاً بنسبة من المبيعات 070 


كما أجازت المادة © تجاري إيطال ما يعرف بشرط المنع من 
التصدير . ويبطل هذا الشرط لأنه يحد من قدرة المستورد على التصدير» 
ولما يؤدي إليه من عجز مستمر ومزمن في موازين مدفوعاته('''). ومع 
ذلك يدافع فقهاء الغرب عن هذا الشرط بحجة أنه لا يعقل أن يقوم المورد 
بالسماح للمستورد بالدخول في السوق ومنافسته» خاصة وأنه يسلمه 
سلاح هذه المنافسة وهو التكنولوجيا التي تمكنه من دخول السوق . كما 
لا يتصور أن يسمح المورد لمستورد التكنولوجيا بالتصدير إلا إذا كان 
فارضاً سيطرته الكاملة عليها وضامناً عدم قدرة المستورد على منافسته 
بأي وضع في السوق الخارجية . أضف إلى ذلك أن المورد سيقوم برفع 
ثمن مقابل التكنولوجيا إذا أصر المستورد على أن يكم السماح له 
بالتصدير للحا 


(2)11 قارب : دليل التراخيص المعد لصاح البلدان النامية » المشار إليه سابقاً » فقرة 748 ص 86 


(171) في نفس المععئ : الدكتور حسام عيسى , مشروع القانون المصري لتظيم بقل التكنولوحيا 
» المرجع المشار إليه سابقاً » ص 66 
(137) راحع: 


5 هه وللعالا لمأمناه© ووأمماعنلع0 مه كاأمع درم ,مفمعطعق8 
> ... ... ... أعنالوم0 اه 


- المقالة المشار إليها سانقاً » ص 7707 . وعلى أي الأحوال , تأخد قيود التصديسر أماطاً 
عديدة مثل : الخطر الشامق , أء اغيود على التصدير إى ماصق محددة , أو فصن أتساوات 
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رسادسا) - اشستراك المورد في إدارة المنشأة أو تدخله ني اختيسار 
العاملين الدائمين بها . 


فيجوز إيطال هذا الشرط لأن اشستراك المورد في إدارة 
المنشأة فيه نوع من فرض السيطرة على المشروع المستورد » وبما 
قد يمثل عائقاً من الاكتتساب الحقيقي للتكنولوجيا » ومع ذلك قد يصبح 
هذا الشرط صحيحاً إذا اقتتصر على تقديم المساعدة الفنية في هذا 
الخصوص ("'') . كذلك يبطل الشرط الذي يلزم المستورد باس تخدام 
عاملين دائمين يختارهم المورد » ومع ذلك يجوز للمورد أن يفسرض 
على المستورد بعض الخبراء أو العاملين اللازمين للمراحل الأولى 
للمشروع وحتى يتوافر العاملون المحليون المدربون . وفي كل 
الأحوال يبطل الشرط الذي يقيد المستورد في اس تخدام عاملين 
محليين 054 


على المنتحات المصدرة أو تحديد الكميات الي يجوز تصديرها » راحع في ذلك ؛ الدكتور 
محمود الكيلائي » عقود التجارة الدولية ... ... ... » المرجع المشار إليه سابقاً » ص ص 
ورم لل 

(1<5) ويذهب حانب من الفقه إلى أنه لا يمكن اعتبار عقود الإدارة من قبيل عقود المساعدة الفية» 
لأ هده العقود الأحيرة هي عقود تعليمية وتدريبية على القيام بالإنتاج بالدرجة الأولى » أمطا 
عقود الإدارة فهي تؤدي إلى ترسيخ التبعية التكنولوجية لأن المورد يستأثر بسسلطة إصدار 
القرارات ني المشروع : الدكتور حسام عيسى ؛ مشروع القابون المصسري لتنظيم تقل 
التكتولوجبا ‏ المرجع المشار إليه سابقا ؛ ص ص 351 -/31 . 

(0174) الدكتور محسسن شقيق ء نقل التكواوجيا م الاحية القانونية » المرحع المشار إليه افا » 
ص 194. 
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سابع - شراء المسواد الخسام أو المعسدات أو الآلات أو الْأجسهزة 
لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت 
التي يعينها دون غيرها. 


ويعرف هذا الشرط بشرط الشراء الإجباري أو ما يطلق عليه في 
بعض الأحيان باللغة الإنجليزية »دددهك مذ 116 والذي بمقتضاه يلتزم 
المستورد بشراء المعدات والآلات وقطع الغيار أو المواد الخام أو السلع 
الوسيطة من مورد التكنولوجيا أو من يعينه والتي يمكن الحصول عليها 
من مصادر أخرى . ولا شك أن هذا الشرط من أخطر الشروط التقييدية 
وأعمقها أثرا في إحداث التبعية التكنولوجية لما يؤدي إليه من المغالاة في 
النفقة الإجمالية للتكنولوجيا بطريقة مستترة » ومن ثمَّ الإساءة للاقتصاد 
القومي بمنع المستورد إلى اللجوء إلى السوق المحلي لسد احتياجاته 
المكملة لعملية انتقال التكنولوجيا 072. 


ومع ذلك » ققد تكون للمورد مصلحة جدية ومشروعة في إمداد 
المستورد بمكونات الإنتاج أو بالمعدات اللازمة له إذا كان من شأن 
ذلك ضمان نوعية المنتج » لا سيما إذا تعلق الأمر بمنتج معد للتصدير 
أو يحمل العلامة التجارية للمورد ''). ووجود هذه المصلحة للمورد من 
شأنه رفع الحظر عن هذا الشرط . وفي الواقع العملي ء فإن 
(11) في هذا المع : الدكتور محمود الكيلان » عقود التجارة الدولية في محال نقل التكولوحياء 


المرجع المشار إليه سابقاً» ص 78١‏ ؛ الدكتور حسام عيسى ‏ مشروع القانون المصسسري 
لشظيم نقل التكنولوجيا » المرحع المسار إليه سابقاً » ص ص 44 - 48 . 

(117) دليل التراخيص المعد لصالح البلدان الامية » المرحع المشار إلبه سابقاً » فقسرة 8807 ص 84 4؟ 
قارب : الدكتور محسن شفيق » نقل التكنولوجيا م الماحية القانونية » المرحع المشار إلسيه 


سابقا» ص 8٠0‏ . 


الح 


المورد قد يرف ض إعطاء الضمانات الكافية لضمان فعالية 
التكنولوجيا المنقولة لأداء الغرض منها وذلك إذا تمسك المستورد 
بحريته في استخدام أو شراء مكونات إنتاجية أو معدات أو أجهزة من 
مصادر أخرى 7'). كما لا تظهر مصاحة للمستورد في التمسك 
بإبطال هذا الشرط التقييدي , إذا تعهّد المورد بتقديم المعدات 
ومكونات الإنتاج اللازمة بأسعار تنافسية وحسب الأسعار السائدة 
أو المواتية في السوق الدولية أو بشروط أفضل 7*"). وفي هذا 
الخصوص . فقد كانت صياغة نص المادة 7 (ج) مسن مشضروع 
الأكاديمية أفقضل من صياغة نص المادة 75 (و) من قانون التجارة » 
إذ أن النص الأول كان يجعل العقد غير نافذ ولا يجوز تسجيله إذا كان 
العقد يلزم المستورد بشراء المعدات والآلات أو قطع الغيار أو المواد 
اللازمة للإنتاج من المورد أو من يعينه والتي كان يمكن الحصول 
عليها من مصادر أخرى بشروط أفضل . فكأن الحتفر كان 
مفروضاً في مشروع الأكاديمية بإمكانية الحصول علسى معدات 
الإنتاج أو مكوناته بشروط أفضل من تلك التي يعرضها المورد . 
أما عبارة المادة ٠‏ (و) فلم تشترط للحظر أن يكون للمستورد 
الحصول على مكونات ومعدات الإنتتاج بشروط أفضل من تلك التي 
يعرضها المورد . 


. 2١ دليل التراخيص المعد تضاح اللدان النامية . فقرة 5357 وفقرة 557 ص‎  )177( 
. 48١ السابق ء فقرة 7514 . ص‎ )١54( 
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(ثامنا) - قصر بيج الإنتاج أو التوكيسل في بيعه علسى المسورد أو 
الأشخاص الذين يعينهم . 
ويأخذ هذا الشرط أشكالاً متعددة مثل اشتراط أن يكون المورد 
هو الموزع أو الوكيل الوحيد للمستورد ‏ أو شراء كامل الإنتاج أو جزء 
منه » أو أن يقوم المورد بعمليات تسويق المنتجات التي تستخدم 
التكنولوجيا المنقولة في تصنيعها (5". 


ويجوز إيطال هذا الشرط لأنه قد يؤدي إلى تبعية المستورد 
للمورد في مجال التسويق ويفقد بذلك جانباً هاماً من المهارات اللازامة 
لإعادة بيع المنتجات التي تستخدم التكنولوجيا في تصنيعها ؛وهي 
مهارات لا تقل أهمية عن عملية اكتساب التمكن التكنولوجي ذاتها 0"". 


ولقد كان مشروع الأكاديمية يقضي بعدم جواز تسجيل عقد نقل 
التكنولوجيا إذا احتوى على هذا الشرط وطالما لم يكن هناك مبرر لإلزام 
المستورد ببيع السلع التي ينتجها إلى المورد أو من يعينه . وعلى الرغم 
من عدم تضمين المادة 7 (ز) من قانون التجارة عبارة "دون مبرر" إلا 
أن نفس المعنى ما زال قائماً لأنه طبقاً لهذه المادة الأخيرة يجوز عدم 
إيطال هذا الشرط إذا كان للمورد مصلحة جدية ومشروعة فيه . فقد يعود 
التوزيع عن طريق المورد بالفائدة على الطرفين في معاملات تقل 
التكنولوجيا » وعلى وجه الخصوص إذا كانت الطاقة الإنتاجية للمستورد 


5. - دليل التراخيص المعد لصالح البلدان النامية ص ص 6م‎ )١79( 


1+0 قارب : الدكتور حسام عيسي , مشروع القاتون المصري شطيم تقل التكنولوحيا ء المرحجع 


المخار إليه سابقا ص ص 58 - 79 
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تتجاوز الطلب المحلي . كم أن المورد قد يدعم قدرات المستورد دي 
لوخ طاقة تمتززرية معرنة + كنا تعون لله ,+اتلحة في هذا شركلا 
كان الإنتاج يمثل مصدرا أو مخزونا يمي بحاجات المورد للتصدير في 
أقاليم أخرى . 


86 6ه 


14 


نيّة 


عالج المشرع المصري نقل التكنولوجيا في نصوص عديدة 
ضمّها الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الجديد » 
مستهدفاً بذلك حماية المصلحة الوطنية في مواجهة الشركات الدولية 
باعتبارها موردة للتكنولوجيا . فهل حالف التوفيق المشرع لبلوغ هذا 
الهدف ؟ إن الإجابة القاطعة عن هذا السؤال ليست بالأمر السهل » 
خاصة وان ظاهر التصوص يوحي - للوهلة الأولى - أن المشرع قد 
أحاط مستوردي التكنولوجيا بسياج منيع من الحماية القانونية » إلا أن 
الوقوف على جوهر النصوص لا يسسعف في الوصول إلى هذه 
النتيجة لتحقيق طموحات المشرع . 


فعلى سبيل المثال » تنص المادة ١/74‏ من قانون التجارة على 
وجوب كتابة عقد نقل التكنولوجيا » وإلا كان العقد باطلاً . فأصبحت 
الكتابة بندك شرطاً شكلياً يلزم لانعقاد العقد » وليس مجرد أداة 
للإثبات . ولكن ما هي جدوى هذا الشرط الشكلي دون أن يتبعه 
إجراء آخرء كتسجيل العقد مثلاً ؟ وهو الإجراء الذي كان يستلزمه نص 
المادتين الخامسة والثالثة عشرة من مشروع أكاديمية البحث العلمي . 
لااشك أن استلزام تسجيل عقود نقل التكنولوجيا يكفل وجود هينة 
تراقب ٠.‏ من الناحيتين الفنية والقانونية ٠‏ شروط ونوعية وجدوى 
التكنولوجيا موضوع العقد . ولقد كان مشروع الأكاديمية باستحداثه 
نظام تسجيل عقود نقل التكنولوجيا يضع نظاماً رقابياً صارماً 
لضمان خضوع هذه العقود للأحكام القانونية الواردة بالمشروع» 
وبحيث لا يعتبر العقد نافذاً حتى بين أطرافه ما لميتم 


4٠ 


تسجيله لدى الهيئة المختصة . أما قانون التجارة الجديد » ققد 
أعدم أي وسيلة للرقابة على عقود نقل التكنولوجيا » وهى رقابة في 
منتهى الأهمية » لا سيما وان هذه العقود أصبحت طبقاً لصريح نص 
المادة 417 من قانون التجارة خاضعة لأحكام القانون المصري . لذلك 
يثور التساؤل عن جدوى استلزام الكتابة كشرط شكلي لانعقاد العقدء 
مع غياب أي إجراء لاحق كتسجيل العقد. 


وإذا كان المشرع المصري قد حقق تقدما ملموساً عندما ننص 
صراحة على ضمان المورد للتكنولوجيا التي يتم نقلها إلى المس تورد 
وبحيث يضمن المورد التكنولوجيا المنقولة ومطابقتها للعقد وكذلك إنتاج 
السلع أو أداء الخدمات المتفق عليها » باعتباره ملزماً بتحقيق النتيبجة 
المرجوة من العقد . إلا أن المشرع نكص عن تفعيل هذه الحماية عندما 
أباح للمورد الاتفاق على عكس ذلك كتابة » أي اشتراطه ببند صريح 
في العقد عدم الضمان . ولا يخالج أي عاقل الشك في أن المورد 
سيعفى نفسه من عبء هذا الضمان » لكون ذلك مباحاً وققاً نص 
القانون » وخاصة أن المورد عادة لا تخلو جعبته من المبررات التي 
تحمله على تضمين العقد إعفاءه من هذا الضمان الهام والذي غالبا ما 
يشكل أحد الأسباب الجوهرية للمنازعات في عقود نقل التكنولوجيا . 
وهنا يثور التساؤل عن جدوى النص على الالتزام بالضمان في المادة 
6 تجارى ؟ 


ومن المسائل الخطيرة التي لم يعالجها المشرع بحسم مسألة 
مدى حق المستورد في استخدام التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد . ذلك 


أن المشروعات الدولية عادة ما تشترط على المشروعات المتلقية في 
الدول النامية عدم الاستمرار في استغلال أو استعمال التكنولوجيا بعد 
انتهاء مدة العقد . صحيح أن المادة ©/ من قانون التجارة أجازت إيطال 
أي شرط من شأنه تقييد حرية المستورد في استخدام التكنولوجيا » ولكن 
يراعى أن المقصود بذلك إيطال القيد الناشئ عن استخدام التكنولوجيا 
طوال فترة العقد . ولقد كان من المفروض أن ينص المشرع صراحة 
على إبطال الشرط الذي يقيد حرية المستورد في الاستخدام في حالة 
انتهاء مدة العقد ذاته » وهذا ما درجت على النص عليه العديد من قوانين 
الدول النامية في شأن نقل التكنولوجيا » وكذلك مشروع التقنين الدولي 
للسلوك . وكان يتعين عدم ترك هذه المسألة الخطيرة لكي تكون محلاً 
للجدل أو الاجتهاد . وعلى أي الأحوال ؛ فحتى على الافتراض الجدلي 
بقبول التفسير الواسع لعبارة نص المادة © تجارى من جواز إيطال 
أي شرط يقيد حرية المستورد في استخدام التكنولوجيا لكي تتصرف 
أيضاً إلى عدم جواز تقييد المستورد في الاستخدام بعد انتسهاء فترة 
العقد. فان المورد ما يزال يمتلك ناصية الأمر ء إذ يستطيع - وطبقاً 
للمادة © تجارى ذاتها - الإفلات من جزاء الإبطال إن هو أبدى مصلحة 
جدية ومشروعة في النص في العقد على عدم جواز قيام المستورد 
باستخدام التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد . ولا ريب أن المورد لن يعدم 
الأسباب والحجج في إقناع المحكمة أو هيئة التحكيم » بحسب الأحوال » 
في وجود مصلحة جدية ومشروعة له في ذلك . 


ولعل نص المادة *” من قانون التجارة هو أكثر 50 وص 
المتعلقة بنقل التكنولوجيا إثارة للجدل وعرضة للانتقاد . ذلك أن هذا 
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النص يمثل انتكاسة لموقف المشرع المصري لحماية مستوردي 
التكنولوجيا ومحاباة للشركات دولية النشاط الموردة لها . فلقد اتخذ 
و وو وو دان ور 
النامية والتي تستهدف إيطال الشروط التقييدية بطلاناً مطلقآاًء 

اكتفى مُشرِعْنا بإجازة إيطال هذه الشروط إذا وردت بالعقد . بل َ 
موقف المشرع المصري يختلف عن مش روعات القوانين المصرية 
المتعلقة بنقل التكنولوجيا مثل مشروع أكاديمية البحث العلمي والذي 
كان ينص على بطلان العقد بأكمله إن تضمن شرطأً من الشغروط 
التقييدية في بعض الأحوال , أو عدم نفاذ العقد وعدم المواققفة على 
تسجيله في أحوال أخرى . بل أن المادة */ا من مشضروع قانون 
التجارة نفسه كانت تتضمن البطلان المطلق كجزاء لبعض الشروط 
التقييدية مثل تقييد حجم الإنتاج أو تحديد سعره أو حرية مس تورد 
التكنولوجيا في التصدير . وهكذا اكتفى المشرع المصري بالبطلان 
الجوازي للشروط التقييدية وبما يمثل تخاذلاً واضحاً عن حماية 
المشروعات الوطنية المستوردة للتكنولوجيا . ويزيد الأمر أسفاً أن 
المشرع المصري قد قلصّ حالات البطلان وانقصها إلى حد بعيد 
بمقارنتها بالحالات الواردة في التقنين الدولي للسلوك وكذلك تلك التي 
وردت في مشروع الأكاديمية . وإمعاناً في التفريط في حماية 
المشروعات المستوردة للتكنولوجيا تضمن النص النهائي للمادة 5 
فقرة يمكن بمقتضاها للمورد النص على الشف روط التقييدية دون أن 
تتعرض تلك الشروط للإبطال إذا وردت بقصد حماية مستهلكي المنتج أو 
رعاية مصلحة جدية ومشروعة للمورد . وعليه » يمكن للمورد أن 


يفلت بالشروط التقييدية من نطاق البطلان وعلى حساب المستوردين . 


ويبدو أن المشرع المصري قد اضطر - تحت وطأة الضغوط 


التي تمارسها الشركات الدولية أصحاب المصالح - إلى التراجع عن 
موقفه السابق في مشروع القانون أو اتخاذ نفس الموقف الذي اتخذته 
معظم التشريعات المعاصرة في كفالة حماية قوية وفعالة لمستوردي 
التكنولوجيا . ولذا » فلا يبقى إلا أن نعقد الأمل في كل مسن القضساء 
وهيئات التحكيم لتصحيح المسار وتفسير نصوص القانون بما يحقق 
المصالح المصرية و لا يخل بالعدالة!'؟0. 


زلفنة 


»© 8 8 


راحع في تسسوية منازعسات الملكية الفكرية » وخاصمة بطريو التحكيم : الدكتور/ 
محي الديسن علم اللديسن » تعربة مركز القساهرة الإقليمي للنحكم التحاري الدولي ع 
ورقسة عمل مقدمة من في بدوة التراخيص في بحال الملكية الفكرية ونسوية المارعات النامسنة 
عنها » المنعقد ني المترة من 1 إلى ٠‏ مارس 19348 » صشورات الويبو » وثيقة رقم : 

60 / 98 / اذ / 6لا /قفعاه (151) ؛ كذلك الدكتور عبدالحميد الأحدباء» 
صازعات الملكية الفكرية » نعث مقدم في ندوة التراخيص في بحال الملكية المكرية وتسسوية 
المنازعات الناشئة عنها » المعمدة في العترة مس 4 إلى ٠‏ مارس 1998 ء منشورات الويويء 
وثيقة رقم: 70 / 98 / لهت / 6لا / 88488 )١351(‏ ١دي‏ القابون الواح التطيق 
ف عقود نقل التكواوحيا : الدكتور محمود الكيلاني . القابول الو حب التطيسق على 
موضوع التزاع في العقد الدوي الغل التكولوحيا . نحت مقده في لموة التراخيض في محال 


الملكية المكرية ولسوية المارعات الاشئة عنها .اي العدة من 34 إلى ١0‏ مارس زه ةا) 
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المراجسسع 


أولا - باللغة العربية : 


-3 


الدكتور حسام عيسى . مشروع القانون المصري لتنظيم نقل 
التكنولوجيا ( دراسة نقدية حمخكطل). 


للقانونية للتبعية الدولية ( دار المستقبل العربي - القاهرة 
.)١541/‏ 


دليل التراخيص المعدٌ لصالح البلدان النامية - منشورات ويبو 
رقم (ه) 620 (15074) . 


الدكتور سعيد يحيى , تنظيم نقل المعرفة الفنية بين مشروع 
التقنين الدولي ومشروع القانون المصري (منشأة المعارف 
بالإسكندرية 19485) . 


الدكتورة سميحة القليوبسي . التفساوض في عقود نقل 
التكنولوجيا » بحث مقدم في ندوة التراخيص في الملكية الفكرية 
وتسوية المنازعات تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - 
المنعقدة في القاهرة في الفترة من 4 - ٠١‏ مارس )١1158(‏ . 


-4 


7 


-4 


-3 


ولاس 


الدكتورة سميحة القليوبي » تقييم شروط التعاقد والالتزام 
بالضمان في عقود نقل التكنولوجيا » مجلة مصر المعاصرة » 
العدد 15٠057‏ .» ص ص ١١17-57‏ الديلدلة © 


الدكتور صالح بكر الطيار » العقود الدولية لنقل التكتولوجيا - 
دراسة تحليلية حول العلاقات الناشئة عن نقل التكنولوجيا إلى 
الدول المتجهة للتصنيع ( الناشر : شهد للنشر والإعلام 
1 . 


الدكتور عبدالحميد الأحدب . منازعات الملكية الفكرية » بحث 
مقدم في ندوة التراخيص في مجال الملكية الفكرية وتسوية 
المنازعات الناشئة عنها » المنعقدة في الفترة من 5 إلى ٠١‏ 
مارس ١998‏ ء منشورات الويبو » وثيقة رقم: ©1! / 88م 
98/7 /لقك / .)١95954(‏ 


وأهميته للدول النامية (رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة 
القاهرة - بدون سنة النشر ) . 
الدكتور محسن شفيق , نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية 


(مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهني » كلية 
الحقوق جامعة القاهرة 1144 ) . 


1 


هاه 


الدكتور محمد حسام محمود لطفي , الإطار القانوني لتقل 
التكنولوجيا - من منشورات الويبو باللغة العربية - وثيقة رقم 
1 2118 /115./12© / 8/100 (ححدحل) . 


الدكتور محمود الكيلاني » جزاء الإخلال في تنفيذ العقود 
الدولية لنقل التكنولوجيا - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة 
(1554) 5 


الدكتور محمود الكيلاني , عقود نقل التكنولوجيا في مجال 
التجارة الدولية - دراسة تطبيقية (1184) . 


الدكتور محمود الكيلاني , القانون الواجب التطبيق على 
موضوع النزاع في العقد الدولي لنقل التكنولوجيا » بحث مقدم 
في ندوة التراخيص في مجال الملكية الفكرية وتسوية 
المنازعات الناشئة عنها في الفترة من 5 ٠١‏ مارس 
(0594). 


الدكتور محي الدين علم الدين؛ تجربة مركز القاهرة الإقليمي 
للتحكيم التجاري الدولي - ورقة مقدمة في ندوة التراخيص في 
مجال الملكية الفكرية وتسوية المنازعات الناشئة عنهاء المنعقدة 
في الفترة من 9 -١٠مارس 2.١398‏ منشورات الويبو» وثيقة 
رقم: 6 / 8198© ١‏ 120 / ظحعى )1١1154(‏ 

الدكتورة نصيرة بو جمعة سعدي .عقود نقل التكنولوجيا فسي 
مجال التبادل الدولي ( رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة 
الإسكندرية /7941). 


الات الدكتور نعيم عطية » التعاقد الدوالي وتجهيز مشروعات 
التنمية - ضمان الاستحقاق ( دار النهضة العربية - القاهرة - 


بدون سنة النشر ) . 


- الدكتور يوسف عبدالهادي خليل الإكيابي » النظام القانوني 
لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القسانون الدولي الخاص 


5 (١ 144( 


ثانيا - باللغة الإنجليزية : 


كاتعمهط لمماعء ءاسا عط كه علمظ عط]1 ,مععدميء؟٠‏ أتروظ 
لعأسعوعءط معيد©) يو مامسطعء!' 01 ععأعمههآ1 عط مذ سععورم 
41 ده لاانازكمم درك لمسونعع8 طدعمة ١71120‏ عط غ2 
- مغطون1 وسعموعط لهدفغعء لامآ 1ه ععسهة_ومسآ عتسمهسمعسظ 
- 8 .20 العصسسعوط2 (1999 ,24 6غ 22 جتقتصطء1 ,)اقعدنس11 

.(1999) خ.200000/11111/99/6 


دده كنءل17 جتاصنمن) عستم ماء ع2 ره كأمعسسسم) بسممسطع8 
.صا ررومامسطعء]!' )0 «عاعصهء ا عط ره! أعسلهمن) 6ه 5عل060) 
01 “عأنمق]' غط) 15 اأعسلمهن) 1ه 5عء600) .له ,لصدلام8] 
عط 1ه لعسسه) ) 60 - 46 عنوناتن) 34 :ووامصطء1؟ 
رعقتطكصيك ص لعأمتيمعء ( 1976 ليملا برعلل - ومعقعمسم4م 
- 230 .مم ووم امسطعع]1 لو «عأومدظ' عط كه كاأععوقة [أمدععآ 

240 )1977(. 


1101 - مم1 لسة كاععء5 ع1220 رلمداجهغ .1 ممعم 
رسمتكدلمعء1 0) كه وععنء5 م10 كاعم امم :عستكوععءاآ 
لومالمصطعء1 مولعلده17 لصه عن)وءسره2) كعنيومعوتط 

.(1984 لامسحة .تره!' “رماتلءع ,رعستممععءاآ 


يققتطن) 0غ «عأدومهكا يووامصطء1 ,إمتصدمن) .ل ععسقط) 
5100 21 ركسم همع لنكهم) ‏ (لمعلعوعط لسه لمعع.آ 
.(1985) 549 نكنه! لمممتأمصعامآ /ه لممسسمل 
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عتمملء187 40 ومسنلومعءنا ‏ ,ل1 «عطميود 6زموعله1 .© 
إنانك عتاكعصه8 سذ كلصعم1 اسععين©) صل رمعتفصتو6) 
.(1977) 403-427 .وم وستعسععءاة لمدمتنفسعام1 


0 تعأقسه1' لسة اأسعساكع م1 سولعمه؟ راكتدسسك .8 علوم 
مقعلهة عطا صذ كسمغداموع8 لسهة و5وحمة «يومامصطع] 
صا دكعستكن8 عستو 1ه كاععمع4 لدوعآ) أعاعدللا ممسصم© 

.(1980 معتعسة منامآ 


لدع مع جععع1 وسمتامعوعة ري واععد؟؟ ننقععء8 .1 ممتصسوم 
صذ) وومامصطعع!' كه “يعتاممسك عط 10 سمناعع عوط مع]ل0 لمه 
متاقآ صذ 5وعمتكب8 ومسلو 01 كإععمقة لمدعء1! أمعسصيت 
-4184 "رط لعطكتلطسط- كعتداكد وعلسقاد «مغتلء , معتعدوم 

1981( . 


هل دقع سلكنا8 عمزو8 01 كاأعءعمكة لقعوعنآ 2 , للعمسفطت كتسصمعم 
( 1991 معتع5 دوعسزوسظ8 أمسمتكمسعام] ) معتعسة مم1 


05 كصهأ)نلممن) لمه كسعع؟ ممنغمنمعع الى علطعلعدظ معكر 
له تقستصء5 ) كألءسيععصمسضم #عأعصم1 ترومامسطع1 
011 نلوعع]1 عكدمدتل لسة وستدمعءنر1 وععموعط لدساععلاءغم1 
.80 العسيءه2 (1998 ,10 لصه 9 طعموك81 معزو 

, 7 تإتقناناطاء”1) 41/98/1 4118/11/0 


مكأناتنتكة أسسوط ي تاأعقطمعللء2 .8 تعطم1 يي مسوعميدظ .11 مول 
0 25 , وستأوسععننآ ومامسطء! 01 جرمعط] د له و1 
-1988) 229 - 195. طظ كنآ لمصوتأمصعنسة زه لممسول 

1989(. 


ل مسمتاقسلدما روعموع اقفععلاءنم1 بعلتمزد تعمير 
عط هه تمستكمم مرك لمدمنوع. طمعة 11120 بسمتاماتمامج1 
ركأطاوتظ وامعموعط لقمءالاءامآ كه ععسمسومس]آ عتسمدمعسر 
ا .0ه .206 (1999 24 0غ 22 بوتفسطع ,أمءد5ن731 

. (1999. طاء*1 18120/121/810-1/99/2 


مسة #علدمه1 ررعواممطعء 1‏ ,عللسطسرم تلو سمممم 
.( 1980 ) بحصة أمسمتأهسمعام1 
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9 


11- 


12- 


تعمامصطع7 :)8 عط ,رسموط)ه51 .71 معدةة عع 805 .1 .17 معط 
1.1 32 عسساه؟ , عسعاععموعط لمعتاعوعط 4 - سمتاأوابسعع1 عأممدا 
. ( 1998 عمتمك ) 1-25مم رع رهط لمسمتأمصعام]آ عا 


- معموط ”ععستاع لتب“ 1011820 عط" ,بوومامصطععء1 1ه “«عاومة1 
دز لعطقتلطت) - برعملمصطعع1 5ه جرول1 - سز عره*1 ولع سمسقطن) عسلأفصمع فلم 
.18 اعدووس1 : ورماتلعء , ووامصطعء! «عأفصعء] عط 1ه وأععودق اوعع.1 

. (1997) 11-15 مردرسس م طعمظ لسمطء ن] ءى عستطمسسة 


زننات 


4*٠ 


13- 


14- 


لسرن 
مقدمة ا 211110111011019 8 


-١‏ أهمية تيم وني ند لنقل التكنولوجيا ...ا اومس 

؟- الجهود علي المستوى الدولي 1 1[ ان 
أ- جهود الأمم المتحدة ا اللو ا ا 
ب- جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية 


- الجهود علي المستوى الوطني 1111 1 0 


1 


المطلب الأول : التفاوض على نقل الشكنولوهها ......................... م)؟ 
أولاً - أساسيات المقاوضات":..: ادا ع سا وعم 


ثانياً - الحفاظ على السرية في المفاوضات 1 


المطلب الثاني : إبرام عقد تقل الشكدولوهدا ............................. م8 


أولا > تحريز الع اا 11 
ثانياً - أطراف العقد لمعه فأققه 


رابعاً - مدة العقد 


المطلب الثالث : الالتزامسات المتبادلة في عقسد نقل 
التكنولوجيا اا ااا 100 

أولاً - التزامات المورد اا اا 01 

-١‏ الالتزاء بنقل التكنولوجيا 0 سرس 


45١ 


- الالتزام المورد يتقديم المساعدة القنية . ... ....... . 


*- الالتزام بالضمان .. 
5 > الالتزام ياليصفيل .............. 


ه- التزامات أخرى .............. 


أ- الالتزام بتقديم التحسينات 0 
ب- الالتزام بالمحافظة على السرية .................... 


ثانياً - التزامات المستورد .. 


0 الالتزام بأداء المقابل‎ -١ 


4ح الالتزام بالسرية.......:....... 
"1 التزامات أخرى .........ب........... 
أ- الالتزام باستخدام عاملين مهرة ... 


ب- إطلاع المورد على الأحكام القانونية لاستيراد 


التكنولوجيا ..... 


ج- الالتزام بعدم الترخيص من الباطن ال ال 


ثالثاً - جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد 


00000 عدم تنفيذ الالتزام بنقل التكنولوجيا‎ -١ 
التأخير في تنفيذ الالتزام ا‎ -" 


"'- عدم تحقيق النتائج المطلوبة .. : 
(ب) الجزاءات في مواجهة المستورد . 
-١‏ التأخير في دفع المقابل 

"- التخلف عن دقع المقابل 


المطلب الرابع الشروط التقييدية 
أولاً - ماهية الشروط التقييدية 0 
ثانياً - الشروط التقييدية على المستوى الدولي .. 


ثالث - الشروط التقييدية في المادة 75 من قانون 


التجارة . 
-١‏ ملاحظات حول نص المادة هلا من قانون 
الملحوظة الأولى : البطلان جوازي 22527501( 


الملحوظة الثانية : تقليص حالات البطلان ..... 

الملحوظة الثالثة : الحد من أعمال البطلان .. 

؟- مضمون الشروط التقييدية في المادة ٠‏ 

من قانون التجارة وجب جاب وه مداو و2 

(أولاآ) - ال رين لقب ورد فك لشفلل 
التكنولوجيا أو تطويرها أو تعريف 
الإنتاج أو الإعلان عنسه ... 

(ثانيا) - قبول التحسينات التي يدخلها المورد 


على التكنولوجيا وأداء قيمتها 0 


(ثالث) - حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على 
التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو 
ظروف منشأة المستورد وكذلك حظضار 
الحمصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة 
أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد 


11 
احللق 


حرف 


12 


١ 


(رابعا) - استعمال علامات تجارية معينة لتمييز 
السلع التي استخدمت التكنولوجيا في 
(خامساً) - تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية 
توزيعه أو تصديره ... 20000 
(سادساً) - اشتراك المورد في إدارة المنشأة أو 
تدخله في اختيار العاملين الدائمين يها ... 
(سابعاً) - شراء المواد الخام أو المعدات أو 
الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل 
التكنولوجيا من المورد وحده أو من 
المنشأة التي يعينها دون غيرها .. 
(ثامنا) - قصر الإنتاج أو التوكيل في بيعه على 
المورد أو الأشخاص الذين يعينهم .. .. 
أولاً - باللغة العربية ........... .... 
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1. 


الحماية الإحرانية للبيية 


المشكلات المتعلقة بالضبطية القضائية والإثبات 
فى نطاق التشريعات البيئية 


دككتور 
كليةالحقوق 


جامعة الإسكندر ية 


رِ والأرض مدؤنيا وألقينا قبا ُوسى واد 
سس كل شي 508 1 


(آية 15 صورة الحجر ( 


١حيعد‏ السلوك الإنسانى أحد العوامل الهامة المؤثرة على البيئة 
سواء بتلويثها أو الحفاظ عليها. فنظافة البيئة وسلامتها تعتمد أساساً على 
مدى دور الإنسان فى التعامل مع البيئة التى تحيط به. وبعد أن زادت فى 
الآونة الأخيرة أساليب تلوث البيئة» وتأثر الإنسان والحيوان والنبات بهذا 
التلوثءبدأ الاهتمام بالبحث عن الوسائل المناسبة التى تضمن توفير بيئة 

ولقد اهتم المجتمع الدولي بموضوع البيئة من خلال منظمة الأمم 
المتحدة(') التى أكدت منذ عام ١3144‏ على حق الإنسان فى التمتع ببيئئة 
سليمة ونظيفة » إذ تؤكد المادة ١5‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
على أن لكل شخص الحق فى مستوى معيشي مناسب للحفاظ على صحته 
وكيانه. وازداد اهتمام الأمم المتحدة بهذا الموضوعءفعقدت أول مؤتمراتها 
حول البيئة فى مدينة ستوكهولم بالسويد عام ١5177‏ حيث وضع برنامج 
للأمم المتحدة للبيئة (5711[15) وتم الاعتراف من خلاله بحق الإنسان فى 
التمتع ببيئة سليمة ووسط بيئي متوازنء والتأكيد على واجبه فى حماية 
وتحسين البيئة للأجيال الحالية والقادمة. 

وهكذا بدأ الاهتمام بالبيئة على المستوى الدولي؛ وكان له أثره 
الإيجابي على الدول النامية التى لم تكن تعير البيئة أى اهتمام لانشغالها 
بمشاكلها الداخلية» وعلى نحو قد شجع بعض الدول المتقدمة على استغلال 
هذه الدول للتخلص من نفاياتها الخطرة.مما حدا بالأمم المتحدة إلى إصدار 


(١القدهنادمعامز‏ دغودم لمتعمعع تناع ارممم1]2 .خ1.© [الأطخ]ط مقطاه3/1 

(0ناعع؟ 12 عهم عوتصفع01 ,"عع مدمع ل كمع '[ عتاررمء كومستن" 15 كناد 

2 تناو . لقصغم 6زمل عل علهمه200معاصا ممتكوك550ع'! عل عصمء تلمدء 

العم 5ل مز عع .1992 معطترء :201 5 باه 2 بال 011382 3 تاعتنا نك 
5 ]ع .1994 
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اتفاقية 88316 بشأن تنظيم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية 
والتخلص منها. 

واتجهت العديد من الدول بعد ذلك إلى إصدار القوانين اللازنمة 
لحماية البيئة حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم 
تصدر بعد قانوناً يتعلق بحماية البيئة. وقد كان واضحاً من خلال 
القوانين المتعددة المتعلقة بالبيئة والدراسات المتعدد:!') الاهتمام بالحماية 
الموضوعية للبيئة من حيث تحديد الجرائم الماسة بالبيئة» وبيان أركانهاء 
وأحكام المسئولية الخاصة بها والجزاءات المقررة لهاء وكان لهذا 
الاهتمام ما يبرره لحداثة العهد بموضوع البيئة. ومع ذلك يبقى للانب 
الإجرائي لحماية البيئة أهمية لا تنكرءنظراً لمدى أثر دور المكلفين بتطبيق 
أحكام التشريعات البيئية على أصحاب الشأن ومدى استجابة هؤلاء لتنفيذ 
المتطلبات القانونية»وخاصة وإنه لا يزال لدى البعض الشعور بأن اقتراف 
جريمة ماسة بالبيئة لا يعد فعلاً مخالفاً للدين أو الأخلاق. فضلاً على أن 
الاهتمام بالجانب الإجرائي للجريمة الماسة بالبيئة سوف يمهد الطريق 
لفرع قانوني جديد يمكن أن يطلق عليه القانون الجنائي البيئي')يهتم 
بدراسة الظاهرة الخاصة بالاعتداءات غير المشروعة على البيئة» وبين 
جزاءاتها والإجراءات اللازمة لضبطها وإثباتها. 
)١(‏ راجع على سبيل المثال : 

-الدكتور / نور الدين هنداوي -الحماية الجنائية للبينة» دراسة مقارنة -دار 

النهضة العربية» القاهرة .١5486.‏ 

-الدكتور/ عبد الرحمن حسين-الحماية الجنائية لحق الإنسان فى بيئة ملائمة- 

مكتبة نهضة الشرق -جامعة القاهرة. ١586©‏ . 

-الدكتور /فرج صالح الهريش - جرائم تلويث البيئة» دراسة مقارنة -القاهرةء 

15948 
(1) راجع بشأن القانون الجناني البيئي :13:8 [276214متتام [2م أجل الدكتور/ 


أحمد عبد الكريم سلامة- قانون حماية البيية. دراسه نأصيليه فى الأنظمه 
الوطنية والاتفاقية - جامعة الملك سعود. .١5951/‏ ص77 وما بعدها. 
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خطة البحث : 


؟-لا يقتضى التعرض لدراسة الحماية الإجرائية للبيئة سرد كافة 
الموضوعات التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية ومحاولة تطبيقها 
على الجرائم الماسة بالبيئة» إذ إن أغلب القواعد الإجرائية التى تطبق على 
هذه الجرائم لا تختلف كثيراً عن تلك التى يتضمنها قانون الإجراءات 
الجنائية» فبالتالي لن ينصب اهتمامنا إلا على تلك القواعد الإجرائية التسى 
قد تتميز بطابع خاص فى مجال التشريعات البيئية. وأهم هذه القواعد ما 
يتعلق بالضبطية القضائية وإثبات الجرائم الماسة بالبيئة. بل إنه فى نطلق 
هذين الموضوعين لن أتناول إلا ما يمثل تميز لهما فى نطاق التشريعات 
البيئية على نحو يجعله ينفرد بخصوصية معينة؛مما يضعنا فى نهاية الأمر 
أمام عدة مشكلات» تتأتى من خلال حاجة هذه التشريعات البيئية لقواعد 
إجرائية خاصة بها. 

ولهذا يمكن تقسيم هذا البحث إلى فصلين» أخصص أولهما لدراسة 
المشكلات المتعلقة بالضبطية القضائية فى مجال التشريعات البيئية: 
وأعرض فى ثانيهما للمشكلات المتعلقة بإثبات الجرائم الماسة بالبيئةء 
وذلك على النحو التالي : 

الفصل الأول: المشكلات المتعلقة بالضبطية القضائية فى نطاق 

التشريعات البيئية. 


الفصل الثاني : المشكلات المتعلقة بإثبات الجرائم الماسة بالبيئة. 


الا 


الفصل الأول 
المشكلات المتعلقة 
بالضبطية القضائية فى نطاق التشريعات البينية 


يفف 


تمهيد وتقسيم : 

“'-تتميز الضبطية القضائية فى مجال قوانين البيئة بأهمية دورها 
الذى يعتمد على الطبيعة الخاصة لمهام من تمنح لهم صفة هذه الضبطية . 
إذ يجب أن يكونوا على قدر كاف من التأهيل الفنى والخبرة العملية على 
نحو يضمن لهم ضبط وإثبات كافة الجرائم التى تقع فى مجال البيئة» حيث 
لا يمكن أن يستقل بهذه المهمة مأمورو الضبط ذوو الاختصاص العام لما 
قد يستلزمه الكشف عن بعض جرائم تلويث البيئة من توافر متخصصين 
قادرين على استعمال بعض الأجهزة الفنية الدقيقة. وإن كان هذا لا ينفى 
حق مأمورى الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام من ضبط جميع 
الجرائم بما فيها جرائم تلويث البيئة » إذ إن إضفاء صفة الضبط 
القضائي(')على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة 
فى شأن هذه الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص 
العام. 

ويمكن تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي: 
المبحث الأول: الأداة القانونية المناسبة لمنج صفة الضبطية القضائية فى 

نطاق التشريعات اابيئية. 
المبحث الثاني: واجبات مأموري الضبط القضائي فى نطاق التشريعات 

البيئية . 


١١69 مجموعة أحكام النقض. س 74 ص‎ .١98.48 دفص أول -يسمدر‎ )١( 


خص اول نولو .٠3.5‏ مجموعة أحكام النقص. ا س٠‏ ص 2518 . 


المبحث الثالث: الحماية القانونية اللازمة لمأموري الضبط القضاني 
المختصين بتطبيق التشريعات البيئية . 


المبحث الرابع: إلتزام مأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق 
التشريعات البيئية بالمحافظة على أسرار المهنة . 


تلفق 


المبحث الأول 
الآداة القانونية المناسبة لمنح صفة الضبطية القضائية 
فى نطاق التشريعات البينية 

:-تختلف التشريعات فيما بينها من حيث تحديد الأداة القانونية 
المناسبة نتخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية » ففى حين 
تمنح هذه الصفة بقرارات إدارية فى كل من التشريع المصري والكويتي 
فإنها لا تخول إلا بقانون فى نطاق التشريع الفرنسي . 

إذ تجيز المادة ١‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري لوزير 
العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بتعض الموظفين صفة 
مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر 
اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ورغبة من المشرع 
المصري فى توحيد وسائل منح صفة الضبطية القضائية قرر فى هذه 
المادة اعتبار النتصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى 
بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي 
بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. 

ومع ذلك فإن اختصاص وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص 
بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين لا يحول دون أن يتولى 
القانون نفسه منح هذه الصفة. وذلك كما جاء بالمادة 74 من القانون رقم ؟ 
لسنة ١144‏ فى شأن البيئة» والتى قضت باعتبار مندوبي الجهات الإدارية 
المختصة والممثلين القنصليين فى الخارج من مأموري الضبط القضائي 
فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون فى شأن حماية 
البيئة المائية من التلوث؛» ومع ذلك فقد أجازت المادة المذكورة لوزير 
العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا 


يفف 


لما يقتضيه تنفيذ قانون البيئة وبما يتفق وقواعد القانون الدولي. 


وإن كان يثور التساؤل فى هذا المجال عن مدى حاجة القوانين 
المختلفة بما فيها قانون البيئة المذكور من حيث النص صراحة على 
مكنة وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بمنح صفة الضبطية 
لبعض الموظفين فى مجال تطبيق القانون المصرى؟ ألم يكن يكفى وجود 
نص المادة 7؟ءمن قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر»والتى تسمح 
صراحة بهذه المكنة لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص باعتبارها 
النص العام الذى بناء عليه يكون للوزير المختص أن يطلب مسن وزير 
العدل منح صفة الضبطية القضائية للموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام قانون 
قا 

وعلى عكس الوضع فى التشريع المصرى لا تمنح صفة الضبطية 
القضائية فى نطاق التشريع الفرنسي إلا بقانون! » وهذا ما تقتضيه المادة 
5 "من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والتى تحدد مأموري الضبط: 
حيث تنص فى فقرتها الثالثة على تلك الطائفة من الموظفين أو الأعضاء 
الذين يخول لهم القانون بعض سلطات الضبط القضائي . وهكذا لا تمنج 
صفة الضبطية القضائية للموظفين فى فرنسا إلا بقانون يسمح لهم بتنفيذ 
أحكامه.وذلك من خلال النص على منحهم بعض سلطات مأموري الضبط 
التى تتناسب وما يقتضيه تنفيذ تلك الأحكام. 


)00( راجع فى شأن ذلك : 
.801010 لتقمع8 اء الاعذكمةلاطا دعينوءن. اللفعع51 مماوه - 
.306 .م ,296 ثم لة “16 . كلوه . بعالو ملورغط عوبلفعمرم 
7 .ولمة . مقزنت لك عدع9 عامدخ2 عملم فوط .1خ 8م حصنا 
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وس ذلك م دصت عليه الماده 77 من قانون الإجراءات الجنائية 
الفردسي التى تكلف المهندسين والفنييس العاملي فى المياه العذبة والغابات 
وكذلك مراقبي الحقول بالكشف عن الجرائم التى تقع ماسة بالغابات 
والحقول وضبطهاء كما تحدد المواد من 77 إلى 75 من نفس القانون 
بعض سلطات مأموري الضبط التى يمكن لهؤلاء الموظفين من استعمالها 
فى سبيل تتفيذ مهامهم . 

وعلى خلاف الوضع فى كل من القانون المصرى والفرنسي» قلم 
يعالج المشرع الكويتي مسألة منج صفة الضبطية القضائية لبعصض 
الموظفينء بل الأكثر من ذلك فلقد أتى قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائية الكويتي خاليً”) تمامأ من لفظ " الضبط القضائي" ولم يحدد 
الأشخاص المنوط بهم القيام بهذا الدور. وبالتالي لا يشترط فى نطاق 
التشريع الكويتي منح صفة الضبطية لموظفين بواسطة القانون كما هو 
الوضع فى فرنسا أو حتى بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير 
المختص كما هو الوضع فى مصرء بل يكفى فى نطاق التشريع الكويتي 
أن يصدر مجرد قرار إداري” من أحد كبار الموظفين - والذى لا يشترط 
أن يكون وزيرا- يعينه القانون ليصدر القرار الخاص بتحديد الموظفين 


- الدكتور / عبد الوهاب حومد- الوسيط فى الإجراءات الجزائية الكويتية‎ )١( 
.50 مطدوعات جامعة الكويت. 219517 ص‎ 
-الدكتور/ إبراهيم إبراهيم الغماز-المشكلات العملية فى قانون الإجراءات‎ 
.4 صء١955 الجزائية الكويتي-الكويت.‎ 

(') ومثال ذلك ما تقضى به المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 555افى شأن 
إصدار قانون الصناعة الكويتي بأنه " يكون " للموظفين الذين ينتدبهم رئيس 
مجلس إدارة الهيئة (الهيئة العامة للصناعة) لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول 
المنشآات ومفار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام 
هدا القانون وتحرير المحاصر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم 


وأسعيه عجان السرطه أد الره "لامر 


احيق 


اللازمين لتنفيذ أحكام قانون ماء ومنحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة. 
ومن ذلك ما نصت عليه المادة ١١‏ من القانون رقم "١‏ لسنة ١9956‏ بشأن 
إنشاء الهيئة العامة للبيئة حيث تسمح للمدير العام للهيئة العامة للبيئة بندب 
الموظفين اللازمين للقيام أعمال التفتيش التى يتطلبها تنفيذ هذا القلنون أو 
اللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه. ويكون 
لهؤلاء الموظفين فى سبيل القيام بهذه الأعمال دخول الأماكن وإجراء 
القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث 
والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة» كما لهم 
الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك. 

وخلو التشريع الكويتي من التحديد الصريح للأداة اللازنمة لمنح 
صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين يعد فراغا تشريعيا يجب سده. 
إذ إن ترك الأمر هكذا لمحض سلطة تقديرية لأحد المسئولين الإداريين 
حتى ولو تم تحديده بواسطة قانون قد يؤدي إلى تمتع هؤلاء الموظفين 
المخولين صفة الضبطية القضائية بسلطات واسعة وذلك كله على حساب 
حريات الأفراد وحقوقهم » فضلاً عما قد ينتج عن ذلك من تداخل 
اختصاصات لبعض هؤلاء الموظفين وتضاربها. فالأمر فى حاجة إلى 
قصر منح صفة الضبطية القضائية على جهة واحدةء ولتكن-كما هو 
الوضع فى القانون المصري- وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختتصء. 
وقد يعد هذا السبيل أفضل من نظيره فى نطاق التشريع الفرنسي الذى لا 
تمنح خلاله صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين إلا بواسطلة 
القانون» وهذا ما قد يتمشى وطبيعة كل من التشريع المصري والكويتي 
من حيث منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين يتم تحديدهم 
-غالبا- بأسمائهم وليس بالمسمى الوظيفي لهم كما يفضل المشرع 
الفرنسي. 
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وتجدر الإشارة إلى أهمية دور مأموري الضبط القضائي ذوي 
الاحتصاص الخاص فى نطاق التشريعات البينية»إذ إن مأمورى الضبط 
القضائي ذوي الاختصاص العام يفتقدوا للتأقي ل المناسبء وكذلك 
للوسائل والأدوات اللازمة التى تعينهم على ضبط الجرائم البيئية.ومع ذلك 
فأعداد الموظفين المختصين بضبط الجرائم البيئية يبقى ضئيلاً!') بالمقارنة 
بما يجب عليهم القيام به من أعمال مراقبة ومتابعة وتفتيش للحفاظ على 
البيئة سليمة ونظيفة. 


)١(‏ .كتدط .1081102 .اللعتعمممءتحمع" 1] عل أتمر ]الهم [أعطء زيح 
824.م .928 "م .م199 


لليف 


المبحث الثاني 
واجبات مأموري الضبط القضاني 
فى نطاق التشريعات البيئية 

تمهيد وتقسيم : 

5-إن الحديث عن واجبات مأمورى الضبط القضائي فى نطاق 
قوانين البيئة المختلفة لا يمكن أن يتشابه بأى حال من الأحوال بمما هو 
عليه الوضع فى قوانين الإجراءات الجنائية. إذ إن الطبيعة المميزة لجرائم 
تلويث البيئة تتطلب أيضا دورا متميزا لمأموري الضبط القضائي 
المكلفين بتنفيذ أحكام القانون قبلها . 

وهذا ما جعل المشرع الفرنسي من جانبه يتدخل فى مواضع عدة 
ليحدد اختصاصات مأموري الضبط بشأن جرائم تلويث البيئة بحيث لا 
يسمح لهم بكافة اختصاصات مأموري الضبط القضائي المنصوص عليها 
فى قانون الإجراءات الجنائية» والتى لا يتطلب أداؤهم لأعمالهم ممارستها 
بشأن هذا النوع من الجرائم.وهذا ما تقضى به المادة ١4‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية الفرنسيءإذ تؤكد على أن الموظفين وأعضاء الإدارات 
والخدمات العامة والذين تمنحهم قوانين خاصة بعض سلطات الضبسط 
القضائي يمارسون هذه السلطات فى حدود الشروط والقيود المحددة لهم 
بواسطة هذه القوانين » وبالتالي فلا يسمح لهم باتخاذ أى إجراء أو 
استعمال أى سلطات لا يعترف لهم بها القانون!"). 


)١(‏ راجع بشأن التطبيقات القضائية الخاصة بالمادة 18 سالفة الذكر أحكام محكمة 
النقض الفرنسية التالية : 
81 1للالفص عامم . 244 .1. 1993 . لوط جه© .1993 نها/ز [1 . مدقت - 
.(18017:1له1" عامم .11.21531. 1990م:)ل 10986عه2 18 صمت - 
ا احككط حطن .174 تمصروة [199 
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ومن القوانين الخاصة التى تحدد بعض سلطات الضبط القضائي 
الممنوحة لموظفي أو أعضاء الإدارات المختلفة القانون الزراعي 
الفرنسيء وذلك فيما يتعلق بالصيد فى المياه العذبة أو مياه البحر (المواد 
1228-6 337-1 مآ,237-1 .06 . 

وعلى العكس من ذلك لم يرد فى ذهن المشرع المصري أو الكويتي 
فكرة تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص 
الخاص بشأن جرائم تلويث البيئة» مما يدعو فى النهاية إلى الاعتراف لهم 
بكافة اختصاصات مأموري الضبط القضائي المنصوص عليها فى 
قانون الإجراءات الجنائية» وعلى نحو قد لا يتطلبه تطبيق قانون البيئة 
سواء فى مصر أو الكويت . 

وهذا يدعونا إلى التعرض لدراسة واجبات مأموري الضبط 
القضائي فى نطاق قوانين البيئة بناء على ما تضمنه قانون الإجراءات 
الجنائية تحديداً لتلك الواجبات بصفة عامة. وبيان مدى عدم ملاعمة هذه 
الاختصاصات الواسعة وطبيعة تطبيق أحكام قوانين البيئة . 

وبناء على ما سبق تمثل المادة 4؟ من قانون الإجراءات الجنائية 
المصري القاعدة العامة بشأن تحديد واجبات مأموري الضبط القضائي 
ذوي الاختصاص الخاص بشأن تطبيقهم لقانون البيئة» وتتص هذه 
المادة على أنه "يجب على مأمورى الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغفات 
والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم» وأن يبعثوا بها فور إلى النيابة 
العامة؛ ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات 
ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم» أو الى 
يعلنون بها بأية كيفية كانتء وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية 
الازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . 
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ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط 
القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات 
ومكان حصولهاء ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع 
الشهود والخبراء الذين سمعوا. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع 
الأوراق والأشياء المضبوطة" . 

وهكذا تعدد هذه المادة واجبات مأمو رى الضيط القضائي بصفة 
عامة والتى يمكن اعتبارها أيضا واجبات مأموري الضبط القضائي ذوي 
الصفة الخاصة المكلفين بتطبيق قانون البيئة» وكما سبق القول آنفً"» فإن 
الطبيعة الخاصة بجرائم تلويث البيئة تجعل دور مأموري الضبط القضائي 
يرا عند تطبيق أحكام القانون قبلهاء وبالتالي فعند قيامهم بتلك الواجبات 
المذكورة آنفأ والتى لن تكون فى حقيقتها ولا يجب أن تكون- كتلك 
الواجبات التى يضطلع بها مأمور الضبط القضائي عادة. وينطبق هذا 
القول بصفة خاصة على ما يتعلق بدور مأموري الضبط القضائي 
المكلفين بتنفيذ أحكام التشريعات البيئة بشأن قبول التبليغات والشكاوى 
الخاصة بجرائم تلويث البيئة» وإجراء التحريات الخاصة لضبط هذه 
الجرائم» وتحرير المحاضر اللازمة لذلك. 

وأعرض لهذه الموضوعات فى ثلاثة مطالب» وذلك على النحو 


التالي: 


المطلب الأول : انحسار دور مأمورى الضبط القضائي بشأن قبول 
التبليغات والشكاوى الخاصة بجرائم تلويث البيئة. 


.© راجع ما سبق بند‎ )١( 


5م 


المطلب الثاني : تعاظم دور مأمورى الضبط القضائي ذوي الاختصاص 
الخاص بشأن إجراء التحريات اللازمة لضبط الجرائم 
الماسة بالبيئة. 


المطلب الثالث : تحرير المحاضر الخاصة بضبط الجرائم الماسة بالبيئة . 


المطلب الأول 
انحسار دور مأمورى الضبط القضائي بشأن قبول التبليغات 
والشكاوى الخاصة بجرانم تلويث البينة 

5- إن الطبيعة الخاصة لجرائم تلويث البيئة تجعل الإبلاغ عنها 
وتقديم شكوى بشأنها أمرأ غير متصور فى كثير من الأحوال» فكثير مسن 
تلك الجرائم يمكن أن يقع ويتحقق ضررها دون أن يدرى بها أحدء اللهم 
بعض المتخصصين المجهزين بأدوات خاصة لكشفهاء أما الفرد العادي 
وخاصة فى مجتمعات العالم الثالث فيصعب عليه اكتشاف ما هو ضار 
البيئة» وما هو يشكل جريمة بشأنها ويستحق التبليغ عنه؛ بل الأكثر مسن 
ذلك قد يقدم البعض على مخالفة أحكام قانون البيئة ويشكل سلوكه جريمة 
ضد البيئة وهو لا يدري أنه مخالف: وخاصة فى ظل تضخم لوائح قوانين 
البيئة وتضمنها معايير عدة وقياسات مفصلة وردت فى ملاحق وجداول 
مختلفة» والأمتلة على ذلك كثيرة منها تجاوز الحدود القصوى لملوئات 
الهواء الخارجيء أو الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعسرض 
الآمن لها داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة.. 

هذا فضلا عن دور الوعى الثقافي وإحساس الفرد العادي بمدى 


جسامة الآثار الضارة الناشئة عن ارتكاب جرائم ضد البيئة » فقد يصل 
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لعلمه أمر وقوع إحدى تلك الجرائم» ولكنه يمتتسسع عن التبليغ عنها 
باعتبارها لا تشكل -لديه أو لغيره- ضرراً فورياً يلزم التصدي له. 

وهذا ما تنبه إليه المشرع المصرى أثناء إعداد قانون البيئة ولائحته 
التنفيذية » وحاول أن يتجنبه بوسيلتين هما : 
الوسيلة الأولى: التأكيد على حق التبليغ عن جرائم تلويث البيئة 

1-أكد قانون البيئة المصرى على هذا الحق على الرغغم مسن 
وجود نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية التى تسمح لكل من 
علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو 
طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها. 

ويحمل هذا التأكيد الرغبة فى حث الأفراد على عدم التردد فى 
الإبلاغ عن جرائم البيئة بصفة عامة» إذ تقضى المادة ٠١‏ من القانون 
رقم ؛ لسنة 14 بإصدار قانون فى شأن البيئة ولائحته التنفينية بأنه 
كل مواطن أو جمسية ملة يحبلية البيتية الحى هل القاوع عن أيه 
مخالفة لأحكام هذا القانون" . 

وتقديراً من المشرع المصرى لأهمية التبليغ عن جرائم البيئة» فإنه 
حرص على تضمين اللائحة التنفيذية لقانون البيئة ما يؤكد هذا الحق 
عندما نص بالمادة 55 من تلك اللائحة على أنه "يجوز لكل مواطمن أو 
جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية 
المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة » وعلى 
وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة 
لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات . تختص بالعمل على 
تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة » وكذا تلقى الشكاوى 


لحي 


و البلاغات التى تقدم فى هذا الشأن . واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها”. 

وحسنا فعل المشرع المصرى عندما أكد فى كل من قانون البيئة 
ولائحته على دور الجمعيات المعنية!") بالبيئة فى الحفاظ على البيئة من 
خلال أعضائها الذين يتعاظم دورهم باعتبارهم مهتمين بشئون البيئة 
على نحو قد يغطي العجز فى أعداد المتخصصين من مأمورى الضبط فى 
هذا المجال» وخاصة أمام تعدد وتضخم الأفعال المخالفة للبيئة التى يتطلب 
لكشفها أساليب ومعدات خاصة. 


الوسيلة الثانية:الإبلاغ الإلزامي عن بعض الجرائم الماسة بالبيئة 


8- إذا كان الإبلاغ عن الجرائم كقاعدة يعد حقاً للأفراد لهم أن 
يستعملوه أو يمتنعوا عنه إن أرادواء إلا أن المشرع ولحكمة خاصة تعود 
لطبيعة بعض الجرائم قد يلزم الأفراد بالإبلاغ عنها » وبالتالي يصبيح 
الإبلاغ عن هذه الجرائم واجباً يلتزم به الأفراد. ويتعرضون للعقاب إذا 
علموا بوقوعها وامتنعوا عن الإبلاغ عنها. 

وذلك كما هو الحال فى قانون العقوبات المصري حيث تلزم 
المادة 44 منه كل من يعلم بارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح المضرة 
بأمن الحكومة من جهة الخارج بإيلاغ السلطات المختصة وإلااتعرض 
لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين» وتضاعف هذه العقوبة إذا وقعت الجريمة فى 
زمن الحرب. 


)١(‏ كما تجيز المادة الخامسة من الفانون رقم ٠١7‏ لسنة ١147‏ فى شأن المحميات 
الطبيعية لجمعيات حماية البيئة المشهرة وققا للقانون اللجوء إلى الأجهزة 
الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القانون والقرارات المتعلقة 
تحماية المحميات الطبيعية . 


لحك 


والحكمة من الإبلاغ الإلزامي عن بعض الجرائم قد تبدو ساطعة فى 
مجال قوانين البيئة حيث قد تقع بعض الجرائم بالمخالفة ل هذه القوانين 
ويصعب أو يستحيل أن يعلم بها أحد إلا مرتكبها. ومن ذلك ما ورد فى 
صلب قانون البيئة المصرى حيث تفرض المادة 55 منه على مالك 
السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وساة 
نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لجمهورية مصر العربية » وكذلك الشركات العاملة فى استخراج 
الزيت أن يبادروا فورا إلى إيلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل 
حادث تسرب للزيت فور حدوثه؛ مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة 
المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منهءوغير ذلك 
من البيانات المنتصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية واللائحة التنفيذية لهذا 
القانون . وتعاقب المادة 47 من نفس القانون كل من يخل بهذا الاالتزام 
بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه. 
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة أل ف 
جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقديم البلاغ يكون واجبا على الموظضف 
العام الذى يعلم بارتكاب جريمة أثناء تأدية عمله أو بس ببهء إذ توجب 
المادة ١5‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على كل من علم من 
الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب 
تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى 
عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقفرب 
مأمور من مأمورى الضبط القضائي . 
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ولم يقرر المشرع المصرى جزاء جنائيا على مخالفة هذا الواجب(') 
إذ لا يترتب على قعود الموظف عن أدائه توقيع عقوبة» ومع ذلك يجوز 
أن يسأل عن ذلك تأديبياً . 

وقد كان أولى بالمشرع المصرى أن يضمن قانون البيئة هذا النص 
مدعماً بجزاء جنائي نظراً لملاءمته وطبيعة الجرائم الماسة بالبيئة التى قد 
تقع ويتخلف عنها أضرار جسيمة دون أن ينتبه لها أحدء اللهم إلاممن 
يفترض فيهم بحسب مؤهلاتهم ووظائفهم وما يحتكمون عليه من أجهزة:ء 
فمثل هؤلاء يجب عليهم أن يلتزموا بالإبلاغ الفورى عما يكتشفونه من 
جرائم ماسة بالبيئة أثناء قيامهم بأعمالهم أو بسببها . 

فقد يكون من ضمن هؤلاء القائمين على محطات توليد الطاقة 
الكهربائية أو المياه أو أية مشروعات تتداول فيها مواد ونفايات خطوة أو 
تنبعث منها ملوثات للهواء تتجاوز الحدود المسموح بها. وقد يكون لهذا 
أيضا دوره فى السيطرة على الحادث البيئي منذ وقوعه على نحو يسمح 
بتقليل الآثار الضارة التى يمكن أن تنجم عنه. 

وقد ألزم المشرع الفرنسي("مستغل المنشأة المصنفة التى تتعرض 
لحادث ما أو حريق بإيلاغ الجهة المختصة برقابة مثل هذه المنشآت وذلك 
فى أقرب فرصة ممكنةء وذلك طبقا للمادة 4* من المرسوم الصادر فى 


7١‏ سبتمير /ا3191. 


)١(‏ الدكتور / محمود دجيب حسبى- شرح قانون الإحراءات الجنائية- الطبعة الثانية؛ 
ار النهصه العرديه. القاهرة . 39382 .رقم 224 .دصل 1راع. 

(") ناك حزن . للتاللت ١‏ قلتت لصمصرحت!! عل زا . ج1 ا العام اعك لل 

لد را .د إن 
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المطلب الثاني 
تعاظم دور مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص 

بشأن إجراء التحريات اللازمة لضبط الجرانم الماسة بالبيئة 

4- أمام تضاؤل دور الأفراد فى الإبلاغ عن الجرائم البيئتية إما 
بسبب عدم قدرتهم على إدراك وقوعها أو استهانتهم بخطرها أو ضررها 
فإنه يجب على مأمورى الضبط ذوى الصفة الخاصة المكلفين بتطبيق 
أحكام قانون البيئة التحرك وإجراء التحريات اللازمة؛ وجمع المعلومات 
اللازمة للكشف عن كل ما يخالف هذا القانون. فهؤلاء هم أقدر من 
غيرهم - حتى من مأمورى الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام- 
وذلك لما يحتكمون عليه من أجهزة خاصة تساعد فى الكشف عن الجرائم 
الماسة بالبيئة . 

وتوجب المادة ١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصسرى على 
مأموري الضبط القضائي بصفة عامة القيام بالبحث عن الجرائم 
ومرتكبيها. 

وقد أكد قانون البيئة المصرى على هذه القاعدة فى أكثر من 
موضعء إذ تنص المادة »٠١‏ منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام 
قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم 
فى المادة (4) كل فيما يخصه؛ الصعود إلى ظهر الس فن والمنصات 
البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحرء وتفقد وسائل نقل 
الزيت والمواد الملوثة للبيئة البرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا 
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له» وتوفير المعدات ووسائل معالجة 
المخلفات" . 


وفى نفس الإطار تنص المادة ٠١”‏ من قانوى البيئة المصرى على 


541٠ 


أنه 'مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4؟) من هذا القانون يكون لموظقفي 
جهاز شون البيئة وفروعه بالمحافظاتء الذين يصدر بتحديدهم قرار مسن 
وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لشئون البيئة صفة مأموري 
الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون 
والقرارات المنفذة له" . 

وهكذا يتجلى دور مأمورى الضبط القضائي ذوى الصفة الخاصة 
بشأن تطبيق أحكام قانون البيئة»؛ وخاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات» 
والذى لن يتأتى إلا من خلال تحركهم وقيامهم بالاختبارات اللازمة للتحقق 
من مدى التزام الأفراد والمؤسسات بأحكام قانون البيئة والقرارات المنفذة 
له. ويستلزم عمل مأموري الضبط القضائي هنا الخروج إلى أماكن معينة 
للتحقق من مدى مظابقتها أو إلتزامها بالمعايير الخاصة بالمحافظة على 
البيئة نظيفة وسليمة. فقد يذهب هؤلاء إلى أماكن عامة بطبيعتها لرقابة 
مدى سلامة التربة أو المياه أو الهواء بهاء ولكن الغالب أن يذهب هؤلاء 
إلى منشآت مقامة - وسواء أكانت خاصة أو عامة- يلزم أن يحترم 
القائمون عليها ما يتطلبه قانون البيئة ولائحته . وهذا ما نعرض له على 
النحو التالي : 

الفرع الأول : إجراء التحريات فى الأماكن العامة بطبيعتها. 

الفرع الثانى: إجراء التحريات فى أماكن العمل المختلفة. 

الفرع الثالث: إجراء التحريات على ظهر السفن. 


الفرع الأول 
إجراء التحريات فى الأماكن العامة بطبيعتها 
٠-المقصود‏ بالأماكن العامة بطبيعتها تلك الأماكن التى يمكن لأى 
شخصر الدخول فيها أو المرور بها وذلك كالشوارع والمزارع والحدائق 


ليل 


والشواطئ العامة. ومأمورو الضبط القضائي المكلفون بتنفيذ أحكام قانون 
البيئة ولائحته التنفيذية كثيراً ما يتطلب عملهم أخذ عينات من التربة أو 
الهواء أو الماء للتحقق من مدى سلامتها وتطابقها مع المععايير البيئية 
المنتصوص عليهاء وهذا قد يتطلب منهم الذهاب إلى الصحراء أو المزارع 
أو الأنهار أو البحار للحصول على تلك العينات فى أى وقت. 

والأصل إن إجراء التحريات فى مكان عام بطبيعته لايقصد 
منه ضبط مرتكب جريمة ماسة بالبيئة بقدر ما يقصد منه التحقق من 
وقوع تلوث أو جريمة أضرت بهذا المكان» وأخلت بالتالي بتوازنه البيئني 
مما يتطلب التدخل لاتخاذ ما يلزم بشأن وقف هذا الاختلال . 

ويؤكد ما سبق موقف المشرع المصرى بشأن جملة تلوث الهواء 
الخارجيء إذ تنص المادة 5” من قانون البيئة لديه على أنه 'يشترط أن 
يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبأ لنشاط المنشأة بما يضمن 
عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء»وأن تكون جملة التلوث 
الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها.." 

وقد حددت اللائحة التنفيذية بها القانون بالمادة 5" منها المقصود 
بتناسب موقع المشروع مع نشاطه حيث أكدت على ضرورة اتفاقه مع 
طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التى تقررها وزارة 
المجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع 
المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بهاء والتى حددتها 
اللائحة التنفيذية فى الملحق رقم (5) منهاء والذى يتضمن الحدود القصوى 
لملوثات الهواء الخارجي. 

وبالتالي فإن عمل مأموري الضبط القضائي المختصين فى هذه 
الحالة لا يستلزم الدخول لمكان يستغله أحد. بل يكفيهم أن يتواجدوا فى 
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منطقة صناعية ليحصلوا على عينات من الهواء الخارجي بها للتحقق 
من تركيز الملوثات به» ومدى تجاوزها للحدود المنصوص عليها. وفى 
كل الأحوال فإنه إذا تأكد مأمورو الضبط القضائي فى هذه الحالة مسن 
وجود تجاوز للحدود المنتصوص عليهاء وبالتالي وجود تلوث بالهواء 
الخارجي فإنه لا يمكن توجيه الاتهام لأحد لأنه أخل بما يجب أن يكون 
عليه جملة الهواء الخارجي بالمنطقة الصناعية لاستحالة إثبات ذلك . 

ومع ذلك فإن التحقق من وجود تلوث فى جملة الهواء الخارجي 
لمنطقة صناعية أو حتى سكنية يعد مؤشرا لعدم التزام بعض المنشآت 
بالحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى الإنبعاثات!") التى تصدر عنها. 
إذ يفترض أنه تم تقسيم المنطقة الصناعية وتوزيع المنشآت بها بحيث 
تكون جملة الانبعاثات المسموح بها والتى تصدر من المنشآت المختلفة لا 
تتجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي 

وكما يجب أن نشير إلى أنه لا يجب أن يفهم من عدم وجود تلوث 
بجملة الهواء الخارجي فى المنطقة الصناعية الواحدة على أن المنشآت 
المختلفة بهذه المنطقة ملتزمة بالنسبة للإنبعاثات التى تصدر عنهاء إذ قد 
تكون هناك منشآت متجاوزة للحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى 
الانبعاثات وذلك على حساب بعض المنشآت الأخرى الملتزنمة بحدود 
إنبعاثات ت أقل من تلك المسموح بهاء وهذا بسبب ما تعتمد عليه من 
تكنولوجيا حديثة تؤدي إلى خفض معدل إنبعاث ملوثات الهواء الخارجي 
الصادرة منها. 


ويتشابه دور مأمورى الضبط القضائي المختصين بتنفيذ قانون 


(١)ء‏ دلك طيفقا لم هوا وارد بالملجق رفم 5 من النالحة النتشسسة لعايون السة 


لعحهرى. 


البيئة ولائحته بشأن فرض رقابتهم على جملة التلوث للهواء الخارجي 
على النحو المذكور آنفاً مع دورهم فى رقابة المستويات المسموح بها 
لشدة الصوت (الضوضاء) فى البيئة الخارجية » إذ تقضى المادة ١/57‏ 
من قانون البيئة المصرى بأنه ' وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة 
أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة 
فى نطاق الحدود المسموح بها.. ' وقد بينت المادة 5 ١/5‏ من هذه اللائحة 
تلك الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له ٠‏ 

ففى هذه الحالة يكون لمأمورى الضبط القضائى المختصين التواجد 
فى أى مكان يتوسط المنطقة المراد قياس شدة الصوت بهاء وذنلك دون 
حاجة للدخول فى مكان يستغله أحدء وبالتالي إذا ثبت تجاوز المستويات 
المسموح بها لشدة الصوت فى البيئة الخارجية فعليهم التأكد من عدم 
تجاوز المنشآت والأفراد للحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن 
العمل والأماكن العامة المغلقة» وقد وردت هذه الحدود فى الملحق رقم , 
من لائحة قانون البيئة المصرى . 


الفرع الثاني 
إجراء التحريات فى أماكن العمل المختلفة 
-١‏ ويتجلى هنا الدور الأهم لمأمورى الضبط القضائي ذوى 
الاختصاص الخاص فى شأن حماية البيئة» إذ يلزمهم الدخول لأماكن 
العمل المختلفة للتحقق من مدى احترام التشريعات البيئية المختلفة 
والقرارات المنفذة لها(". 


)١(‏ ولقد زاد فى الآونة الأخيرة الاهتمام ببيدة العمل وحاصه فى المدطقة العربية التى 


أولت هذا الموضوع اهتمامها من حلال منظمة العمل العربيةء وصدرت العديد - 
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إد إن الإخلال بتلك القواعد القانونية لن يكون له أثره الضار فقط 
على تلويث البيئة الخارجية» وإنما سيؤثر وبشكل مباشر على صحة 
العاملين بهذه الأماكن. ولهذا تنص التشريعات البيئية المختلفة صراحة 
على حق مأموري الضبط القضائي المختصين فى الدخول إلى أماكن 
العمل وضبط وإثبات كل ما يخالفها . 

ولا يعنى حق مأموري الضبط القضائي فى دخول أماكن العمل 
المختلفة لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المساس بحقوق مالكى 
أو مستغلى هذه الأماكن» فهو يبقى مجرد إجراء إدارى محض يجب أن 
ينحصر فى نطاق الغرض منه ٠‏ 

وطالما أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة الحادية 
والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية ههى الكشف عن الجرائم 
والتوصل إلى معاقبة مرتكبيهاء فإن كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل 
يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره مادام لم يتدخل فى خلق الجريمة بطريق الغش 
أو الخداع أو التحريض على اقترافهاء وطالما بقيت إرادة الجاني حرة 
غير معدومة» ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي فى أن يصطنع فى 


>> من الاتفاقيات والتوصيات العربية فى هذا المجال كالاتفاقية العربيسة 
رقم()والتوصية رقم )١(‏ لعام 15911 بشأن السلامة والصحة المهنية» والاتفاقية 
العربية رقم(١)‏ والتوصية رقم (5) لعام ١98١‏ بشأن بيئة العمل والتى أكدت 
فيها على ضرورة حماية وتحسين بيئة العمل وجعل محيطه أكثر إنسانية 
وملاءمة للقدرات البشرية للعاملين؛ إضافة إلى وضع معايير خاصة للحدود 
القصوى للعوامل المؤثرة فى بيئة العمل. وقد نشرت مؤخرا معايير وحدود 
ومؤشرات التعرض المهني ودلك بالتعاون بيس مكتب العمل العربي بالقاهرة 
والمعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بدمشق . 
دراجع معايير وحدود ومؤشرات التعرص المهنى - منشورات المعهد العربي 
للصحة والسلامة الميدية . دمشق ٠‏ 1159. 
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تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن 
الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة!"). 


وعلى الرغم من أنه لم ينص المشرع المصرى صراحة فى القانون 
4 لسنة ١134‏ فى شأن البيئة على حق مأموري الضبط القضائى 
المختصين فى الدخول إلى أماكن العمل ('), إلا أنه يمنحهم بنص المادة 
من هذا القانون الحق فى إثبات الجرائم المخالفة لأحكام هذا 
القانون والقرارات المنفذة له» وهذا أمر يقتضى السماح لهم بالدخول فى 
هذه الأماكن سواء للإطلاع على السجلات أو أخذ العينات اللازمة أو 
إجراء القياسات أو الاختبارات. 


الضبط بشأن التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية عندما قضى 
بالمادة ١15‏ من قانون العمل رقم ١77‏ لسنة ١941‏ على أنه "..... على 
الجهة الإدارية المختصة أن تقوم بما يأتي: 


.15٠0 .مجموعة أحكام النقض . س١4 ص‎ ١14٠ أبريل‎ ١9 نقض‎ )١( 

(1) وفيما يتعلق ببيئة العمل فى فرنسا فإنه تتكون لجان داخل المؤسسات يطلق عليها 
لجان الصحة وأمن وشروط العمل؛ حيث تشكل لجنة واحدة للمؤسسة التى لا 
يزيد عدد العاملين بها عن خمسمائة عامل ٠‏ وبالنسبة للمنشآت التى يتجاوز فيها 
عدد العاملين هذا العدد يمكن أن يشكل بها أكثر من لجنة»وذلك طبقا للقانون رقم 
٠١91-47‏ الصادر فى ١1‏ ديسمبر ١147‏ المعدل بالقانونين رقمي 85- 
الصادر فى ٠١‏ ديسمبر 1985 ١5١-419‏ الصادر فى ١‏ ديس مير 
0 
وتختص هذه اللجان بكل ما يتعلق بحماية صحة وأمن العاملين بما فيهم العمال 
المؤقتين وكذلك تحسين ظروف العمل . وما قد يتعلق بذلك من حيث البيئة 
الطبيعية للعمل وما يلزم توافره بسآن درجة الحرارة والإضاءة والتهوية 
والضوضاء والأبحره. 

زاجع لتفصيل أكثر 5 

.69 .م .767 2 ...م0 .اتلك تلك سمممتحوع :[ عل اأمرط انا علاط أعء 11ح 
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أولا: إعداد جهاز متخصص يقوم بالتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام 
هذا الباب للتأكد من تنفيذهاء وأن يتم التفتيش فى فترات دورية» 
وأن تتوافر فى أفراد جهاز التفتيش المؤهلات العلمية والخبرة 
المناسبة فى النواحي الطبية والهندسية والكيماوية » ويك ون لهم 
صفة الضبطية القضائية فى مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة 
المهنية فى أماكن العمل. 


0 


: تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء 
أفراد جهاز التفتيش المشار إليها فى البند السابق وتزويدهم 
بالخبرات الفنية بما يضمن تطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة 
المهنية . 
ثالثا: تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة 
الإمكانيات اللازمة لأداء العمل ' . 
وعلى الرغم من اهتمام قانون العمل المصرى بتنظيم ما يكفل 
سلامة العاملين فى أماكن العمل؛ فإن قانون البيئة المصرى أكد من جانبه 
على حماية البيئة الداخلية للعمل ؛ إذ تلزم المادة ”؛ من هذا القانون 
صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو 
انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها(" 
سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى 
الأجهزة . 


كما ألزمته نفس المادة المذكورة بتوفير سبل الحماية اللازمة 


(١)وقد‏ بست المادة ©؛ من اللائحة التنفبذية لفانون البيئة المصري هذه الحدود وذلك 


دالملحق رقم (38) من هده اللائحة . 
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للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات 
والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة» على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة 
التعرض لهذه الملوثات؛ وعليه كذلك أن يكفل ضمان التهوية الكافية 
وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء . 

وهكذا حاز موضوع السلامة والصحة المهنية للعاملين اهتمام كل 
من قانون العمل والذى تختص بتطبيقه وزارة القوى العاملة والتشغيل 
وقانون البيئة والذى تشرف على تطبيقه وزارة البيئة . ولقد تنبه واضعوا 
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لهذا الأمر فقضوا بالمادة 5©؛: من هذه 
اللائحة بإلزام صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة التسى 
تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو انبعاث 
ملوثات الهواء داخل مكان العمل تزيد عن الحدود المسموح بها . 

وهكذا يخضع صاحب العمل لتطبيق متطلبات مختلفة:؛ إحداها 
تضعها له وزارة القوى العاملة والتشغيل» والأخرى تضعها له وزارة 
البيئة. وقد يؤدي هذا إلى تداخل اختصاصات كل من الجهتين » وطالما 
أن الأمر فى النهاية يتعلق بحماية بيئة العمل الداخلية فإنه يجدر أن تضم 
الإدارة المختصة بالسلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العامة 
والتشغيل إلى جهاز شئون البيئة باعتباره المختص حالياً برقابة بيئة العمل 
الخارجية وذلك كالتحقق من توافر معايير جودة الهواء الخغارجي فى 
المناطق الصناعية ٠‏ إذ تلزم المادة ٠‏ من قانون البيئة المنشآت الخاضعة 
لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث تسرب ملوثئات 
للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بهاء كما يعد جهاز شئون 
البيئة المسئول عن رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ 
على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتتدمسيق مع الجهات الإدارية 


المختصة (المادة © من قانون البيئة) . ويكون لج هاز التفتيش على 
السلامة والصحة المهنية طبقا للمادة ١١5‏ من قانون العمل المصرى 
الحق فيما يلي : 

١-إجراء‏ الكشف الطبي على العاملين بالمنشآت وكذلك البحوث 
الطبية والمعملية وغيرها للتأكد من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها 
على المستوى الصحى والوقائي للعمل. 

١-أخذ‏ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى 
العمليات الصناعية وغيرها مما يظن أن لها تأثيراً ضاراً على صحة 
العاملين وسلامتهم؛ وذلك بغرض تحليلها لمعرفة مدى هذا الأذر مع 
إخطار المنشأة بذلك. 

وقد حدد المشرع الفردسي سلطات الموظفين والأعضاء 
المختصين بتطبيق أحكام القانون رقم7793-57١الصادر‏ فى ٠ادييسمبر‏ 
5 بشأن الهواء واستخدام الطاقة » فقد سمح لهم بدخول الأماكن 
المختلفة فيما عدا المنازل؛ وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى 
الساعة الثامنة ليلاً أو فى كل وقت تسمح فيه هذه الأماكن بدخول 
الجمهور أو عند عدم الانتهاء من إجراء رقابي بدأ فى الميعاد المحدد 
واستلزم استمراره بعد هذا الميعاد. كما لهم الاطلاع على كافة المستندات 
والحصول على صورة منها ". 


وتواجه مأمورى الضبط المختصين بتطبيق التشريعات البيئية بصفة 


: راجع بشأن ذلك‎ )١( 

5ع 212008أكضمء ‏ .علالأدأذتعة1[ عنوتصوتط) .85010100 لتقصعظ8 
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عامة مشكلتان رئيسيتان بشأن إجراء التحريات فى أماكن العمل » أحدهما 
تتعلق بالخطوات المناسبة لأخذ العينات» والأخرى تتعلق بأجهزة ومعدات 
القياس المختلفة» وذلك على النحو الذى نعرض له فيما يلي : 
أولا: الخطوات المناسبة لأخذ العينات اللازمة 

-١١‏ يعتمد غالبا عمل مأمورى الضبط القضائي بشأن التحقفق 
من مدى التزام المنشآت المختلفة بالتشريعات البيئية والقرارات المنفذة لها 
على الحصول على عينات سواء من المواد المتداولة أو المتخافةة. 
وسواء أكانت فى حالتها الغازية أو الصلبة أو السائلة. ومن ذلك ما 
تقضى به المادة ١‏ من قانون البيئة المصري من إلزام الجهات الإدارية 
المختصة (وهى معامل وزارة الصحة كما حددتها المادة 54 من اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون ) إجراء تحليل دوري لعينات المخلفات السائلة 
المعالجة والمتخلفة عن المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف مواد 
ملوثة قابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها إلى البيئة المائية والشواطئ 
المتاخمة» وذلك بقصد التحقق من مدى مطابقة هذه المخلفات للمواصفات 
والمعايير المنتصوص عليها فى الملحق رقم )١(‏ من هذه اللائحة التنفينية 
لهذا القانون. 

ومن التشريعات البيئية(" التى يلزم أيضا لتطبيق أحكامها أخذ 
عينة للتحقق من مطابقتها للمواصفات ولمعايير القانون رقم 48 لسنة 
فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث!", إذ 
تخص المادة 

الدكتور/ فتوح الشاذلي ٠‏ الحماية الإجرائية من الغش التجاري فى النظام 

السعودي. دراسة مقارنة للجوانب الإجرائية فى نظام مكافحة الغش التجارى. 


الرياصء؛ :١447‏ ص 31١‏ وما بعدها. 
)١(‏ الجريدة الرسمية فى 55 يونيو سنة ١187‏ العدد +5 مكررا . 
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الثالثة منه أجهزة وزارة الصحة ب إجراء تحليل دوري لعينات من 
المخلفات السائلة المعالجة المنصرفة من المنشآت التى رخص لها 
بالصرف فى مجاري المياهء وذلك فى المواعيد التى تحددها بالإضافة إلى 
ما تطلبه وزارة الرى من تحليل فى غير المواعيد الدورية. 

وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على 
نفقة المرخص لهء والذى يجب أن يودع مبلغا لدى الوزارة يتم تحديده 
طبقا لنوعية المخلفات على ذمة تكاليف أخذ العينة ونقلها وتحليلها 
(مادة؟/١).‏ 

وإذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير 
المحددة وفقا لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلدوث 
وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجاري المياهء فيخطر صاحب 
الشأن بإزالة مسببات الضرر فوراء وإلا قامت وزارة الرى بذلدك على 
نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجاري 
المياه بالطريق الإداري (مادة٠"/‏ فقرة أخيرة). 

ويبدو من المثالين السابقين أن أخذ العينة إجراء يجب أن يحاط 
ببعض الضمانات التى تكفل الحصول على العينة» والاحتفاظ بها بشكل 
صحيح حتى يتم تحليلها ومعرفة نتائجها. إذ إن أى خطأ يقع فى هذه 
المرحلة قد يؤدي إلى نتائج خاطئة تخالف المواصفات والمعايير المحددة» 
وبالتالي ينتهى الأمر بتقرير مسئولية صاحب المنشأة وتعريضه لجزاءات 
جنائية أو إدارية . 

ولهذا يلزم أن تتم عملية أخذ العينة وتحليلها ومعرفة النتائج باتباع 
إجراءات معينة يمكن تحديدها بواسطة القرارات المنفذة للقوانتين التى 


تقضى بها. ويمكن القول بأن هذه الإجراءات يمكن حصرها فى ثلاثئة 


ه١‎ 


عناصر يلزم مراعاتها لضمان صحة أخذ العينة ونتائجها. وتتمثل هذه 
العناصر الثلاثة فى مراعاة كل من وقت أخذ العينة ومكان الحصول 
عليهاء وحجمها » والجهة المختصة بتحليلها وذلك بالتفصيل التالي : 
١-وقت‏ أخذ العينة 

١-يمثل‏ وقت أخذ العينة أحد العناصر الهامة التى تعتمد عليها دقة 
نتائج اختبارهاء إذ كثيرا ما تختلف درجة التركيز فى العينة بحسب الوقت 
الذى تأخذ فيه » فقد يتم أخذ العينة عند أقصى مرحلة لتشغيل المنشأة: أو 
فى وقت تختلف فيه درجة الرطوبة أو الحرارة أو التهوية بها. 

ويتم التفتيش أصلا على المنشآت الصناعية فى أوقات العمل 
الرسمية التى تباشر فيها تلك المنشآت نشاطها عادة» بحيث يمكن التحقفق 
من مدى التزامها وقت ممارسة نشاطها بالقوانين البيئية واللوائح المنفذة 
لها. 

ومع ذلك فقد تعن الحاجة لإجراء التفتيش أو أخذ العينات ليلا أو فى 
غير أوقات العمل الرسمية» وهنا يلزم تنظيم هذا الأمر حتى لا يتم إبساءة 
استعماله من قبل مأمورى الضبط. وهذا بالفعل ما أكد عليه المشرع 
المصرى فى القانون رقم ١177‏ لسنة ١14١‏ بشأن العمل؛ إذ تمنح المادة 
١‏ امنه العاملين الذين لهم صفة الضبطية القضائية حق الدخول إلى 
جميع أماكن العملء والقيام فيها بأى تفتيش كان وفحص الدفاتر والأوراق 
التى لها علاقة بالعمال» وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو 
من ينوب عنهم. 

وقد سمحت الفقرة الثانية من هذه المادة لوزير القوى العاملة بأن 
يصدر قرارا ينظم به الوسائل التى تكفل حسن سير تفتيش العمل ليلا وفى 


غير أوقات العمل الرسمية . 

وقد أكد المشرع المصرى -فى بعض المواضع- على ضرورة 
تحديد وقت أخذ العينة أو وقت إجراء الاختبار للتحقق من مدى مطابقة 
النتائج للمواصفات والمعايير المسموح بها. ومن ذلك ما تقضى به المادة 
> من قانون البيئة من إلزام صاحب المنشأة بالاحتفاظ بسجل لبيان تأثير 
نشاط المنشأة على البيئة يسجل فيه الانبعاثات الصادرة عن ها أو التى 
تصرف منها ومواصفاتها ومعدلاتهاء إذ يلزم تحديد تاريخ ووقت ومكان 
كل عينة» وذلك عند إجراء الاختبارات على كل نوع من الانبعاثات 
الصادرة عن المنشأة (غازية أو سائلة أو صلبة أو أخرى) وذلك على 
النحو الذى فصلته المادة ١‏ من اللائحة التنفيذية لهذا القانئون وما ورد 
فى الملحق رقم ١1‏ منها. 

كما أن لوقت إجراء الاختبار أهمية خاصة عند مراقبة الآلات أو 
المحركات أو المركبات التى ينتج عنها عادم للتحقق من عدم تجاوز 
مكوناته للحدود المسموح بها الواردة فى المادة "من اللائحة التتفيذنية 
لقانون البيئة»إذ تحدد هذه المادة اشتراطات خاصة لإجراء الاختبار يلزم 
مراعاتها فى وقت معين»ومن ذلك حساب معدل انبعاث لبعض مكونات 
العادم عند السرعة الخاملة ومكونات أخرى تحسب عند أقصى تعجيل . 
؟-مكان أخذ العينة 

-١ 5‏ يجب بقدر الإمكان أن تؤخذ العينة من المكان المناسب الذى 
يضمن أن تعبر من خلاله هذه العينة بشكل مصغر عن المجموع الإجمالي 
للمصدر الذى تؤخذ منه بحيث تعبر نتائج الاختبار الذى يجري عليها عن 
الحالة الكلية لهذا المصدر للتحقق فى النهاية من مدى التزام المنشأة 
بالمواصفات والمعايير التى يلزم توافرها طبقا للتشريعات البيئية . 
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وقد أهتم القانون رقم 41 لسنة ١577‏ فى شأن صرف المتخلفات 
السائلة7' أبتحديد المكان الذى يجب أن تؤخذ منه العينة» إذ تتطلب المادة 
منه أن تكون العينة مماتلة لطبيعة المخلفات السائلة قدر الإمكان ومن 
مكان مناسب فى نهاية عملية التنقية أو بمكان الاتصال النهائي لمخلفات 
المنشأة أو عملية التنقية وفى المكان الذى تصرف عليه إلى المجاري 
المائية. وإذا كان هناك أكثر من مخرج لمخلفات المنشأة الواحدة فيبجيب 
أخذ عينة منفصلة من هذه المخارج كل على حده . ويراعى عند أخذ 
العينة وضع فوهة الوعاء بعكس اتجاه تيار الماء» ولا تؤخذ العينة من 
السطح ولا من القاع. 

وقد سبق وأن أشرنا إلى التزام صاحب المنشأة طبقا للمادة ؟؟ 
من قانون البيئة المصري والمادة ١7‏ من لائحته التنفيذية بالاحتفاظ بسجل 
لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة » إذ يلتزم بتحديد تاريخ ووقت ومكان 
العينة. 


"'-حجم العينة : 

6- مما لاشك فيه أن لحجم العينة أثره أيضا على دقة نتائج 
الاختبارات التى تجرى عليها فى حالات كشيرة» وخاصة بالنفر 
لاختلاف أجهزة ومعدات القياس» إذ يلزم استخدام الحجم اللازم والمناسب 
لطريقة القياس . 

وقد قدر المشرع بالقانون رقم 17 لسنة ١557‏ فى شأن صرف 
المتخلفات السائلة حجم العينة حيث تقضى المادة © منه على ضرورة 
ألا يقل حجم العينة عن لترين» وتؤخذ العينات فى زجاجات ذات غطاء 
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زجاجي مصنفر محكم الغلق» كما يجب التتنظيف داخل الوعاء والغتظاء 
تنظيفا جيدا قبل استعماله» وفى حالة أخذ عينات من مخلفات سائلة 
عولجت بالكلور تستعمل أوعية معقمة . 
4-الجهة المختصة بتحليل العينة 

5- سبق الإشارة إلى أن الجهة المختصة بتحليل عينات المخلفات 
السائلة المعالجة التى يصرح بصرفها للمنشآت الصناعية سواء فى مياه 
البحر أو المجاري المائية هى معامل وزارة الصحة. 

أما بالنسبة للوضع فى فرنسا!') فإنه يتم تحديد معامل معينة» وكذلك 
جهات رقابية أخرى من قبل وزير البيئة بعد موافقة المجلس الأعلى 
للمنشآت المصنفة لكى تقوم هذه الجهات بإجراء الاختبيارات اللازمة أو 
عمليات المراقبة المطلوبة» على أن يتحمل تكلفة ذلك صاحب المنشأة 
المصنفة وذلك طبقا للمادة ٠‏ من المرسوم الصادر فى 7٠١‏ سبتمبر 
/. 
ثانيا: أجهزة ومعدات القياس المختلفة 

-١7‏ لأجهزة ومعدات القياس فى مجال البيئة أهمية خاصة 
باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة فى إثبات جرائم تلويث البيئة. فأغلب تلك 
الجرائم قد يصعب الكشف عنها بمجرد استعمال مأمور الضبط المخقّدص 
لحواسه المجردة» ولكن يلزمه استخدام أدوات وأجهزة أو معدات خاصة 
للقيام بهذا الأمرء فقد يكون الحد الفاصل بين التحقق من وقوع جريمة 
ماسة بالبيئة وبين عدم وقوعها يعتمد على فروق ضئيلة وقياسات دقيقة لا 
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يمكن كشفها إلا بواسطة هذه الأجهزة والمعدات.من أجل ذلك كان لابد من 
الاهتمام بدور هذه الأجهزة والمعدات فى إثبات جرائم تلويث البيئة. 

لكن المشكلة المثارة فى هذا الشأن تتمثل فى تحديد الجهة الملتنزنمة 
بتوفير تلك الأجهزة أو المعدات » هل هى الجهات المختصة بالدولة: أم 
الأفراد. ومرد هذا التساؤل واقع يفرضه غموض بعض نصوص قانون 
البيئة والتكلفة المرتفعة لوسائل القياس بصفة عامة. ويمكن أن نعالج هذا 
الموضوع من خلال صورتين على النحو التالي: 

-الصورة الأولى: تتعلق بأجهزة ومعدات القياس التى تعنى 
برقابة مدى تلوث البيئة الذى يكون له أثره على عموم الأفراد فى الدولة 
ككل أو فى منطقة محددة منها. وهذا النوع من التلوث لا يشترط أن يكون 
ناتجأ عن خطأ إنساني إنما قد يكون ناجماً عن قوى الطبيعة نفسهاء وذلك 
كما فى حالة الغازات الملوثة للبيئة التى يمكن أن تنبعث عقب البراكين أو 
الزلازل . فتهتم هذه الأجهزة والمعدات بقياس ورصد التلوث فى البيئة 
الخارجية » فمنها ما يستعمل للتحقق من توافر معايير جودة الهواء 
الخارجي أو الماء أو التربة» والتى يتأثر باختلالها كل أفراد المجتمعء 
ولهذا تلتزم الدولة بتوفير كل ما يلزم من وسائل مختلفة لرصد وقياس 
مكونات البيئة الخارجية لرقابة ما قد يلحق بها من تلوث ومن أجل ذلك 
تلتزم الدولة بتوفير شبكات الرصد البيئي المناسبة والتى يعني بها طبقاً 
للمادة الأولى (15) من قانون البيئة المصرى بالجهات التى تقوم فى 
مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات 
وملوثات البيئة؛ وإتاحة البيانات للجهات المعينة بصفة دورية. 

كما تتطلب المادة 14 من قانون البيئة المصرى تكوين شبكات 
الرصد البيئي طبقاً لأحكام هذا القانون بما تضمنه من محطات ووحدات 


عمل . وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا 
وإتاحة البيانات للجهات المعنية » ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز 
البحوث والهيئات والجهات المختصةء وعلى هذه المراكز والهيئات 
والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.ويشرف جهاز شئون 
البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي. 

هذه الجهات عليها مثلً رقابة مدى جودة الهواء الخارجي فى شتى 
أنحاء الدولة وخاصة فى المناطق الصناعية التى تمل مصدراً خطيراً 
لتلويث البيئة» وعلى سبيل المثال فإن المادة 4 من قانون البيئة المصرى 
والتى تتطلب أن تكون جملة التلوث فى الهواء الخارجي الناتج عن 
مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها لا يمكن 
التحقق من مراعاة أحكامها إلا من قبل إحدى جهات الدولة المختصة:» 
والتى يكون لها فى حالة التحقق من تجاوز تلك الحدود المصرح بها أن 
تبدأ فى فرض رقابتها على كل المنشآت فى المنطقة للتحقق من مدى 
التزام كل منشأة على حده بالحدود المسموح بها بالانبعاثات التى تصدر 
عنها طبقاً للمادة 41 من قانون البيئة المصر على النحو الذى سبق 
ذكره!').وبنفس المنطق السابق تلتزم الدولة بأجهزتها المختلفة بتطبيق 
المادة 41 من قانون البيئة المصرى التى لا تسمح بزيادة مستوى النشاط 
الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها. 

ويمكن القول بصفة عامة فى هذا المجال بأن الدولة عليها أن تسخر 
كافة الوسائل من أجل الحفاظ على البيئة معتمدة فى ذلك على ملكيتها 
العامة" للعديد من المصادر الطبيعية وغير الطبيعية»والتى يمكن أن يكون 
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لها دورها فى الحفاظ على التوازن البيئي داخل الدولة . 

6-الصورة الثانية: تتعلق بأجهزة ومعدات القياس اللازمة لبيان 
تأثير نشاط منشأة ما على البيئة» فهل تلتزم المنشآت كافة بتوفير هذه 
الوسائل لبيان تأثير الانبعاثات التى تصدر أو تصرف منها على البيئة؟ إن 
الإجابة على هذا التساؤل قد نجدها -بصورة غير مباشرة- فى نص 
المادة 7١‏ من قانون البيتة المصري التى تلزم صاحب المنشأة بالاحتفاظ 
بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة» ولقد تكفلت المادة ١١7‏ من 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد البيانات التى يلتزم صاحب المنشأة 
بتدوينها فى هذا السجل7 وتتمثل فيما يلي : 

-الانبعاثات الصادرة عنها أو التى تصرف متها . 

-مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة 

المستخدمة . 

-إجراءات المتابعة والأمان البيئي المطبقة فى المنشاة. 

-الاختبارات والقياسات الدورية ونتائجها. 

-المسئول المكلف بالمتابعة . 

وتلزم المادة سالفة الذكر صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر 
بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأى حيود 
فى معايير ومواصفات الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التى 
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اتخذت للتصويب. 

وطبقا لنص المادتين (؟؟) من قانون البيئة (و01١)‏ من اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون يلتزم صاحب المنشأة بتوفير أجهزة ومعدات القياس 
المختلفة التى تساعده فى بيان تأثير نشاط منشأته على البيئة من خلال 
البيانات التى يلتزم بتدوينها فى السجل الذى يجب عليه الاحتفاظ به 
وخاصة تلك البيانات المتعلقة بالانبعاثات الصادرة عنها أو التى تحصرف 
منها ومواصفاتها والاختبارات والقياسات الدورية ونتائجها. إذ إن مثفل 
تلك البيانات لن تتأتى إلا من خلال أجهزة ومعدات قياس متوفرة لديه . 
وهذا ما تؤكده إلفقرة الأخيرة من المادة(7١)‏ من اللائحة التنفيذية سالفة 
الذكر والتى تلزم صاحب المنشأة بإخطار جهاز شئون البيئة فورا بأى 
اختلال فى معايير ومواصفات الملوثات المنبعثة أو المنصرفة» إذ إن هذا 
الأمر لن يتأتى إلا من خلال توفيره لوسائل القياس المناسبة . 

ومع ذلك فيلزم فى جميع الأحوال توفير المعدات وأجهزة القياس 
المناسبة والمتوافقة مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أجل 
الحصول على نتائج دقيقة يمكن الحصول عليها فى أى وقت وفى كل 
مكان بحيث تتمكن المنشأة فى كل الأحوال من معرفة مستوى التلوث 
الذى تسببه وعلاجه أو تصحيحه إن أمكن أو إيلاغ الجهات المختصة إذا 
اقتضى الأمر ذلك. وتوفير المنشأة لأجهزة القياس والمعدات الخاصة بها 
يسمح لها بممارسة الرقابة الذاتية 214051016111876 على ملوثاتها 
وأثرها على البيئة» ولكن يلزم من ناحية أخرى أن تتدخل الدولة بدورها 
لوضع هذه الأجهزة والمعدات فى أماكنها المناسبة!"). 
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الفرع الثالث 
إجراء التحريات على ظهر السفن 

- أفرد المشرع المصرى فصلا كاملاً فى قانون البيئة بشأن 
التلوث من السفن إذ قد يصدر التلوث من السفن سواء من حمولاتها أو 
مخلفاتها ويسبب ضرراً بالغا بالبيئة المائية مما يكون له أثره فى ت هديد 
مواردها الطبيعية الحية وغير الحية» وبالتالي تهديد حياة الإنسان ال ذى 
تمثل له هذه الموارد مصدراً هاما لغذائه. ولقد انصب اهتمام المشرعين 
على حماية البيئة بالنسبة للتلوث بالزيت أو المواد الضارة أو بمخلفات 
الصرف الصحي أو القمامة. 

وتلتزم السفن طبقاً لقانون البيئة المصرى ببعض الالتزامات الى 
يقصد بها حماية البيئة المائية من التلوث أو التقليل من حجم هذا التنوث 
ويترتب على عدم تنفيذ هذه الالتزامات جزاءات جنائية وإدارية»وبالتالي 
كان لمأموري الضبط القضائى المختصين مراقبة هذه السفن» والصعود 
على ظهرها إن استلزم الأمر للتحقق من مدى احترامها للقوانين واللوائح. 

وعلى سبيل المثال فإن المادة 54 من قانون البيئة المصرى تلزم 
كل مالك أو ربان سفينة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى 
انضمت للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام ١514/37‏ 
أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جميع العمليسات 
المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليسات 
الاتية: 
أ-القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة 

الزيتية مع بيان نوع الزيت. 
ب-تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو 
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حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت. 
ج-تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة 
الزيت وحجم التسرب . 
د-تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات . 
ه -التخلص من النفايات الملوثة. 
و-إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات 
خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء - 
وهكذا يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة (والذين سبق منحهم 
صفة الضبطية القضائية طبقاً للمادة 74 من قانون البيئة) الصعود على 
ظهر السفينة للتحقق من إمساك مالك السفينة أو ربانها لهذا السجل 
والمطالبة بالإطلاع على البيانات الواردة فيه؛ والتأكد من صحتها. ويكون 
لهؤلاء أو غيرهم من مأموري الضبط القضائى طبقاً للمادة 7" من قانون 
البيئة المصري أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ 
الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث» وذلك فى حالة وقوع حادث 
لإحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الإقليمي أو 
المنطقة الاقتصادية الخالية لجمهورية مصر العربية على أية صورة. 
وعلى الرغم من أن دور مأموري الضبط القضائي المشار إليهم 
سابقا فى إثبات كافة الجرائم التى تقع من السفن» وتسبب تلوث البيئة 
المائية مما يقتضى السماح لهم بالصعود على ظهر السفينة للتحقق من 
مراعاتها لقانون البيئة ولائحته التنفيذية إلا أن المشرع المصري تأكيداً 
على هذا الإجراء قضى بالمادة 6٠‏ من قانون البيئة بأنه مع عدم الإخلال 
بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار 


لننك 


إليهم فى المادة (74) كل فيما يخصه الصعود إلى ظهر السفن والمنصات 
البحرية» ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحرء وتفقد وسائل نقل 
الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية؛ للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام 
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتوفير معدات ووسائل معالجة 
المخالفة . 


المطلب الثالتُ 
نحرير المحاضر الخاصة بضبط الجرائم الماسة بالبيئة 
-١‏ الأصل طبقاً للمادة 7/14 من قانون الإجراءات الجنائية 
المصرى أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو 
الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم؛ يبين بها وقت اتخاذ 
الإجراء ومكان حصوله . ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما 
تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعواء وترسل المحاضر إلى النيابة 
العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة " . 
إذ إن إثبات الإجراء الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي كتابة 
أمر هام فى سبيل تأكيد أو نفى مشروعية هذا الإجراء وما جاء به. 
وبالتالي التقرير بناء عليه باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قبل 
المخالف الذى يكون له من جانبه تفنيد كل ما جاء مخالفاً لمصالحه . 
ولم يرد فى قانون البيئة المصرى نص يتكلم عن واجب ممأمورى 
الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفينية 
بتحرر محاضر لأعمال الاستدلال التى يقومون بهاء ذلك على عكس 
قانون البيئة الكويتي رقم ١؟‏ لسنة ١116‏ الذى أكدت المادة(١١)‏ منه 
على واجب مأمورى الضبط القضائى المختصين بتنف يذ أحك ام 
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هذا القانون والقرارات المنفذة له فى تحرير المحاضر اللازمة. 
ولهذا يثور التساؤل فى نطاق قانون البيئة المصرى عن واجب 
مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته 
التنفيذية بشأن تحرير محاضر ضبط للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام 
هذا القانون» حيث ورد نصان فى هذا القانون يجعلان الأمر محيراً إلى 
حد ماءوهما المادتان ؟؟ و 75 وذلك بالتفصيل الذى نعرض له فيما يلي: 
؟؟- فيما يتعلق بالمادة ؟؟ التى تلزم صاحب المنشأة بالاحتفاظ 
بسجل لبيان تأثير المنشأة يدون فيه بعض البيانات الخاصة على النحو 
الذى عرضنا له آنفاً") » فإن هذه المادة اختصت جهاز شئون البيئة 
بمتابعة بيانات هذا السجل للتأكد من مطابقتها للواقع» فضلاً عن أخذ 
العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة 
على البيئة» وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة. 
ووجه الحيرة فى هذا الأمر يتمثل فى أنه إذا تبيين وجود أية 
مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب 
المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة:؛ فإذا لم يتم ذلك خلال 
ستين يومآ يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ 
الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة 
بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات» وهذا 
يعني أن موظفي جهاز شئون البيئة الذين سبق منحهم صفة الضبطية 
القضائية والمكلفين طبقاً للمادة ٠١7‏ من قانون البيئة بإثبات الجرائم التى 
تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لن يكون لهم الحق 


18 


)١(‏ راجع ما سيق ينثا ؛ 


فى تحرير محاضر ضبط للجرائم المرتكبة» بل سيقتصر دورهم على 
إخطار جهاز شئون البيئة بهذه الجرائم ليقوم من جانبه بإخطار الجهة 
المختصة لتكليف صاحب الشأن بتصحيح المخالفات. 

وهذا ما تؤكده المادة 5 ٠١‏ من نفس القانون المذكور والتى توجب 
على مفتشى الجهات الإدارية المختصة وكذلك مفتشى جهاز شئون البيفة 
ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل فى مجال 
اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون» وتتولى الجهات 
المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبالتالي فإن كل مز نص 
المادة ؟؟ و ٠١5‏ المذكورتين آنفاً يؤكد على ضرورة إخطار مأمورى 
الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية لجهاز 
شئون البيئة على نحو يتضح منه انعدام دورهم فى تحرير محاضر 
الضبط وإرسالها إلى جهات التحقيق . 

وقد يبدو هذا الأمر غير مبرر لأنه يؤدي إلى تعطيل تطبيق 
نصوص عدة فى قانون البيئة » إذ إنه يدون فى سجل المنشأة الانبعاثنات 
الصادرة عنها أو التى تصرف منهاء وبالتالي إذا اتضح وجود مخالفات 
تتمثل فى تجاوز هذه الانبعاثات للحدود المدونة فى السجل وبالتالي 
تجاوزها للحدود المسموح بهاء هنا يمنح صاحب المنشأة مهلة زمنية 
لتصحيح هذه التجاوزات على الرغم من أن الجريمة تحققت بالفعل 
باعتبار هذا النوع من الجرائم يعتبر جرائم مادية تتحقق بمجرد تحقق 
ركنها الماديء فضلاً عن خطورة جرائم تلويث البيئة على نحو يلزم اتخاذ 
إجراءات أشد صرامة قبل المخالف . وإن كان يبدو أن المشرع 
المصرى أراد بهذا النص تشجيع المنشآت والأفراد على الالتزام بقانون 
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البيئة بمنحهم فرصة لتصحيح تجاوزاتهم كما سيتبين لنا لاحقا"). 

7- فيما يتعلق بالمادة 5 من قانون البيئة المصرى التى تسمح 
لممثلى الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتتسيق مع جهاز 
شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي (72) و(75) 
من هذا القانون للإطلاع على ما يجري بها من أعمالء فإذا تبين لهم أن 
أعمالاً أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة لأحكام المادتين المذكورتين 
يكلف المخالف برد الشئ لأصله وإلا تم وقف العمل إدارياً ورد الشئ 
لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق 
الحجز الإداري . إذ إنه يحظر طبقاً للمادتين 77 و 4 من قانون البيئة 
إقامة آية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية أو إجراء أى عمل 
يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولاً فى 
مياه البحر أو انحساراً عنه إلا بتوافر شروط معينة أهمها الحصول على 
موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهات شئون البيئة. وبالتالي 
فإن مخالفة هذه الشروط تعطي لمأموري الضبط المختصين الحق فى 
تكليف المخالف برد الشئ إلى أصله. 

ومع ذلك فإن تكليف المخالف برد الشئ إلى أصله لا يمنع 
مأمورى الضبط القضائي المختصين من تحرير محضر يثبت فيه عدم 
التزام الجاني بالشروط المقررة طبقاً للمادتين (*")و(4") المذكورتين 
آنفاء إذ إن المادة (14) من قانون البيئة تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ٠١‏ ألف جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (77) و(5/ا) من 


هذا القانون. 


)١(‏ انطر ما يلى بدد 7 :وما بعده. 


إن لان 


ويفضل إعداد نماذج مطبوعة لمحاضر ضبط جرائم تلويث البيئة 
تساعد مأمو ر الضبط القضائي المختص على عدم إغفال البيانات 
الجوهرية الواجب إثباتها سواء تعلق الأمر بقياسات أو اختبارات أو نتائج 
معينة»وتحديد من تتم فى مواجهته هذه الإجراءات» وكذلك ما يلزم سماعه 
من شهودء والحصول على التوقيعات اللازمة . 

ويرى البعض فى فرنسا أن النيابة كثيراً ما تلجأ إلى حفظ الدعاوي 
الجنائية فى مجال البيئة » حيث يبدو عدم الإخلال بالنظام العام غير كاف 
لإقامة الدعوى. ولهذا يفضل هذا الرأى استبعاد السلطة التقديرية للنيابة 
بشأن متابعة الجرائم فى هذا المجال(0. 
مدى حجية محاضر ضبط الجرائم الماسة بالبيئة: 


4 ١-ويثور‏ التساؤل بشأن المحاضر المحررة فى نطاق التشريعات 
البيئية من قبل مأمورى الضبط القضائي المختصين حول مدى حجية ما 
ورد بها. والأصل أن المحكمة لا تتقيد بما هو مدون فى التحقيق الابتدائي 
أو فى محاضر جمع الاستدلال؛ إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف 
ذلك وهذا طبقاً لما تقرره المادة ٠٠‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
المصرى . ويرد على هذا الأصل استثناء قضت به المادة "٠0١‏ من نفس 
القانون:والتى تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة 
للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها. وهذا 
الاستثناء له ما يبرره بالنظر لتفاهة المخالفات والعقوبات المقررة لهاء 
وتعدد وتكرار ارتكابها مما لا يستلزم معه إطالة أمد الإجراءات؛ وتكليف 
جهات التحقيق بإثبات ما جاء بها. 
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وبالتالي فإن المحاضر المتعلقة بالجرائم الماسة بالبيئة لا تعد حجة 
بما ورد فيها إذا كانت تمثل جناية أو جنحة» وهذا هو الأغلب ما بين هذه 
الجرائم» وبالتالي يلزم جهات الإدعاء إثبات ما جاء بها قبل المخالف. 
ومع ذلك فإن هذا الأمر قد يعوق عمل مأمورى الضبط القضائي 
المختصينء والذى يعتمد عملهم أساساً على الكشف عن واقع معيين:» 
وبيان مدى مخالفته للقانون» وذلك من خلال استخدام أجهزة أو معدات أو 
أدوات للقياس أو الاختبارء والتوصل لنتائج معينة لتأكيد أو نفى ارتكاب 
جريمة ماسة بالبيئة. 

فالموظف المختص هنا - وإن كان له صفة الضبطية القضائية- 
يعد من حيث الواقع خبيراً فنياً يعبر من خلال أدواته ومؤهلاته العلمية 
وخبرته عن رأيه فى مدى التزام صاحب الشأن بالقوانين واللوائح المتعلقة 
بالبيئة » وبالتالي فإن مناقشتهم أو طلبهم للشهادة فيما بعد قد يبدو غير 
مفيد فى كثير من الأحوال. وهذا قد يكون المبرر الذى من أجله تقضى 
المادة ١١١‏ من التعليمات العامة للنيابة بمراعاة عدم إع لان مفتشضى 
العمل لأداء الشهادة فى القضايا الجنائية بخصوص ما يقدمونه من 
محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم اكتفاء بما يرد فيها ء إلا إذا دعت 
الضرورة إعلانهم أو أمرت المحكمة بذلك. 


لان 


المبحث الثالث 
الحماية القانونية لأموري الضبط القضاني المختصين 
بتنفيذ التشريعات البينية 
تمهيد وتقسيم: 

5- اهتمت التشريعات المختلفة بتوفير الحماية القانونية ليس 
لمأمورى الضبط القضائي وحدهم؛ ولكن لكل من يكلف من قبل الدوالة 
بأداء أى عمل لها. ونظرا لمنح صفة الضبطية القضائية فى نطاق 
التشريعات البيئية لموظفين لم يعتادوا على استعمال سلطات مأمورى 
الضبط القضائي؛ قبل الأفراد قرر لهم المشرع فى كل من مصر والكويت 
وفرنسا حماية قانونية نوجزها فى أمرينء يتمثل أولهما فى تجريم أى فعل 
يعوق أو يمنع قيامهم بأعمالهم؛ ويمنحهم ثانيهما الحق فى الاستعانة بكافة 
الجهات المعنية لتمكينهم من تطبيق القوانين واللوائح المكلفين بتنفيذ 
أحكامها. وهذا ما نعرض له فى مطلبين على النحو التالي :- 


المطلب الأول : تجريم أى فعل يعوق أو يمنع أداء مأمورى الضبط 


القضائي المختصين لأعمالهم. 
المطلب الثاني: سلطة مأمورى الضبط القضائي المختصين فى الاستعانة 
المطلب الأول 
نجريم أى فعل يعوق أو يمنع أدا مأمورى الضبط القضاني 
المختصين لأعمالهم : 


7 تعتمد الحماية القانونية لمأمورى الضبط القضائي فى نضاق 
التشريعات البيئية بصفة أساسية على حرص تلك التشريعات المختلفة على 


للك 


النص صراحة على تجريم أى فعل يعوق أو يمنع هؤلاء من أداء 
أعمالهم؛ وذلك من خلال إلزام أصحاب الشأن بتقديم التسهيلات اللازمة 
لرجال الضبط القضائي المختصين؛ وعدم مخالفة أوامرهم وذلك ما 
نعرض له فى الفرعين التاليين: 
الفرع الأول 
إلزام أصحاب الشأن بتقديم التسهيلات اللازمة 

-كثيراً ما يتطلب أداء مأمورى الضبط القضائي المختصين 
لأعمالهم فى نطاق التشريعات البيئية الاطلاع على مستندات أو الدخول 
لأماكن معينة سواء كانت فى منشأة أو حتى فى سفينة» وذلك من أجل 
التأكد من التزام أصحاب الشأن بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة 
المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المختلفة. وبالتالي وخشية من 
رفض أصحاب الشأن تقديم المستندات المطلوبة لمأمورى الضبط القضائي 
المختصين للإطلاع عليها وبالتالي الحيلولة دون قيامهم بأعمالهم» ألزمت 
معظم التشريعات البيئية أصحاب الشأن بالاحتفاظ بسجل يدون فيه البيانات 
اللازمة لبيان تأثير نشاط المنشأة أو حتى السفينة على البيئة بحيث يصبسح 
من السهل لمأمور الضبط القضائي المختص طلب الإطلاع على هذا 
السجل الذى يلتزم صاحب الشأن بالاحتفاظ به » وبالتالي لن يس تطيع 
الأخير إخفاءه أو حتى الاحتجاج بعدم وجوده لأن مثل هذا الإدعاء يمشل 
خرقاً للقانون يجب أن يعرضه للمسئولية القانونية. 

وهنا يثار التساؤل عن طبيعة هذه المسئولية القانونية التى يمكن أن 
تتقرر قبل صاحب الشأن الذى لا يحتفظ بالسجل المطلوب أو يدعى هذا . 
فكما سبق القول آنفال) بأن المادة ؟؟ من قانون البيئة المصرى تلزم 
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لحان 


صاحب المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون بالاحتفاظ بسجل لبيان تأثير 
نشاط المنشأة على البيئة. ومع ذلك ققد أتى الباب الرابع من هذا القانون 
والخاص بالعقوبات خالياً من أى نص يعاقب على خرق هذا الالتزام 
المنصوص عليه بالمادة 7١‏ سالفة الذكر » وكون صاحب المنشأة لا 
يتعرض لجزاء جنائي فى هذه الحالة قد يدفعه إلى عدم الاحتفاظ بهذا 
السجل أو حتى يقصر فى أداء هذا الالتزام. 

وقد كان أولى بالمشرع المصرى فى هذا الوضع أن يقرر جزاء 
جنائياً عند التقاعس عن أداء هذا الالتزام بالاحتفاظ بسجل لبييان تتأثير 
المنشأة على البيئة وذلك على النحو الذى قرره بشأن السفن عندما ألزم 
ربان السفينة أو مالكها أو مستغلها بالاحتفاظ بسجلات!'/وشهادات7'أمعينة. 
ومن ذلك ما تقرره المادة 54 من قانون البيئة المصري التى تلزم كل 


)١(‏ كما تقضى المادة )١7(‏ من قانون البيئة المصرى بوجوب تزويد الناقلات التسى 
تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري 
من السفن يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه 
المبين بالاتفاقية. 

(1) كما تقضى المادة(77) من قانون البيئة المصرى بأنه ' على السفن التى تنقل 
الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو إحدى وسائل نتقل 
الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر 
العربية والتى تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشسهادة 
الدولية لمنع التلوث بالزيت» وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا 
للاتفاقية. 
أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة 
غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التى 
تمنح من مصلحة المواني والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة 
منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدى وسائل نكل الزيت داخل المنطىة 
الاقتصادية الحالصة" . 


بن 


مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول 
التى انضمت للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن أن يحتف ظ 
بسجل للزيت يدون فيه بعض العمليات على النحو الذى عرضنا له آنفاً”) 

ومن النصوص التى تتطلب توافر شهادة معينة المادة 1/ا من نفس 
القانون المذكور التى تلزم السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر 
العربية أن تحصل من مصلحة المواني والمنائر على الشهادة الدولية لمنع 
التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة 
ضارة سائبية. 

وتضمن المادة 14 من قانون البيئة المصرى احترام أحكام المواد 
و 57و 76 و" السابق ذكرهم »وذلك بالنص على أنه " يعاقب 
بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل 
من ارتكب الأفعال الآتية : ..... ١-عدم‏ احتفاظ السفينة أو الناقلة 
بالشهادات والسجلات المنصوص عليها فى المواد (28) . (؟67), 
(7): (لالا) من هذا القانون... " 

وتأكيدا من المشرع المصرى على توفير المناخ المناسب لرجال 
الضبط القضائي المكلفين بمراقبة مدى التزام السفن بقانون البيئة ولائحته 
التنفيذية أوجب طبقا للمادة 87 من هذا القانون على كل ربان أو مستغل 
لسفينة تستخدم المواني المصرية أو مرخص لها بالعمل فى البحر الإقليمي 
أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي 
الجهة الإدارية المختصة أو مأمورى الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ 
أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم . 


100 راجع م سبق بن‎ )١( 


بيد إن النص على التزام القائمين على السفن بتقديم التسهيلات 
اللازمة لمأموري الضبط المختصين مفيد ليس فقط لتسهيل مهمة هؤلاء 
فى الإطلاع على السجلات والشهادات المنصوص عليهاء وإنما كذلك 
لتمكين هؤلاء أيضاً من مراقبة مدى الالتزام بتجهيز السفن سواء المسجلة 
فى جمهورية مصر أو السفن الأجنبية التى تستعمل المواني المصرية أو 
تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها بمعدات خفض التلوث المتطلبة 
طبقاً للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن . 

وقد حرص المشرع المصرى فى قانون العمل على ضمان أداء 
مأموري الضبط القضائي المختصين بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة 
المهنية لأعمالهم» ولهذا يلزم أصحاب العمل أو من ينوب عنهم طبقاً للمادة 
7 أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون»وأن يقدموا 
لهم معلومات صادقة فيما يتعلق بمهمتهم » وأن يستجيبوا - طبقاً للمادة 
من نفس القانون- لطلب الحضور الموجه إليهم من هؤلاء المكلفيين 
بمراقبة تنفيذ هذا القانون فى المواعيد التى يحددونها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقاً للمادة ٠4‏ من القانون رقم ١775-95‏ 
الصادرة فى ٠١‏ ديسمبر ١117‏ بشأن الهواء واستخدام الطاقة فى فرنسا 
فإنه يعاقب على كل الأفعال التى تعرقل أداء الموظفين المختصين بتطبيق 
هذا القانون (). 

وفى المقابل فإن الوضع فى قانون البيئة الكويتي بشأن ضمان حسن 
أداء المكلفين بتنفيذ أحكامه نجده فى نص المادة 7/١7‏ من هذا القانون 
التى تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو 


)١(‏ دعل ه06أةاقاكممء . عظتاق[ولعة1[ عبوتصسضت .)801010 لتفصعظ 


7 .ص مأك .زه . كلد'! عل ممتان امم عل عرغ 2 تدع كصمناعه كضرا 


؟؟ىه 


بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع الموظفين المختصسين من القيام 
بواجباتهم المنصوص عليها فى هذا القانون. 

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الكويتي فى قانون البيئة وفى 
هذا الموضع اتخذ موقفاً يجدر أن تتوقف عنده قليلاً. إذ إنه فى الوقت 
الذى يسمح بالمادة )١7(‏ منه لمجلس الإدارة (ققط) طلب البيانات 
والمعلومات والمستندات التى يراها ضرورية من أى جهة عامة أو 
خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة» ويعاقب على مخالفة 
أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز 
خمسماتة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بالمادة 4/١١‏ من نفس 
القانونء نجده لم ينص صراحة على هذا الحق للموظفين المكلفين 
بتطبيق أحكام قانون البيئة لديه » وإن كان يمكن القول بأن المادة )١١(‏ 
من نفس القانون» والتى تمنح هؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية 
والقيام بأعمال التفتيش التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو اللوائح والقرارات 
المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه تمثل السند القانوني لهؤلاء 
الموظفين المختصين للإطلاع أو طلب البيانات والمعلومات والمستندات 
التي يرونها ضرورية للتحقق من مدى التزام أى جهة سواء عامة أو 
خاصة بأحكام قانون البيئة والقرارات المنفذة لها. ولهذا كان مرد هذا 
التساؤل حول مدى جدوى نص المادة ١7‏ سالفة الذكر والعقاب عليها فى 
ظل وجود المادة(١١)‏ التى تسمح للموظفين المختصين ذوي الصفة 
القضائية بطلب المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الإطلاع عليها » 
علما بأن هؤلاء الموظفين يتبعون الهيئة العامة للبيئة» والتى يرأسها المدير 
العام الذى يعتبر فى نفس الوقت رئيسا لمجلس الإدارة طبقاً للمادة 5 مسن 
قانتون البيئة الكويتي . 


الفرع الثاني 

إلزام أصحاب الشأن بعدم مخالفة أوامر مأموري الضبط القضائي المختصين 

4- قد يتطلب عمل مأموري الضبط القضائي المختصين بتطبيق 
أحكام التشريعات البيئية التدخل سريعاً بحكم مناصبهم وتأهيلهم لمفنع أى 
تلوث أو وقف استمراره إن حدث. وقد يستلزم لمواجهة هذا الموقف 
تعاون ومشاركة أصحاب الشأن أنفسهم أو أطراف أخرى لا علاقة لها 
بإحداث التلوث أو استمراره » وقد لا يملك مأمورو الضبط القضائي فى 
هذه الحالة ما يستطيعون به مواجهة هذا الخطر أو ضرر التلوث إلااممن 
خلال أوامرهم التى يمكنهم إصدارها فى مواجهة صاحب الشأن أو غيره. 

وهذا ما اتجه إليه قانون البيئة المصرى بشأن حماية البيئة المائية 
من التلوث؛ وخاصة هذا النوع من التلوث الذى تسببه السفن المحملة 
بالزيت أو المواد الضارة.إذ إنه على الرغم من إلزام المادة 47 من هذا 
القانون لكل من ربان أو مستغل السفينة التى تستخدم المواني المصرية أو 
مرخص لها بالعمل فى البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو 
مأموري الضبط القضائى المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات 
المنفذة له» التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم؛ إلا أن هذا الانص مجرد 
تكليف يخلو من شق الجزاء الذى يضمن تطبيقه من قبل المكلفين بلحترام 
حكمه. إذ إنه لم يتقرر فى قانون البيئة المصرى عقوبة لمن يخالف هذا 
النص . 

ولهذا تبرز أهمية المادتين “57 و 71 من قانون البيئة المصرى 
المتعلقتين بالأوامر التى يصدرها المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون» 
إذ تقضى المادة "51 بأنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 9 لسنة 


١‏ فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحري يكون لممثلي الجهة 
الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائي أن يأمروا ربان الس فينة 
أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى 
حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى 
منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر 
العربية. فيمكن لمأموري الضبط القضائي المختصين فى هذه الحالة أن 
يأمروا مثلاً المسئول عن السفينة بتغيير خط سيرها أو بالإقلال من 
سرعتها أو حتى بخروجها تمامأ من المياه الإقليمية المصرية أو بأي 
إجراء يكون من شأنه منع حدوث التلوث أو استمراره . 

أما بشأن التلوث من المواد الضارة التى قد تسببه السفن؛ فإن المادة 
1" من قانون البيئة تسمح لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى 
الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ 
الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوثء وذلك فى حالة وقوع حادث 
لإحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الإقليمي أو 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورةة» 
علما بأنه يحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات 
والمواد الملوثة فى الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
لجمهورية مصر العربية. 

وبالنظر لما قد يترتب على مخالفة أوامر مأموري الضبط القضائي 
المختصين من أجل حماية البيئة من التلوث من الزيت أو المواد الضارة 
فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن على النحو السابق بيانه » فقد قورت 
المادة 44 من قانون البيئة المصرى عقوبة عند مخالفة هذه الأوامرء إذ 


تنص على أنه ' يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على 


6ه 


مائة وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالي -١:‏ 2525 
-١‏ مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة وم أمورى الضبط 
القضائي فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل الزيت أو المواد 


الضارة وذلك طبقاً لأحكام المادتين 5 , 58 من هذا القانون 1 
المطلب الثاني 


سلطة مأموري الضبط القضاني المختصين فى الاستعانة بالجهات المعنية 

4-يكون لمأمور الضبط القضائي بصفة عامة أن يستعين أثناء 
إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه() 

وقد يتعرض الموظفون ممن لهم الصفة القضائية المختصون 
بتطبيق التشريعات البيئية أثناء قيامهم بأعمالهم لبعض المشكلات التى قد 
تعوقهم أو تمنعهم من أداء مهامهم » وخاصة من قبل أصحاب الشأن الذين 
قد لا يسمحوا لهؤلاء الموظفين بدخول المكان المطلوب تفتيشه» أو منعهم 
من أخذ العينات اللازمة أو إجراء القياسات المطلوبة» وقد يصل الأمر 
إلى مقاومتهم والاعتداء عليهم . 

وباعتبار أن هؤلاء الموظفين المختصين -وكما سبق القول-() غير 
متمرسين على استعمال سلطات الضبط القضائي قبل الأفراد فإنهم قد 
يكونوا فى حاجة لمن يمكنهم من أداء مهامهم؛ ويوفر لهم الحماية إن لزع 
الأمر . ولهذا اتجهت بعض التشريعات البيئية إلى النص صراحة على 
يحتاجون إليها لتمكينهم من أداء أعمالهم. 


7١07 فبراير 1145ء مجموعة أحكام النقض . س٠؛ . ص‎ ١4 نقض‎ )١( 
. 75 راجع ما سبق بند‎ )1( 


كلاه 


ومن تلك التشريعات البيئية التى أكدت على سلطة هؤلاء الموظفين 
فى الاستعانة بجهات معينة عند أدائهم لأعمالهم قانون البيئة المصرىء إذ 
يمكن طبقا للمادة 67منه() للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل 
من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة 
السويس أو أية جهة معنية أخرى بتنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون 
والمتعلق بحماية البيئة المائية من التلوث. 

ويلاحظ أن أمر إمكانية استعانة هؤلاء الموظفين ب هذه الجهات 
المعنية مقصور فقط على هؤلاء المختصين بتطبيق أحكام الباب الثالث 
فقط من قانون البيئية » ولهذا فلم يتجه نفس القانون إلى النص صراحة 
على سلطة الموظفين المختصين بتطبيق بقية أحكامه فى الاستعانة برجال 
الشرطة أو أى جهة أخرى » فهل يعني ذلك أنه لا يجوز لهم مثل هذا 
الأمر؟ فإن كانت الإجابة بالنفي » فما هى قيمة النص صراحة على هذه 
السلطة فى صلب القوانين؟ 

ويمكن أن نتعرض للمسألتين السابقتين فيما يلي:- 

٠-بالنسبة‏ للمسألة الأولى المتعلقة بسلطة الموظفين المختصي 
فى الاستعانة برجال الشرطة فى حالة عدم النص صراحة على ذلك: 

يمكن القول من البداية بأنه لا يلزم بالفعل أن ينص أى قانون مهما 
كانت طبيعته على حق الموظفين ممن لهم صفة الضبط القضائي المكلفين 
بتطبيق أحكامه فى طلب الاستعانة برجال الشرطة لتمكينهم من أداء 
مهامهم؛ إذ إن هذا الحق يخول لهم سواء نص عليه القانون أم لاء فالأمر 
يتعلق فى النهاية بحسن أداء موظفين يتبعون للدولة لوظائفهم » يستهدفون 


. راحع ايض المادة 77 من اللائحة النفيدية لقانون البدئة المصرى‎ )١( 


فيان 


بها مصلحة عامة يلزم أن تتعاون كافة الجهات المختصة بالدولة -وليس 
فقط رجال الشرطة - على رعاية من يقوم على تحقيقهاء وتوفير الحماية 
اللازمة له. ولا أدل على ذلك من أن المشرع قد وفر حماية جنائية 
للموظفين العموميين أو غيرهم من المكلفين بخدمة عمومية» وسواء أكانوا 
من رجال الضبطية القضائية أم لا بالمادة 5١7'من‏ قانون العقوبات 
المصرى التى تعاقب كل من يتعدئ على أحد هؤلاء أو يقاومه بالقوة أو 
العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة 
شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري . 

وإن كان الأمر كذلك» وبالتالي لا يلزم النص صراحة فى صلب 
قانون ما على سلطة المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون فى الاستعانة 
برجال الشرطة طالما أن لهم فى النهاية ممارسة هذه السلطة » سواء نص 
القانون أم لا. إذن ما هى قيمة النص صراحة على هذه السلطة فى صلب 
القانون » هذا هو مضمون المسألة الثانية التى نعرض لها فيما يلي : 

“١‏ المسألة الثانية: تتعلق بمدى قيمة النص صراحة فى صلب 
القانون على سلطة الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه على الاستعانة 
برجال الشرطة. 

تتعدد القوانين الخاصة التى تتضمن النص صراحة على هذا الأمر» 
ومن ذلك قانون العمل المصري الذى تطالب المادة ١55‏ منه سلطات 
الضبط والربط بمساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون عند 
قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا طلب منهم ذلك . 


وأيض أ ينص قانون البيئة الكويتي رقم ١؟‏ لسنة ١955‏ المعدل 


(١)معدلة‏ بالقانون رقم 79 لسنة ١945‏ . 


لييكن 


بالقانون رقم ١5‏ لسنة 95 صراحة على هذه السلطة بالمادة ١١‏ منه التى 
تسمح للموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون بالاستعانة برجال 
الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك . 

ويلاحظ إنه لم تقرر هذه القوانين التى تسمح للموظفين المختصين 
الاستعانة برجال الشرطة جزاء جنائياً يضمن استجابة هؤلاء الآخرين 
لطلب المكلفين بتنفيذ تلك القوانين . مما يؤكد التساؤل حول قيمة النسص 
صراحة على هذا الأمر الذى يمكن ألا يستجاب إليه من قبل رجال 
الشرطة. وهذا ما يعني فى النهاية الحرص على تنظيم مثل هذه الأمور 
بين الجهات المختلفة من خلال اللقاءات المباشرة بين ممثليهم دونما حاجة 
إلى تقرير ذلك بالقوانين » وخاصة أن قوانين البيئة كثيراً ما تتضمن 
النص على تشكيل مجلس إدارة أو مجلس أعلى بعضوية ممثلين من 
الوزارات المعنية بالبيئة» وذلك كما هو الحال الذى تقرره كل من المسادة 
(1) من قانون البيئة المصرى والمادة )١4(‏ من قانون البيئة الكويتيء هذا 
فضلاً عن المادة 1 من قانون البيئة المصرى التى تطالب جميع الجهات 
العامة والخاصة والأفراد بأن تسارع بتقديم جميع المساعدات والإمكانات 
المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية . 


مه 


المبحث الثالث 
الترام مأمورى الضبط القضاني المكلفين بتطبيق التشريعات 
البينية بالمحافظة على أسرار المهنة 

تمهيد وتقسيم : 

7؟-مما لا شك فيه أن مأمورى الضبط المكلفين بتطبيق التشريعات 
البيئية كثيراً ما يطلعون على أسرار الأفراد والمؤسساتء وذلك من خلال 
ما تخولهم هذه التشريعات من سلطات خاصة بدخول أماكن مختلفة 
والإطلاع عما بداخلها للتحقق من مدى احترامها لأحكام القوانين واللوائح 
المختلفة» وما يقتضى ذلك من إطلاع الموظفين المختصين على مستندات 
وسجلات وشهادات وبيانات تتعلق بقدرة مؤسسة ما على الإنتاج أو 
التخزين أو التسويق أو غيرها من أمور لو علم بها المنافسون لها لأثر 
ذلك على وضعها الاقتصادي بصفة عامة. 

ولهذا كان الاهتمام بتلك الحصيلة من المعلومات التى يتوصل إليها 
مأمورو الضبط القضائي المختصون بحيث لا يستخدمونها إلا فى سبيل 
الكشف عن مدى التحقق من الالتزام بالقوانين أو اللوائح فقطء ولا يفشون 
بها إلى الغير أو يطلعونه عليها إلا فى نطاق ما تتسمح به القوانيسن. 
فالمفتشون المختصون بمراقبة المنشآت المصنفة(') فى فرنئس! يتمتعون 
بسلطات واسعة تجعلهم يتوصلون لمعلومات عدة » إذ يكون لهم سلطة 
زيارة المنشآت فى كل لحظة لمراقبة مدى التزامها بإجراءات المحافقفة 
على البيئة ( مادة 5/١17‏ من المرسوم الصادر فى "١‏ سبتمبر )١51/7‏ » 
كما لهم الحق فى طلب إجراء اختيارات معينة يتحمل تكلفققفها مستغل 


)١(‏ . 25589 بنأك .زه. أمعسعصصمءتحمع'1 عل أزموط . «اتاعتكمط اعطعتلح 
,458 اك 457 


اران 


المنشأة» وذلك فى معامل خاصة أو جهات محددة من قبل وزارة البيئة بعد 
موافقة المجلس الأعلى للمنشآت المصنفة (مادة ٠‏ من المرسوم الصادر 
فى ٠‏ اسبتمبر .)١91//‏ 

وقد اتبع المشرعون فى نطاق التشريعات البيئية نظامين من أجل 
إلزام الموظفين المختصين بالمحافظة على أسرار المهنة» أولهما أن ينص 
صراحة داخل القانون المتعلق بالبيئة على إلزام الموظفين المختصيسن 
بالمحافظة على أسرار المهنة » وثانيهما ترك الأمر للقاعدة العامة الواردة 
فى صلب قانون العقوبات الملزمة لكافة من يكون مود عا لديه بحكم 
صنعته أو وظيفته أسرار بالمحافظة عليهاء وهذا ما نعرض له فى مطلبين 
وذلك على النحو التالي : 
المطلب الأول : تضمن التشريع البيئي النص صراحة على التزام 

الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه بالمحافظة على أسرار المهنة. 
المطلب الثاني: خلو التشريع البيئي من النسنص صراحة على التزام 

الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه بالمحافظة على أسرار المهنة . 


المطلب الأول 
تضمن التشريع البيني النص صراحة على التزام الموظفين المكلفين 
بتنفيذ أحكامه بالمحافظة على أسرار المهنة : 
*-تمنح العديد من التشريعات الخاصة المتعلقة بالبيئة سلطات 
عدة للموظفين المختصين بتطبيقهاء والتى يمكن من خلال استعمالهم لهذه 
السلطات التوصل لمعلومات وفيرة عن أحد المشروعات التى تخضع 
لرقابتهم. من أجل ذلك حرصت بعض هذه التشريعات على إلزام هؤلاء 


لفركن 


الموظفين المختصين بالمحافظة على الأسرار التى يتوصلون إليها يسبب 
أو أثناء تأدية مهامهم. ومع ذلك تختلف تلك التشريعات فيما بينها من 
حيث معالجتها لهذا الأمر متبعة أحد الأسلوبين التاليين: 

4 *-الأسلوب الأول : تلجأ إليه بعض التشريعات والتى تعن 
صراحة على ضرورة التزام الموظفين المكلفين بتطبيق 'حكامي 
بالمحافظة على أسرار المهنة» وذلك دون أن تقرر لهم عقوبات معينة عند 
مخالفتهم لهذا الالتزام» مما يعني خضوعهم فى النهاية للقاعدة العامة 
الواردة أصلاً فى قانون العقوبات التى تحظر إفشاء الأسرار المتعلقة 
بأعمالهم وتعاقب عليه؛ ومن ذلك قانون العمل المصرى الذى تسالزم 
المادة ١٠٠١‏ منه أن يحلف العاملون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذا له ورؤساؤهم اليمين أمام وزير الدولة للقوى 
العاملة والتدريب عند تعيينهم بأن يقوموا بأداء عملهم بأمانة وإخلاص 
وألا يفشوا سراً من أسرار العمل أو أى اختراع صناعي أطلعوا عليه 
بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم للعمل. ومن ذلك أيضا ما تقضى به المادة 
, من قانون العاملين بالدولة فى بندها الثامن حيث يحظر على العامل 
إفشاء الأمور التى أطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو 
بموجب تعليمات تقضى بذلك. ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد 
ترك العامل الخدمة. 

"-الأسلوب الثاني : تتبعه بعض التشريعات البيئية الأخرى 
والتى تنص صراحة على ضرورة التزام الموظفين المكلفين بتطبيق 
أحكامها بالمحافظة على أسرار المهنة وتعاقبهم بنفس العقوبات المقررة 
أصلاً فى قانون العقوبات» ومن ذلك ما تقضى به المادة 59 من المرسوم 
بقانون رقم 51 لسنة ١155‏ الخاص بشئون التموين والتى تلزم كل 


يعرف 


شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بمراعاة سر المهنة طبقا 
لما تقضى به المادة "١١‏ من قانون العقوبات؛ وإلا كان مستحقا للعقوبات 
المنصوص عليها فى تلك المادة. 

وبالتالي فإنه إذا كانت الجريمة المنصوص عليها فى القانون البيئئي 
هى بعينها الجريمة المنصوص عليها بالمادة 7١١‏ من قانون العقوبات» 
فإن النص عليها يكون تزيداء ولكن تكون للنص فائدته إذا لم يقيد تطبيقه 
بشروط المادة "٠١‏ بحيث لا يكون هناك محل للبحث فيما إذا كان 
الإفضاء قد وقع على سرء وما إذا كان فى إفشائه ضرر لشخص أو 
لعائلة» إذ يكتفي بوقوعه على بيان أو استعلام أو غير ذلك مما ينص 
عليه. وبالتالي تتحقق الجريمة ولو اقتصر ضرر الإفشاء على المصلحة 
العامة؛ وهنا يكون النص بمثابة النص الاحتياطي للحالات التى لا ينطبق 
عليها النص العام طبقا للمادة ١١‏ من قانون العقوبات!". 


المطلب الثاني 
خلو التشريع البيئي من النص صراحة على الترَام الموظفين المكلفين بتنفين 
أحكامه بالمحافظة على أسرار المهنة 
5- هناك جانب آخر من التشريعات البيئية التى لم يتطرق فيها 
النص صراحة على التزام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامها بالمحاففة 
على أسرار المهنة. وهذا يعني خضوع هؤلاء للقاعدة العامة الواردة فى 
قانون العقوبات التى تجرم إفشاء الأسرار التى يتوصلون إليها ببسبب أو 


)١(‏ الدكتور / محمود مصطفى - الجرائم الاقتصادية فى القانون المقارن - الجزء 
الأول. الأحكام العامة فى الاجراءات الجنائية . الطبعة الثانية» مطبعة جامعة 


.73884 .مص‎ ١1١١ .بند‎ ١994 ٠. القاهره‎ 


يفن 


أثناء تأدية أعمالهم» ويتبع هذا الأسلوب كل من قانون البيئة المصرى 
والكويتي وذلك على النحو التالي : - 

ففى نطاق التشريع المصري وردت هذه القفاعدة فى قانون 
العقوبات بالمادة ١١‏ منه؛ والتى تعاقب الققرة الأولى منها كل من كان 
من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه 
بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير 
الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة 
شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه . 

وتنطبق هذه المادة على الموظفين المختصين المكلفين بتطبيق قانون 
البيئة المصرى ولائحته التنفيذية» إذ لم يتضمن هذا القانون أى نص يتعلق 
بإلزام هؤلاء الموظفين على المحافظة على الأسرار التى يتوصلون إليها 
بسبب أو أثناء تأدية عملهم؛ وبالتالي لا مفر من تطبيق المادة 8٠١‏ 
سالفة الذكر عليهم إذا ما أخلوا بتنفيذ هذا الالتزام . 

ومع ذلك يثور التساؤل حول مدى توفيق المشرع المصرى بترك 
أمر المحافظة على أسرار المهنة من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون 
البيئة ولائحته التنفيذية لنص المادة ١١‏ سالفة الذكر وعدم النص على 
ذلك فى صلب هذا القانون» وبالتالي إمكانية تعديل العقوبة المقررة 
للإخلال بهذا الالتزام عن تلك التى تقضى بها المادة ١١‏ سالفة الذكر . 

أرى أنه كان من الأوفق أن يتجه المشرع المصرى فى قانون البيئة 
إلى النص صراحة على التزام الموظفين المكلفين بتطبيق أحكامه 
بالمحافظة على كافة الأسرار التى يتوصلون إليها بسبب أو أتناء تأدية 
أعمالهم؛ والعقاب على خرق هذا الالتزام بعقوبات تزيد عن تلك التى 
تقضى بها المادة "١١‏ من قانون العقوبات سالفة الذكر (الحبس مدة لا 


4"اه 


تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه). إذ تبدو هذه 
العقوبة غير متناسبة مع ما يمكن أن يترتب على خرق هذا الالتزام من 
نتائج خطيرة يمكن حصرها فيما يلي : 

١-جسامة‏ الأضرار التى يمكن أن تترتب على خرق ذلك الالتزام» 
فالموظفون المختصون بتطبيق أحكام قانون البيئة يتمتعون بسلطات واسعة 
قد تمكنهم فى كثير من الأحوال من الاطلاع على كافة ما بداخل منشأة 
صناعية ماء ويشمل ذلك مخططاتها وابتكاراتها ومواصفات ومعدلات 
تسويق إنتاجهاء مما قد يؤدي تسريب معلومات تتعلق بمثل تلك الأمور 
-وخاصة إلى منافسين لهذه المنشأة - إلى خسارة فادحة لهذه الأخيرة. 

١-فضلاً‏ عما قد يترتب من استغلال بعض الموظفين المختصين 
بتطبيق قانون البيئة لحصيلة المعلومات التى يتوصل ون إليها بسبب 
استعمال سلطاتهم؛ والاتجار فيها قد يؤدي بالكثيرين من أصحاب الش أن 
إلى فقد الثقة فى قانون البيئة» والتحايل من أجل منع أو عرقلة أعمال 
الموظفين المختصين بتطبيقه أو إخفاء المعلومات الهامة عنهم. وهذا 
أمر جد خطير فقوانين البيئة بصفة عامة تعد فى مجملها قوانين حديئة» 
تتعلق بنشاطات متعددة فى الحياة لم يعهيد الأفراد أو الجهات على 
ممارستها فى ظل قيود قد تبدو لبعضهم غير جديرة باحترامها. 

ولهذا يبدو من الأوفق النص صراحة على التزام الموظفين المكلفين 
بتطبيق قانون البيئة بالمحافظة على الأسرار والعقاب على خرق هذا 
الالتزام بعقوبات متناسبة تزيد على ما هو مقرر بالمادة 7٠١‏ من قانون 
العقوبات سالفة الذكر . وهذا سيكون له أثره فى تشجيع أصحاب الشأن 
على التعامل مع المختصين بأمانة وثقةه وتشعرهم بالاطمئتان على 
مصالحهم الخاصة. وتقوي رغبتهم فى احترام قانون البيئة بصفة عامة. 
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الفصل الثاني 
المشكلات المتعلقة 
بإثبات الجرائم الماسة بالبيئة 


إيذرنن 


تمهيد وتقسيم : 

7- يعني الإثبات بصفة عامة إقامة الدليل لدى السلطات المختصة 
بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية» وذلك بالطرق 
٠‏ القواعد المحددة قانوتاً9). 

وإذا كان دور مأمورى الضبط القضائي المكلفين بتطبيق التشريعات 
البيئبة يتمثل أساساً فى مراقبة كافة الخاضعين لهذه التشريعات للتحقق من 
مدى احترامهم لأحكامهاء فإن هذا الدور قد ينتهي إذا ثبت لهم التزام 
هؤلاء الخاضعين ومراعاتهم للقواعد القانونية المقررة بشأنهم» أما إذا ثبت 
غير ذلك واتضح أن المعنيين بتطبيق قانون ما غير ملتزمين بأحكامه كان 
لمأمورى الضبط القضائي المختصين اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات 
لإثبات كل ما هو مخالف لهذا القانون. 

ويخضع إثبات الجرائم بصفة عامة لمبدأين أوجزهما الأستاذ دعل 

6ف (بقوله " إذا كان من الممكن استخدام أى دلي ل إلا أنه لا 

يمكن الحصول عليه بأى وسيلة" ') ويرمى من وراء ذلك إلى خضوع 
البحث عن دليل ما لنظام قانوني يضمن الحصول عليه بشكل مشروع 
دون المساس بحريات الأفراد أو حرماتهم. 

تتنوع طرق إثبات الجرائم ما بين الشهادة والاعتراف والخبرة 
والكتابة والقرائن» ومع ذلك تعد الكتابة أحد أهم هذه الطرق لإثبات 
الجرائم الماسة بالبيئة حيث يحتاج أمر إثثات أغلبها إلسى التوصل 


)١(‏ محمود نجيب حسنى ء شرح قانون الإجراءات الجنائية- المرجع السابقء بند 
/ا:؛ ءصض 508. 

)١(‏ .258 نم 1993 . عرزو . كوزيك . علددة2 عسلععوط . _[طارتفعط موعل 
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لمعلومات أو بيانات» أو الإطلاع على مستندات أو سجلاتء أو إجراء 
قياسات أو اختبارات تم تدوين نتائج كل ذلك فى محاضر إذا ثبت 
وجود جرائم ماسة بالبيئة» وذلك من خلال مقارنة تلك النتائج بما يجب أن 
يتوفر من معايير أو مواصفات طبقاً للقانون. 

ومع الأخذ فى الاعتبار ما سبق ذكره('أبخصوص المادة 77 بشأن 
منح صاحب الشأن الذى تثبت مخالفته لأحكام قانون البيئة أو لائحته 
التنفيذية مهلة لتصحيح الوضعء فإنه سيكون لمأموري الضبط القضائي 
المختصين بعد فوات هذه المهلة دون أن يقوم المخالف بتصحيح 
مخالفاته تحرير المحاضر اللازمة لإثبات جرائمه. هذا فضلاً عن دورهم 
فى تحرير المحاضر اللازمة بشأن كافة الجرائم الأخرى الماسة بالبيئة» 
والتى لا ينطبق عليها حكم المادة ١١7‏ سالفة الذكر . 

ويثير إثبات الجرائم الماسة بالبيئة بواسطة المحاضر التسى 
يحررها الموظفون المختصون مشكلة هامة عند نظر هذه الجرائم أمام 
القضاءء وذلك فى الحالة التى يؤكد فيها المخالف أثناء تحرير المحضمر 
الخاص بمخالفته ارتكابه للفعل المادي المكون للجريمة»ولكنه ينفى فى 
الوقت نفسه علمه بأن هذا الفعل يعد جريمة طبقا للقانون. وهى مشكلة 
تكاد تكون منتهية أمام مبدأ افتراض العلم بالقانون لدى الكافة » وبالتالي 
عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون» ولكن ليس الأمر هكذا فى نطاق 
التشريعات البيئية:والتى قد يعد تكليف أصحاب الشأن بالعلم بها من باب 
المستحيل فى ظل التضخم الهائل ليس فى القوانين البيئية فقطء ولكن فسى 
اللوائح التنفيذية لهذه القوانين» والتى كثيرا ما تشمل على أرقام ومعايير 
وجداول يصعب الإلمام بأحكامها. 


7١7 راجع ما سبق بند‎ )١( 


لدان 


وبتاء على ما سبق يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين نتعرض 
فى أولهما لهذه المشكلة الخاصة بإثبات الجرائم الماسة بالبيئة فى ظل مبدأ 
افتراض العلم بالقانون» ثم نبين فى ثانيهما كيف يمك ن التخفيف من 
صرامة هذا المبدأ فى نطاق قانون البيئة فى كل من مصر والكويت . 
ولك كله على النحو التالي:- 
المبحث الأول : مشكلة إثبات الجرائم الماسة بالبيئة فى ظل مبدأ افتراض 
العلم بالقانون. 
المبحث الثاني : مظاهر التخفيف من صرامة مبدأ افتراض العلم 
بالقانون فى نطاق قانون البيئة المصرى والكويتي . 


المبحث الأول 
مشكلة إثبات الجرائم الماسة بالبيئة فى ظل مبدأ افتراض 
العلم بالقانون 
تمهيد وتقسيم : 
-أرجو ألا يفهم من عرض تلك المشكلة فى نطاق هذا البحث 
أنه إقحام لها فى المجال الإجرائي للبيئة محل الدراسة» إذ إنه يهب أن 
يكون لمأموري الضبط القضائي المختصين فى مجال التشريعات البيئتية 
دورهم فى بيان موقف المخالف وإمكانياته فى العلم بالقانون محل 
التطبيق؛ وبالتالي مدى احتمال وقوعه فى غلط فى القانون» واعتقفاده 
بناء على ذلك بمشروعية الفعل الذى ارتكيه . 
ويمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أبين فى أولهما لعدم توافر 
مبررات مبدأ افتراض العلم بالقانون فى نطاق التشريعات البيئية» 
وأعرض فى ثانيهما كيف حاول المشرع الفرنسي من خلال إصداره 
لقانون العقوبات الجديد التخفيف من صرامة هذا المبدأء وذلك كله على 


النحو التالي :- 
المطلب الأول : عبء مبدأ افتراض العلم بالقانئون فى نطاق التشريعات 


المطلب الثاني: إتجاه قانون العقوبات الفرنسي الجديد للتخفيف من حدة 
مبدأ افتراض العلم بالقانون. 


4ه 


المطلب الأول 

عبء مبدأ افتراض العلم بالقانون فى نطاق التشريعات البينية 

تتمثل أهم مبررات مبدأ افتراض العلم بالقانون فى صعوبة 
'ثبات هذا العلم من قبل سلطة الاتهام» مما قد يجعل جهل المتهم بأحكسام 
تررس لراك رخا حي شك لخم أن اعرد 1 
يؤدي إلى تعطيل تطبيق القوانين ويفوت أهدافه (0. 

وقد استقر 000 
من اجل تطبيق القوانين العقابية. 

وإذا حاولنا تطبيق مبدأ افتراض العلم بالقانون على أصحاب الشأن 
المكلفين باحترام أحكام قوانين البيئة سيتضح مدى عبء ما نحمله لهؤلاء» 
فالأمر هنا فى أغلب الأحوال يتعلق بارتكابهم لأفعال يتحدد مدى مخالفتها 
للقانون بناء على قياسات أو اختبارات دقيقة . إذ إن ما يلزم توافره مشلا 
من معايير أو مواصفات أو معدلات طبقاً لأحكام هذه القوانين بشأن 
الانبعاثات التى تصدر أو تصرف من منشأة ما أو ما يلزم توافره من 
مواصفات فى بناء المنشأة نفسها أو إنتاجها وكيفية تعبئته أو تسويقه كلها 
أمور قد يصعب العلم بها. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على القوانين فى 


)١(‏ الدكتور / محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات؛ القسم العام- دار النهضة 
العربية» الطبعة السادسة» القاهرةء ١585‏ ء بند 551 » ص 507. 
(2) أنظر بشأن مبدأ افتراض العلم بالقانون فى القضاء الفرنسي ما يلي : 
.8.0.3 . 1820 .اع 24 مسلون - 
,1966 .0020 .ع5 ع8 , 36 8.0.035 ,1966 الع1 8 انوت - 
. لدع16 .ة .5طه ,2.887 
. 78 خط .8.0 , 1976 2815 2 وتوت - 
(؟) عغ 2 ( علممغمعع عتمدط) لهوغط عله نامعنانامم ع[ ..[ فرط مومعل 
.44 "م . 1995 ,5لئد2 ,1031102 ,60 
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مجال البيئة » وإنما ينطبق كذلك على كافة القوانين التى تتعلق بمجالات 
أخرى كالنقد والضرائب والجمارك والبناء والتصدير والاستيراد”. ولهذا 
فإنه إذا كانت القاعدة أن الجهل أو الغلط فى القانون لا يصلح عذرا فإنه 
يلزم لدى البعض!') ألا تكون هذه القاعدة مطلقةءوإنما ينبغي أن يرد عليها 
قيد يلطف من حدتها بحيث يكون هذا القيد خاصا بالحالات التى يكون فيها 
جهل الفاعل أو غلطه فى القانون جهلا أو غلطا حتميا عاطأءصانام1 أى 
لا يمكن تجنبه ببذل العناية والحذر اللذين يبذلهما الشخص المتوسط فى 


نفس الظروف . 
المطلب الثاني 
إتجاه قانون العقوبات الفرنسي الجديد للتخفيف من حدة 
مبدأ افتراض العلم بالقانون 


٠‏ -حرص المشرع الفرنسي فى قانون العقوبات الجديد على 
تلافى كافة الانتقادات والعيوب التى لحقت بقانون العقوبات السابق» وذلك 
من خلال إلغاء بعض النصوص أو تعديلها أو إضافة قواعد قانونية 
جديدة. ويعد من النصوص الجديدة التى أخذ بها المشرع الفردسي فى 
قانون العقوبات الفرنسي الجديدء والتى لم يكن لها ما يقابلها فى قانون 
العقوبات السابق المادة ١/١77‏ والتى تقضى بأنه لا يسأل جنائيا الشخص 
الذى ييرر اعتقاده -بشأن غلط فى القانون لم يتمكن من تجنبه - 


)0( .0 اك .مه,0.8 ,لالاظش]ط سمطه11 

(؟) الدكتور/ عمر السعيد رمضان- بين النظريتين النفسية والمعيارية للإثم( بحث فى 
طبيعة الركن المعنوى للجريمة)- دار النهضة العربية؛ القاهرةء 21١9517‏ ص 
٠‏ وراجع أيضا : 

الدكتور / فرج صالح الهريش :جرائم تلويث البيئة-المرجع السابق»عص 55١0‏ و7311. 
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بمشروعية الفعل الذى ارتكيه . 

ويبدو أن الاعتداد بالغلط فى القانون كأحد موانع المسئولية أمر 
متوقع(') بعد أن زادت هذه الانتقادات الموجهة لمبدأ افتراض العلم 
بالقانون بعد تضخم التشريعات الجنائية على نحو جعل من الصعب على 
المواطن أو الأجنبي أن يلم بأحكامها المتعددة» بل حتى القضاة أنفسهم 
أصبحوا فى حاجة دائمة للعلم بالنتصوص الجنائية الجديدة!'/أوقد كان 
الاتجاه لهذا المانع من المسئولية منذ مشروع قانون العقوبات الفرنسي عام 
حيث قضت المادة 4١‏ منه بعدم عقاب الشخص الذى يقع فى غلط 
فى القانوني لا يمكن تجنبه معتقدا بمشروعية الفعل الذى يرتكبه» ولكن 
مشروع قانون العقوبات لعام ١187‏ لم يأخذ بهذا المعنى. 

وقد حاول المشرع الفرنسي من خلال المادة 1/١77‏ سالفة الذكر 
بشأن الغلط فى القانون أن يأتي بقانون أكثر وضوحا وأكثر قبولا لدى 
المواطن» ويتمشى بذلك مع ما تتطلبه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
من وجوب أن يكون القانون قابلا للخضوع له بما فيه الكفاية بحيث 
يلزم أن يتوفر للمواطن لمعلومات كافية عن القواع د القانونية القابلة 
للتطبيق» هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تكون القاعدة القانونية محددة مما 
فيه الكافية على نحو يسمح للمواطن بتنظيم شئون حياته بما يتوافق 
والقانون. وذلك من خلال تقديم النصائح اللازمة عن نتائج أفعاله). 


)١(‏ نتوعلانامه ع[ ,1110ل(لآن رآ وتعصمي اء 185201185 عتعلة م 
. 60 عتضغ 2 . لومغمغع لدضغم )لمآ .1 دره1 , لهصغم ازمعل 
.م ,675 "ص .1996 ,كته ب123128متامعءع 
(1) راحع ذلك لدى : 
لاك رن .5211152 01 ]ا كأعصوط اء 01125ط5عط7 عتغلمس 
.0 .م 
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والجاني هو الذى يجب أن يتمسك بالغلط فى القانون الذى لم يتمكن 
من تجنبه على نحو جعله يعتقد بمشروعية الفعل الذى ارتكبه » وبالتالي 
فالجاني هو الذى يبرر غلطه لأنه يكون فى وضع أفضل لكى يقنع 
القاضي بحسن نيته . وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية!') ففى 
إحدى الدعاوى حيث اعتقد الجناة بمشروعية فعلهم بتركيب مولد كهربائي 
فى أرض يشرعون فى تشييدها اعتمادا على رخصة البناء التى لديهمء 
وقضت 'محكمة فرساي ببراءتهم بناء على وقوعهم فى غلط فى القلنون. 
وقد ألغت محكمة النقض حكم استئناف فرساي على أساس أن الجناة لم 
يتمسكوا من أنفسهم بتطبيق المادة 3/١77‏ المتعلقة بالغلط فى القانون. 

وعلى الرغم من صراحة المادة 7/١77‏ سالفة الذكر فيما تتطليه 
من ضرورة أن يتمسك الجاني ب الغلط فى القانون لتبرير اعتقاده 
بمشروعية فعله فإن البعض/"أيرى أن هذا يعد تزيدا من الناحية القانونية 
لا فائدة منه لأنه فى نطاق موانع المسئولية - فيما عدا نص مخالف- فإن 
إثبات مانع المسئولية يكون من قبل الشخص الذى يثيره دون حاجة إلى 
النص على ذلك من قبل المشرعء وهذا بالفعل ما أتبعه المشرع الفرنسى 
فى شأن القوة القاهرة والإكراه والدفاع الشرعى وحالة الضرورة؛ ومع 
ذلك يحاول هذا الرأى تبرير موقف المشرع الفرنسي فى هذا الشأن على 
أساس أنه يقصد به توجيه المحاكم إلى التشدد فى الإثبات لقبول الغلط 
فى القانون بما يبقى لمبدأ افتراض العلم بالقانون قوته أيضا. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغلط الذى يعتقد به المشرع الفرئسي 


)0( . 350 "م .8.0 1995 .امم 15 .مسقت 
)١(‏ "صراك .مه , عطلاعل(نان عا وعممظ كه كع ل0طوط2 عتغلةط 
3 .م« ,677 
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كأحد موانع المسئولية طبقا للمادة "/١717‏ سالفة الذكر هو الغلط فى 
القانون وليس الغلط فى الواقع » فالشخص الذى يقع فى غلط فى القانون 
لا يعلم بوجود القواعد القانونية القابلة للتطبيق على فعله؛ وبالتالي يجهلهاء 
أو يفسرها تفسيرا مغلوطاء أما بالنسبة للغلط فى الواقع فالشفخص يعلم 
بوجود القانون القابل للتطبيق ولكنه لا يرى أن فعله يخضع لتجريم 
جنائي("). 

وهكذا تبدو أهمية اعتداد المشرع الفرنسي بالغلط فى القانون الذى 
لا يمكن تجنبه فى نطاق التشريعات الجنائية الخاصة التى تتضمن 
نصوصا تفصيلية يصعب على الشخص العادى الإلمام بهاء وذلك كما فى 
مجال قوانين البناء والبيئة والعمل والتى يتطلب لتطبيق أحكامها إعداد 
اللوائح اللازمة بما تتضمنه من ملاحق وجداول تتعلق بتقنينات خاصة » 
ويعتير عدم نشر مثل هذه الملاحق والجداول "أمبررا مناسبا للتمسك 
بالغلط فى القانون. 


أثر المعلومات الخاطئة الصادرة من الإدارة فى تبرير الغلط فى 
القانون الذى لا يمكن تجنبه 
طرح أثناء المناقشات البرلمانية!) للموافقة على المادة ٠/١77‏ 
بشأن الغلط الذى لا يمكن تجنبه مثالان يبرران الغلط فى القاتون الذى 


)١(‏ *“صماك .مه ,للطلاعلانات ظطآ كاتعصوظ اء 185201185 عتعلمظر 
.04 .م ,679 
لقث 122016 , 011431017 بل عتاأكتدل8ة اعوط اء 0011118 عممتاتطم - 
اء 210 .م ,397 "م .1998 .ولمة2 , مناه لصقتحصحة , لغ ع3 ,لمغدة0 
211 
(١)..أك‏ .مه .ع 1زعلانآان طاآ وأعصوظ اء 785201185 عتفل6مظر 
.268650 
(؟) ”“صياك .مه .1150ع8 01 2 ] وأعممط اء 5ع مدعنا علععلفظ 
.6 .م .684 
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يمكن أن يقع فيه الجاني ولا يستطيع تجنبه؛ ويتعلق هذان المثالان 
بالمعلومات الخاطئة التى تصدر من الإدارة » وعدم نشر القانون. وإن 
كان عدم نشر القانون يبدو من الوضوح كمبرر لوقوع الأفراد فى غلط 
فى القانون لأنه لم ينشر أصلاءوبالتالي استحالت قدرتهم على العلم به» أما 
بالنسبة للمعلومات الخاطئة التى تصدر من الإدارة فتحتمل التفصيل. 

وتتعدد الفروض المتعلقة بإصدار الإدارة لمعلومات خاطفة من 
مجرد إرشادات تصدر من موظف محلي بواسطة التليفسون حتى رد 
الوزير المكتوب عن سؤال برلماني» حيث ينشر هذا الرد فى الجريدة 
الرسمية(". إذ إنه إذا كان من المقبول من ناحية تبرير الغلط فى القانون 
الذى يقع فيه الجاني ويرتكب فعلا مجرما معتقدا مشروعيته بناء على 
علمه بهذا الرد الصادر من الوزير بمعلومات خاطئة وتم نشره فسى 
الجريدة الرسمية» فإنه لا يمكن من ناحية أخرى قبول هذا التبرير بالغلط 
فى القانون إذا كانت تلك المعلومات الخاطئة وردت فى مجرد بيان أو برد 
من موظف بواسطة التليفون» حيث يجب أن يتحرى الجاني عن طبيعصة 
الفعل المجرم الذى أقدم عليه؛ ولا يعتمد علي مجرد مكالمة تليفونية ليجد 
المبرر لنفسه للإقدام على فعل مخالف للقانون. وبالطبع يوجد بين هذيين 
المثالين المذكورين فروض أخرى قد تتمثل فى منشورات » أو خطاب 
برد لأحد الأشخاص يصدر من وزير أو إدارة أو غيرها . 

ومع ذلك يبقى للمحاكم سلطتها فى تقدير المبررات التى يبديها 
الجاني والتى جعلته يعتقد بمشروعية فعله» وأوقعته بالتالي فى غلط فى 
القانون لم يتمكن بسبب تلك المبررات من تجنبه» وهذا ما يجب أن تحتاط 


(١)"صماك‏ .مه .ع ل[عللنات عا كاعممهظ اء كدعلته0طوعطط عتفلفظ 
7 .م 685 


المحاكم بصددهء ولا تعتد إلا بالمبررات القوية التى تطمئن لها حتى لا 
يتخذ هذا الأمر كذريعة لإهدار مبدأ افتراض العلم بالقانون تماماء وليس 
التخفيف من صرامته كما هدف بذلك المشرع الفرندسي من المادة 
7 التى اعتبرت الغلط فى القانون الذى لا يمكن تجنبه أحد مواتنع 
المسئولية» وهذا سيكون له أثره بلا شك بشأن تطبيق أحكام التشفريعات 
البيئة المتعددة فى فرنسا على نحو يجعل هذا التطبيق أقرب إلى واقع مسن 
تطبق عليهم هذه التشريعات. 


المبحث الثاني 
مظاهر التخفيف من صرامة مبدأ افتراض العلم بالقانون فى نطاق قانون 
البيئة المصرى والكويتي. 
تمهيد وتقسيم : 

-١‏ يتطلب تطبيق أغلب التشريعات الجنائية الخاصة ومنها 
قوانين البيئة» احترام بعض الأحكام الخاصة بها والتى كثيرا لااتخلنوا 
من بعض التفصيلات التى يصعب أو يستحيل على الفرد العادي العلم بها 
حتى يستطيع مراعاتها. ولهذا يتجه المشرعون فى تلك التشريعات إلى 
بعض الحيل القانونية والتى يستطيعون من خلالها مواجهة مبدأ افتراض 
العلم بالقانون باعتباره أيضا حيلة قانونية لا يمكن الاستغناء عنها. ومن 
هنا كانت محاولات المشرعين المختلفة التوفيق بين هذا المبدأ الذى تتطلب 
وجوده ضرورات واقعية» وبين ما يمكن أن يقلل أو يخفف من حدته على 
نحو يحقق لكل من المشرع والفرد الشعور بالاطمئنان تجاه القوانين التسى 
تصدر وتكون حقا قابلة للتطبيق . 

ومن هذا المنطلق فإنه باستعراض الأحكام الخاصة فى كل من 
قانون البيئة المصرى والكويتي» فإنه يمكن القول بوجود بعض مظل اهر 
التخفيف من حدة مبدأ افتراض العلم بالقانون فى كل من القانونين» وإن 
كان لكل مشرع أسلوبه الخاص فى هذا الشأن. ومع ذلك فيمكن القول 
بأن هذه المظاهر جميعها قد وردت فى كل من القانونين تقديرا من 
المشرعين لما يمكن أن يتسم به المخالف لأحكامه من حسن نية عند 
اقترافه للفعل المجرم بسبب جهله بأحكام القانون» أو عدم تعمده مخالففة 
القانون» واستعداده لتصحيح أوضاعه المخالفة . 


ويمكن القول بأن كلا من المشرع المصرى والكويتي تبني أسلوبا 


مختلفا عن الآخر لتحقيق نفس الهدفء فبينما اتجه المشرع المصري إلى 
منح المخالف لأحكام قانون البيئة لديه فرصة تصحيح أوضاعه المخالفة 
اتجه المشرع الكويتي إلى نظام الصلح بشأن المخالفات التى تقع لأحكام 
البيئة لديه وذلك على النحو الذى نعرض له فى المطلبين التاليين :- 
المطلب الأول : تصحيح المخالفات فى قانون البيئة المصسرى. 


المطلب الثانى: الصلح فى قانون البيئة الكويتي. 


المطلب الأول 
تصحيح المخالفات فى قانون البيئة المصرى 

"4 -اتجه المشرع المصرى فى أكثر من موضع فى قانون البيئة 
إلى إلزام المخالف لبعض أحكام هذا القانون بتصحيح مخالفاته: والتى 
تقبل أصلا مثل هذا التصحيح على نحو يجعلها متوافققة وما يتطلبه 
القانون. ولقد حاول المشرع المصرى التخفيف من وطأة التطبيق الفورى 
لأحكام قانون البيئة على أصحاب الشأن» وذلك من خلال منحهم فرصة 
لتوفيق الأوضاع لديهم على نحو يتمشى وأحكام هذا القانون. 

وعليه فيمكننا أن نعرض للعلاقة ال وثيقة ب ين منح المشرع 
المصرى للمطالبين بتطبيق أحكام قانون البيئة مهلة معينة لتوفيق 
أوضاعهم من ناحية أولى» ومنحهم مهلة لتصحيح مخالفاتهم الأحكام هذا 
القانئون من ناحية ثانية » ثم نبين مظاهر تصحيح المخالفات » وأخيرا 
نعرض للأثر القانوني لتصحيح المخالفات وذلك فى ثلاثة فروع على 
النحو التالي :- 


الفرع الأول : العلاقة بين كل من منح المشرع المصرى مهلة لتوفيق 
الأوضاع ومهلة لتصحيح المخالفات. 

الفرع الثاني : مظاهر تصحيح المخالفات فى قانون البيئة ولائحته 
التنفيذية. 

الفرع الثالث : الأثر القانوني لتصحيح مخالفات المعايير الموضوعة 


الفرع الأول 
العلاقة بين كل من منح المشرع المصرى مهلة لتوفيق الأوضاع 
ومهلة لتصحيح المخالفات فى قانون البيئة 

“1 4-تعد قابلية القانون للتطبيق إحدى أهم سماته التى يحاول 
المشرعون دائما مراعاتها عند إصدارهم للتشريعات المختلفة» فالقانون 
الذى يستحيل أو يصعب على الأفراد الالتزام بأحكامه.وبالتالي عدم تطبيقه 
يفتقد للعدالة أو يفقد الأفراد الشعور بها . 

ولهذا كان من المنطقي أن يحدد المشرع المصرى تاريخا لتطبييق 
أحكام قانون الب ألبيئة ولائحته التنفينية بحيث يسمح لأصحاب الشأن بتوفيق 
أوضاعهم لكى تتوافق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:» إذ تقضى 
المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة ١114‏ بإصدار قانون فى شأن 
البيئة') بأنه " مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة» 
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة. وعلى المنشآت القائمة وقت 
صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ثلاث سنوات 


)١ )‏ الجريدة الرسمية العدد هه فى 1954/2/9 و 


هه 


اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية. وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون 
رقم 48 لسنة ١187‏ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائتية من 
التلوث. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون 
البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت 
الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخدت فى 
سبيل تتفيذ أحكام القانون المرافق” . 

وقد خصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم +57 
لسنة (١535‏ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليه 
الإجراءات التى يلزم أن تتبعها المنشآت القائمة التى ترغب فى مد المهلة 
المقررة لتوفيق أوضاعها حيث عليها أن تتقدم بطلبها إلى جهاز شئون 
البيئة قبل سنة أشهر سابقة على نهاية مدة الثلاث س نوات المنصوص 
عليها فى المادة الأولى سالفة الذكر على أن يشتمل الطلب على مبررات 
المدء وما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام هذه اللائحة. ويلتزم جهاز 
شئون البيئة بالتحقق من صحة البيانات المقدمة» ومدى جدية المنشأة فى 
تطبيق أحكام هذه اللائحة » ويرفع بذلك تقريرا مفصلا ومدعما 
بالمستندات إلى الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه على مجلس 
الوزراء . وأخيرا يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير 
الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرضء ويتحمل طالب المد فى هذه 
الحالة بالتكاليف التى يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء. 

وهكذا قصد المشرع المصرى من منح مهلة للمنشآت القائمة لتوفيق 
أوضاعها على نحو يتفق وأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية تهيئة 
أصحاب الشأن للمتطلبات القانونية الجديدة وعدم مفاجأتهم بأحكام قانونية 


(١)الوقائع‏ المصريه. العدد ١ه‏ (تابع) فى 8 فبراير سنة 6 , 


ووه 


يلزم لمراعاتها تجهيز المنشآت واستعداد الأفراد لاستيعاب هذه الأحكام 
وتوفير كل ما يلزم توطئة لاحترامها. 

ويمكن بناء على ما سبق القول بأنه ترد على نظام توفيق الأوضاع 
ملاحظتان: 

4 ؛ -الأولى: إنه حسنا فعل المشرع المصرى بتأكيده على ضرورة 
احترام كافة المنشآت لأحكام القانون رقم 48 لسنة ١947‏ فى شأن حماية 
نهر النيل والمجاري المائية» وبالتالي عدم تطبيق نظام توفيق الأوضاع 
على تلك المنشآت التى تصرف مخلفاتها فى نهر النيل أو المجارى 
المائية» إذ يجب أن تلتزم تلك المنشآت بالاشتراطات المنصوص عليها فى 
قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية وقانون البيئة دون أن يكون لها 
الحق فى الاستفادة من المهلة المخنصصة اللمنشآت الأخرى لتوفيق 
أوضاعها وذلك تقديرا من المشرع للمخاطر أو الأضرار التى يمكن أن 
تتعرض لها مياه نهر النيل أو المجارى المائية . 

5 ؛ -الثانية : تتمثل فى انتهاء هذا النظام حيث انقضت بالفعل المدة 
المخصصة أصلا لتوفيق الأوضاعء؛ وهى ثلاث سنوات منذ تاريخ شر 
اللائحة التنفيذية (افبراير )١196‏ ء وكذلك انقضت أيضا مدة السنتين 
اللتين يجوز لمجلس الوزراء منحهما استثناء للمنشآت التى ترغعب مد 
المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها. وبالتالي تصبح جميع المنشآت القائمة 
الآن خاضعة لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية سواء تلك التى نجحت 
بالفعل فى توفيق أوضاعها أو تلك التى أغفلت ذلك الأمر ولم توفق 
أوضاعها وبالتالي فلم تحترم المواصفات أو الاشتراطات أو المعايير التى 
نص عليها قانون البيئة ولائحته التنفيذية مما يستلزم خضوعها للجزاءات 
المقررة. ومع ذلك يبقى لديها فرصة أخرى تتمثل فيما قد تمدحه لها 


الجهات المختصة من فرصة لتصحيح مخالفتها على النحو الذى نتعسرض 
له فى الفرع التالي . 


الفرع الثاني 

مظاهر تصحيح المخالفات فى قاذون البيئة ولائحته التنفيذية 

يتمثل التصحيح فى منح المشرع مهلة للمخالف لكى يصحح أو 
يعالج أفعاله المخالفة لقانون البيئة أو لائحته التنفيذية. وبه ذا المعنى 
يمكن القول بأن تصحيح المخالفات قد ورد فى موضعين متميزين فى 
قانون البيئة» يتعلق أولهما بتصحيح مخالفات المعايير الموضوعة لحماية 
البيئة على النحو الذى نصت عليه المادة 7١‏ من قانون البيئة» وثانيهما 
يتعلق بمنح المنشأة الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوشة 
القابلة للتحلل بعد معالجتها وذلك لمعالجة مخلفاتها لتصبح مطابقة 
للمواصفات والمعايير المحددة وذلك على النحو الذى نصت عليه المادة 
/١‏ من قأنون البيئة. 

ويبدو واضحا فى الحالتين أن الأمر يتعلق بمنح المغالف مهلة 
معينة لتصحيح مخالفاته على نحو يتمشى مع المعايير الموضوعصة. 
ولكن يعد تصحيح مخالفات المعايير الموضوعة لحماية البيئة طبقا للمادة 
سالفة الذكر القاعدة العامة التى تمنح بناء عليها كافة المنشآت مهلة 
لمدة ستين يوما لتصحيح مخالفاتهاء أما بالنسبة لمعالجة مخلفات المنشآت 
الصناعية التى يصرح لها بتصريف مخخفاتها الساتلة المعالجة طبقا للمادة 
١‏ حيث تمنح مهلة مدتها شهر لمعالجة مخلفاتهاء فهى تعد استتثناء لا 
يطبق إلا على هذا النوع فقط من المنشآت الصناعية فيما يتعلق بتصريف 
مخلفاتهاء وذلك على النحو الذى سنعرض له فيما يلى بالتفصيل لبيان كل 


ن نا 


من القاعدة العامة فى التصحيح والاستثناء الوارد عليها. 
أولا: القاعدة العامة بشأن تصحيح مخالقات المعايير 

الموضوعة لحماية البيئة: 

/؛-وردت هذه القاعدة العامة بالمادة ؟١؟‏ من قانون البيئة!') والتى 
تلزم صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون بالاحتفاظ بسجل لبيان تأثير 
نشاط المنشأة على البيئة» وتخص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات هذا 
السجل للتأكد من مطابقتها للواقع» وأخذ العينات اللازمة؛ وإجراء 
الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة» وتحديد مدى 
التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة بحيث إذا تبين وجود أية 
مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب 
المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة: فإذا لم يقم بذلك خلال 
ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ 
الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف» والمطالبة 
بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات. 

ويبدو من صياغة المادة ١١‏ سالفة الذكر رغبة المشرع فى منح 
أصحاب المنشآت الخاضعة لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية -فيما 
عدا المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف مخلفاتها المعالجة- 
فرصة لتصحيح الأفعال المخالفة التى يحددها لهم الموظفون المختصون 
بجهاز شئون البيئة» والذين يكون لهم طبقا لهذه المادة مراقبة كافة 
الأنشطة التى تقوم بها هذه المنشآت لتحديد مدى التزامها بالمعايير 
الموضوعة لحماية البيئة. وهذه المعايير متعددة ومتنوعة؛ فمنها ما يتعلق 
ببيئة العمل والبيئة الداخلية وما يتعلق بذلك من معايير خاصة بالحرارة أو 


.7١ راجع ما سبق بند‎ )١( 


الضوضاء أو الغازات التى يمكن أن يتعرض لها العاملون» وأيضا معايير 
واشتراطات خاصة بتداول المواد الكيمائية والنفايات الخطرة والمنزلية. 
وأيضا ما يتعلق بحماية التربة والهواء الخارجي والبيئة المائية والساحلية 
والحياة الفطرية. 

وبسبب تعدد هذه المعايير وتنوعها واحتمال أن تلتزم المنشأة 
الصناعية الواحدة بمجموعة من هذه المعايير مما قد يصعب عليها 
تطبيقهايصبح نظام التصحيح ومنح مهلة لمعالجة المخالفات أمرا 
ضروريا من ناحيتين : أولهما ضمان توافق نشاط المنشأة والمعايير 
الموضوعة لحماية البيئة» مما يكون له أثره الإيجابي على صحة العاملين 
بها أو المتأثرين بنشاطها بصفة عامة. وثانيهما تشجيع أصحاب الشأن 
على مراعاة أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية من خلال إعطائهم 
الفرصة لتصحيح مخالفاتهم؛ وبالتالي تقوية روح التعاون بين أصحاب 
الشأن والموظفين المختصين بتطبيق أحكام القانون ولائحته. 
ثانيا: الاستثناء الخاص بتصحيح مخالفات المنشآت الصناعية 

المصرح لها بتصريف مخلفاتها المعالجة فى البيئة المائية 

الأصل كما عرضنا له آنفا يتمثل فى منح كافة المنشآت الخاضعة 
لقانون البيئة لمهلة مدتها ستون يوما لتصحيح مخالفاتها للمعايير 
الموضوعة لحماية البيئة» وقد استثنى المشرع المصرى من هذا الأصل 
المنشآت الصناعية المصرح لها لتصحيح مخالفتهاء إذ لم يمنحها إلا مسدة 
قدرها شهر لمعالجة مخلفاتها التى تصرفها فى البيئة المائية إذ ثبت 
مخالفتها للمعايير الموضوعة لحماية البيئة المنصوص علي ها باللائحة 
التنفيذية. إذ تحيل المادة ١‏ من قانون البيئة على اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون لتحديد المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية 


التى يصرح بها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتهاء 
وكذلك لتحديد الجهة الإدارية المختصة بإجراء تحليل دورى فى معاملها 
لعينات المخلفات السائلة المعالجة» وإخطار الجهات المختصة بنتيجة 
التحليل. ويمنح صاحب الشأن فى حالة المخالفة مهلة مدتها شهر واحد 
لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا الم 
تتم المعالجة خلال هذه المهلة أو ثبت من التحليل خلال ها أن استمرار 
الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية » يوقف التصريف 
بالطريق الإداري» ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة.وذلك دون الإخلال 
بالعقوبات الواردة بهذا القانون. كما أحالت المادة ١‏ سالفة الذكر على 
اللائحة التنفيذية لتحديد المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على 
المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية. 

وقد حددت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المواصفات 
والمعايير الخاصة بتصريف المنشآت الصناعية للمواد الملونة القابلة 
للتحلل فى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة وذلك بالمحلق رقم )١(‏ من 
هذه اللائحة كما اختصت هذه المادة معامل وزارة الصحة لإجراء التحليل 
الدوري فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة» وإخطار الجهات 
الإدارية المختصة بنتيجة التحليل . كما حددت هذه المادة أيضا المواد 
الملوثة غير القابلة للتحلل التى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها 
فى البيئة المائية وذلك بالملحق رقم )٠١(‏ . 

وترد على كل من المادتين /١‏ من قانون البيئة و 54 من لائحته 
التنفيذية سالفتي الذكر ملاحظتان تؤكد الطبيعة الاستثنائية بشأن تصريف 
المنشآت الصناعية لمواد ملوثة قابلة للتحلل ومعالجة فى البيئة المائية 


وهما:- 


هه 


الملاحظة الأولى: 

9 إنه لا يطبق نظام توفيق الأوضاع طبقا لقانون البيئة) على 
المنشآت الصناعية التى ييصرح لها بتصريف مخلفاتها فى نهر 
اليل والمجاري المائية» وذلك على النحو الذى عرضنا له آنفا) » وهذا 
خلافا للمنشآت الصناعية الأخرى التى يطبق عليها نظام توفيق 
الأوضاع وتمنح بالتالي مهلة قدرها ثلاث سنوات يمكن مدها لمدة سنتين 
بقرار من مجلس الوزراء وذلك من أجل توفيق أوضاعها حتى يمكنها 
تطبيق متطلبات قانون البيئة ولائحته التنفيذية . 

وعلى الرغم من حرمان المنشآت التى يصرح لها بصرف مخلفاتها 
فى نهر النيل أو مجاري المياه من نظام توفيق الأوضاع إلا أن القانون 
رقم 48 لسنة ١487‏ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من 
التلوث!"أقد منحها مهلة (ثلاثة أشهر) تزيد أصلا عن تلك المهيلة التى 
تمنحها المادة ١‏ من قانون البيئة المشار إليها سابقا وهى مدة شهر وذلك 
لمعالجة مخلفاتها التى ثبت مخالفتها للمواصفات والمعايير المحددة. وهذا 
قد يبدو أمرا مستغربا » إذ أن صاحب الشأن يمنح فى هذه الحالة الأخيرة 
مهلة أقل من تلك التى يمنحها قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية 
من التلوث على الرغم من تعاظم خطورة مخلفات المنشآت الصناعية التى 


)١(‏ يلاحظ أنه قد سبق وأن منحت المادة4/فقرة أخيرة من قانون حماية نهر النيل 
والمجاري المائية من التلوث المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون مهلة عام 
من تاريخ العمل به لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها وإلا سحب الترخيص الممنوح 
لهاء ولوزارة الرى فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على 
مجاري المياه بالطريق الإداري ودون الإخلال بالعقوبات الواردة فى هذا 
القانون. 

(١؟)‏ راجع ما سبق نند ؛4. 

(') الجريدة الرسمية فى 6" يوبية 19187- العدد ©؟ (مكررا) . 


6ه 


يسمح بتصريفها فى نهر النيل والمجاري المائية عن خطورة تلك 
المخلفات التى يسمح بتصريفها فى مياه البحر . 

فإن كان الأصل طبقا للمادة الثانية من قانون حماية نهر النيل 
والمجاري المائية من التلوث هو حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة 
أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية 
والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى المياء() 
على كامل أطوالها ومسطحاتها » إلا أنه يجوز بعد الحمصول على 
ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفقا لضوابط ومعايير محددة. كما 
أنه لا يجوز طبقا للمادة الرابعة من نفس القانون المذكور التصريح بإقامة 
منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه. ومع ذلك يجوز 
لوزارة الرى دون غيرها- عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام- 
التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير 
وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المصددة 
وفقا لأحكام هذا القانون » على أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء 
الاستفادة بالمنشآت. 


)١(‏ وطبقا للمادة الأولى من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث 
تعتبر من مجاري المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون: 
أ-مسطحات المياه العذبة وتشمل : 
١-نهر‏ النيل وفرعيه والأخوار. 
؟-الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات . 
ب-مسطحات المياه غير العذبة وتشمل : 
١-المصارف‏ بجميع درجاتها. 
"-البحيرات. 
“'-البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات. 
ج-خزانات المياه الجوفية. 


ان 


وتجرى وزارة الصحة طبقا للمادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون 
البيئة والمادة () من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية فى 
معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت 
المصرح لها بالصرف فى مجاري المياه ثم تخطر وزارة الرى وصلحب 
الشأن بنتيجة التحليل . 

ويترتب على نتيجة هذا التحليل أحد فرضين:ء أولهما يتضمن 
اختلافا للوضع بين قانون البيئة وقانون حماية تهر النيل والمجاري 
المائية» وثانيهما يتشابه فيه الوضع فى هذين القانونين. ويتمثئل هذان 


الفرضان فيما يلي : 
الفرض الأول : إذا كانت نتيجة التحليل غير مطابقة للمواصفات 
والمعايير المحددة قانونا . 


٠-يمنح‏ فى هذه الحالة صاحب الشأن - طبقا للمادة ١لامن‏ 
قانون البيئة- مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصسبح مطابقة 
للمواصفات والمعايير المحددة. ويلاحظ أن هذا النص لا يطبق إلا على 
المنشآت الصناعية الخاضعة لهذا القانون والمصرح لها فقط بتصريف 
مخلفاتها المعالجة فى البيئة المائية» والتى لا تشمل المنشآت الصناعية 
المصرح لها بصرف مخلفاتها فى نهر النيل أو مجاري المياه حيث 
تخضع هذه المنشآت للأحكام الواردة فى قانون حماية نهر النيل 
والمجاري المائية من التلوث؛» وهذا ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 
؛ لسنة ١91314‏ بإصدار قانون فى شأن البيئة عندما قضت بأن يعمل 
بأحكام هذا القانون.. وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانئون رقم 48 لسنة 
فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. 


أدم 


وما يؤكد هذا أن المواصفات والمعايير الخاصة بالمخلفات 
الصناعية السائلة المعالجة المصرح بصرفها فى نهر التيل والمجاري 
المائية والمحددة بالمادة 5١‏ من اللائحة التنفيذية(') لقانون حماية نهر النيل 
والمجاري المائية من التلوث المشار إليه آنفا تعد أكثر صرامة من تلك 
المواصفات والمعايير الخاصة بالمخلفات الصناعية السائلة المعالجة 
المصرح بصرفها فى البيئة البحرية("'والواردة فى الملحق رقم(١)‏ من 
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة . 

ومن هنا يبدو واضحا وجه الغرابة الذى أشرنا له آنفاء إذ إنه فى 
حالة عدم مطابقة المخلفات السائلة المصرح بصرفها فى نهر النيل أو 
المجاري المائية للمعايير والمواصفات المحددة يمنح صاحب الشأن مهلة 
قدرها ثلاثة شهور هذا على الرغم من منح صاحب الشأن مهلة قدرها 
شهر فى حالة عدم مطابقة المخلفات السائلة المصرح بصرفها فى مياه 
البحر للمعايير والمواصفات المحددة فى قانون البيئة. وهنا لابد من تدخك 
تشريعي يجعل المهلة الممنوحة لصاحب الشأن لمعالجة المخلفات السائلة 
التى تصرف فى نهر النيل أو المجاري المائية تتساوى على الأقل مع تلك 
الممنوحة لصاحب الشأن لمعالجة المخلفات السائلة التى تصرف فى مياه 
البحر. إذ لا يغيب عن أحد مدى أهمية الحد من تلوث مياه نهر النيل الذى 
يعد المصدر الأساسى لمياه الشرب. ولا يجب أن يشفع للرد على هذا 
المطلب القول بأنه لا تمنح مهلة الثلاثة أشهر لمعالجة المخلفات التى 
)١(‏ الوقائع المصرية العدد 1 فى لوؤي 8 
(؟) ويلاحظ أن المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقادون البيئة تتكلم عن التصريف فى 

البيئة المائية وهى مصطلح أشمل وأعم من الديئة البحرية التى وردت بالملحق 

رقم )١(‏ وإن كان المصطلح الأخير أدق على أساس أن قانون حماية نهر النيل 

والمجاري المائية اهتم بكل ما يتعلق بالتصريف فى البيئة المائية ( حتى 

البحيرات) فيما عدا ما يتعلق بالصرف فى الدحر. 


ان 


تصرف فى نهر النيل والمجارى المائية إلا إذا كانت مخالفتها للمعايير 
والمواصفات المحددة لا تمثل خطورة فورية:؛ ("إذ إن مجرد مخالفة 
المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة يعني أن صرف 
المخلفات السائلة المخالفة لهذه المعايير والمواصفات يمتل خطرا على 
صحة الإنسان والنبات والحيوان حتى ولو لم يتحقق ضرره مباشرةء ولكن 
يبقى خطره قاتما. هذا فضلا على أنه لم يحدد لنا القانون أو لاتحته 
التنفيذية متى تمثل مخالفة المخلفات المصرح بها للمعايير والمواصفات 
المحددة خطورة فورية » وهذا أمر من الخطورة بمكان بحيث يجب ألا 
يترك لسلطة تقديرية. 
١-الفرض‏ الثاني : يتعلق بالحالة التى لا تتم فيها معالجة 
المخلفات السائلة خلال المهلة الممنوحة» أو ثبت من التحليل خلاللها أن 
استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية. ففى هذه الحالة 
يتشابه الوضع فى كل من قانون البيئة وقانون حماية نهر النيل والمجاري 
المائية من التلوثء إذ إنه إذا لم تتم معالجة المخلفات الصناعية السائلة 
المصرح بصرفها فى مياه البحر فى خلال شهر أو تلك المخلفات 
أو ثبت من التحليل خلال هاتين المهلتين أن استمرار الصرف من ش أنه 
إلحاق أضرار بالبيئة المائية» فإنه فى هاتين الحالتين يوقف التصريف 
بالطريق الإداري ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة» وذلك طبقا لما 
)١(‏ إذ إن المادة الثالثة من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث تقضى 
فى فقرتها الأخيرة بأنه " إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف 
المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثشل خطرا 
فوريا على تلوث مجاري المياهء فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر 
فورا وإلا قامس وزارة الرى بذلك على نفقته» أو قامت بسحب الترخيص 


الممنوح له ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري " . 


يلك 


تقضى به كل من المادة ١‏ من قانون البيئة و ” / 4 من قانون حماية 
نهر النيل والمجاري المائية من التلوث . 
الملاحظة الثانية : مدى الإلتزام بمنح مهلة لصاحب الشف أن لتصحيجح 

مخالفاته. 

١*-تدور‏ هذه الملاحظة أساسا حول تساؤل يتعلق بمدئى سلطة 
الجهة المختصة فى منحها مهلة لصاحب الشأن لتصحيح مخالفاته:؛ أو 
بمعنى آخر هل تعد هذه الجهة المختصة ملزمة فى جميع الأحوال بمنسح 
مهلة للمخالف لتصحيح مخالفاته إذا اتضح عدم التزامه بالمعايير 
الموضوعة المحددة لحماية البيئة» أم إنه يجوز لها أن ترفض أن تمنحه 
هذه المهلة» وبالتالي تتخذ قبله مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة؟ 

تؤكد الإجابة على هذا التساؤل الطبيعة الاس تثنائية فيما يتعلق 
بتصريف المنشآت الصناعية مخلفاتها السائلة المعالجة فى البيئة المائية» 
وبالتالي تميزها بأحكام خاصة عن القاعدة العامة فى تصحيح المخالفات 
غير المطابقة للمعايير الموضوعة لحماية البيئة. ويمكن أن نعسرض 
للإجابة على هذا التساؤل من ناحيتين على النحو التالي : - 

الناحية الأولى: 

0- تتعلق بقصد المشرع الواضح باإلزام الجهات الإدارية 
المختصة فى منح المخالف مهلة طبقا للمادة 7١‏ من قانون البيئة الخاصة 
بالقاعدة العامة بشأن تصحيح مخالفات المعايير الموضوعة لحماية البيئة . 
إذ تقضى هذه المادة بأنه " فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز 
بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه 
المخالفات على وجه السرعة؛ فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون 
للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية.." 


ذلك 


وبالتالي فإنه إذا تبين لموظفي جهاز شئون البيئة المختصين ممن 
لهم صفة الضبطية القضائتية طبقا للمادة ٠١7‏ من قانون البيئكة وجود 
مخالفات للمعايير الموضوعة لحماية البيئة بسبب ما تمارسه المنشأة من 
أنشطة إنتاجية أو غيرهاء فإنه يجب على هؤلاء إخطار جهاز شئون البيئة 
طبقا للمادة ٠١5‏ من قانون البيئة حتى يتسنى لهذا الجهاز إتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة. وتتمثل تلك الإجراءات طبقا للمادة ١؟‏ من 
قانون البيئة سالفة الذكر فى التزام جهاز شئون البيئة بإخطار الجهة 
الإدارية المختصة والتى تلتزم بدورها بتكليف صاحب الشأن بتصحيح 
مخالفاته. 

وقد أكدت على هذا الالتزام المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون 
البيئة عندما تطلبت قيام جهاز شئون البيئة بإخطار الجهة الإدارية 
المختصة لتكليف صاحب الشأن المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول 
ويقصد بهذا الخطاب حساب بداية مدة الستين يوما التى يلتزم خلالها 
المخالف بن بتصحيح مخالفاته. 

أما بالنسبة للمنشآت الصناعية المصرح لها بصرف مخلفاتها السائلة 
المعالجة فى البيئة المائية ومنحها مهلة قدرها شهر لمعالجة مخلفاتها إذا 
تبين عدم مطابقتها للمعايير المحددة . فالأمر هنا ليس بالوضوح الذى 
عليه بالنسبة للقاعدة العامة فى التصحيح سالفة الذكر فى شأن مدى التزام 
الجهة الإدارية المختصة بمنح المهلة المحددة لصاحب الشأن المخالفة . 

ففى حين يبدو واضحا من نص المادة ١‏ من قانون البيئة التزام 
الجهة الإدارية المختصة بمنح المخالف المهلة المحددة وذلك عندما قضت 
بأنه ".. فى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد 


هوه 


لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة... : إلا 
أن المادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة استعملت ألفاظا وعبارات 
يبدو منها أن للجهة الإدارية المختصة السلطة التقديرية فى منح المهلة 
المحددة» أو رفض ذلك الأمرء وبالتالي إتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة» 
إذ تنص هذه المادة فى فقرتها الثالثة على أنه " وفى حالة عدم مطابقة 
نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم(١)‏ 
يخطر جهاز شئون البيئة لاتخاذ الإجراءات الإدارية بالاشتراك مع 
الجهة الإدارية المختصة للنظر فى منح صاحب الشأن المرخص له 
بممارسة نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة 
المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة" . 

وهكذا فقد أتت اللائحة التنفيذية بحكم جديد يختلف عما يقضى به 
قانون البيئة » لأنه معنى أن تنظر الجهة المختصة فى منح صاحب الشأن 
مهلة أنها مخيرة فى أن تمنحه هذه المهلة أو ترفض ذلكء وبالتالي فإنها 
إذا رفضت منحه تلك المهلة بناء على نص فى اللائحة التنفيذنية عد 
قراراها غير مشروع لأنه يخالف القانون الذى أوجب عليها منح مهلة 
لصاحب الشأن المخالف. ولهذا فالأمر يقتضى تعديل نص المادة 54 من 
اللائحة التنفيذية حتى يتمشى وأحكام المادة ١‏ من قانون البيئة. ومع ذلك 
فإنه إذا استوجب على الإدارة منح مهلة لمعالجة المخلفات إلا أنها لا تلتزم 
بهذه المدة » إذ يمكنها أن تتخذ الإجراءات اللازمة قبل انقضاء هذه المهلة 
إذا تثبت خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة 
المائية وذلك على النحو الذى سنعرض له فيما يلي . 

الناحية الثانية : 


4-تتعلق هذه الناحية بإحدى نقاط الاختلاف بين القاعدة العامة فى 


تصحيح المخالفات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة طبقا للمادة 
"” من قانون البيئة» والاستثناء الوارد على هذه القاعدة المتعلق بتصحيح 
(معالجة) المخالفات المتعلقة بتصريف المخلفات السائلة المعالجة غير 
المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة فى البيئة المائية طبقا للمادة 7١‏ 
من قانون البيئة المشار إليها سابقا. 

إذ إنه فى الحالة الأولى المتعلقة بالقاعدة العامة فإنه يمنج صاحب 
الشأن المخالف مهلة قدرها ستون يوما لتصحيح مخالفاته» وطبقا للمادة 
١‏ من قانون البيئة فإنه يجب أن تنتظر الإدارة فى كل الأحوال انقضاء 
هذه المهلة كاملة حتى يمكنها أن تتدخل وتتخذ الإجراءات القانونية قبل 
صاحب الشأن المخالف إذا استمرت المنشأة تمارس نشاطها على نحو 
يخالق المواصفات والمعايير الموضوعة لحماية البيئة. وهذا هو ما يبدو 
واضحا من خلال هذه المادة والتى تقضى بأنه " ... فإذا لم يهقم بذلك 
(التصحيح) خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية 
المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط 
المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن 
هذه المخالفات" . 

أما بالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بالاستثناء الخاص بتصريف 
المخلفات السائلة المعالجة للمنشآت الصناعية المصرح لها بذلك طبقا 
للمادة١؛‏ من قانون البيئة»فالأمر هنا يختلف عن الوضع فى الحالة الأولى 
لأنه لا تلتزم الإدارة هنا بانتظار انقضاء المهلة المحددة وقدرهها شهر 
واحد حتى تتدخل وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنما يمكنها ذننك 
طبقا للمادة 7١‏ من قانون البيئة والتى تقضى بأنه ".. فإذا لم تتم المعالجة 
خلال المهلة المشار إليها (شهر واحد) أو ثبت من التحايل خلالها إن 


استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائيةء يوقف 
التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمتشأة.." 

ويبدو لنا أن هذا التباين بين الحالتين غير مبررء إذ يلزم أن يتم 
توحيد الإجراء فى هاتين الحالتين على نحو يسمح للجهة الإدارية 
المختصة أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة أثناء المهلة التى تمنحصها 
لصاحب الشأن لتصحيح مخالفاته كما هو الوضع فى الحالة الثانية المتعلقة 
بتصحيح مخالفات الصرف فى البيئة المائية التى يكون للجهة المختصة أن 
تتدخل خلال المهلة الممنوحة» ودون أن تلتزم بالانتظار حتى تنتهى المهلة 
كما هو الحال فى الحالة الأولى المتعلقة بتصحيح المخالفات غير المطابقة 
للمعايير الموضوعة لحماية البيئة . إذ أن الأخطار التى تتعرض لها بيئة 
العمل أو البيئة الداخلية أو الهواء الخارجي أو التربة ليست أقل شأناً من 
تلك الأخطار التى تتعرض لها البيئة المائية. 

كما تجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أهمية تبني الاقتراح السابق 
فى نطاق قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية» إذ تلتزم الإدارة أيضا 
بالمهلة التى تمنحها فلا تستطيع التدخل إلا بعد انقضائها » حيث تقضى 
المادة ” / ؛ من هذا القانون بأنه " إذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة 
الثلاثة الأشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الرى بسحب 
الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجاري المياه 
بالطريق الإداري" وخاصة أن الأمر قد يمتد لأكثر من هذه المهلة حيث 
تقوم وزارة الرى طبقا للمادة 4؟ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بإخطار 
وزارة الصحة لتتولى أخذ عينة جديدة فى اليوم التالي لانتهاء الثلاثة أشهر 
لتحليلها وإخطار وزارة الرى بنتيجة التحليل والرأى النهائي لوزارة 
الصحة بشأنها. وهنا يلزم على الأقل أن يكون لوزارة الرى المختصة 


ليلككن 


بمنح المهلة لتصحيح مخالفات المنشآت الصناعية المصرح لها بالصرف 
فى نهر النيل أو المجاري أن تتدخل لاتخاذ ما يلزم خلال هذه المهلة 
بحيث لا تلتزم بانتظار انقضاء هذه المهلة؛ ولهذا يكون لها نفس س لطة 
الجهة الإدارية المختصة بحماية مياه البحر من التلوث من المخلفات 
السائلة المعالجة المخالفة للمعايير المحددة: إذ أنه كما سبق القول فمياه 
نهر النيل ليست أقل شأناً من مياه البحر من حيث تأثيرها على الإنسان 
والحيوان والنبات. 


الفرع الثالتُ 
الأثر القانوني لتصحيح مخالفات المعايير الموضوعة للبيئة 

يعد تصحيح أو معالجة ما يترتب عليه من آثار خطرة أو ضارة فى 
مجال التشريعات البيئية مطلباً ضرورياً طالما أمكن تحقيق ذلك. وهذا مط 
يحرص عليه المشرعون فى هذا المجال؛ واستعملوا فى ذلك ألفاظاً عدة 
تمثلت سواء فى تصحيح أو معالجة أو إزالة أو رد الشئ إلى أصله... 
إلى أخر هذه الألفاظ التى يقصد منها الحفاظ على البيئة سليمة ونظيفة . 

ولكن يبقى التساؤل المطروح فى هذا المجال يدور حول الأثر 
القانوني لمثل تلك الأمور التى يكلف بها صاحب الشأن المخالف من ناحية 
مدى خضوعه للجزاءات الجنائية المقررة» وخاصة إذا نفذ ما كلف به من 
قبل الجهات المختصة من تصحيح أو معالجة لمخالفاته للمعايير المحددة 

بداية لا يمكن إنكار أن مجرد مخالفة المعايير المحددة لحماية البيئة 
والمعاقب عليها فى قانون البيئة تعد جريمة قبل صاحب الشأن المخالف 


حنى ولو استطاع مستقبلا تصحيح أو معالجة مخالفاته. ولكن باعتيار 


احلمن 


جرائم تلويث البيئة من الجرائم التنظيمية التى قد لا يعلم بها الكثير» وحتى 
من يعلم بها يستهين بهاء وقد يقدم على اقترافها دونما أن يشعر بأن سلوكه 
هذا مناف للأخلاق أو الدين» كل هذا يقتضى معاملة تف ريعية خاصة 
يستهدف بها المشرع انتظام المصلحة العامة محل الحماية الجنائية بقدر 
يزيد عن رغبته فى عقاب من يمسها. 

وبالفعل ضمن المشرع المصرى فى قانون البيئة فكرتي تصحيح 
ومعالجة مخالفات أحكام هذا القانون. ومع ذلك يبقى أمر خضوع المخالف 
الذى قام بالتصحيح محلا للتساؤل » مما يقتضى أن تعرض فيما يلي 
لكل من الأثر القانوني للقاعدة العامة لتصحيح مخالفات المعايير المحددة 
لحماية البيئة الواردة فى المادة ١١‏ من قاتون البيئة» والاستثناء المتعلق 
بمعالجة المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية التى يصرح لها بالصرف 
فى البيئة المائية طبقاً للمادة 7١‏ من نفس القانون. 
أولاً: الأثر القانوني لتصحيح مخالفات المعايير المحددة لحماية البيئنة 
طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة ؟؟ من قانون البيئة : 

05 تسمح المادة 7١‏ من قانون البيئة- وعلى النحو الذى عرضت 
له سلفاً فى أكثر من موضع- لصاحب الشأن المخالف بتصحيح مخالفاته 
الناشئة عن عدم التزامه بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة. ويكشف نص 
هذه المادة عن رغبة المشرع فى الاكتفاء بتصحيح المخالف لكافة مخالفاته 
دون حاجة إلى خضوعه لإجراءات أخرى تنتهى بتوقيع العقاب عليه. إذ 
تقضى هذه المادة بأنه ".. إذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز (جهاز 
شئون البيئة) بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة 
بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة:» فإذا لم يتم ذلك خلال ستين 
يوماً يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتغاذ 


.اه 


الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة 
بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات". 

وقد يؤكد توقف الإجراءات قبل صاحب الشأن المخالف الذى يلتزم 
بتصحيح مخالفاته على النحو السابق إنه لم يرد فى نص المادة 57 
سالفة الذكر عبارة " وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون" 
والتى وردت فى المادة /١‏ من قانون البيئة فيما يتعلق بمعالجة مخلفات 
المنشآت على النحو الذى سأعرض له فيما يلى : 
ثانيا: الأثر القانوني لتصحيح أو معالجة المخلفات السائلة للمنشآت 

51-تناولت بيان هذا الأثر - وعلى نحو غير واضح - الملدة ١‏ 
م قانون البيئة التى عرضنا لها آنفاء والمتعلقة بالمنشآت الصناعية التى 
يصرح لها بتصريف مخلفاتها السائلة المعالجة فى البيئة المائية. إذ تقضى 
هذه المادة بأنه ".. فى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر 
واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا 
لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلال ها إن 
استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية؛ يوقف 
التصريف بالطريق الإداري ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك 
دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون"' . 

ويمكن القول بأن مجرد قيام صاحب الشأن المخالف بتصحيح 
مخالفاته وذلك بمعالجة المخلفؤات السائلة على نحو يتمشى والمواصفات 
والمعايير الموضوعة يأخذ حكم القاعدة العامة فى تصحيح مخالفات أحكام 
قانون البيئة المشار إليها انفا بحيث تتوقف الجهة الإدارية المختصة عن 
اتخاذ أى إجراء يمكل أن يؤدي فى النهاية لخضوع صاحب الشأن الذى 


الاه 


التزم بالتصحيح للعقاب» ويمكن التدليل على ذلك من خلال الفكرتين 
التاليتين : 

8 -الأولى: إنه يبدو من نص المادة /١‏ سالفة الذكر أن عبارة 
'وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون " تنسحب فقط على 
الحالة التى لا يلتزم فيها صاحب الشأن المخالف بمعالجة مخلفات منشأته 
فى خلال المهلة التى منحت له؛ أو ثبت من التحليل خلالها مدى جسامة 
الأضرار التى ستلحق بالبيئة المائية إن استمر صرف هذه المخلفات. 
كما يلاحظ أيضا أن المشرع لم يقرر لمخالفة المادة ١‏ المشار إليها أيِة 
عقوبة بشكل مباشرء وعلى النحو الذى اتبعه فى تقرير العقوبات المختلفة 
لمخالفة أحكام قانون البيئة » ومع ذلك فالعقوبة المقررة لمخالفة المادة ١‏ 
المشار إليها يمكن أن نجدها فى المادة 87 من قانون البيئة» والتى تعاقب 
على مخالفة حكم المادة 14 من نفس القانون التى تحنظضر على جميع 
المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية 
والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير 
معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة 
لهاء سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية» مباشرة أو غير مباشرة» 
ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة . 

النانية:تعتمد على ما يمكن استنتاجه من قانون حماية نهر النيل 
والمجارى المائية» والذى أكد قانون البيئة على عدم الإخلال بأحكامه فى 
أكثر من موضع . إذ إن هذا القانون لم يقرر جزاء إلا فى حالة عدم 
إلتزام صاحب الشأن المخالف بتصحيح مخالفاته ومعالجة مخلفات منشأته 
المصرح له بتصريفها فى نهر النيل والمجارى المائية » حيث تميز المادة 
الثالثة من هذا القانون بين حالتين تتعلقان بتصريف المنش أة الصناعية 


لمخلفات سائلة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وذلك من حيث 
مدى خطورتها الفورية على تلوث مجارى المياه وهما: 

١-إذا‏ تبين من نتيجة تحليل هذه المخلفات غير المطابقة 
للمواصفات والمعايير المحددة أن تصريفها فى مجاري المياه لا يمثشل 
خطورة فورية ٠‏ يمنح هنا صاحب الشأن المخالف مهلة ثلاثة أشهر يجب 
عليه خلالها أن يتخذ وسيلة لعملاج هذه المخلفات لتصبح مطابقة 
للمواصفات والمعايير المحددة . فإذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة 
الثلاثة أشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الرى بسحب الترخيص 
الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق 
الإداري. وبداية يفهم من هذا أن المخالف لا يتعرض ل هذه الجزاءات 
الإدارية إلا إذا لم يقم بالمعالجة أو التصحيح. وبمفهوم المخالفة لا يخضع 
لهذه الجزاءات إذا قام بواجبه بمعالجة المخلفات. 

"-أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات 
والمعايير المحددة وبصورة تمثل حظرا فوريا على تلوث مجارى المياه» 
فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فوراءوإلا قامت وزارة الرى 
بذلك على نفقته الخاصة» أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف 
الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري . 

وفى هذه الحالة الثانية التى يمثل فيها تصريف المخلفات سائلة 
خطرا فوريا على تلوث مجاري المياهء يخضع صاحب الشأن المخسالف 
لتلك الجزاءات الإدارية» وكذلك يخضع أيضا لجزاءات جنائية قررتها 
المادة ١5‏ من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية المشار إليه حيث 
تعاقب هذه المادة على مخالفة بعض مواد هذا القانون من ضمنها المادة 
“/فقرة أخيرة» وهى تلك التى تتعلق بإلحالة الثانية فقط المشار إليها مما 


ينين 


يعني أنه فى الحالة الأولى حيث لا يمثل التصريف خطورة فورية على 
الرغم من مخالفة المخلفات السائلة للمعايير والمواصفات المقررة إلا أنه 
يمنح صاحب الشأن مهلة لتصحيحها » فإذا قام بذلك لا يتعرض لأى جزاء 
سواء أكان إداريا أو جنائيا أما إذا لم يقم بذلك خلال المهلة المحددة خضع 
فقط لجزء إداري على النحو السابق ذكره. 

وهذا يعني فى النهاية إن تصحيح أو معالجة مخالفات أحكام قانون 
البيئة يجعل الجهة الإدارية المختصة تتوقف عن اتخاذ أى إجراء قد يؤدي 
لخضوع صاحب الشأن لأى جزاء جنائي. 

وقد يتمشى هذا مع القول بأنه لا يلزم أن يكون الجزاء الجنائي 
المقرر للجرائم الماسة بالبيئة غاية فى حد ذاته. ولكنه وسيلة لحمايتها 
وإصلاحها لما يترتب على المساس بها من ضرر سواء أكان مباشرا أو 
غير مباشر(". 

وهذا يدعو فى النهاية للمطالبة بتعليق تحريك الدعوى الجنائية بشأن 
جرائم تلويث البيئة على طلب تقدمه الجهة الإدارية المختصة:؛ وليكن 
جهاز شئون البيئة» والذى يقدر وقتها مدى دور صاحب الشأن المغالف 
فى تصحيح أو معالجة مخالفاته» لأن بقاء الأمر هكذا لا يمنع النيابة 
العامة من تحريك الدعوى الجنائية قبل صاحب الشأن المخالف حتى ولو 
قام بما كلفته به الجهة الإدارية المختصة من تصحيح أو معالجة 
لمخالفاته» إذ إن مجرد مخالفة المواصفات أو المعايير المقررة بقانون 
البيئة يكون جريمة جنائية طبقا لهذا القانون» ويكون للنيابة العامة بالتالي 


(١)الدكتور‏ / احمد عبد الوهاب عبد الجواد» التشريعات البيئية » الدار العربية للتشر 
والتوزيع ٠‏ القاهرةءعص 456 


تفف 


تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إذا رأت ملاءمة ذلك»ودون أن يتوقف ذلك 
على طلب من أى جهة إدارية . 


المطلب الثاني 
الصلح فى قانون البيئة الكويتي 
٠-أخذ‏ المشرع الكويتي على خلاف قانون البيئة المصرى بنظام 
الصلح ('بشأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه » إذ تقضى المادة ١5‏ 
من هذا القانون بأنه " للمدير العام أو من يفوضه قبول الصلح فسى 
"المخالفات” المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة 
له بعد مواجهة المخالف بمخالفته» وإثبات الصلح فى محضرء وعلى 
المخالف الذى يرغب فى الصلح أن يدفع خلال أسبوع من تاريخ طلبه 
الصلح المبلغ الذى تحدده لائحة الصلح؛ وتتقضى الدعوى الجزائية وجميع 


)١(‏ وقد اتبع المشرع الفرنسي نظام الصلح بشأن بعض الجرائم البيئية:؛ إذ تتقضى 
الدعوى الجنائية بالصلح فى حالة تلوث مجرى المياه (المادة 1:.232-2 من 
القانون الزراعي) وفى حالة مخالفة قواعد الصيد طبقا للمادة 1..258-1 من 
القانون الزراعي وكذلك فى مجال الغابات طبقا للمادتين 1..153-2آ و 1..223-5 
من قانون الغابات المعدل بالمرسوم رقم 748-88 الصادر فى ؟ أبريل 
44 
ويمكن طلب الصلح سواء من الإدارة أو الجاني فى أى مرحلة تك ون عليها 
الدعوى الجنائية» وذلك بعد تحديد غرامة تقل عن الغرامة الجنائية المقررة قانونا 
مع الالتزام بوقف الأعمال التى يكون من سأنها المساس بالبيئة وإصسلاح 
الأضرار 5 
راجع بشان ذلك: 
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ولاه 


آثارها بالصلح ودفع المبلغ المذكورء وللمدير العام أو من يفوضه أن 
يرفض طلب الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المخالف أو تعدد 
أفعاله المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له؛ ولا 
يجوز قبول طب الصلح إلا بعد أن يقوم المخالف بإزالة مصادر التلوث أو 
الضرر على نفقته الخاصة". 

ويمكن دراسة نظام الصلح فى قانون البيئة الكويتي» والذى لم يعمل 
به حتى يومنا هذا . إذ إنه على الرغم من مرور خمس سنوات على 
صدور هذا القانون لم تصدر بعد لائحته التنفيذية» وبالتالي الم تصدر 
أيضا لائحة الصلح الذى يجب من خلالها تحديد مبلغ الصلح. ومع ذلك 
فقد أوشكت الهيئة العامة للبيئة فى الكويت على الانتهاء من إعداد هذه 
اللوائح. 

ومع ذلك فإن المادة ١4‏ المشار إليها والخاصة بتحديد نظام الصلح 
فى قانون البيئة تضمنت بعض الأفكار التى يمكن تناولها بالدراسة» وتدور 
حول التساؤل بداية عن تفضيل المشرع الكويتي لوجود لائحة صلح تحدد 
مبلغ الصلح وعدم تركه تحديد هذا الأمر للائحة التنفينية.ءوماهى 
شروط الصلح وآثارهء ونعرض فيما يلى لهذه الأفكار. 

أولا: مدى أهمية وجود لائحة صلح منفصلة عن اللائحة التنفيذنية 
١"-أحال‏ المشرع الكويتي صراحة بالمادة ١54‏ المشار إليها على لائحة 
الصلح لتحديد مبلغ الصلح, ولم يترك تحديد هذا الأمر للائحة التنفينية 
للقانون مما يدعو للبحث عن قصد المشرع من وراء ذلك. ويجب أن 
تنطلق بداية البحث عن ذلك من خلال تجاهل المشرع لتحديد الأسس التى 
يمكن بناء عليها تحديد مبلغ الصلح المطلوب, مما قد يعني أنه قصد من 
تخصيص لائحة للصلح منفصلة عن اللائحة التنفيذية أن تحدد تلك اللائحة 


كلاه 


لكل جريمة على حده مبلغ الصلح الخاص بهاءوما يتطلب ذلك من تفصيل 
يفضل بيانه بلائحة خاصة:» وبالتالي قصر اللائحة التنفيذية للقانئون على 
تحديد النظم والاشتراطات والمعايير والمواصفات اللازمة لحماية البيئة 
من التلوث. 

القول بذلك قد يعدو تكليفا بمستحيل لأنه على الرغم من قلة عدد 
الجرائم التى ينص عليها قانون البيئة الكويتي إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون ستتضمن كثيرا من النظم والاشتراطات والمواصفات والمعايير 
الخاصة بحماية البيئة من التلوث بما يعني وجود فئات من الالتزامات التى 
سيلزم على أصحاب الشأن مراعاة أحكامها وإلا تعرضوا للجزاءات 
الجنائية المقررة كلها فى مادة وحيدة هى المادة ١‏ من قانون البيئة. 
وكون هذه الالتزامات متعددة ومختلفة فإنه سوف يسهل على القاضى 
استعمال سلطته التقديرية فى تقدير العقوبة المناسبة لمخالفة التزام ماء 
ولكن سيكون من الصعب تحديد مبلغ الصلح المنئاسب لكل التزام على 
حذهة. 

ولهذا فإن تحديد مبلغ الصلح لم يكن فى حاجة للنص عليه فى 
لائحة خاصة للصلحء ولكن كان يكفى أن يرد كمادة مستقلة فى اللائحة 
التنفيذية لقانون البيئة. وخاصة إنه لن يكون أمام واضعى اللائحة التنفيذية 
إلا تحديد مبلغ الصلح بحيث يعادل الحد الأقصى لأشد عقوبة غرامة 
موجودة فى قانون البيئة على نحو يمكن الموظف المختص بقبول الصلح 
بتحديد المبلغ الذى يراه مناسبا للاشتراط أو الالتزام الذى أخل بحكمة 
المخالف. 

وعليه يمكن تحديد مبلغ الصلح بحيث لا يزيد على عشرة آلاف 
دينارء وهو الحد الأقصى لأشد عقوبة غرامة» والمقرر بالمادة ١‏ من 


لالاه 


قانون البيئة والتى تقضى بأنه * مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص 
عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات (أو)!") 
بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها فى المادة الثامنة..." 

ونظرا للسلطة التقديرية للموظف فى تحديد مبلغ الصلح فإنه يفضل 
ألا يمنح الاختصاص بقبول الصلح لكافة الموظفين الممنوحين الصفة 
القضائية لتطبيق أحكام قانون البيئة» وإنما يجب قصر هذا الاختصاص 
على بعض القيادات الإدارية» أو حتى عرض الأمر على لجنة ما» وقد 
أكدت على ذلك المادة ١5‏ المشار إليها آنفا حيث تجيز للمدير العام أو 
من يفوضه قبول الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. 
ثانيا: شروط الصلح 

-أوضحت المادة 4 ١‏ من قانون البيئة الكويتي عن الشروط 
الواجب توافرها حتى يقبل الموظف أو الجهة المختصة الصلح مع 
صاحب الشأن المخالف ٠‏ ويمكن القول بأنه يلزم لقبول الصلح توافر ثلاثة 
شروط وهى : ش 

١-أن‏ يقوم المخالف بإزالة مصادر التلوث أو الضرر على نفقتته 
الخاصة. وهناك تطبيقات عديدة لتحقيق هذا الشرطء وقد تتمثل فى وقف 
العمل بآلات أو أدوات أو معدات أدى استعمالها لتلوث البيئنة بصفة 
عامة كما فى حالة الضوضاء أو الانبعاثات التى قد تصدر منها بالمخالفة 
للمعايير والاشتراطات المحددة . كما يمكن التول بأن دور المخالف فى 


)١(‏ صدر قانون البيئة و المادة ١7‏ بها هذا الخطأ غير المقصود. إذ لا يتمشضى 
استعمال المشرع ' أو " من أجل أن يسمح للقاضى بالاختيار ما بين الحبس أو 
الغرامة ثم يردف ذلك بعبارة أو 'بإحدى هاتين العفوبتين” 


ثىلاه 


هذه الحالة قد يتمثل فى القيام بتصحيح أو معالجة مخالفاته على النحو 
الذى عرضنا له فى نطاق القانون المصرى2" . 

"-أن يقدر الموظف أو الجهة المختصة بقبول الصلح دور 
المخالف؛ ومدى حرصه على الالتزام بأحكام قانون البيئة» وبالتالي يكون 
لجهة الاختصاص رفض طلب الصلح إذا رأت ما يبرر من سلوك 
المخالف أو تعدد أفعاله المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو 
القرارات المنفذة له. وهذا يقتضى من الجهة المختصة الرجوع إلى كافة 
السجلات التى يلتزم بإمساكها صاحب الشأن المخالف لمراجعة مدى 
التزامه بالنظم والاشتراطات والمواصفات والمعايير المقررة قانوناً ودوره 
الإيجابي فى محاولة إزالة مصادر التلوث أو الضرر. 

"-وأخيراً أن يدفع صاحب الشأن المخالف فى خلال أسبوع من 
تاريخ طلبه الصلح المبلغ الذى يحدده له الموظف أو الجهة المختصة 
بقبول الصلح. ومن البديهي ألا يتحقق هذا الشرط إلا بعد تحقق الشوطين 
السابقين ٠‏ إذ إنه قبل تقدير مبلغ الصلح المناسب لابد من التحقق من أن 
صاحب الشأن المخالف قد أزال مصادر التلوث أو الضرر على نفقته 
الخاصة » فضلاً عن التحقق من سلوك المخالف وعدم تعدد أفعاله 
المخالفة. وقد منح المشرع الكويتي المخالف أسبوعاً من تاريخ طلبه 
الصلح لدفع مبلغ الصلح حتى يتدبر أمره -من ناحية - إذا أراد 
الاستمرار فى هذا الطريقء أو يمنحه فرصة- من ناحية أخرى- للمشول 
أمام القضاء إذا قدر أفضلية ذلك له. 


4١ 


)١(‏ راجع ما سبق دند '؟ وما بعده. 


ذلاهة 


ثالئا: أثر الصلح 

> إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة تنقضى الدعوى الجنائية 
بكافة آثارها. ومع ذلك فيمكن القول بأن انقضاء الدعوى الجنائتية قبل 
المخالف بالصلح يمكن أن يدخل فى تقدير الجهة المختصة بقبول الصلح 
فيما بعد بحيث يجوز لها رقض طلب الصلح الذى قد يقدمه نفس 
المخالف فيما بعد عن جرائم أخرى. 


مه 


14- وقعت أثناء إعداد هذا البحث بعض الحوادث البيئية الخطيرة 
التى نجم عنها أضرار جسيمة لم يتحدد مداها حتى الآن. وتأتي فى مقدمة 
هذه الحوادث ما أطلق عليها حادثة ميت حلفا » تلك القرية المصرية التى 
عثر أحد مواطنيها على جسم مشع أدى إلى وفاته هو وبعض أفراد 
أسرته هذا إلى جانب الآثار الأخرى الضارة التى لم تتكشف بعد . 

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الأمر بالفعل جد وخطسيرء ولا 
يحتاج إلى عبث أياً كان نوعه؛ بل يحتاج لتحرك سريع وفعال من هؤلاء 
القائمين على تنفيذ التشريعات البيئية المختلفة . فالأمر ليس فى حاجة إلى 
قوانين تنذر بعقوبات رادعة للمخالفين بقدر ما هو فى حاجة لرجال 
يطبقونها ويكتشفون كل ما هو مخالف لها . وحتى يتمكن هؤلاء الرجال 
من توفير الحماية القانونية الإجراتية للبيئة لابد أن تتحقق المتطلبات 
التالية: 
أولاً: توفير شبكات الرصد البيئي والاهتمام بها 

يجب توفير محطات الرصد البيئي سواء الثابتة أو المتحركة لرصد 
مكونات وملوثات البيئة دورياً ويلزم توزيع هذه المحطات فى كافة 
أنحاء الجمهورية على نحو يسمح برصد أى تلوث فى البيئة وبالتالي 
إيلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. ويتجلى دور محطات الرصد 
البيئي فى الكشف عن التلوث البيئي الذى لا يمكن اكتشافه بالحواس 
المعتادة للإنسان» والذى قد يكون قريباً جد من هذا التلوث ولا يشعر به » 
وذلك كما حدث لضحايا الحادثة المذكورة آنفا . 


امه 


ثانيا: الاهتمام بتدريب وتأهيل القانمين على تنفيذ التشريعات البينية 

إن حاجة التشريعات البيئية لموظفين لهم صفة الضبط القضائي من 
أجل تتفيذها لم تتأتى من فراغ . فالجرائم التى تقع بالمخالفة لهذه 
التشريعات يصعب غالبا اكتشافها إلا من قبل موظفين مدربين ومزودين 
بأجهزة خاصة . وفى ظل التقدم الصناعي الذى يشهده العالم الآن زاد 
معدل التلوث البيئي » وأصبح من الضروري ملاحقة هذا التقدم الصناعي. 
بتقدم تكنولوجي معين للكشف عن آثاره الخطرة أو الضارة على البيئة » 
وبالتالي تزويد هؤلاء المختصين بتطبيق التشريعات البيئية بأجهزة القياس 
اللازمة للكشف عن التلوث البيئي وتدريبهم عليها . 

وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى التنويه لأهمية تأهيل المكلفين 
بتطبيق التشريعات البيئية على نحو يسمح لأصحاب الشأن بتقبل إرشاداتهم 
ونصائحهم للحفاظ على البيئة . وهذا يتطلب من المختصين قدرا من 
المرونة فى التعامل مع أصحاب الشأن على نحو لا يسمح لهم -من 
ناحية- بالتفريط فيما يتطلبه القانون من توافر المعايير والمواصفات 
اللازمة» ويسمح -من ناحية أخرى- لأصحاب الشأن فى الكشف عن كك 
ما يطلب منهم بطيب خاطر . 
ثالما: قصر الاختصاص بكل ما يتعلق ببيئة العمل على جهاز شئون البينة 

سبق القول!') بأنه يطلب من صاحب العمل تنفيذ متطلبات مختلفة 
تضعها له كل من وزارة القوى العاملة وتتعلق ببيئة العمل الداخلية؛ 
ووزارة البيئة وتتعلق ببيئة العمل الخارجية . ولهذا يجدر توحيد هذه 
الاختصاصات بحيث تقوم عليها جهة واحدة» يفضل أن تتبع جهاز شئون 
البيئة » وبالتالي يجدر أن تضم الإدارة العامة المختصة بالسلامة والصحة 


١١ راجع ما سبق بند‎ )١( 


المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة إلى جهاز شئون البيئة » وذلك من 
أجل منع تداخل الاختصاصات ٠‏ وبالتالي عدم خضوع صاحب الشأن 
لأكثر من جهة فيما يتعلق ببيئة العمل . 
رابعا: تعليق تحريك الدعوى العامة بشأن الجرائم الماسة بالبيئة على طلسب 

جهاز سُئون البينة 

يتسم نظام معالجة أو تصحيح مخالفات المعايير والمواصفات 
الموضوعة لحماية البيئة بالغمىوضء وخاصة فيما يتعلق بالأثر القانوني 
لهء هذا فضلا عن الدور غير الواضح لمأمورى الضبط القضائي 
المختصين بتحرير المحاضر الخاصة بجرائم البيئة » وذلك كله على 
النحو الذى عرضت له سابقا('). وطالما أن المشرع المصرى يسمح 
للمخالف فى مجال قانون البيئة بتصحيح مخالفاته» فإنه كان من المناسب 
أن يغل يد النيابة العامة بشأن تحريك الدعوى العامة ضد هذا المخالف 
الذى يقوم بالفعل بتصحيح مخالفاته» وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعليق 
تحريك الدعوى العامة بشأن الجرائم الماسة بالبيئة على طلب يقدم من 
جهاز شتئون البيئة . 


والله ول التوفيق »» 


. وما بعده‎ ١١ راجع ما سبق بند‎ )١( 


؟مهم 


قائمة بالمختصرات الفرنسية '47101:1[:4113701/375/ 


أعصتسىك سنا لأسظ 

عااعصتسةك عوطبصفطء رده تخددمقء عل تاه 
2 انعنءع 1 

كتهلمم ندل عناعج 0 


عمتهدء5) عنوتلمقمة 2‏ عتعددواءدوتول 
(عناونلتضدال 


. لقصةم اتمعل عل علقصه26 معام عسوع ]1 


عل اه عااعمتسقن ععمعند عل عبنوعجر 
. كمصرمء تقصغم أزمعل 


غ488 


مء .101 .امآ .ع1 


سمت ع5 ع8 


الفصل الأول 


المبجث الأول: الأداة القانونية المناسبة لمنح صفة الضبطية 
القضائية فى نطاق التشريعات البيئية 0 


2-2 


” المطلب الأول: انحسار دور مأموري الضبط القضائي 
بشأن قبول التبليغات والشكاوى الخاصة 
بجرائم تلويث البيئة... 


المطلب الثاني :تعاظم دور مأموري الضبط القضائي ذوي 


الاختصاص الخاص بشأن إجراء التحريات 


نلك 


يفف 


يفت 


24417 


ال 


الموضخوع 
اللازمة لضبط الجرائم الماسة بالبيئة 


الفرع الأول: إجراء التحريات فى الأماكن العامة 


المختلفة 1د مخ مو و ا 0 

أولا: الخطوات المناسبة لأخذ العينات اللازمة 
١-وقت‏ أخذ العينة ا 
"-مكان أخذ العينة 22*53 
“-حجم العينة 1[ 21101 
5-الجهة المختصة بتحليل العينة 558 

ثانيا: أجهزة ومعدات القياس المختلفة 0 


المطلب الثالث : تحرير المحاضر الخاصة بضبط الجرائم 


الماسة بالبيئة ماه وهال للك ا ا أن 
مدى حجية محاضر ضبط الجرائم الماسة بالبيئة 30 


المبحث الثالث: الحماية القانونية لمأموري الضبط القضائي 
المختصين بتنفيذ التشريعات البيئية 00 


تمهيد وتعسيم 0 


المطلب الأول: تجريم أى فعل يعوق أو يمنع أداء مأموري 
الضبط القضائي المختصين لأعمالهم م 


الفسرع الأول: إلزام أصحاب الشأن بتقديم 


كمه 


هأ1١‎ 


4ه 


الفرع الثاني: إلزام أصحاب الشأن بعدم مخالفة 
أوامر ماموري الضبط القضائي 


المطلب الثاني: سلطة مأموري الضبط القضائي 

المختصين فى الاستعانة بالجهات المعنية 0 
المبحث الثالث: إلتزام مأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق 
التشريعات البيئية بالمحافظة على أسرار المهنة.... 


المطلب الأول: تضمن التشريع البيئي النص صراحة على 
إلتزام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه 
بالمحافظة على أسرار المهنة 2111111 

المطنب الثاني: خلو التشريع البيئي من الندص صراحة 
على إلتزام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه 
بالمحافظة على أسرار المهنة 00 

الفصل الثاني 

المشكلات المتعلقة بإثبات الجرائم الماسة بالبيئة 


تمهيد وتقسيم ا 

المبحث الأول: مشكلة إثبات الجرائم الماسة بالبيئة فى ظل مبدأ 
افتراض العلم بالقانون 21 

تمهيد وتقسيم يي 


المطلب الأول:مبدأ افتراض العلم بالقانون فى نتطاق 


امه 


تك 


لجرك 


خرن 


ه؟١‎ 


زكرن 


ورين 


6 


المطلب الثاني: اتجاه قانون العقوبات الفردسي الجديد 
للتخفيف من حدة مبدأ افتراض العلم 


أثر المعلومات الخاطئة الصادرة من الإدارة فى 
تبرير الغلط فى القانون الذى لا يمكن تجنبه 520 
المبحث الثانى: مظاهر التخفيف من صرامة مبدأ افتراض العلم 
بالقانون فى نطاق قانون البيئة المصري والكويتي.. 


الفرع الأول: العلاقة بين كل من منح المشرع 
المصري مهلة لتوفيق الأوضاع 

ومهلة لتصحيح المخالفات فى قانون 
للييكة:.......بةء 1ش 

الفرع الثاني: مظاهر تصحيح المخالفات فى قانون 
البيئة ولائحته للتتفيذية 1 

أولا: القاعدة العامة بشأن تصحيح مخالفات 
المعايير الموضوعة لحماية البيئية 20 

ثانيا: الاستثناء الخاص بتصحيح مخالفات 
المنشآت الصناعية المصرح لها 
بتصريف مخلفاتها المعالجة فى البيئة المائية 


ممه 


ه١‎ 


يلك 


نكن 


5 


وه 


6ه 


ا موضسسوع 
الفرع الثالث: الأثر القانوني لتصحيح مخالفات 
أولا: الأثر القانوني لتصحيح مخالفات 


المعايير المحددة لحماية البيئة طبقا 
للقاعدة العامة الواردة فى المادة 7١‏ من 


قانون البيئة 5551© #شظظظ 

ثانيا: الأثر القانوني لتصحيح أو معالجة 

المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية ا 

المطلب الثاني: الصلح فى قانون البيئة الكويتي 50 

أولا: مدى أهمية وجود لائحة بصلح منفصلة 

عن اللائحة التنفيذية 73710ظ2 

ثانيا: شروط الصلح ا 00 

ثالثا: أثر الصلح ه+!*!' ' * ”2# 

خاتمة 11011010101001 
قائمة بالمختصرات الفرنسية 111111101010101 
فهرس 777 *#ش*<3 


4ه 


الصفحة 


هه 


هاه 


لاه 


؟لاه 


؟اعه 


كله 


كاه 


دور البنوك 
في 
مكافحة غسيل الأموال 


دكتور 
جلال وفقاء محمدين 
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد 


كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 


هقد مسسسة 


تعتبر ظاهرة غسيل الأموال ج714617اهط نرو«ملة من 
صور الجرائم الاقتصادية التي يكثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة. 
وهي ظاهرة ترتبط بالجريمة المنظمة +0717 40مجة«مع07 وعلى 
الأخص بجريمة المخدرات» وجرائم الإرهاب: وتهريب الأسلحة, 
والرقيق الأبيض وغيرها. كما أنها ظاهرة تتصل بالمؤسسات المالية» 
لاسيما البنوك لما توفره بعملياتها من قنوات كوسيلة يقوم عن طريقها 
المتورطون في العمليات المشبوهة لتنظيف الأموال7". 


وتشكل ظاهرة غسيل الأموال مشكلة عالمية» إذ يقدر حجم 
الأموال غير النظيفة التي يتم غسيلها حوالي ما بين 2٠١‏ مليار دولار 
إلى واحد ونصف تريليون دولار سنوياء وبما يعادل أكثر من 


)0 راحع بصفة خاصة : 


لإعمول! :اناتطونا أهمتم2 أن دبعتاممع بيعلزة ,ألا 1 لأعوءنلة 
05 [78ناول 3 .0لا 3 علزناام/ا ,000 01 5لععم5,0 20 ووائع0ىناقا 
:(2000 ععثمالالا) 223-232 .مم ,امكامه0 وملع00ناها لإعممالة 
129 3280 09ع0راها. لإع 000‏ بجعلممممع ل معممعموع 
8301 ع0 بوماعالا أنامكاء20)! 2 عرمه5 وامعادهت ودناه1 121 
710721100 أه0 أ8ص نول ومزامقت طارولظ 18 عمنام/ا ,لإمعمع5 
:(1993 ععامالالا) 235-304 .مم كمهنأدانوع أقنعع0007 300 للاها 
1/00 ,000 لعاموو0"* نلومعرع 11‏ ,لأن/مة0 5.2 مومهم 
1 .0ل 3 عمدام/ا “100 دأذنوع ا أه ومنأووتممطم3!! 300 وولعلنناها 
؟!7نا) 63-65 .مم !00540 ومقع00ناقا لإعمملة 01 أدصمنمل 

1999( 

اوه 


ضعف قيمة الناتج العالمي من البترول!). كما تعتبر الولايات المتحدة 
الأمريكية أكبر الدول التي يتم فيها غسيل الأموال» إذ تقدر حجم الأموال 
غير النظيفة الناشئة عن جرائم المخدرات التي تغسل فيها سنوياً بحوالي 
٠‏ مليار دولار”" . 


()202 ويلاحظ أن نصيب إنحلترا وحدها من هذا المبلغ التقديري هو مبلغ قدره اثنان ونصف مليار 
حنيه إسترليي؛ راحع : 
:10 أعة مالالا :5عع0منها لإعممل! ع5) ومناتععدمءط ,ااع8 .5 شر 


لإ1/107 05 (738]نامل 2 .هلظم 3 عوموناملا ,عمم لعذام2و0 
.(1999 70الالأناك) 104-112 .مم ,مكاحت وولقع0دناها 


وبصف خاصة في ص 5 ٠١‏ . 


)2 ويلاحظ أن هذا المبلغ هو مبلغ تقديري وناشئ عن النشاط الإحرامي في بجبال قرب 
المخدرات وحده ء كما أن هذا الميلغ هو الذي يحصل غسيله في إطار الموسسات المالية . 
ولذلك فإن ححم الأموال الي يتم غسيلها في الولايات المتحدة في الأنشطة المختلفة يفوق 
هذا المبلغ بكثير . راحع : 

09 300 09قع00ناها بإعممالط! ععلمممة1! ددمممموع هاعم 
»امة8 عع0 بمماءا/ا أنماءعمم)! 2 عرمه5” وامعاده©. وملهت7 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص 7737 . وتزيد عمليات غسيل الأموال في إطار ما يعرف 
بالاقتصاد الخفي . والاقتصاد الخفي هو عبارة عن بجموعة الأنشطة الغو مسجلة ضمن إطار 
الحسابات القومية وتشمل الإنتاج القانوتي غير المعلن في قطاعات مختلغة مثل الصناعة والزراعة 
والخدمات والتحارة الداخلية وغيرها » ويعود انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي إلى عوامل عديدة 
مثل زيادة حجم الضرائب والتعقيدات الإدارية . وتشير بعض الدراسات في الولايات المتحدة 

الأمريكية إلى أن حجم الاقتصاد الخفي يلغ /٠١‏ مليار دولار وما يمثل 961١1‏ من إإجمالي 
الناتج القومي الأمريكي» كما تزيد هذه النسبة في الاتحاد السوفيت (السابق) حيث تمثل النسبة 
حوالي .906 من حجم الاقتصاد القومي . وتشكل ظاهرة الاقتصاد الخفي مشكلة خطيرة 

في بعض الدول مثل دول أمريكا اللاتينية حيث يشكل الاقنصاد الخفي نسبة تزيد عن 963٠0‏ 
من النسبة المعلنة رسمياً . راحع في ذلك : الدكتور حمدي عبدالعظيم » حْ 
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ولقد أدى نمو ظاهرة غسيل الأموال إلى ظهور طائفة جديدة 


من المجرمين منفصلين عن الطائفة التي قامت بالجرائم الأولية التي 
أنتجت الأموال غير النظيفة . وهذه الطاتفة الجديدة من المجرمين 
تؤدي خدمات إلى مرتكبي الجرائم المنظمة » وهي تضم المحامين » 
والمصرفيين » والمحاسبين » ورجال الأعمال . ذلك أن اشتراك هؤلاء 
في عمليات غسيل الأموال يدر أرباحاً طائلة تتراوح ما بيين 901 إلى 
من حجم الأموال التي يتم غسيلها 9 . 


زفق 


غسسيل الأموال في مصر والعالم (الطبعة الأولى - القاهرة 14517) وخاصة في ص ص 
”١013-‏ . وفي مصر تبين الإحصائيات الرسمية أن حجسم الاقتصاد الختقي يكل 
5 من الناتج الحلي حسب إحصائيات وزارة التخطيط . راجع : الدكتور محمود 
عبدالفضيل ؛ وجيهان ديساب ٠‏ أبعاد ومكونات (الاقتصاد الخفسي) وحركة الأموال 
السوداء في الاقتصاد المصري ( 1514 - 1484 ) بحلة مصر المعاصرة - العدد 4٠0٠0‏ أبريق 
))١15485(‏ وبصئة خاصة في ص ص ٠١-94‏ وكذلك في ص 155 . 


أنظر بوجه خاص : 
عاطم ع1 أه عمم50 158 :و0قع70ناها لإعممال] , عععاان5 لامع5 
,الاعالاع؟ا انلها عع02655ع1 63 ع0انااملا ,غ1 غ002 مأ كام مغلم لمح 
.(1995) 237 - 143 .مم 
وبصفة خاصة في ص ص ١45-148‏ كما يلاحظ أن الشركات اليّ تتولى الوساطة 
المالية وكذلك شركات السمسرة في الأوراق المالية 870165 5©]!)نا5©0 قد تقوم 
بدور خخطير في عمليات تنظيف الأموال المشسبوهة » وخاصة أن هذه الأموال لا تنشأ فققط 
عن المخدرات فقط . ولكن عن أنشطة اقتصادية أخرى غير مشروعة مثل التسهرب مسن 
الضرائب وكذلك مخالفة قوانين الأوراق المالية وغيرها . ومثال ذلك انه في أحد القضايا فلقد 
اعترف أحد سماسرة الأوراق المالية في يناير عام ١994‏ بأنه كان قد اشترك في عملية غضش 
تتعلق بالأوراق المالية حيث قبل الحصول على أموال نقدية حي يقوم بإدارة اسهم إحدى 
الشركات لرفع قيمتها في السوق مساعدة شبكة من السماسرة وشركات الوساطة الذين 
حصلو على رشوة للقيام بدلك السشاط حيت اعترف أحد هؤلاء السماسرة بيحصوله ‏ - 


هذه 


وجوهر عملية غسيل الأموال هو قطع الصلة بين الأموال 


المتحصلة عن أنشطة إجرامية وبين أصلها أو مصدرها غير المشروع» 
أي تبدو الأموال وكأنها قد تولدت عن منشأ مشروع وقانوني(). فالهدف 
الأساسي من غسيل الأموال هو إضفاء الشرعية على أموال همي في 
الأصل ذات مصدر غير مشروع. ويفضي نجاح عملية غسيل الأموال 
إلى سهولة تحرك تلك الأموال في المجتمع دون أن تتعرض للمصادرة» 
وبذا يفلت المجرمون من العقاب. 


ونقوم فيما يلي بإلقاء الأضواء على مراحل غسيل الأموال 


والأساليب التي عادةٌ ما يتبعها غاسلو الأموال لتنظيف الأموال المتحصلة 
من الأنشطة غير المشروعة: ثم نتكلم عن المسئولية القانونية للبنوك عند 


زف 


على مبلغ 1,” مليون دولار لتنفيذ الخطة » وفى قضية أرى حديثة أتمم أحد كبار المحسامين 
في إحدى المكاتب الدولية للمحاماة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بجريمة غسيل أموال مرتبطة 
بعملية غش » ثم قام بتدوير المال المنحصل عن هذه العملية في شركتين للتأمين حيث قسام 
بغسلها أولاً من خلال حسابات شركات مالية غير حقيقية أي لا تمارس النشاط فعلاً وإفا 
تقوم فقط وفقاً للسحلات 000007811085 |56 . راحع في ذلك . 
300 وللنمع0للاقا لإعدهانا! ,عااباماع .ع ععدالةا ة واعوممامة5 بقاع 
0 يعاهء6 - )عام8 3 5نأوطلالا :ومتاممع5. تاناعم 5نمأءأمدناه 
0 /لاها 021م207 - عانأتاكما انها ومأدتاعورط) ما معطوتاطناط 207 
3 .م (1998 اأرمة) - وعارء5 عإموطلمول عو/ناه © ععتاءقر 
راحع بوحه خاص : 


ث : 281005أناوع؟! 79أقع70ناها لزء100/! - تأمم ,لروكلق .5 مقعصباط 
03 طامولة 19 عممناملا , 5ومتانةتاكما أوأعموماطع مه وعوكن8 
7 ممم , قممنأدانوع5 أوأمرع مهن لمق أهممتأوممعثما 0ه أ2لكنامل 
5 (1994 ,ع70مرنا5) 468 - 
وخاصة في ص 477 من ذات المقالة ‏ 
كؤه 


تورطها في غسيل الأموال. وأخيراء نلقي نظرة حول آليات العمل 
المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالسرية اللازمة للحسابات المصرفية 
وعلاقة ذلك يغسيل الأموال » وكيفية مواجهة ظاهرة غسيل الأموال على 
المستويين الدولي والوطني . 


تفسيم: 

المطلب الأول: مراحل وأساليب غسيل الأموال. 
المطلب الشافي: مسئولية البنوك وغسيل الأموال. 
المطلب الثالث: السرية المصرفية وغسيل الأموال. 


/لاوه 


المطلب الأول 


مراحل وأساليب غسيل الأموال 
أولاء مراحل عملية غسيل الأموال : 


يمكن القول بأن عملية غسيل الأموال تمر عادة بثلاث مراحصل 
أساسية: وهي مرحلة الإيداع أو التوظيفء ومرحلة الترقيدء ومرحلة 
الاندماج وقد تتشابك وتتداخل هذه المراحل في أحيان كثيرة وبحيث يكون 
الفصل بينها على نحو قاطع أمر في غاية الصعوبة. 


اء مرهلة الإيداع أو التوظيف 2711 71ء212: 


وهي أصعب مرحلة للقائمين بغسيل الأموالء إذ تكون فيها 
الأموال غير النظيفة عرضة لافتضاح أمرهاء وبصفة خاصة أنها تتضمن 
عادة كميات هائلة من الأموال النقدية السائلة (2 . 


زيف 


لعإطامءط ع8آ) أ0 عمم56 156 : ولرأع00ناها نزعمه0/! , 5::!126 520616 

الاقا ع6556ممع1 63 عناملا , ؛! غدطمه 15 كأامرمعقم لم3 

(1995 ,الهك) 237 - 143 .مم ,/موذبع كا 

وخاصة في ص ١45‏ ؛ الدكتور مدي عبدالعظيم » غسيل الأموال في مصر والعالم , المرحع 

المشار إليه سابقاً » ص ص 78 - 74 ؛ ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطنئي ع 

حلقة نقاشية عقدهَا كلية الحقوق - جامعة الكويت في 1994/0/٠١‏ - منشورة في - 
موه 


وتقتضي مرحلة الإيداع التخلي المادي عن النقود المتحصلة مسن 
النشاط الإجرامي أو النشاط غير المشروع بهدف إيبعاد الشبهة عن 
مصدرها. ويتم ذلك في الغالب بأسلوب بسيط عن طريق توظيف الأموال 
المشبوهة في البنوك أو في غيرها من المؤسسات المالية» سواء في داخل 
البلاد أو خارجها وسواء بطريق فتح الحساباتء أو الوداكقع: أو شراء 
أوراق مالية ... ... ... إلى غير ذلك7). وفي خلال هذه المرحلة قد يتحقق 
تنظيف الأموال المشبوهة بتوظيفها داخل المؤسسات المالية» ونلك إما 
بتزوير بعض المستندات» أو إخفاء بعضهاء أو بمساعدة بعض موظفي 
البنك الذين يتسترون على ما يجري(". 


>2 بحلة الحقوق - تصدرها جامعة الكويت - العدد الثالث - السنة الا - سسيتمير 1994 »2 


ص ص 741 - 786 » وبصفة خاصة في ص 7017 . 


زففق 
......أعاطمجط عطا /0 عم560 ع1 :ورلع10اناها لإعمماا ,تععان5 أأمء5 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص ١44‏ ؛ كذلك : ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد 
الوطينئ » حلقة نقاضية » المشار إليها سابقاً » ص ص .7 - 7.87 ل 


)م راجع : ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطينٍ » السابق الإشارة إليه » ص ص 
.-8.* ؛ كذلك : 


لاعصه!/آ 01 20100 1م22 ع1 ,65اول علبدآلاا 8 عدماووطمل معاوم 
لاط 518165 160أولا ع1 300 عمساناط لنعاوع الا لأودمط1 ولاع0اناها 
05 [23ناول 3 .0ل! 3 عناملا ,5م6700 عممم0 لعدتمهو0 ووتكونر 

.(2000 ععأمالالا) 203 - 119 .مم ,امعاده0 وونعلدننها لإعدمالا 


وبصفة خاصة في ص ٠٠١‏ ؛ وأيضا : 


,15عأترع0 ولكامت8 ع0115501 10 أمكأومه0 نناتط بقطلمق .]ا ملرمو زعا 
5 ممم ,أهنأد00 ووقع050ن ا لإعم0/] أه أوودول 3 ملا 3 عناملا 
.(2000 ععثوالالا) 249 - 

4ه 


كذلك قد يقوم غاسلو الأموال باتباع طرق مبتكرة - خلال مرحلة 
الإيداع - بإيراز شكل مشروع للنقود وذلك باس تثمارها في محلات 
المجوهرات أو غيرها فيما يعرف بشركات الواجهة دء هدم 11ه17. 
كما قد يلج أون إلى أسلوب تحويل النقود إلى أوراق تجارية قابلة 
للتداول 115 تعد واطهذاموءلة » أو أو امر دقع كرعهجه بورماا » 
وبهذا الأسلوب تكتسب الأموال ميزتين : فمن ناحية أولى » فالشكل 
المادي للورقة التجارية يمكن السيطرة عليه من حيث أنه يمكن وضع 
أو كتابة أي مبالغ في الصك مما يسهل حركته وانتقاله أكثر من الأموال 
النقدية» ومن ناحية ثانية أنه يمكن بسهولة إيداع الأوراق التجارية في 
البنك» وبحيث تندمج ضمن عملياته المتشعبة دون أن يستفسر أو ينك 
أحد في سلامة ونظافة العملية9). 


والحقيقة أن اختيار طريقة دون أخرى لتوظيف أو إيداع الأموال 
خلال هذه المرحلة» يعتمد على خبرة غاسلي الأموال وعلى الظروف 


زلف 
... اتعاط20 عط أه عممه5 ع1 :ومنمع10اناها لإعممائ] ,اميا 560:1 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص ١434‏ ؟ وراجع كذلك في الصور المختلفة لعمليات الإيناع 
والتوظيف : 
.(1998) لإلقنارطع 14 ,لمتامع امه ومأعلمنها برعون/ة 


من منشورات معهد الدراسات المصرفية ( الكويت ١1448‏ ) » وبصفة خاصة في ص ص 
قحلل 


00 


؟"- مرحلة الترقيد ع1.0(:67771 : 


وفي هذه المرحلة يتم فصل الأموال المشبوهة عن مصدرهاء 
وذلك بخلق عدة عمليات معقدة بهدف التمويه على أصل ومصدر هذه 
الأموال. بل وتدعيم ذلك بالمستندات التي تؤدي إلى تضليل الجهات 
الرقابية والأمنية يما يحول دون اقتفاء المسار غير المشروع لهذه 
الأموال!:). 


كما تتميز هذه المرحلة بأنها أصعب من سابقتها بالنسبة لسلطات 
مكافحة غسيل الأموال بحيث يصعب عليهم كشف كنه وحقيقة العمليات 
غير المشروعة بسبب استخدام عمليات التحويل البرقي للنق ود +«/1 
”75/6 » و التحويل الإلكتروني «7707:5/6 5110716 والتي تنتقل بها 
الأموال بسرعة فائقة إلى بنوك خارج البلاد مما يصعب معه ملاحقة أو 
تعقب مصدرها(”"). ويزيد الأمر تعقيداً أن هذه الأموال عادة ما يتم 
تحويلها إلى البنوك في بلاد تتبنى قواعد صارمة للسرية؛ مثل جزر 
كايمن» بنماء بهاماء سويسرا وباكستان7”'). ومن الأساليب المستخدمة في 


١١ في معن قريب : المرجع السابق » ص‎ 2 )2٠١( 


اليلق 
معاطمط عط أو عموع5 ع1 : ومقعلئاييها بإعدملا , معدابن5 أأمء5 
. ... ... .1ل أ8طمه© ما كامدمعام 200 


المرجع المشار إليه سابقاً » ص ١80‏ . 
زفنة السابق ء ص ١5١‏ ؛ كذلك راحع : 


.5ن :لهمعطثمق لزعمهال! انا وماءعلصناداقنا ,لمقصاء1130 .عه وقطاع 
عناملا , 5م0تاء1أل5دال لإععاعة5 أوأعمهماط 300 بءزام5ط مواعومع ع 


ل 


التعتيم على مصدر الأموال غير النظيفة خلال هذه المرحلة ما يعرف 
بعملية "الدفع من خلال الحساب" ككمم «0 اسنامععه طعبدم ج11 عاطهنمط 
114 و( أعلهه 177 حيث يقوم بنك أجنبي بفتح حساب لدى أحد البنوك 
المحلية مثلاً » ويستخدم هذا الحساب من عملاء البنك الأجنيي لإدارة 
نشاطهم المشبوه عن طريق سحب شيكات عليه » أو إيداع الأموال فيه 
ثم نقلها بعد ذلك إلى البنك الأجنبي في الخارج . وأيضاً استخدام ما 
يعرف ب 65« [ء3 «جممط عاجاء دجم امط عاسم أي يوضع أو إيداع 
الأموال غير النظيفة في حساب بنكي خارج البلاد » وفي نفس الوقت 
استخدام قيمة الحساب نفسه كضمان للحصول على قرض في بلد 


آخر09, 


- -33 .مم للوألاءكا اها مقماعجيم - ععأما أمردناا ته اندع ناامنا 18 

.(1986 ,األوهع) 81 

فعلى سبيل المثال » قامت " كايمن ايلند " بتشديد قوانين سرية الحسابات في البنوك بعد قضيق 

168 ني عام 117/5 والي تضمنت إرغام أحد المصرفيين من أحد بنوك كلمن للشسهادة 
أمام امحلفين في الولايات المتحدة وإفشاء بعض أسرار العملاء . راجع مقالة : 


.... 030عطم إعمها/ا رز ومأرعلصنقهامنا , مممصاعلدل8 ةق مدداع 
المقالة المذكورة أخيراً ؛ ص ص 01 - 8ه 1 


05 أنظر: 
1ة أط0 6ط أن 6م560 116 : ووأئع0نناها لإعدهاا , :ععاأن5 خامء5 
. ... ... ... ]أ أقطامره0 16 كاممعلم 300 
اللقالة المشار إليها سابقاً »ص ص 180 - 161 . كما قد تس تخدم أدوات أخرى في 
مرحلة الترقيد مثل استخدام أوراق مالية » عن طريق مؤسسات مالية , مل الشيكات 
السياحية » أوامر الدفع » خطابات الضمان » والأسهم والسندات ٠‏ راجع : 
7 .. ... ...ل أأمع اومن وملمع0ناقا لإعوماة 
المرجع المشار إليه سابقا . ص 1١‏ . 
1 


وتجد السلطات القائمة على تعقب نشاط غسيل الأموال 
صعوبات كبيرة في ملاحقة التحويلات الإلكترونية والبرقية التي ترد 
من العالم أجمع ليس فقط بسبب ضخامة وتشعب هذه التحويلات ولاكقن 
أيضاً بسبب الصعوبات الفنية الموجودة في نظام التحويلات الإلكترونية 
نفسه. ففي إحدى القضايا الحديثة تم إيداع الأموال المتحصلة عن جرائسم 
المخدرات في عدة بنوك» ثم تحويلها برقياً إلى حساب سري في أحد 
البنوك بمدينة تامبا »ج:م1 بولاية فلوريدا الأمريكية »ء ثم إعادة 
تحويل تلك الأموال مرة أخرى مروراً ببنوك في ولاية نيوهي ورك إلى 
بنوك في لكس مبورج ولندن حيث استخدمت في شراء شهادات إيداع 
؟اأكومء 1هء06711/1) ثم استخدمت هذه الشهادات كضمان لقرض ضخم 
تم الحصول عليه في :3/5501 » وبعدئذء تم تحويل مبالغ القرض ذاته إلى 
الحساب السري في مدينة تامبا لتأخذ الأموال دورتها مرة أخرى لتجارة 
المخدرات في أورجواي!؟". 


؟ مرحلة التكامل أو الدهج :70110ج177:/2: 


وفي هذه المرحلة يتم تطهير الأموال غير النظيفة بإدماجها في 
عمليات مشروعة أو أنشطة اقتصادية مشروعة:؛ وبحيث تبدو الأموال 
منبتة الصلة بالأنشطة الإجرامية التي تحصلت عنها. ويستغل غاسلو 


05 


وعاطمرط عا ؟ه م560 15 : وراءع00ئاة! لإعدول/! , #ععاأن5 )م5 
... ...ل آل أوطممه0 م1 كام معام لم 
المرجع المشار إليه سابقاً » هامش 31 ء ص 180 . 
ولا 


الأموال البنوك كمؤسسات مالية ذات أداء عالي المستوى لكي تدور من 
خلالها الأموال غير النظيفة» وبحيث لا يتش كك أحد في شرعية هذه 
الأموال00. وتستخدم بعض أدوات العمل المصرفي لإضفاء نوع من 
الشرعية على هذه الأموال مشل خطابات الاعتمادء الضمانات 
المصرفية» ...... الخ. كما قد يتم تطهير الأموال بوسائل عديدة أخرى 
مثل اكتساب ملكية العقارات» تأسيس الشركاتء مباشرة تجارة الاستيراد 


: وبصفة خاصةء راجع‎ 2)26)1١( 
الو أألاع/0001) ولأزع0رناها برعدمواة‎ . 
: ؛ كنلك‎ ١7 المرجع المشار إليه سابقاً » ص‎ 
- ظاهرة غسيل الأموال وأئرها على الاقتصاد الوطين » حلقة نقاشية منشورة في بحلة الحقوق‎ 
"08 جامعة الكويت ..- ... ... المشار إليه سابقاً » ص‎ 
ويعتبر شراء العقارات وسيلة تقليدية لإعادة الأموال غير النظيفة مسرة أخصرى لتدحل في‎ 26)17( 
الاقنصاد القومي . ويمكن شراء العقارات بواسطة شركات واجهسة باستخدام الأموال‎ 
» المشبوهة . ثم يعاد بيعها » فتبدو حصيلة البيع وكأفا قد حاءت مسن حصدر مشروع‎ 
» وكذلك تكوين شركات وهمية ثم تقوم هذه الشركات بإقراض الأموال لبعض الأشسخخاص‎ 
أو بالحصول على قروض وعمية وبفوائد عالية وبحيث يتم استبعاد مبالغ الفوائد من احتساب‎ 
: الضرائب عليها وبالتالي يحصل التهرب الضربي . راجع‎ 
تامع 1م20 ومأرعلتناها لإعدرواةا‎ . 
1 18 - 11 المرجع المشار إليه سابقاً ؛ ص ص‎ 
564 


ثانيا - أساليب غسيل الأموال : 


تتم عملية غسيل الأموال بأساليب وأشكال عديدة تتدرج من 
البساطة إلى التعقيد » وبحسب ظروف وطبيعة العملية . ولقد كان 
للتكنولوجيا دور خطير في تطوير الأساليب التي تستخدم لغسيل 
الأموال . ولعل التهريب ##فاهع:::5 هو أبسط وأقدم الطرق التي 
استخدمها غاسلو الأموال . كما استخدمت أساليب أخرى مثل شركات 
الواجهة 5ع::عر:0") +7570 ء والقيام ببعض التصرفات العينية [وءر 
05 +2516 » واستخدام بعض الأنظمة التكنولوجية الحديشة 
الأخرى مثل التحويل عبر الإنترنت وغيرها . وفيما يلي شرح لهذه 
الأساليب . 


: التضريب ع«ذاوع!::57‎ ١ 


كان التهريب أيرز الأساليب التي يتم بها غسيل الأموال» إذ يقوم 
المتورطون في العمليات الإجرامية بتهريب المتحصلات النقدية من 
جرائمهم بأنفسهم أو عن طريق آخرين خارج البلاد. وكان ذلك يتم 
بأساليب بسيطة مثل إخفاء النقود الورقية في الجيوب السرية للحقائب أو 
بوضعها في علب حفاضات الأطفال» وغيرها من الطرق التي تؤدي إلى 
نقل الأموال خارج البلاد إما بحراً أو برا أو جواً. بل انه يمكن القيام 
بتهريب النقود بإرسالها بالبريد خارج البلاد؟". 


ولقد حرصت أغلبية الدول على مقاومة التهريب كوسيلة لغسيل 


الأموال عن طريق تعزيز الرقابة الجمركية في مداخل البلاد وعلى 
الحدود؛ وبتجريم عدم الإفصاح عما يحمله المسافر من أوراق نقدية إذا 
تجاوزت حدود مبالغ معينة. فمثلًء ينبغي على المساقر إلى الولايات 
المتحدة أن يملأ إقرارا بمبالغ النقود التي يحملها إلى البلاد إذا زادت على 
عشرة آلاف دولار04. 


اليلفى 


ق : 311005أناو5 00/ع0اناها لإعمملا - نامة ,لرمكلمق .ع موعددم 
... ... ... : 085أأناألأقما أدأعممماط مه معلرن8 
وبصفة خاصة في ص ص 44١‏ - 447 ؛ وهناك حالات كثيرة لتقل مبالع ضخخمة للغاية عن 
غير طريق البنوك ومثال ذلك أنه ني عام ١10‏ قام أحد رجال المباحث الفيدرالية الأمريكية 
بضبط إحدى زعيمات عصابات المافيا ومعها مليون وأربعماثة وثلاثون ألف دولار مخيأة في 
ستة علب من لعبة المونوبولي لإأ0 م8070 » وفي فيراير عام 194.6 تم ضبط مسافرين على 
طائرة خخاصة أقلعت من ولاية تكساس الأمريكية ومعهما مبلغ 5,5 مليون دولار للحسروج 
يما من الولايات المتحدة » وفي عام 16417 تم ضبط أحد الرحال التابعين لرئيس بنما الأسسبق 
نوريا وهو يقوم بتهريب مبلغ ١407‏ مليون دولار وهو مسافر على إحدى الطائرات إلى 
بنما ؛ راجع في ذلك : 
1 20 016 0 6م560 186 : ومقع0منها لزعموا! , موعاان5 4م56 
٠ ... ... .‏ , 1 000684 م كام«معثا8 لمج 
المقالة المشار إليها سابقاً ؛ ص ص 185 - ١810/‏ 1 


وطبقاً لقانون سرية البنوك لعام 141/٠‏ في الولايات المتحدة » قإنه ينعي تقدم تقرير عيضن 
العملة أو الأوراق التجارية الوريتم جلبها إلى الولايات المتحدة أو تلك التي تخسرج منها ء 
وذلك إذا زادت قيمة المبلغ عن عشرة آلاف دولار . وقد قررت المحاكم الأمر, ية ف 
مناسبات عديدة إن تفتيش الحقائب والأمتعة الشخصية في المطارات وفي منساقذ الد حول 
والخروج على الحدود الأمريكية لا يتطلب الحصول على إذن خخاص . راجع : 


:019اناها 1006| أعواقوم 582002 11 ,عسبررن5 عمممق برامعطمرتكز 
20 كأ0أآعا عانأهاع م200 (726008عام! ,للاها .5.لا ؛0 ممناأدمتو5»3 ديم < 
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وعلى الرغم من أن التهريب هو أقدم وابسط الطرق التي ابتكرها 
غاسلو الأموالء إلا أنه مازال مستخدماً على نحو واسع حتى في أكثر 
البلاد تقدماً من الناحيتين التكنولوجية والأمنية كالولايات المتحدة 
الأمريكية. إذ يقدر حجم المبالغ التي يتم تهريبها خارج الولايات المتحدة 
بنحو خمسين مليار دولار سنويآ؟0. 


ومن طرائف عمليات تهريب الأموال التي تتسم في الولايات 
المتحدة أن نفس الأموال التي يتم تهرييها منها تعود إليها مرة أخرىء 
ولكن في هذه المرة مطهرة. إذ يقوم المهرب مثلاً بعبور حدود الولايسات 
المتحدة إلى المكسيكء ثم يعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
من منفذ قانوني ويعلن لسلطات الجمارك فيها عن المبالغ التي بحوززتته 
ليكون دخوله بها قانونيأء ثم يقوم هذا المهرب بإيداع هذه المبالغ في 
البنوك الأمريكية» ولا يلتزم حينئذ بالكشف عن مصدر هذه الأموال أو 
ملأ الطلب البنكي الخاص بذلكء إذ أن دخوله بالأموال إلى الولايات 
المتحدة حصل بطريقة قانونية. ثم يعمد هذا المهرب إلى التصرف في هذا 
المبلغ بالطريقة التي تروقه: إما باستثمارها داخل الولايات المتعصدة أو 
إعادة تحويلها بنكياً إلى بلد آخر. ولقد اتبع المهربون هذه الطريقة بنجاح 


2 أت أ16اناول 2 .505 3 عنام ,ععبهوا عمرهدع60 عاو ممم 
.(2000 تعغمالا/) 244 - 236 .مم , امكادم0 ودع مها رعدمالة 


وبصفة خاصة في ص /ا7 . 
(05) انظر : 


عامط ع8؛ أ0 عمم56 ع1 : ووع00ناها لإعدمالا , تععلان5 غأمع5 
.... ... ... ,آل أ2طمره0 م كام معام نرج 
المر جع المشار إليها تنابقا »ص ص 1485 -لم14 . 
و6" 


بالغ» لدرجة أنه في بلدة [/دى0:مج8 بولاية تكساس والتي لها حدود مع 
المكسيك؛ وصلت قيمة الأموال المهربة فيما بين عام ١99١٠ -١19588‏ 
إلى ثمانية مليارات دولارء وبلغت خمسة مليارات في مدينة :ماهعم/ة 
بولاية أريزوناء ونفس الرقم الأخير تحقق تقريباً في مدينة سان ديجو 
بولاية كاليفورنيال:". 


؟. التصرفات العيفية : 


لقد لجأ غاسلو الأموال إلى وسيلة أخرى للتمويه على المصدر 
غير المشروع لأموالهم» وذلك بشراء العديد من الأشياء العينية كالذهب 
والمجوهرات والعقارات واللوحات النادرة» كخطوة أولى. ثم يقومون في 
مرحلة تالية ببيع ما تم شراؤه» وذلك في مقابل الحصول على شيكات 
مصرفية بقيمة الأشياء المبيعة» كخطوة ثانية. وفي الخطوة الثالفة» 
تستخدم هذه الشيكات المصرفية في شكل حس ابات مصرفية تفتح 
لغاسلي الأموال في البنوك المختلفة المسحوب عليها هذه الشيكات. بعدئذ. 
يقوم أصحاب هذه الحسابات بإجراء العديد من التحويلات المصرفية عسن 
طريق تلك البنوك المسحوب عليها الشيكات بقصد التعتيم على العمليات 
المشبوهة!'". 


. ١819 السابقىء ص‎ )٠٠١( 
راحع:‎  )51١( 
.ل ...لوقع اوت وفع مدقا لإعدمالا‎ ... 
؛ راجع كذلك : اللدكتور‎ ١١ وكذلك في ص‎ »1١-٠١ المرجع المشار إليه سابقاً » ص ص‎ 
. "8 مدي عبدالعظيم » غسيل الأموال ي مصر والعالم. المرجع المشار إليه سابقاً ؛ ص‎ 
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بل إنه زيادة في الحيطة» وإحكاما لحلقات التمويه» قد يعمد غاسلو 
الأموال» بعد إيداع حصيلة بيع الأشياء العينية لدى البنوك إِلََ الاقكتراض 
من بنوك أخرى بضمان هذه الإيداعات» ثم استخدام مبالغ هذه القروض 
في شراء الأسهم أو السندات أو أذون الخزانة أو المساهمة في مشروعات 
وطنية أو دولية» ثم تحويل الأرباح إلى مواطنهم الأصلية أو إلى أي 
مكان آخر9". 


*» نقل الأموال عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية : 


ويقصد بالمؤسسات المالية غير المصرفية :8 - برمنز 
كدان ]ةاكة10 أو1 ه11 تلك المؤسسات التي تشترك أو تساهم في 
عمليات تبادل النقود مثل القيام بالتحويلات البرقيِة للنقودء أو 
صرف الشيكاتء أو بيع أوامر الدفع 0:45 برو:ه/38 ٠‏ أو بيع الشيكات 
السياحية (شيكات المسافرين) 65/:وء:1) :'ء([ء«هم7 . ومن أمئثلة تلك 
المؤسسات المالية: شركات الصرافة» شركات سمسرة الأوراق الماليمة 
65 »ء مكاتب شركة "أمريكان إكسبرس' لبيع شيكات 


51 الدكتور مدي عبدالعظيم » غسيل الأموال في مصر »العالم  المرجع السلبق » ص ص‎ 2)١ 
ومن النشاطات الي يستخدمها المتورطون في عمليات غسيل الأموال نشاط إتتاج‎ . 777/- 
الأفلام السينمائية وتوزيعها , إذ يتم دفع الأموال داخل البلد المعين مقابل الأفسلام » ثم يقسم‎ 
» إعادة تصدير هذه الأفلام للحصول على المقابل التقدي وإيداعه في أحد ينوك بلد المشسترى‎ 
ثم يعقب ذلك شراء بضائع عينيه من ذلك اللد وإعادة شحنها إلى البلد الأول الذي تم فيه‎ 
الإنتاج السينمائي » ويحيث تبدو اليضاعة الواردة إلى هذه البلد الأخير وكأنا قد دلت‎ 
نطريقة شرعية » انظر : الدكتور ماجد عمار » السرية المصرقية ومشكلة غسيل الأموال (دار‎ 
11١5 النهضة العربية - القاهرة 19498 ) » ص‎ 
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المسافرين("). وتعتبر تلك المؤسسات منفذاً خطيراً لغاسلي الأموال 
بالنظر إلى كونها غير خاضعة لنفس الرقابة الصارمة التي تخضع لها 
البنوك. ففي الولايات المتحدة الأمريكية؛ مثلاً لم يكن هناك والى وقست 
قريب» أي تنظيم قانوني فيدرالي يحكم قيام هذه المؤسسات بالعمليات التي 
يكون محلها مبادلة (صرافة) أو تحويل النقود. ومع ذلك أصبحت هذه 
المؤسسات خاضعة أخيرا إلى قانون سرية المصارف )ربو 52 :8:7 
لعام 197٠١‏ وتعديلاته2". 


إضقفق 


نلق 


ع لطه 1 أه م500 156 : وللعء0منها برعمماا , عوجاان5 كأمن5 
. ... ... ... أل أوطووه0 ما كأممرعلام لمح 
المرجع المشار إليه سابقاً؛ ص ص 1448 - 144 . كما يستغل غاسلو الأمسوال شسركات 
الصرافة للقيام من خحلانها بشراء العملات الأحنبية مقابل العملات الوطنية الناتحة عن عمليلت 
مشبوهة أو غير مشروعة . ويحرص هؤلاء على الحصول على العملات الأحتبية بأى مسعرء» 
مما يؤدى إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية في مواجهة العملة ا حلية » وما يؤثر بشسكل 
خطير على الاقتصاد القومي . ومثال ذلك ما حصل في كل من اليرازيل والمكسيك وبيرو من 
انيار شديد لأسعار صرف عملاتهم الوطنية في فترة زمنية قصيرة . راحع : 
مواعه2 مذ أعارواة ,لعدا8 6م71 :مونعل1ة ,عكوم 6 كروطمع 
لاإع1100! فعنامعمولا 1م ملطكومهاع 5‏ كاز 200 عوممطمعع 
9 ناه ا لا100 أ أقلنامل 1 .ملم 3 علمناملا ,ومعلمنها 
.(1999 17190©5نا5) 80 - 67 .مم ,أماده© 
ومن أمثلة هذه المؤسسات المالية غير المصرفية ما يعرف ب: 0310810 06 08585 رهي 
شركات ومؤسسات نشأت بغرض استبدال العملة المكسيكية " البيزو " بالدولار الأمريكي 
ويقدر عددها حالياً بأكثر من ألف شركة ومؤسسة . ريتراوح حجم الأمسوال الس يسم 
غسيلها شهرياً عن طريقها يحوالي مسة ملايين دولار » ووصل أكبر معدل لغسيل الأمسوال 
في إحدى التقديرات إلى أكثر من مائتٍ مليون دولار في غضون ستة أشهر . ويقرر البعض أن 
مؤسسات 370010© 06 5 تتقاضى نسبة تتراوح بين 907 إلى 968 للقيام مثل - 
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أ شركات الواجهة دءنمبمممم) /برم:رر] : 


قد يعمد غاسلو الأموال ٠‏ ويالذات في العمليات الدولية الككبرى 


والمنظمة» إلى إنشاء شركات أجنبية صورية يطلق عليها فبي بعصض 
الأحبان 5هة:”مم:007 5711 أي الشركات الصورية أو شركاتٌ ألواجهة 
15 177071 . وهذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنتصوص 
عليها في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية» بل تقوم بالوساطة في 
عمليات غسيل الأموال غير النظيفة. وعادة ما يصعب تعقب النشاط غير 
المشروع لهذه الشركات وخاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من 
العمليات المشروعة*". وعلاوة على ذلك» فإن هذه الشركات لا تخضع 


2) 


هذه العمليات . ومن أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية أيضاً شركة أمريكان أكسسيرس 
5 القع 61م ء وحي لا تقوم بأي نشساط إجرامي كما تلستزم جميسع 
الإحراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون » ولها أكثر من 7/٠ ٠١‏ وكيل وفرع في 
أرجاء العالم: ومع ذلك فإن الشيكات الي تصدرها مثل الشيكات السياحية وغيرها تعتير 
وسائل لغسل الأموال المشبوهة يستغلها غاسلوها . كذلك تورطت بعض كبريات شسركات 
الشحن والتعامل في الأوراق المالية في ( وول ستريت ) في نيويورك في عمليات غسسيل 
الأموال » ومثال ذلك أنه تم تغرم شركة ,مبلغ قدره مليون دولار لدورها في إحدى تلك 
العمليات لقبوها كمية ضخمة من الأموال السائلة وعدم كتابة التقرير اللازم عنها إلى الجهات 
المختصة طيقاً للقانون . راحع في ذلك : 
0 لطم20 عطأ أ عممء5 ع1 :وممعء0نناها لزإعممكم/1 ,موجن5 أمعه 
. ... ... -.. أل أ8طمره0 مأ كأاممعالم لمح 


المرجع المشار إليه سابقاً وبصفة خاصة ص ص 184 - 141 
راجع بصفة عامة : 


أوأعمقماط عط مز امتأده وملعلملها برإعمملة. ,وتدل8 اموءزئو 
لاع1/100 أه اقصنامل 2 .هل8 3 عناملا با#عاممت وممنادانووم 
.1 30ةالآلالا ب(1999 ,مصشة) 103 -102 .مم ,امكاممه ومتنعوصاها 
7 متعاطمعط عأهرومرهن ث ززولة غ! 15 :ومائعلمناها لإعددآا رومايد8 ع 
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في بلاد كثيرة لنفس درجة الرقابة التي تخضع لها البنوك أو لإجراءاتها 
في العمل. ومن صور تلك الشركات: شركات السياحة - شركات 
الاستيراد والتصدير - شركات التأمن - شركات محلات المجوهمرات 
الكبرى ... ... ... الخ" 


ويحصل غسيل الأموال عن طريق شركات الواجهة من خلال 
أساليب عديدة. فقد يقوم المتورطون في عمليات غسيل الأموال بشراء 
الشركات الخاسرة أو التي على شفا الإفلاس أو في مرحلة التصفية 
(كشركات الصرافة؛ أو سلسلة مطاعمء أو سلسلة ففادق مثلا) ثم 
يقومون بدعمها مالياً بغرض إقالتها من عثرتها وبهدف إنجاحها 
كخطوة لتعظيم إيراداتها المالية ليكون ذلك ستاراً على أموالهم غير 
النظيفة. والطريف في الأمرء أن تلك الشركات عادة ما تقوم بسسداد 
كافة التزاماتها في ظل القانون الوطني الذي تتشأ في ظلهء وبصفة 
خاصة ما يتعلق بسداد الضرائب» حتى لا تثور الشكوك حولها أو 


- 9-10 .مم ,أمنأدصه0 ونلع00ناها لإعموا/] أه أهمنول 1 .ولا 3 عمرنام/١‏ 
.(1999 ,عم تمناه) 


الدكتور حمدي عبدالعظيم , غسسيل الأموال في مصر والعالم » المرجع المشار إليه سسابقا 
ص 7”84. 
زنهضف 


لاع طن عل أ 5-326 156 : ونع مها لإعدمالا ,. ععجاريع “ممع 
٠... ...‏ ,أ أهطدرم© 10 كام دمعلام لمح 


المقالة المشار إليها سابقاً ؛ ص ص 198-145 
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حول ثرواتها المفاجئة!"". 


ومن الصور التي تتخذها شركات الواجهة لغسل الأموال ما قد 
تقوم به إحدى هذه الشركات من شراء بضائع من شركة أجنبية بسعر 
منخفض والسعر الحقيقي في حساب سري للش ركة الآمرة في أحد 
البنوك الأجنبية لدولة تفرض سياجاً محكماً السرية على الحسابات 
المصرفية2". 

كما قد يتم غسيل الأموال من خلال توظيف الأموال غير النظيفة 
في شركات التأمين » ويكون ذلك مثلاً بشراء وثيقة تأمين ذات قسط 
سنوي «اة/ة201:ت :770711 5171216 ولصالح شخص بأاسم مزيف أو باسم 
شركة ماء وعلى أن يقوم من صدرت الوثيقة لصالحه بإلغائها بعد فترة 
وجيزة» مع الالتزام بالشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد 
التأمين بسبب إنهاء الوثيقة قبل موعدها. ثم تقوم شركة التأمين برد مبلغ 
قسط التأمين بأكمله إلى المؤمن له بشيك أو بإرسال هذا المبلغ بناء على 
طلب صاحب المصلحة إلى حسابه الخاص لدى أحد البنوك وبذلك تنتفسي 
الشبهة حول عدم مشروعية هذا المال؛ لأنه يجد مصدره في عقد التأمين 
نفسه. وعلى جانب آخرء فقد تنشأ شركات تأمين خارج الإقليم - 0/7 
6 نكي يتم استخدامها في عمليات إيداع وتوظيف وترقيد وإدماج 
الأموال غير النظيفة» وبحيث تعمل هذه الشركات في ظل قوانين الدول 


(؟)2 قارب : الدكتور حمدي عبد العظيم » غسيل الأم.وال في مصر والعالم » المرحع الشار إليه 
سايقاً “ص 1 


(58) الساق )ص ص 0-4" 


التي لا تتطلب رقابة صارمة على أعمال شركات التأمين. وتتولى هذه 
الشركات التأمين لصالح غاسلي الأموال وبحيث تتلقى الأموال غير 
النظيفة كأقساط لوثائق التأمين . وفي نفس الوقت تحرص هذه الشركات 
على خلق نظام محاسبي جيد لكي تظهر بمظهر الشرعية» ثم يقوم غاسلو 
الأموال بتقديم مطالبات زائفة سبق ترتيبها مع شركات التأمين نفسها 
لتقوم هذه الأخيرة بدفع التعويضات التأمينية » وبذلك تنقطع الصلة بيسن 
الأموال المشسبوهة ومصدرها غير المشروع 19" . 


ويتطلب القيام بعمليات غسيل الأموال من خلال شركات الواجهة 
مساعدة من بعض المؤسسات المالية وذلك للقيام بالتحويلات النقدية 
واستبدال العملات . ولما كان القيام بذلك يصطدم بآليات العمل المصرفي . 
بما فيها رقابة البنك المركزي » فلقد آل القيام بهذا الدور إلى شركات 
الصرافة وشركات السمسرة في بورصات الأوراق المالية . ومن خلال 
هذه المؤسسات غير المصرفية » تستطيع شركات الواجهة التعامل مع 
البنوك الكبرى في أي مكان في العالم 00 . 


[نطف راحع : 


1 0 عط أن 6م560 156 : و00600تنها لإعدوالا , يوعان5 لامعع 
... ... ... بأل أهطمره© مذ كام معازم لمح 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص ١47‏ هامش 717 
زحرة راحع : 


9 انها لإ©0هالة , عاذاواع .2 ع0دل! امه واعوممادع5 ومع 
عاق - عاه]8 2 5دطلالا : ومتا/ممع. بالاناءعم 5رماءأمدن5 لمح 
...204 170 


المرجع المشار إليه سابقاً ص ص 585 - 4107 
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0 التحويل البرقي للفقود ع/:1<7 17712 : 


يلجأ غاسلو الأموال إلى أسلوب التحويل البرقي للنقود بس بب 
الثغرات التي تعتري هذا النظام . ذلك أن كثيراً من البنوك ليست 
أعضاء في نظام 7643# » كما أن عدداً قليلاً منها عضو في نظام 
2155 أو “ اتتعاكتزى ااتعاريوه أ1010امتجعل1 جم مم11[ عجنجمء[©) " 
وهو عبارة عن عملية غرفة مقاصة تسوية في نهاية اليوم . ويترتب 
على ذلك » أنه يتعين على معظم البنوك استخدام ما يعرف بنظام "517173 
للتصريح بإجراء المعاملات المالية برقياً » أي استخدام نظام البنوك 
المراسلة لإتمام عملية التحويل : [هدجهة/م دبعلا[ 106 ل1ج«مم مم «راء 500 
“51771[717" 0715 قله ةرمع ه11 110112 وو فقا لنظام سويفتء فإن 
البنك الذي يقوم بتنفيذ التحويل لا يعلم الغرض من التحويلء إذ أن البنك 
المصرح وحده هو الذي يقع عليه واجب التحري عن غرض العميل من 
هذا الاستخدام. وعليهء فإن التحويلات الصادرة من بنوك أجنبية غالباً ما 
تكون خالية من اسم العميل المنشئء إذ تقتصر على ذكر عبارة " إن 


وأدرك غاسلو الأموال أن بإمكانهم استخدام نظام التحويل البرقي 
لإيداع النقود لدى البنوك في الخارج ٠‏ وذلك دون الحاجة إلى الإعلان 


ام راجع : 


ث : 21005اناوع] وملمع0نناها لإعمملا - تأممة ,لرمألق .ع لقعويم 
. ... ... ... , 005لأتنأتأكما أوأعمدماطا مه معون8 


المقالة المشار إليها سانا ء ص ص 4014 - 458 . 


516 


عن أسمائهم("). وبعد أن يتم إيداع النقود لدى البنوكء يقوم هؤلاء 
الأشخاص بعدئذ بتحويلها برقياً مرة أخرى إلى حساب شركة من 
شركات الواجهة مثلاً يمتلكونها خارج البلاد في بلد يأخذ نظامه بالسرية 
الكاملة لعمليات البنوك» ولا يسمح لأحد بالاطلاع على دقاترها أو الكشف 
عن حقيقة عملاء البنك أو تتبع حركة الحسابات داخل البنوك. ثم تقوم 
شركات الواجهة بالاقتراض من أحد البنوك بضمان ما سبق إيداعه 
بحسابهاء وذلك بغرض إعادة الأموال مرة أخرى إلى المهربين9”. 


كما استغل غاسلو الأموال انشغال سلطات المكافحة 
وتركيزها على تعقب العمليات التي تتضمن استخدام النقود المادية في 
تنظيف الأموال لكي يقوموا بعملياتهم المشبوهة من خلال التحويلات 
البرقية للنقود. أضف إلى ذلك أن نظام التحويلات البرقية نفسه لا يسمح 
بالتعرف على طبيعة العملية موضوع التحويل؛ وخاصة أن عمليات 
التحويل قد تتم عن طريق تدخل أكثر من بنك مراسل /«عه«ممدء م0 
86# وبحيث لا يكون في مقدور البنك المراسل أو حتى البنك الأخير 
في سلسلة عملية التحويل التحري عن موضوع العملية بالنظر 
للسرعة الفائقة التي تتم بها عمليات التحويل البرقي للنقود» وبما يشجع 
غاسلو الأموال على استخدام هذه الوسيلة لتقل أموالهم عبر 


(2)075 قارب : المقالة السابقة » ص 758 . 


(07) 2 في نفس المع » راحع : الدكتور مدي عبدالعظيم » غسيل الأموال في مصر والعالمء» 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص ص 7 -- 4" ؛ الدكتور ماجد عمار » السسرية اللصرفية 
ومشكلة غسيل الأموال , المشار إليه سائقاً » ص ص 299 1١.‏ 
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المؤسسات المالية!؛). وعليه؛ فإنه ينبيغي على الس لطات المختصة 
الاتصال بكل بنك تدخل في التحويل لتجميع المعلومات عن أي عملية 
مشبوهة؛ ولا شك أن هذا أمر غاية في الصعوبة» خاصة وأن البنوك 
التي تشترك في التحويلات البرقية عادة ما تكون كاتنة في أقاليم ودول 
مختلفة. وعلاوة على ذلك» فإن التحويلات البرقية تتم وققاً للنموذج 
الذي يضعه كل بنك. وهذه النماذج تختلف من بنك لآخر وبالذات فيما 
يتعلق بشكلها والأرقام والرموز المستخدمة 06465 » وبما يستوجب 
تدريب السلطات المختصة على حل الشفرة السرية التي يستعملها كل 
بنك7). ويزيد الأمر صعوبة:؛ أن التحويلات البرقية:» وعلى خلاف 
الشيكات: يتم تسويتها بسرعة فائقة. كما أن غاسلي الأموال عادة ما 
يقومون بإرسال تحويلاتهم البرقية عن طريق بنوك في دول تتميز 
بقوانين للسرية المطلقة للحسابات المصرفية» وبذا يصبح التحري عن 
مصدر أو حقيقة هذه الأموال غاية في الصعوبة(”. 


وقد يكون البنك المتلقي لأمر التحويل بنكاً صغيراً فيضطر إلى 
الاستعانة ببنك مراسل كوسيط لاستكمال تنفيذ أمر التحويل في بلد 
آخر . ولا شك أن استخدام البنك المراسل يضيف صعوبة بالنسبة 


05 أنظر: 


ث :1005 3اناوع5 59ع00ناها لإعمول1 - نامث ,لرم5]ألمق .5 مقعونم 
٠... ... .‏ ,005 أأناأناقما أوأعموواع مه معلىنا8 


المقالة المشار إليها سابقا » ص ص 455 - 458 . 
كية المقالة السابقة » ص 458 . 


(5) 0 السابق ص 458 . 
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لسلطات مكافحة غسيل الأموال » ويزداد الأمر تعقيداً في حالة إذا كان 
البنك المراسل نفسه ليس عضواً في إحدى شبكات التحويل البرقي» 
إذ يضطر هذا البنك الوسيط إلى الاستعانة يبنك آخر عضو في 
الشبكة27"7, 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية » أدرك المش رع الأمريكي 
أهمية وخطورة نقل الأموال بطريق التحويل البرقي. ففي عام ١5955‏ 
وحدها كانت تتم خلال يوم العمل الواحد 400,6٠٠‏ عملية تحويسل 
برقي بطريق 11175) و 76486 وبما يقدر بمبلغ واحد ونصف 
تريليون دولار أمريكي ٠‏ وذلك علاوة على عمليات التحويل 
الإلكتروني الأخرى التي تتم بطري ق نظام 57717 وهو نظام 
بلجيكي”" . وذلك إلى جانب عمليات التحويل البرقي التي تتم 
عن طريق المؤسسات الماليسة غير البنكية والتي يصل حجمها إلى 
حوالي 17,7 مليون دولار سنوياً في داخف ل الولايات المتحدة 


797 السابق » ص ص 450 --455 . 
إليادة راحم : 


ع ه20 ع( أ0 عمم56 ع15 : وملع0لنها لإعدمال! , «ععاان5 )م5 
... ... ... ,آلآ 007084 10 كأمممع8 200 


اللقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 777 - 7314 ؛ وفي شرح لأنظمة التحويل البرقي : 


أعم 00 ! !1 :120515 105نا أ0 عاننانا"! 11 ,5560060 .© معنا 
اهأأم0 .0ه 210005 أناوع؟! عا لمح عجالالامععروممدرنرومابرن ]0 
مأ لءلا5أاطنام) 24 - 9 .مم ,ومع0نها برعدملة 300 لرإمدبوء0م 
اع 0165هطن ,مالع ,ومكامة8 أوممتاومريعثم! مز ععأومق1 كص 
.(1992 مأور8 

518 


الأمريكية وحدهال"). ويلاحظ أن عمليات التحويل البرقي تعتبر ذات 
جاذبية خاصة لغاسلي الأموال نظرا للسرعة الفائقة التي تتم بهاء 
ونظراً لتكلفتها الزهيدة والتي لا تزيد عن ١4‏ سنت أمريكي للعملية 
الواحدة بغض النظر عن حجم العملية أو مبلغه](:». 


وفي ظل اللوائح المنظمة للبنوك في الولايات المتحدة 
الأمريكية » فإنه يتعين على البنوك الاحتفاظ بسجلات 76045 تقيد 
فيها كل عملية تحويل برقي تزيد قيمتها عن مبلغ قدره ٠١,٠٠٠‏ 
دولارء وتقرر هذا الالتزام على عاتق كل من البنك المصدر أو المنشئ 
للعملية 8# «م)مد«توة+0) وكذلك بنك المسققيد و' رومن 7ودرء8 
و “). ولكن يلاحظ أن التنظيم القانوني للتحويلات البرقية تم بموجب 
الفصل (4 4) من التقنين التجاري الموحد 2046© [منع :موهفملا 
والذي لا يستلزم وضع معلومات عن المستفيد من أمر التحويل » وبما قد 
ينعكس على إمكانية حصول غش في أوامر التحويل الإلكتروني 
للتقود””*) . وعلاجاً لهذا الوضع أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأمريكي في " يناير عام ١195‏ تعليمات ولوائح 5س«مني/عابموء” » وذلك 


(9) 2 مقالة * 


1 أطمرط 56 أ0 م560 18 : ونلقع0اناها لإعرمالا , توجاآنت5 كأمع5 
... ... ... بأ! 000534 10 كام لمعثام 300 


المقالة السابقة » ص 7114 . 
440 الأقالة الساتمة, ص 555 . 
)241 المقالة السابقة » ص ص ١174‏ - 7178 . 


(26)41 المقالة السابقة » ص ص 5154 - 3١59‏ . 
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للتوفيق بين اعتبارين جوهريين: تلبية حاجة السلطات المختصة في 
إيجاد وسائل فعالة لتعقب عمليات التحويل البرقي المشكوك في أمرهاء 
من ناحية؛ والإبقاء على الكفاءة والسرعة اللازمة للعمليات المصرفية: 
من ناحية أخرى. ولقد أصبحت هذه التعليمات واللوائح سارية ابتداء 
من الأول من يناير عام 97157*). وتتسم هذه اللوائح» بصفة عامة» 
بالمرونة وباتساع نطاقها من حيث المعلومات التي يتعين على البنك 
الاحتفاظ بها عن العميل وعن العملية. وتستوجب هذه اللوائح من البنك 
المصدر عارجه8 «ملعدرتعذ 0 أي البنك الذي يقبل أمر الدفع » أن يحتفظ 
ببيانات العملية وأن يتحرى بدقة /:7/67 كل البيانات التي تتعلق بشخصية 
وتحديد هوية الآمرء سواء كان هذا الآمر عميلاً أو زبوناً دائماً 
510717ن) 51:64ة/55/06 للبنك وذلك بالتأكد من اسمه ورقم حسابهه أو 
عميلاً عابر ا 1077167) [ه::وزكوعع0 وذلك بالتحقق من وثيقة هويته 
والاحتفاظ ببياناتها9 ؛). كما يتعين على البنك المصدر أن يرسل» مسع 
رسالة التحويل البرقي؛ كافة المعلومات المتاحة لديه عن العميل وعن 
ظروف العملية إلى البنك المستقبل أو البنك الوسيط. ولكن لا يلتزم البنك 
المصدر أن يتحرى أو يتأكد أو يصادق على المعلومات التي تخص 
المستفيد» ومع ذلك إذا توفرت لديه هذه المعلومات, كان عليه إرسالها مع 
رسالة التحويل البرقي. ولكن يقع على بنك المستفيد واجب التحقق من 
شخصية المستفيد النهائي» وذلك إلى أكبر درجة ممكنة وطبقاً للسجلات 


(26)47 المقالة السابقة » ص 575 . 


(45) المقالة السابقة » ص ص 7178-5١17‏ 
51 


التي يحتفسظ بها هذا البنك7*). كما يجب على البنوك الوسيطة في 
العملية 80:15 «رجه[4ء:ججءا1راء أي تلك البنوك التي تستقبل أوامر التحويل 
ثم تقوم بإرسالها أو نقلها مرة أخرى إلى بنك وسيط آخر أو إلى بنك 
المستفيد» أن تحتفظ هي الأخرى بسجلات كاملة عن التحويل وأن تقوم 
بنقل هذه المعلومات إلى البنك أو البنوك التالية في العملية» ولكن يلاحظ 
أن البنوك الوسيطة ليس عليها التزام بالتحري عن محدية 
المعلومات. ومن الجدير بالذكر أن هذه القواعد اللائحية تسري أيضاً على 
المؤسسات المالية غير المصرفية. كما تنطبق هذه اللوائح على أي عملية 
تحويل برقي يزيد مبلغها عن ثلاثة آلاف دولار(”. 


ولتعزيز أهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بهوية 
المرسل في عملية التحويل البرقي» فلقد ابتككرت 517177 نمونجاً 
جديداً هو (37703) والذي بدأ العمل به من توفمير عام 1991. 
ويعمل هذا النموذج في ظل نظام بث معين؛ كما يحتوي على كل 
البيانات المتعلقة بالمرسل والمتلقي أو المستفيد . كما أصدرت 517777 
دليل إرشادات للبنوك والمؤسسات المالية لكيفية اس تخدام نظسام 
التحويلات البرقية). 


(45) المقالة السابقة » ص ص 5١4-1178‏ . 
43( المقانة السابقة » ص ص 519 - .31 . 


)0 راجع: 


كا عجن يماع 2 ممع : 0اتوالا بيعلا عنور8 م روأيووم2 ععييع 
غانا بم ذرزة؟: اماه ونا ننشتات 383 وملع0تاها زع8100ة ‏ - ناصر 
اأطاع200/ا 32 عصدام/ا ,5تعنادا! أدرم1 أمدمتتهمعاما مذ بمديمنا 
.(1999) 1116 - 1023 .مم لها أهوه كدق أن أوصرسول - 


حك 


5 


: استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحويل النقود‎ ١ 


إن التكنولوجيا الحديثة واعدة في إحداث ثورة في الممارسات 
والنظم المصرفية الحالية. ومع نجاح استخدام هذه التكنولوجياء تزداد 
بشدة فرص نجاح غاسلو الأموال في القيام بعملياتهم المشبوهةل؛). ومن 
أبرز الوسائل الحديثة في نقل وتحويل النقود : بنوك الإنترنت ونظام 
الكارت الذكي. 


(أ) بنوك الإنترنت : 


ومن أهم وأخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة ما يعرف بنظامٍ 
ج:/#دطءءضز) أو البنوك عبر الإنترنت» وهي ليست في الواقع ينوكا 
بالمعنى الفني الشنائع والمألوفء إذ هي لا تقوم بقبول الودائع مشلا أو 
تقديم التسهيلات المصسرفية أو غيرها من العمليات المصرفية المعتادة 
ولكنها عبارة عن وسيط في القيام ببيعض العمليات المالية وعمليات 
البيوع. فيقوم المتعامل صع ع::3:562<50) بإدخال الشفرة السرية 
من أرقام أو خلافه وطباعتها على الكمبيوتر «0ف/مر: » ومن ثم 


- وبصفة خاصة في ص ص 117-11١‏ . 
(2)44 راجع بصفة خاصة : 


عمه0ل! 15 ممتومعملاط عأتمماعواع ع15 , كمتطعبل ومعهم6 
0.3 3 ع06داملا بعالأععمىء2 0(5أووتأععناما ع1 وللع0دناها 
؟عأماالا) 235 - 233 .مم , أمامه0 ومارعلديها لإعممالة آه أهمنامل 

2000(. 
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يستطيع تحويل الأموال بالطريقة التي يأمر بها الجهاز؟). 


وهذه الوسيلة تتيح لغاسلي الأموال نقل أو تحويل كميات ضخمة 
من الأموال بسرعة وأمان. فهذه البنوك تعمل في محيط من السرية 
الشاملة» إذ لا يكون المتعاملون فيها معلومي الهوية» أضف إلى ذلك أن 
هذه البنوك غير خاضعة لأية لوائح أو قوانين رقابية. ويرتفع الأمر إلى 
أقصى درجات الخطورة إذا علمنا أن الحدود الوطنية ليست عائقاً أمام 
إجراء أي حجم من المعاملات المالية عن طريق هذه البنوك بطريقة 
فورية ودون إمكان تعقبهال'”. 


وعليه» فقد أصبح القيام بمرحلتي الاندماج والترقيد لغسيل 
الأموال أكثر يسراً وسهولة من خلال هذه الوسيلة التكنولوجية الحديشة 
(أي التحويل عبر الإنترنت) إذ يتمكن غاس او الأموال من تحويل 
أرصدتهم عدة مرات يومياً في أكثر من بنك حول العالم» ومع ذلك يكون 
تعقبهم أو كشف أمرهم شيئاً مستحيلاً. ومما يزيد الأمر هلعاً أن بنوك 
عبر الإنترنت ع:88ه5ءض.ر يمكن أن تعمل لفترات طويلة مع الانتقال 
دوريا خارج الحدود الوطنية ودون أن تتوقف وذلك من خلال بعسض 


 )45(‏ راجع: 
لعأطهط ع5 أن عممء5 15 : ومائع00ناها لإعمواناا , ؟ععاان5 م5 
. ... ... ل ]ل أهطترمت م1 كأملمعلا6 00ت 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص ١58‏ 2145 
.مه" المقالة السابقة » ص 195 . 


يفن 


الرسائل الإلكترونية السريعة ع7 جدسممزر عتد«مجععاء ‏ «ه1جيمر1م 
5ر4 وذلك بهدف تجنب أي ملاحقة أو افتضاح لأمر 6 


ولقد كان موضوع بنوك الإنترنت ع:/:ه1:666) ٠‏ لخطورته. 
محط اهتمام الحكومة الأمريكية» والتي قامت في عام ١147‏ باقتراح 
خطة لإنشاء نظام «0/جرر:: موحد على مستوى الولايات المتحدة 
الأمريكية يعرف باسم «ة7) - «ورمة01) لتعميمه على ج جميع أجهزة 0 
الكمبيوتر التي تقوم بنقل البيانات. وبمقتضى هذا النظام يمكن السماح 
لإشارات «0ف/مء بالمرور عبر الإنترنت وبحيث تحتفظ الحكومة 
اربرائرة يناع لنقر فشا للعصايات المشكرقا فى أرما ولت كنز از 
شبكة الإنترنت. ولكن هذه الخطة فشلت فجأة» لقيام. شف خص أمريكي 
بابتكار برنامج آخر يطلق عليه 'بريتي جود بريفسي" أو 0004 بزاع 
بوه:ةم2" (2505) أو ما يمكن أن يطلق عليه بتصرف “نظام الخصوصية 
المحكم' وهو نظام لاايمكن لأي شخص أو لا للحكومة الفيدرالية 
الأمريكية نفسها فك رموزه. ولقد انتشر برنامج 7067 بصورة كبيرة في 
جميع أنحاء العالم على الإنترتت0”. 


ولقد أنشأت الحكومة الأمريكية قوة عمل 7654/5766 لكي تتعامل 
مع هذه المشكلة وتواجههاء ويمكن لهذه القوة التعاون والتعامل مع الهيئات 
الصناعية المختلفة من أجل إيجاد وسائل بديلة فعالة لفك رموز 267 . 


. 1١95 المقالة السابقة » ص‎ )01١( 
. 1919-9945 (؟8) المقالة السابقة » ص ص‎ 
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ولكن لم تنجح إلى الآن مجهودات الحكومة الأمريكية في هذا 
الخصوص67©. 


رب الكارت الذكي : 


وهناك أسلوب تكنولوجي آخر حديث يعرف باسم 0674 /7ه 
أو الكارت الذكيء وهي تكنولوجيا تشأت في إنجلترا وامتد العمل بها في 
الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر الكارت الذكي كثير الشبه بكارت 
الدين 67ت 25# 9 *). والفارق بينهماء هو أن الكارت الذكي يقوم 
بصرف النقود التي كان قد سبق تحميلها من العميل مباشرة إلى القفشسرص 
المغناطيسي عن طريق ماكينة تحويل آلية «عرومه:1 عألمسمماننا 
(/413) زعملا » أو أي تليفون مُعَدٌ لهذا الغرض*. 


ويزيد الأمر خطورة أن للكارت الذكي خاصية الاحتفاظ بملايين 
الدولارات مخزنة على القرص الخاص به #ة7). ثم يمكن بسهولة نتقفل 


(2)67 المقالة السابقة » ص 1١917‏ . 
(4د) في شرح نظام كارت الدين 03/0 10514 , راحع : 
300 مم23 أوأءع000 ,عع مها 1.١‏ دمذ تالالا 
.(1990 وداحاوااطناظ اهوع ا الم/تمعناب8) 2 عمنااملا ,5لمع51/ا5 
ويصفة خاصة في ص ص 74 - 6” من الياب السادس عشر. 
ا 


ه220 ع أه عم560 15 :ومقعلمنها لإعممل1 ,عععاان5 أأمهع5 
. ... ... ... أل أهطمممن مأ كام دمعلام 0مد 
المقالة المشار إليها سابقاً . ص 191 . 
556 


هذه الأموال إلكترونياً على كارت آخر بواسطة التليفون المعد لذلكء: 
وبدون تدخل أي بنك من البنوك. وبهذا يكون نظام الكارت الذكي بمنأى 
عن تدخل إشراف أو مراقبة أي جهة». 

ومن المتوقع أن تكون تكنولوجيا الكارت الذكي مكملسة لنظام 
18؛ وبذا تكون قد توفرت لغاسلي الأموال الأساليب 
المحكمة للقيام بعملياتهم المشبوهة. 


(57) المقالة السابقة » ص 381 . 
15" 


المطلب الثاني 
مسنئولية البنوك وغسيل الأموال 


بصفة عامة» يمكن تعريف جريمة غسيل الأموال بأنها القيام عن 


علم بنقل أو تحويل أو إيداع أموال متحصلة عن نشاط غير مشروع أو 
المساعدة في ذلك وذلك بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال. ويسري هذا 
التعريف أيضاً على الحالات التي يتم فيها اكتتساب ملكية الأموال 
المشبوهة أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها أنها متحصلة عن 
جريمة أو عن المساهمة فيها"©. 


إفففى 


راحع : 
بن؟ أعث ودثالا : 5ع7ع00ناها /إع100/! 12 9 7تاتهععومء2 ,الع8 5 8 
9 انها إعجوالة 05 73 ندل 2 .0ل( 3 عترنام/ا ,000 لعدامدو 0 

.(1999 تالنانم) 104-112 .مم ,امتادوم © 
وخاصة في ص ص ٠١8 - ٠١4‏ ؛ راجع كذلك + 


09 انها لإع00/! ,0110 01021260 اناكمعع الا ,لأناة0 )1 وروص 
:0 !78 نول 1 .هلط 3 عوداملا ,حمنادلذأوع ا أه ممتأوكتممممول! 300 
اعقتء 181 :(1999 عتتصن5) 6365 .مم امنادهت ووتلعلدنها بإعومالةا 
300 ومع0لناها لزعممالا! :بأتالطدنا أمصتوقت أو 5بعتاوم؟ بيعلة ,الاع ا 
وااأاءناناهاأ لإ0]1أزٌ أ0 :نول 3 .10 3 علرداه/ ,ع0© أه ولعمممرط 

(2000 )ع101//) 223-232 .مم ,امناوم 0 


وقارب أيضاً : 

ثم :210:15اننو16 ونلاعء0ناق! زع1800 - نامث ,لامكلة .85 ممعصبط 
. ........ 005تأناأتاكم! لوإعمقضا؟ مه معلن8 

المقالة المشار إليها سايقاً ص ص 43737 - 478 . 


يضف 


وعليه؛ قد تتعرض البنوك للمسئولية عن تلقيها أو قبولها لأموال 
تعلم عند تلقيها لها أنها متحصلة عن فعل إجرامي أو عند حيازتها أو 
استعمالها لهذه الأموال بأي شكل من الأشكال. 


وفيما يلي نعالج مدى اعتبار البنك مساهماً في النشاط الإجرامسي 
لغسيل الأموال» ومدى اعتبار البنك مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة 
عن جريمة عند قبوله إيداع الأموال غير النظيفة. ثم نعرض أخيراًء 
لجريمة غسيل الأموال كجريمة مستقلة ومدى إمكان القول بارتكاب البنك 


أو - مدى اعتبار البنك مساهما في غسيل الأصوال: 


ذهب البعض إلى أن قبول البنك إيداع أو تحويل الأموال غير 
النظيفة» مع علمه بالجريمة الأولية إلتي أنتجت الأموال التي تودع لديه: 
من شأنه تيسير غسيل الأموال» واعتبار البنك لذلكء مساهماً في النشاط 
الإجرامي لغسيل الأموال. ويلاحظ في هذا الخصوص اتساع معنى "العلم” 
© ء فلا يشترط أن يكون البنك يعلم مباشرة بعدم مشروعية 
المصدر للأموال المشبوهة» بل يكفي لتحقيق هذا العلم أن يكون مسن 
الممكن استخلاصه من مجموع الظروف الموضوعية التي تحيط بالواقعة 
نفسهاء وذلك فيما إذا كانت العملية المصرفية مثيرة للريبة بصورة جلية 
من خلال ظروف الحال0”). ومن ثم ٠‏ فإنه يتعين على البنوك» لكي لا 


(08) 2 وعلى سبيل ا مثال » أصدر ا مجلس الوزاري للسوق الأوروبية ا مشتركة توصية في العاشر مسن 
يونيو بأن (العلم) أو (النية) في نشاط غسيل الأموال يمكن أن يستخلص من الظروف الواقعية 
الموضوعية 6116101715]20085 أ0ا1204 علاقأ60 068 , راحع  :‏ - 
18 


تقع تحت طاتلة المسئولية» أن تتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية 
الأشخاص المتعاملين معها في عملياتهم المصرفية المتنوعة كفتح 
الحسابات؛ والتحويلاتء وإيجار الخزائن الحديدية: والتحويلتت 
الإلكترونية للنقودء وإجراء المعاملات النقدية ذات الحجم الكبيرء لا سيما 
وأن هذه العمليات كسائر العلاقات المصرفية تبنى على الثفة والاعتيار 
الشخصي إلى حد كبير9”). فاتخاذ هذه التدابير من شأنه نفي تورط أو 


زلف 


- وناء 300 09مع70ناها /إء1/00 , ععلمممعلط! وعمدعموع هترو8 
»لم82 0١)‏ بوماءاا أنامكاعهمكا 23 عمءع5 5ا0غامه ورلاء13:1 
اللقالة المشار إليها سابقاً » ص 784 . ومع ذلك فيلاحظ أن بعض القوانين لا يشترط "العلم" 
لقيام الجريمة وإنما يكتفي في ذلك بتوفر وصف الإعمال 760119606 في سلوك مرتككب 
الجريكة » راجع : 
0 9الأعنناكمه) ,قأأناعده .اا دائع5 8 5تنوو 22‏ عمعنر8 
11 :نعلأأوعءطن5 أمعممعمممامع ‏ الونعموماطع ‏ لوممتامممعاما 
9 عمناه/ا ,لإءناه ووعللناها لإعدمان! - نأمط أه موأأمتمعمعامما 
.(1993) 871-965 .زم ,لثاقا 10122721502 01 721]ناول «الالكامه81 
ويصفة خاصة في ص ص 9104 - 9.05 . 
وهذا ما يعرف في العمل المصرفي يبدأ "اعرف عميلك” أو )5107لا آناملا /201ك! . 
فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا يوجب القانون على البنوك ضرورة إيلاغ 
الحكومة تلقائياً يبعض المعلومات عن العملاء » إذ تقوم الحكومة عندئذ بمقارنتها بالمعلومات 
المتوفرة لديها والمخزنة في نظام الكمبيوتر وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالضرائب وغيرها 
الي تتعلق بالنشاطات المشبوهة . أما في فرنسا » فإل متطلبات مبدأ "اعرف عميلك" ليسست 
سفس الشدة الي عليها في الولايات المتحدة » فالقانون القرنسي يوجب على البنوك الاحتفاظ 
لمعض السسوات بالمعلومات عن العملاء وعن بعض العمليات المصرفية ولا يوحب نقل هسذه 
' لعلومات إلى الحكومة اللهم في حالات وحود تحقيق جائي في ا موضوع » راجع : 
0 ومنأاعل 5م20 , 3[أناكة© .ا 13أع55 5 2015دو 23‏ ععرمق 
. ... علمأوعءطناك أممممعممتمع لوعممداط أهممتأهمعاما ع 
الخ 


مساهمة البنك» بأي شكل في النشاط الإجرامي» وبصفة خاصة » يتعين 
على البنوك إيلاغ الجهات الحكومية المختصة عن العمليات المشبوهة 
1105 كه كلامزءأوديةك . فإذا لم يحدث هذا الإبلاغ في الوقت 
المناسبء كان من الجائز اعتبار البنك مسئولاً من الناحية الجنائية!"'©. 
وتواجه البنوك مشكلة خطيرة عند قيامها بالتحري حول الاشتياه في 
عملية ما. فلو قام البنك بالإبلاغ عن كون العملية مشبوهة ثم تبين يعد 
إجراء التحقيق لدى الجهات المختصة عدم صحة الشك في هذه العملية» 
فقد تنعقد مسئولية البنك تجاه العميل(''). ولقد حكم في فرنسا بإدانة مديو 
أحد البنوك باعتباره مساهماً في جريمة أصلية قام يها أحد العملاء» 
وكانت عبارة عن جريمة تهريب أوراق نقدية» إذ قام هذا المدير بمساعدة 
العميل في استبدال بعض الأوراق النقدية الصغيرة بأوراق كبيرة فئة 
الخمسمائة فرنك حتى تسهل عملية التهريب إلى دولة أخرى. ولقد اعتبر 
الحكم البنك مساهماً في جريمة تهريب النقد الأجنبي لكونه قد رفسض 
الإفصاح عن شخصية هذا العميل على أساس السر المصرفيء مع أن 


- المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 9.09 -. 91 

(60) المقالة السابقة » ص .931١١‏ 

(2)2)71 كما تواجه البنوك مشكلة أخترى حال قيامها بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة . فلو قسسامت 
البنوك بإبلاغ السلطات المختصة يمعلومات تفصيلية عن العميل ؛ فقد تنعقد مسكوليتها أمام 
هذا العميل عن إخلانها بعلاقة الثقة والسرية المصرفية . وني نفس الوقت لو أن البنوك حجبت 
بعض المعلومات عن السلطات المختصة » فقد تنهم بعرقلة التحقيق وبالتعاون مع غاسلي 
الأموال . راجع : 

م :1005]أناوع] و0ع70ناق ا لزعمهل1 - تأمة ,لروألق .5 مقعدنط 
: ......... كقهلأتنأتاكما أوأعمقواع مه معلرن8 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 468 - 8غ » وأيضاً في 458 . 
"٠‏ 


مدير البنك كان يعلم بحقيقة العملية التي دفعت بالعميل إلى استبدال 
الأوراق النقدية”. 


وبصفة عامة» تتخذ المساهمة الجنائية واحدة من ثلاث صور: 
فهي إما أن تكون في شكل التحريضء أو في شكل الاتفاق الجنائيء أو 
في شكل المساعدة("). ومن الصعب تصور مساهمة البنك في الجريمة 
بالتحريض أو بالاتفاق. ولكن التساؤل يرد بالذات على مدى إمكان اعتبار 
البنك مساهماً في صورة المساعدة بما يقوم به من تزويد العميل بالوسيلة 
التي تيسر له جني ثمار جريمته. 


ويذهب الرأي الراجح في ققه القانون الجنائي إلى صعوبة اعتبار 
البنك مساهماً في جريمة غسيل الأموال حتى في صورة المساعدة » وذلك 


من ناحيتين: 


فمن ناحية أولى؛ يراعى أن فعل المساهمة الجنائية يتعين أن 
يكون سابقاً أو على الأقل معاصراً للجريمة الأصلية . ومن هذه الزاوية 


زندفق 

.م (1971) ؟عطممعبولط! 4 ,عاطانافا عل ععمهاكم؛ 6:3006 عل أوضناط 1 

08 اذلاة0 .© 016 276 
كما هو مذكور ومشار إليه في مؤلف: الدكتور سسليمان عبدالمنعم » مسؤولية الملصرف 
الجنائية عن الأموال غير النظيفة (دار الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية 1599) في 
صض :47 . 

(*202)7 راجم في صور الركن المادي للمساحمة التبعية : الدكتور علسى القهوجسي » شرح قانون 
العموبات - القسم العام (الكئاب الأول - النظرية العامة للجريمة /1451) وخاصة في ص 
- ملاع ؛ الدكتور محمد زكي أبو عامر » قانون العقوبات - القسم العام (دار 
المطوعات الجامعية 19485) صا ص 4317-4017 . 


لفن 


يصعب القول بأن فعل البنك يشكل مساهمة في الجريمة» ذلك أن الجريمة 
الأولية أو الأصلية تقع قبل قبول البنك للأموال غير النظيفة. ومن ثم لا 
يمكن اعتبار نشاط البنك - بقبوله إيداع الأموال - على أنه السبب المنشئ 
للجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال غير النظيفة. وحتى علسى 
الافتراض الجدليء بأن هناك حالات قد توجد لتواطؤ البنك مع مرتكبي 
جرائم غسيل الأموال» إلا أن هذا التواطؤ - إن وجد - لا يرقى إلى حسد 
السبب في الجريمة وخاصة إذا كان لاحقاً لمجرد تأمين مار الأموال 
المتحصلة عن الجريمة(؛". 


ومن ناحية ثانية» لمّا كانت المساهمة الجنائية تقتضي مسن 
المساهم اتخاذ فعل إيجابي» فإنه يصعب القول بوجود مساهمة جناتية 
للبنك إذا انحصر دوره في مجرد الامتتاع عن تحري مصدر الأموال 
المشبوهة أو كيفية استخدام الحساب المصرفي. ذلك أن الأخذ بعكس هذه 
الرأي من شأنه انعقاد مسئولية البنك - باعتباره مساهماً في الجريمة 
الأصلية - عن كل استخدام للحساب المصرفي من جانب العميل أو عن 
كل إيداع لأموال ذات مصدر مشبوه؛ حتى ولو لم ينسب أي تواطؤ مسن 


(74) 2 في نفس المع » أنظر : اللدكتور سليمان عبدالمنعم » مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال 
غير النظيفة » الموجع المشار إليه سابقاً » ص 45 ء وكذلك ص 48 . كما يقرر فقه القسلنون 
الجنائي أن الأصل " في القانون أن الاشتراك في الجرعة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو 
الاتفاق سابقاً على وقوعها » وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لا » وأن يكون وقسوع 
الجريعة ثمرة لهذا الاشتراك ” أنظر : الدكتور محمد زكي أبو عامر , قانون العقوبات - القسم 
العام » المرجع المشار إليه سابقاً » ص 4٠١‏ ؛ كذلك في نفس الى : الدكعسور علسى 
القهوجسي » شرح قانون العقوبات . المرجع المشار إليه سابقاً » ص 474 . 


ضر 


البنلك مع العميل ويما يخل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات29"). أضف 
إلى ذلك أن إخفاق البنك في واجب التحري عن مصدر الأموال المشبوهة 
لا يكفي لاعتباره شريكاً أو مساهماً في الجريمة التي تحصلت عنها تلك 
الأموال» ليس فقط لأن مجرد الإخلال بواجب التحري في ظلل غياب 
نص يعاقب عليه لا يرقى إلى حد السلوك الإيجابي في حالة الاشستراك» 
ولكن لأن سلوك البنك لم يكن مؤثراً في نشأة الجريمة» وإنما توقف عند 
آثارها فقط!"/, 


ثانياء مدى اعتبار البنك مرتكبا لجريمسة إخفاء أشياء متحصلة 
تن جريمة عند قبوله إيداع الأموال غير النظيفة لديه. 


يعاقب القانون المصري كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة 
عن جناية أو جنحة مع علمه بذلك؛ إذ تنص المادة 44 مكرر من قانون 
العقوبات على أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية 
أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على 
سنتين. وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيسها متحصلة من 
جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة". 


(75) 2 الدكتور سليمان عبدالمنعم ‏ المرجع السابق » ص ص 45 -45 » وف ضرورة أن يكون 
فعل المساهم إيجابياً » راجع : الدكتور محمد زكي أبو عامر » قانون العقوبات - القسم 
العام , المرجع السابق » ص 4٠١‏ ؛ ومع ذلك يذهب حانب من الفقه إلى أنه يمكن أن تقع 
المساهمة بالمساعدة بسلوك سلي ‏ راجع : الدكتور على القهوجي , شرح قانون 
العقوبات . المرجع السابق » ص "437 . 
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نشت 


والركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في فعل الإخفاء والذي 
يتسع ليشمل أي ش كل لحيازة الأشياءء كما لا يلزم أن تكون الحيازة 
بنية التملك» فيكفي لتوافرها مجرد اتصال يد الشخص بالشيء المسروق 
لاعتباره مخفياً كما لو كان غرضه الانتفاع به وليس تملكه(”. 


ويذهب البعض إلى انطباق ركن الإخفاء على سلوك البنك الذي 
يقبل إيداع أموال وهو يعلم حقيقة مصدرها غير المشروع. ويذهب جانب 
آخر إلى إنكار اعتبار البنك حائزاً لهذه الأموال» إذ أن حيازته هي في 
الواقع لصالح العميل . فيظل التصرف في المال أو توجيه حركة الحساب 
للعميل وحده دون غيره؛ أما البنك؛ فلا يتجاوز دوره تسجيل العملية 
المصرفية للعميل. ولكن قد يرد على ذلك بأن البنك حتى في هذه الحالة 
الأخيرة يعتبر منتفعاً بالأموال المودعة لديه". 


كما يرى البعض إلى أنه من الصعب تصور اعتبار البنك مرتكباً 
لجريمة إخفاء أشياء متحصلة عن جريمة» إذ لا يكفي مجرد علم البنك 
بالمصدر غير المشروع للأموال لكي تقوم في حقه الجريمة. ذلك "أنه إذا 
كانت (الحيازة) هي جوهر سلوك الإخفاء» فمن المشكوك فيه - كما يوى 
البعض اعتباز المصرف حائزا بالفعل للثموال أو الأصول المودعة لديه. 
فالمصرف إذ يقبل الأموال أو الشيكات المقدمة من أحد العملاء فإنه لا 


)2 راجع في هذه الحريمة على وجه المخصوص : الدكتور عبدالعظيم مرسي وزيسسر ء المركز 
القانرني لحائز المنقول المتحصل من حرائم الأموال س دراسة تحليلية تأصيلية (دار النهضة 
العربية /14207) ؛ وخاصة في ص 1817 وما بعدها . 
)مي في عرض هذه الآراء » راجع : الدكتور سليمان عبدالمتعم : المرحع ا مشار إليه سسابقاً » ص 
ص 8-51 
5*4" 


يفعل ذلك إلا لكي يسجل في التو هذه الشيكات في الجانب الدائن في 
الحسابات المصرفية المستفيدة منها . والمصرف ملزم بالتصرف على 
هذا النحوء وإلا فإنه - كما يرى - البعض - قد يعد مرتكبا لجريمة خيانة 
الأمانة - إذا لم يتقيد بإرادة المودع في كيفية التصرف في هذه الأموال 
المودعة لديه”7"). فالبنك إذ يقبل الودائع» فإنه لا يحوزها باسمه ولحسابه 
وإنما تظل هذه الأموال مودعة باسم العميل ومملوكة له؛ فهو حائز 
للأموال المودعة بموجب عقد أشبه بعقد الوديعة» وإن هو خالف التزاماته 
العقدية أمكن اعتباره مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة ("). ويستخلص من 
ذلك أن الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع المودعة لدى البنك 
تظل في حوزة أصحابها وليست في حوزة البنك. ولا يطعن في ذلك 
إمكان توافر علم البنك بالمصدر غير المشروع للأموال» لأن مجرد العلم 
لا يغني عن توافر السلوك المادي لكي تقوم الجريمة!". 


والحقيقة أنه لا يسعنا إلا أن نرفض التحليل المتقدم» ليس فقفط 
لأنه يخالف أصول العمل المصرفي بل وكذلك يتعارض مع صريح 
نصوص القانون التجاري. ذلك أنه من المََلّم به أنه في عقد الوديعة 
النقدية تنتقل ملكية المال إلى البنك» وإن كان يلتزم برد مثله بمجرد 
الطلب أو في ميعاد استحقاق الوديعة وطبقا للعقد مع العميل . إذ تقسص 
المادة ١١‏ من قانون التجارة الجديد على أن ' وديعة النقود عقد يخول 
البنك مللكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع 


(22)55 المرجع السابق » ص 77 
(226070 المرحع السابق »ص لا . 


إحفة المرحع السابق » ص 4لا . 
.1 


التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد '. وعليهه تك ون ملكية 
الأموال المودعة للبنك ويحق له استخدامها والتصرف فيها كما يشساء 
وبصفة خاصة في عمليات الإقراض»ء ولا يعد البنك لذلك خائفاً 
نلأمانة"”". كما يترتب على ذلك أيضاً أنه ' إذا هلكت الوديعة النقدية 
بقوة قاهرة كما إذا احترق البنك المودع لديه أو استولى عليها العدو 
في حرب مثلاًء كان الهلاك على البنك لأنه مالك لهاء وإذا أفلس البنسك 
اعتبر المودع دائناً عادياً في التفليسة فلا يجوز استردادها بذاتها مسن 
التفليسة" 9". 


وعلى الرغم من إمكانية توافر ركن الحيازة لتكوين السلوك 
المادي الذي تقوم به جريمة إخفاء أشياء متحصلة من مصدر غسير 
مشروع. إلا انه يصعب؛ مع ذلك» تصور قيام هذه الجريمة في حق 
البنك. إذ تعتبر هذه الجريمة عمدية ولا تقع بمجرد الإهمال. ذلك أن 
البنوك قد تهمل في الكشف عن حقيقة المصدر غير المشروع للأموال 
المشبوهة» إلا أن هذا الإهمال لا يكفي لاعتبار سلوك البنك مكونا لهذه 
الجريمة!'"). كما يصطدم الرأي القائل بتجريم سلوك البنك على أساس 


(226077 راحع في ذلك : الدكتور مصطفى كمال طه ‏ القانون التجاري ( دار المطبوعات الجامعية 
) وبصفة خاصة لي ص ص 4 .5 - 5 . 2 ؛ الدكتورة سميحة القليوبي , الأسسس 
القانونية لعمليات البنوك (مكتية عين *نمس - القاهرة 1997) في ص ص 194-18 ؛ 
الدكتور إدوارد عيد , العقود التجارية وعمليات المصارف (مطبعة النجوى - بسيروت 
4 في ص ماه . 

زف المذكرة الإيضاحية لمشروع القاتون التحاري » ص 3١1١‏ . 

(22601/4 ولا تعرف بعض القوانين » كالقانون الكويتي » جرعة خاصة ومستقلة للعقاب على إخفاء 
أشسياء متحصلة عن جرية أو من مصدر عير مشروع. وإن كان من الخائز عقاب هذا - 


شن 


جريمة إخفاء أشياء متحصلة من مصدر غير مشروع بميدأ هام من 
مبادئ العمل المصرفي وهو مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري”'). ذلك 
أن مفردات هذا الحساب تعتبر وحدة واحدة تتداخل فيما بينهاء ولا يمكن 
فصلها عن بعضها البعض ودون النظر إلى ذاتيتها أو خصائصها قبل 
القيد في الحساب7). وبعبارة أخرى» تندمج بنود الحساب الجاري في كل 
غير قابل للتجزئة» ولا يجوز كقاعدة عامة استخراج أحد بنود الحساب 


زلهدى 


الفعل على أساس وصف آخرء فيتميز القانون الجزائي الكسويتٍ عن غيره مسن القوانسين 
العربية» كالقاتون المصري ء بأن الاشتراك (المساهمة) كما قد يكون سابقاً على الجرمة» فإنه 
قد يكون كذلك لاحقاً عليها. وعليه» قد يعتير شريكاً ومساهماً في الجريمة الأصلية 
كجريمة المخدرات أو إحدى جرائم الأموال» الشخص الذي يخفيى هذه الأموال 
المتحصلة عن الجرعة الي ارتكبها فاعلها الأصليء ولكن بشرط أن يكون هذا الشسسخص 
عالماً بان هذه الأموال متحصلة عن جريمة . راجع في ذلك : ظاهرة غسسيل الأموال 
وأئرها على الاقنصاد الوطني ؛ حلقة نقاشية » المشار إليها سابقاء ص 711 . أمسا القانون 
المصري فيغترض أن نشاط المساهم كان معاصراً للتتفيذ من أحسل تحقيق النتيحة 
الإجرامية. فالأصل أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق قد 
سبق وقوعهاء وأن تكون المساعدة سابقة على الجريعة الأصلية أو على الأقل معاصرة لما 
وأن يكون وقوع الجرمة أثر لهذا الاشتراك سواء كانت هذه الجريعة وقنيسة أم مسستمرة » 
راحع في ذلك الدكتور محمد زكسي أبو عامر , قانون العقوبات - القسم العسام 5050 
المرحع المشار إليه سابقاًء ص 4٠١‏ ؛ وي نفس اذمين» راجع : اللدكتور على عباد القسادر 
القهوجسي» شرح قانون العتريات - القسم العام » الرجع المشار إليه سايقاً ؛ ص ص فق 
هد /2 2 

راجع في تعريف الحساب الجاري: الدكتور مصطفى طهه القانون التجاري , المشسار إليسه 
سابقاً في ص 445 وما بعدها ؛ الدكتورة سميحة القليوبي: الأسس القانونية لعمليات البنوك» 
المرجع المشار إليه سانا ص 195 » وما بعدها . 


الدكتورة ميحة القليوبي , المرجع السابق » ص 5 ٠١‏ » وما بعدها . 


ف 


لترتيب آثار قانونية عليه استقلالاً عن الحساب في مجموعها”" وينيني 
على ذلك اختلاط الأموال كمدفوعات لتصبح مجرد بنود في الحساب» 
وعلى نحو يصعب معه فصل الأموال المشبوهة عن الأموال النظيفة. 
وبالالى يصنسب ملاحقة أو مسناطلة فبك على لسلس جزيمة إخفاء أتبنياء 
متحصلة من جريمة أو مصدر غير مشروع لذوبان الأموال غير النظيفة 
في نفس البوتقة مع الأموال النظيفة9". 


ثالثا - تجردم نشاط غسيل الأموال: 


-١‏ ماهية جريمة غسيل الأموال: 


يذهب المشرع الوطني في بعض الدول إلى تجريم نشاط غسيل 
الأموال في ذاتهل"). والركن المادي لهذه الجريمسة يتمشل في ثلاشة 


017 قارب : المرجع السابق » ص ص 53١8 - 5١4‏ . 


(2017 في نفس المعين : الدكتور سليمان عبدالمنعم » مسؤولية المصرف الحنائية عن الأمسوال غسير 
النظيغة ... ... ..- » المرحع المشار إليه سابقاً » ص 71 
(22675 ومن أبرز الدول التي قامت بتحريم نشاط غسيل الأموال في ذائه : الولايات المتحدة 
الأمريكية » فرنسا » ستغافورة . راحع : 
ث :075]اناوء5 ولننلنناقا لإعممالا - تأممة ,لرمكلمق .2 ممعونم 
. ...... ... 085لأنلألأدما أوأعموواع مه معلىن8 
المقالة المشار إليها سابقاً ع ص ص 405 - 8غ ؛ 
وتاعلياة ثثاها 109:ع10ناه! لإعدوال؟ بول ع01م51003 ,ومونا 515 720 
5 58و51 :006 300 وماء118111 وبم0 ,نوتامنمم©. هطا 


0 أقناول 3 .ولط 3 عصسلملا بأعم (كاقاعمع8 أه ومناهعداممن) 
.(2000 اعألالالا) 260-265 .مم ,أمكامه0 ووتع0وداها برعممالة ع 
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عناصر. العنصر الأول هو الجريمة الأولية أو الأصلية التي أنتجت 
الأموال غير النظيفة» مثل جرائم المخدرات » جرائم الاإبتزاز وجرائم 
السطو المسلح ... ... ... الخ. أما العنصر الثاني فهو الس لوك المكون 
للجريمة والذي يتمثل في حيازة أو اكتساب أو استخدام الأموال المتحصلة 
عن الجريمة الأصلية. وذلك مثل قبول البنك ودائع أو أموال مع علمه 
بمصدرها غير المشروع. كما قد يتمثل السلوك المكون للجريمة في نتقل 
أو تحويل عائدات الأموال غير النظيفة بقصد التمويه على مصدرها غير 
المشروع. والعنصر الثالث هو محل الجريمة أي الأموال أو عائدات 
النشاط غير المشروع!:6. 


أما الركن المعنويء فيتمشل في العلم بمصدر الأموال غير 
المشروع. وجريمة غسيل الأموال جريمة عمدية لا تتوفر إلا بانصراف 
إرادة الشخص إلى ارتكابهاء كما يتعين توافر علم الجاني بكون الأموال 
أو العائدات التي يحصل تحويلها أو حيازتها أو إخفائها هي من مصدر 
غير مشروع61. 


> وصدر هذا القانون في مسغافورة في عام ١145‏ » رهو يحرم جريعة غسيل الأمسوال بصفة 
خاصة ؛ ويفرض غرامة على المؤسسات الالية الي تتورط في عمليات غسيل الأموال مقدارها 
0٠.٠٠‏ دولار ستعافوري وذلك عند عدم إخطارها عن العمليات المشبوهة الت تزيد 
قيمتها عن عشرة آلاف دولار سنغافوري . راجع المقالة المذكورة أخيراً » في ص 551 . 
6ن في شرح الركن المادي جرعة بمسيل الأموال في القانون الفرنسي » راحع : الدكتور سليمان 
عبدالمنعم » مسؤولية المصرف الجائية عن الأموال غير النظيقة » المرجع المشار إليه سابقاً , 
ص ص 178-114 . 
(481) 2 في شرح الركن المعنوي مجريمة غسيل الأموال في القانون الفرنسي » راحع : المرحع السابق» 
ص ص ه78١1614-1‏ . 


الملل 


ويلاحظ أن جريمة غسيل الأموال من الجرائم المستمرة. ويترتب 
على ذلك أن الركن المعنوي للجريمة يتوافر متى علم الشخص بمصدر 
الأموال غير المشروع في أية لحظة» حتى ولو كان العلم لاحقاً لحيازته 
لهذه الأموال» أي حتى ولو كان حسن النية وقت اكتسابه أو حيازته 
للأموال ذات المصدر غير المشروع. ومع ذلك؛ فإن اتفاقية فيينا لعسام 
4 تأخذ بغير ذلكء إذ تستلزم توافر العلم وقت تسليم الأموال فققطء 
ومن ثم تنتفي جريمة غسيل الأموال وفقاً لاتفاقية فيينا إذا كان الشسخص 
حسن النية وقت تسلمه أو حيازته للأموال حتى ولو توافر فيما بعد علمه 
بالمصدر غير المشروع للأموال677. 


؟- تجريم غسيل الأموال على المستوى الدولي : 


إدراكاً من المجتمع الدولي للآثار السلبية لظاهرة غسيل الأموال 
على الاقتصاديات الوطنية وعلى الاقتصاد الدولي بصفة عامة:؛ فلقد 
توالت الجهود الدولية من أجل الحد من هذه الفاهرة والعقاب عليها 
وأبرز الجهود الدولية التي بذلت في هذا الخصوص ما يلي: 
(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لسنة +158» في أغسطس سنة 1١99٠‏ 
نوقمبر لعام ١194٠‏ بعد أن صدقت عليها سبع وعشرون دوالة 
وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية ١114‏ دولة حتى 


439 راجع المادة الثالثة من اتفاقية فينائعامء 1١948‏ . 
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(ج١‎ 


نلك 


نوفمبر 2١95©‏ ولم تتحفظ أية دولة على ما تضمنته هذه الاتفاقية 
من أحكام متعلقة بغسيل الموال 6 


توصيات بازل لسنة ١1484‏ » والصادرة عما يعرف بمجموعة 
العشرة (وهي البنوك المركزية وبعض المؤسسات المالية ذات 
الطابع الإشرافي) التي اجتمعت في بازل بسويسرا عام .١588‏ 
وتضمنت هذه التوصيات العديد من المبادئ التي يتعيسن على 
المصرفيين اتباعها لكي يتم السيطرة على ظاهرة غسيل الأموال 
بل ومنع استخدام البنوك كوسيلة لتسهيل إخفاء أو تنظيف 
الأموال(4". 


توصيات مجموعة السبعة 7 © »والتي أسفرت عن إنشساء 
مجموعة عمل خاصة :1:01 1/151 4©11017/ .17171/7/[1441 
(477:) لاتخاذ خطوات فعالة ضد ظاهرة غسيل الأموال. ولقد 


أنظر : ... ... ... ,0010© ١200067109‏ ©7870 من منشورات معهد 
؛لدراسات المصرفبة (الكويت) » المرجع المشار إليه سابقاً » ص م ؟ كذلك راحع: 
... ... 38085أناوع] 89ء0اناها لإعدممالا - أأمم ,لروكلة .ع مقعصطص 
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٠ 
رس أعمم ما قررته إمنة بازل أنه على الرغم من أن البنوك لبس عليها التزام عام بالتحقق من‎ 
مشروعبة كل عملية مصرفية تقوم بها » إلا أنما لا يحب أن تقف موقفاً سي اً في حالة‎ 
استخدام النظام البنكي لأغراض إجرامية وإلا اهتزت الثقة في البنوك . وعليه » يتيغي على‎ 
البنوك بذل أقصى درجات العناية والجهد للتعرف على هوية المتعاملين معها » وكما ييحسب‎ 
: راحع‎ ٠ على البنوك التعاود مع السئطات اللختصة للكشف عن العمليات المريية‎ 
31005أناوع] 12057079 لإعمهلل! - تأمة ,لروكام .ع مدعدنم‎ ... ... 
. 440- 444 المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص‎ 
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أقرت هذه المجموعة أربعين توصية في هذا الخصوص» يعرض 
بعضها لمدى مسئولية البنوك عن غسيل الأموال؛ وما يتعين على 
البنوك اتخاذه من تدابير للحد من هذه الظاهرة. وقد انضم إلى 
مجموعة العمل المذكورة في عام ١14١‏ ثلاثون دولة منها دولة 
الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي*6. 


زفلف 


انظر : 
... ... ... الوتأاع لومت ومأعلدنها بإعممالة 
من منشسورات معهد الدراسات المصرفية (الكويت) ‏ المشار إليه سابقاً »ص 15 , وما 
بعدها. وهناك جهود أخرى على المستوى الإقليمي » لا تقل في الأ*ميسة عسسن الجسهود 
الدوليسة . فعلى سبيل المثال قامت الجماعسة الأوروبية ]0111© (قهعمم نا 
(20) بمجهودات لمكافحة غسيل الأموال » إذ اقترحت لتتها أي لحنة الجماعة الأوروبية 
لائحة إرشادية في فبراير عام ١44٠‏ لتسري على جميع الدول الأعضاء . وتوحب هذه 
اللائحة على الموسسات المالية إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشسبوهة وتنظيسم 
عمليات صرافة العملات الأجنبية . ولقد تب مجلس الوزاري للجماعة الأوروبية النسص 
النهائي لهذه اللائحة في العاشر من يونيو عام 14501 . ومن جهة أخرى ء تبنت منظمسة 
الدول الأمريكية 5180885 8107611020 01 10 111 لوائسح نموذجية 
لمكافحة غسيل الأموال المتعلقة بجرائم المخدرات والحرائم المرتبطة يما وذلك في مايو عام 
0 . ولد شسددت هذه اللوائح على المؤسسات الالية بضرورة مكافحة غسيل 
الأموال وتوسعت إلى حار كبير في فرض هذه الالتزامات على البنوك التعحارية وبنوك الادختار 
وسعاسرة الأوراق المالية ومكاتب صرف الشيكات والكمبيالات وغيرها . كما ألزمتها 
بابلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة ودون إعلام العملاء عن ذلك . كما قررت 
هذه اللواتح نظام للإقرار عن مبالغ العمليات المصرفية التي يودعها العملاء في البنسوك 
وخروجاً على مقتضيات السرية المصرفية . راحع في ذلك : 
... ... 31105أناوع] ومقع0رناها برعوما! - نامم ,لعوكام .ع موعدسط 
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والواقع أن التقرير الذي أصدرته مجموعة العمل هذه له أهمية 
كبرى باعتباره وثيقة دولية سوف تؤدي بلا جدل إلى إحداث 
بعض التغييرات في الممارسات المصرفية» والتي ستؤكد دور 
البنوك في مقاومة ومواجهة عمليات غسيل الأموال. 


وسوف نقوم بعرض مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية أو ما تعرف باسم 

(اتفاقية فيينا لعام .)١544‏ 

01 تجريم كافة صور نشاط غسيل الأموال وفقا لاتفاقية فيينا 
لهام 1944 : 
هناك ثلاث صور للسلوك المكون لجريمة غسيل الأموال طبقآً 

لاتفاقية فيينا وهي كما تقضي المادة ١/*‏ (أ) : 

-١‏ تحويل أو نقل الأموال مع العلم بأنها متحصلة عن جريمة مرتبطة 
بتجارة المخدرات أو أي فعل يجعل فاعله شريكاً في مثل هذه 
الجرائم؛ كنقل المخدراتء استيرادهاء تصديرهاء السمسرة فيهاء 
توزيعها ...... الخ. كذلك الأفعال التي يكون من بين أغراضها 
إخفاء الأصل غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص في 
ارتكاب مثل هذه الجرائم للهرب من التبعات القانونية!”. 


رحم) ‏ ا انظر : 
... د ... تامع ناومن) ومامع3000 1 لإعدوالة 
صن منتورات معهد الدراسات المصرفية (الكويت) » المشار إليه سلبقاً »ص ص ١8‏ - 
2-4 
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؟- إخفاء أو كتمان أو إضفاء مظهر كاذب للتمويه على حقيقة الأموال 
أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها وإيداعها وحركتها 
أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من إحصدى 
الجرائم المنصوص عليها سابقاً أو مستمدة من فعل ناشئ عسن 
الاشتراك في مثل هذه الجرائه"". 


*'- اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقث تسلمها بأن 
مستمدة من إحدى الجرائم السابقة أو مستمدة من فعل من أفعال 
الاشتراك فيها0, 


وطبقا للمادة الثالثة فقرة أولى من الاتفاقية» فإن جريمة غسيل 
الأموال هي جريمة عمدية» فلا يتصور وفقاً لهذه الاتفاقية وقوعها بطريق 
الإهمال أو الخطأ. إذ يتعين أن يكون إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال 5-7 
مع العلم بأنها مستمدة من إحدى الجرائم التي نصت عليها الاتفاقيةء كما 
أن تحويل أو نقل الأموال يجب أن يكون مع العلم بكونها مستمدة مسن 
إحدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وبهدف إخفاء أو تمويه 
مصدرها غير المشروح:؛ أو بقصد مساعدة أي ش خص متورط فيها 
للإفلات من العواقب القانونية» وأخيراً فان اكتساب أو استخدام الأموال 
يجب أن يكون مقترناً بالعلم عند تسلمها بكونها مستمدة من إحدى الجرائم 
المذكورة في الاتفاقية. ويلاحظ بشأن تجريم هذه الصورة الأخيرة: أن 
الاتفاقية قد جعلت استخدام عوائد النشاط الغير مشروع جريمة وقتية 


(2)837 المرجع السابق » ص 739 . 


(44) المرجع السابق .ص 59 . 
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وليست مستمرة؛ إذ اشترطت توافر العلم بالمصدر غير المشروع للأموال 
في الوقت الذي يحصل في تسليمها(؛6. 


22 الجوانسب الإجرانية لمكافحة نشاط غسيل الأموال وفقا 
لاتفاقية فيينا لعام 198 : 


جريمة غسيل الأموال؛ غالبا ما تكون ذات طابع دوليء إذ أن 
نشاط غسيل الأموال عادةً ما يعبر الحدود الوطنية مما يدعو إلى تحديث 
آليات الملاحقة الجنائية ودعم التعاون الدولي للمساعدة في قمع وضبط 
هذا النشاط. 


وعليه؛ أولت اتفاقية فيينا التعاون الدولي أهمية بالغفة بهدف 
ملاحقة جرائم غسيل الأموال. كما دعت الاتفاقية إلى تطويع مبدأ سرية 
الحسابات المصرفية حتى لا يكون عائقاً في سبيل ملاحقة مرتكبي نشاط 
غسيل الأموال0''). كما تبنت الاتفاقية إجراءات لمصادرة الأموال غير 
المشروعة» وكذلك إجراءات لتسليم المجرمين» وإجراءات لتجميد الأموال 
أي فرض الحظر المؤقت على نقلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو 


(49) المرجع السابق » ص ص 79 -- 4٠١‏ . 
(2)40 المرجع السابق» ص 79 ؛ وراجع المادة السابعة - الفقرة الخامسة من الاتفاقية ؛ كذلك: 
م وللأعنمأكمه0 ,دااتاكعد© .آلا دائعط5 8 5تنوود 2‏ ععبحظ 
... ... ... عترأوعءطنا5 أمعمعمءممع لوتعموماع أهحمائومرعاما 
المقالة المشار إليها سائقاً : ص ص 84 - 2814 . 
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تحركها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة بمقتضى أمر صادر 
من محكمة أو سلطة خد مختصة('"). 


ولما كان نشاط غسيل الأموال ذا طبيعة دولية» فإن مسألة تحديد 
الاختصاص العقاب عليه تبدو في غاية الدقة والصعوبة. فقد يقع النشاط 
الدولي والمتمثل في الجريمة الأصلية (تجارة المخدرات مثلاً) على إقليم 
دولة معينة» بينما يقع النشاط التبعي (أي غسيل الأموال) على إقليم دولة 
أخرى. فلأي دولة ينعقد الاختصاص؟ أينعقد الاختصاص لدولة التشاط 
الإجرامي الأصليء أم ينعقد لدولة النشاط الإجرامي التبعي ؟ 


اعتنقت اتفاقية فيينا مبدأ الإقليمية للاختصاص بمحاكمة نشاط 
غسيل الأموالء فسواء وقعت جريمة غسيل الأموال على إقليم الدولة أو 
على متن سفينة ترفع علمها أو طائرة مسجلة فيها وقت حصول الجريمة» 
انعقد الاختصاص لمحاكم تلك الدولة!"'). وفي نفس الوقت» تبنت الاتفاقية 
مبدأ الشخصية في شقه الإيجابي» فأجازت انعقاد الاختصاص لمحاكم 
الدولة التي يقع في إقليمها محل الإقامة المعتاد الشخص مرتكب 
الجريمة9"). كما خولت الاتفاقية للدولة التي يوجد على إقليمها مرتك ب 
الجريمة ملاحقته إذا كان يمتنع عليها تسليمه لدولة أخرى» إما لكون 


(24)41 المادة الخامسة من اتفاقية فينا . انظر كذلك : 
... .. 30115 أناوع؟! ولاع00ناها لإعمولا - نامث ,لرمكلة .ع ممعصنط 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 447 - 444 
(26)97 المادة الرابعة » فقرة )١(‏ (أ) من اتفاقية فيينسا . 


فل المادة الرابعة » فقرة )١(‏ (ب) مى اتفاقية فييما. 
4.5" 


الجريمة قد ارتكبت على إقليمها أو على متن سفينة ترفع علمها أو على 
متن طائرة مسجلة وفقا لقوانينها وقت ارتكاب الجريممة: وإما لكون 
الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة هو أحد مواطنيها9". 


وفي كل الأحوال؛ لم تستيعد الاتفاقية ممارسة الاختصاص 
الجنائي الذي تقرره أي دولة عضو وفقاً لقوانينها الوطنيةل9. 


وفي مجال تسليم المجرمين» اعترفت الاتفاقهية بسلطة الدولة 
المطلوب فيها التسليم بحيث لم تعد تقتصر على تغليب أحكام تشريعها 
الوطنيء بل خولتها سلطة تقديرية في رفض طلب التسليم عند وجود 
دواع كافية تؤدي إلى اعتقاد سلطاتها المختصة بأن الاس تجابة لطلب 
التسليم من شأنه ملاحقة أو معاقبة شخص ما على أساس عرقي أو ديني 
أو بسبب جنسيته أو معتقداته السياسية'). ولما كان عدم التسليم قد يؤدي 
إلى حصول نتائج سلبية كهروب المجرم بفعلته» فلقد خولت الاتفاقية 
الدولة المطلوب فيها التسليم سلطة تنفيذ العقوبات في مواجهة الشخخص 
المطلوب تسليمه عند رقضها هذا التسليم. وإذا كان رفض التسليم مبنياً 
على أساس أن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب 
فيها التسليم» فإن هذه الدولة الأخيرة يكون لها تنفيذ العقوبة في مواجهسة 
المتهم» ولكن ذلك مشروط بأن يتم بناء على طلب الدولة طالبة التعسليم 
وبشرط أن يسمح بذلك قانون الدولة المطلوب فيها التسمايم وأن يتعلق 


)35( المادة الرابعة » فقرة (7) من اتفاقية فيينا. 
[فلة المادة الثالئة » فترة (4) من اتفاقية فيينا. 
زدولة المادة السادسة من اتفاقية فيينا ‏ 
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الأمر بتنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الدولة طالبة التسليم أو بما 
يتبقى من تلك العقوبة!""). 


وعلى جانب آخرء فلا يجوز - طبقا لاتفاقية فيينا - لأية دولة 
عضو أن تمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادشة بحجة سرية 
الحسابات أو المعاملات المصرفية. ولقد حثت الاتفاقية الدول الأعضاء 
على تبادل المساعدة القانونية في مجالات عديدة كأخذ شهادة الأشخاص 
وإقراراتهم» تبليغ الأوراق القضائية وإجراءات التفتيش والضبطء تفقد 
المواقع» فحص الأشياء» التزويد بالمعلومات والأدلة» توفير الشسخ 
الأصلية أو الصور المصدق عليها من المستندات والسجلات بما في 
ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركة: وكذلك تحديمد 
المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها 
لأغراض الحصول على أدلة!*"). كما دعت الاتفاقية إلى تعاون الدول 
الأعضاء للكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم 
المشار إليهاء وكشف الأموال المتحصلة من تلك الجرائم ووسائل إخفساء 
هذه الأموال!؟", 


917 المادة السادسة من اتفاقية فيينا . 
د المادة السابعة من اتفاقية ينا 
(224)99 المادة التاسعة من اتفاقية قينا . كما يجوز عليقاً للمادة الخامسة من ذات الاتفاقية أن تعطلي 
كل دولة متعاقدة نحاكمها سلطة إصدار الأمر بتحريز السجلات والمستندات المالية في أي 
تحقيق يتعلق بعملية غسيل الأموال . 
5214 


0 تجريم نشاط غسيل الأموال على المستوى الوطني : 


اتجه المشرعون في كثير من الدول إلى تجريم غسيل الأموال- 
فأصبح نشاط غسيل الأموال جريمة قائمة بذاتهاء لها أركانها وعقوبتها 
وجزاؤها . ولااريب أن هذه خطوة جريئة وهامة في سبيل مكافحة 
غسيل الأموال باعتباره من النشاطات الخطيرة والمدمرة للاقتصاديات 
الوطنية. ومن أمثلة الدول التي أص درت قوانين لمكافحة غعسيل 
الأموال: الولايات المتحدة الأمريكية » فرنسا » إنجلترا » بعض دول 
أمريكا الجنوبية مثل الإكوادور وأرجواي » استراليا » اليابان » هونج 
كونج » ألمانيا » سنغافورة » النمسا '” . وعلى جانب آخر عارضت 
بعض الدولء التي تتبنى نظام السرية المطلق للحسابات المصرفية؛ سَنّ 
قوانين خاصة للعقاب على نشاط غسيل الأموال في ذاته» لدرجة أن 
رئيس جمعية المصارف اللبنانية أعلن " أن السرية المصرفية لن يتسم 
رفعها مهما كانت الأسباب حتى ولو طلب القضاء ذلك بالنسبة لأحد 
الحسابات المصرفية ولو كان هذا الحساب مشكوكاً فيه أو دخلته أموال 
مشبوهة "7" . ومن أمثلة الدول التي لم تسن أي قوانين لمكافحة 


)٠٠١(‏ راحع: 


0 و(لأءنكأدده) ,18أنا25© .11 ولأعط5 8 وؤتنوود 2‏ عمعنرق 
ع1 تعتمنوعطن5 أمعممعمرمامع ‏ أواعمووطع لهممنامممعاما 
. ... ... .. لإعذاوظ ومقعلصباها برإعممالا - نأمخ أه ممتأهامع دمعامصما 


المقالة المشار إليها سابقاً » في ص 417 وما بعدها. 
)0٠١(‏ أنظر في ذلك : الدكتور حمدي عيدالعظيم . غسيل الأموال في مصر والعالح ... ... ... » 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص 144 . 
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غسيل الأموال : سويسرا . لكسمبورج ء باكستان » كايمن » أيلند » ... 
وغيرها من الدول التي تأخذ بالسرية المطلقة للحسابات المصرفي7"". 
كما لم تقم أية دولة عربية حتى الآن بتجريم نشاط غسيل الأموال في حد 
ذت9 0 


أ القانون الأمريكي : 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الرائدة في إصدار 
تشريعات 5///ه/5, وقوانين 4/5 لمكافحة غسيل الأموال» إذ أصدرت في 
عام ١17١‏ قانون سرية الحسابات 4 .و50 +807 » وتعديلاته 
المختلفة. وهذا القانون» كما سنذكر لاحقاً عند مناقشة السرية المصرفية 
وعلاقتها بغسيل الأموال» ينطبق على المؤسسات المالية ققط ويلزمها 
بالإبلاغ عن المعاملات النقدية التي يبلغ مقدارها عشرة آلاف دولار أو 
أكثر. ولمّا كانت مسألة إعداد هذه التقارير والإبلاغ عن جميع الصفقات 
المالية التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار مكلفة» كما تستغرق بعسض 


إفدلقى 
9ط 300 و5أ7ع0رنها لإعممالا ,ععلممممع1! ودعلمعموع هقترعظ 
...ل .ل 5أمكأومن) وملكاء !173 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص 74٠‏ وما بعدها . 


)٠١6(‏ فمثلاً لا يوجد في مصر حت الآن قانون يرم غسيل الأموال في ذاته . كذلك لا يوجد في 
دولة الكويت تشريع يرم هذا النشاط » ولكن هناك تشريع في الكويت لراقبة نشساط 
العمولات في العقود الدولية مع الدولة وهو القانرن رقم 1ه لعام 1945 في شسان 
الكشف عن العمولات الي تقدم ل العقود الى تبرمها الدولة حين تكون قيمة العقد مائسة 
ألف دينار كوي أو أكثر » راجع في ذلك : ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد 
الوطين» المشار إليها سابقاء ص 7١8‏ وما بعدها . 
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الوقت وخاصة بالنظر إلى حجم التعاملات الهائل في البنوك 
الأمريكية!'''). فلقد رأى الكونجرس الأمريكي إصدار قانون مستقل 
لتجريم ومكافحة غسيل الأموال وهو ما يعرف بقانون السيطرة على 
غسيل الأموال (04آ01) ع1 أه#«م© ودفعدصمة نودطة لعام 
5""". ولقد جرم هذا القانون بعض أنواع من السلوك وهي: 
أولاً - القيام أو الاشتراك في أي عملية تتضمن أو تنطوي على أموال 
متحصلة من مصدر غير مشروع . ثانياً - منع النقل أو التحويل الدولي 
للأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع7””. وهذا السلوك يتسع 


: راجع بوجه خاص‎ )٠١5( 
م :3]1015اناوع! 979/ع70اناها /إع1/00 - تأمث ,0ر0]لق .5 هعونم‎ 
كلهلأنأنأكما لدأعمدداع مه معل0]نا8‎ ... ... ... . 
8 4601 - 485 القالة المشار إليها سابقاً » ص ص‎ 


يله المقالة السابقة » ص 4261 9 


0)٠١7(‏ المقالة السابقة » ص 508 ؛ وكان الكونجرس قد أصدر في عام ١184‏ قاتون غسيل 
الأوراق النقدية أو ما يعرف 11510116115 /ا21أ1/106 01 210706100] . ويتمسيز 
هذا القانون بنطاق تطبيقه الواسع » إذ ينطبق ليس فقط على العمليات الي تحدث داخل 
الإقليم الأمريكي» ولكن له أيضاً >ثر متعل للإقليم 7484© |76111008 - 62 . ريرم 
هذا القاترن عملميات نقإ الأوراق المالية عبر الما.رد الأمريكية وبما يتطلبه ذلك من إثبات علم 
المتهم بأنه قام بنقسل أو تحويل أوراق مالية عبر الحدود الأمريكية بالدخول أو المخروج يما 
لغسل الأموال . ولقد توسّع هذا القانون في تعريف مفهوم الأداة النقدية ليشمل الأموال 
السائلة (النقود) أي سواء النقود الورقية والمعدنية سواء بالعملة الأمريكية أو أي عملة أجنبية 
أخرى ء وكذلك الشيكات السياحية » والشيكات الشخصية » والشيكات المسحوبة على 
الببوك ‏ وأوامر الدفع ‏ وشهادات الاستثمار » والأوراق التجارية . ومن جهة أخرى ء 
توسعت الحاكم الأمريكية في تفسير عبارة " نقل تحريل الأوراق المالية " لتشمل أي حركسة 
للأموال من أو إلى الولايات المنحدة . أنظر في ذلك : - 
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ليشمل المساعدة التي تقدم من الغير إلى غاسلي الأموال؛ طالما أن الغير 
كان يعلم بالمصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من مصدر غير 
مشروع. ولكن لا يلزم لإثبات جريمة غسيل الأموال في حق الغير أن 
يعلم بذات الفعل الذي تحصلت منه الأموال غير المشروعة» ولكن يكفي 
في ذلك مجرد علمه بأن هذه الأموال قد نشأت عن مصدر ما غير 
مشروع2:7. 


كما جرم قانون 14104 ما يعرف بعملية إعادة هيكلة الإيداعات 
كافومجرعك [ه ع««اءيصاى 71:6 . ذلك أن غاسلي الأمو آل عادة ما يلجاأون 
إلى تجزئة إيداعاتهم للتعتيم على الأموال غير النظيفة والهروب مسن 
أحكام التقرير بإيداع النقود التي تزيد عن مبالغ معينة» وبما يؤدي إلى 
إعاقة تنفيذ السياسة التشريعية للسيطرة على عمليات غسيل الأموال!*"0. 


- «اعاطاه)8 هطا أن م560 1136 :و10ع00منها لإعموالا ,عوعاان5 معنو 
. ... ... ... آل أقطمره© 16 كام ريعلام لمت 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص 155 وما بعدها ‏ 


: في نفس المعيى‎ © )0٠١0( 
20005أناوع؟! و0لمع00ناها لإعمواا - تأمة ,لرمكلم .ع ممعصسط‎ ... ... 
. المقالة المشار إليها سابقاً ؛ ص ص 817 -- 508 . وقارن الوضع في دول أخرى‎ 


0 ومتأعبم وموم رهااناعة0 .11 هلأعط5 هم ذأنووم 2‏ معنرمهظ 
. ... ... ... 096 أوعطنا5 اأمعمرعمممامع اواعممماع اهممتهمعاما 
المقالة المشار إليها سابقا ‏ ص ص8٠9‏ - 8.5 . 
)0١8(‏ فلقد جرم القانون تنفيذ عمليات الميكلة والشروع والمساعدة والتحريض عليها إذا كان 
الغرض من ذلك التهرب من أحكام قانون التقرير عن صفقسات العمسلات 806 ]نا © 
011 10805201100 » كما يخضع الشخص الذي يثبت إداته بهذه الجرمة إلى عقوية 
الغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى عشر سوات . راحع  :‏ - 
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ولمّا كان القانون يستلزم كتابة تقرير عن المبالغ النقدية التي تزيد عن 
عشرة آلاف دولار ء» فقد استغل غاسلو الأموال ذلك لإحداث ثغرة بالقيام 
بعمل العديد من الإيداعات في بنوك مختلفة:؛ ودون الخضوع لأية 
عقوبة('). ولذلك تحث البنوك الأمريكية العاملين والموظفين فيها باتخاذ 
أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم إعطاء العملاء أي نصائح تتعلق 
بإمكانية تقسيم الإيداعات النقدية حتى لا يُفِسَّر أو يؤخذ ذلك على أنه 
مساعدة من البنوك لغاسلي الأموال للتهرب من أحكام التقرير المفروض 
بالقانون من أجل القيام بغسيل الأموال!:7". 


وتواجه البنوك مشكلة خطيرة عند التحري عن العمليات 
المصرفية لعملائها للتأكد من أن مصدرها مشروع. إذ لو تبيين للبنك 
شبهة لعملية ما لعميل معينء ثم تبين بعدئذ أن البنك لم يكن على حق في 


- ...لمعاطم6 ع1 ؛0 عمم50 15 :وممء0نرناها بإعدمانا ,بععاان5 خامع5 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 154-1517 . 

)٠١5(‏ وف قضية .5.ل) .لا 8202816 ؛ حكم بعقاب المنهم لإدانته بالقيام بتعمد وبصفة مسستمرة 
بميكلة عمليات نقدية يمائة ألف دولار بإيداعات تقل في كل مرة عن عشرة آلاف دولار 
يمدف التهرب من أحكام الإيداع عن هذه العمليات وفقا لما يقضي به القانون ولا ستخدامها 
لدفع قيمة دين قمار في أحد النوادي » أنظر : 

.(1994) 655 1© .5 114 ,.5.لا .“7 /امهعاده 
كما هو مذكور ومشار إليه في : 
...للعاطمرط عط ؟ه عمم500 11 :و70ع00ناها لإعمملا! ,“ععاأب5 اأمع5 
المقالة المشار إليها » ص 17/8 » وهامش رقم )١517(‏ من نفس المقالة . 
)٠٠١(‏ قارب : 
... 2]005اناوع5 وقمقع20ناقا لإعمماا - تأمة ,لرمكاة .6 ممعصباط 
المقالة المشار إليها سابقاً أ*صلرهة4 . 
ا 


هذا الاشتباه وإيلاغ السلطات المختصة بأسرار تلك العملية المصرفية» 
فإن البنك يكون مسئولاً وفقآ لقواعد المسئولية العقدية أو التقصيرية 
بحسب الأحوال0710, ومع ذلكء فإن قانون الخصوصية المالي [هز::ه:ة/ 
ع ممح يمنح البنوك حصانات معينة عند القيام بإفشاء بعض 
المعاملات عن عملاتها إلى السلطات المختصة عندما تثور شبهة غسيل 
الأموال» وبصفة خاصة تلك المعلومات التي تتعلق باسم العميلء رقم 
حسابه» وطبيعة النشاط المشبوه. وعليه تعفي البنوك من المستولية إذا 
كان إفشاء هذه المعلومات وفقاً للقانون وبحسن نية 761/7 6004 . وفسي 
نفس الوقت يلتزم البنك بعدم إبلاغ العميل بأنه قد قام بإفشاء هذه 
المعلومات إلى السلطات المختصة('”©, 


كما أضاف قانون تطوير المحاكمات عن غسيل الأموال لعام 
١ 584‏ اعك اابعتررء همجرتم[ «م10انءءو2«0 ج071:1ل1هرط بر 110:1 مسئوليات 
لعقوبة الغرامة في حالة عدم الالتزام باستيفاء تقرير الإقرار النقدي إذا 
كان ذلك عن عمد أو إهمال جسيم"'". 


. 4094 - المقالة السابقة » ص ص ص408‎ )١1١١( 


(117) المقالة السابقة » ص 404 » كذلك راحع : 
ون 8380 120507109 /إع1/00! ,عع لمهصة1! معمدممدع هنع8 
... .ل 5أ10أمم0) ومفاء1ة1 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص 746 وما بعلها . 
زمنيق 
... ... 005أ3أناوع؟آ ورأاع50ناقا لإعمهال! - نأحمخ ,لرم]لق .ع مدعصباط 
المقالة المشار إليها سائقاً » ص ص 489 - 450 . 
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وفي عام ٠ ١157‏ صدر قانون مكافحة غسيل الأموال المعروف 
ب أل اع ص1 برعدرما/( - فاددك ء[[دو[[ - وزعه:::«4 . ولقد تبنى هذا 
القاذون في نصوصه العديد من التوصيات التي أصدرتها مجموعة العملى 
المعروفة بمجموعة السبعة مع«م/ +72 7 6 009, وكان السيب 
الأساسي لإصدار هذا القانون هو انهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولني 
(21) [0ده 1 لعدجرء 1[ عع©:7171من) درت إزء7) إن 827:1 ء إذ اكتشفت 
الحكومة الفيدرالية الأمريكية أن ليس لها سلطة إغلاق هذا البنك في 
الولايات المتحدة» على الرغم من إدانته بجرائم غسيل الأموال!*07. 
وطبقاً لهذا القانون تتعرض البنوك للإغلاق في حالة ممارسة عمليات 
غسيل الأموال أو التورط فيها. وعليه؛ يتعيين على بنك الاحتياطي 
الفيدرالي القيام بإجراءات إنهاء أعمال وإغلاق أي فرع لبنك أجنبي يتم 
إدانته في عملية من عمليات غسيل الأموال. كما يفقد هذا البنك الأجنبي 
أيضاً رخصة القيام بالأعمال المصرفية في الولايات المتعدة عن 
طريق أي فرع آخر”). أضف إلى ذلك؛ أنه في حالة إدانة أحد 


: ؟ كذلك راحع‎ 451١ - 450 المقالة السابقة » ص ص‎ )١١5( 
...عاطم ع5أا أ0 عممء5 11 :و0قع10ناقا لإع00/! ,,ععاانا5 1أمع5‎ 
7 سلاف‎ 7١4 القالة المشار إليها سابقاً » ص ص‎ 
)01( 
3]1005اناوع]! ومأقع70ناها لإاعممثا - نأمط ,لىمكآلق .6 ممعصسط‎ ... ... 
. 45٠0 المقالة السابقة » ص‎ 
: ؛ كذلك‎ 451 - 15٠١ المقالة السابقة » ص ص‎ )١15( 
560101 ...لتعاطمرص ع( أن عمم50 11 ولثقمع0تنا ا لإعمملل! ,تععاان5‎ 
. 318 - 7١4 المقالة المشار إليها سابقاً . ص ص‎ 


ههه 


البنوك الأمريكية بجريمة غسيل الأموال؛ فإنها تفقد الترخيص لممارسة 
الأعمال المصرفية» كما تخسر كذلك الوديعة التأمينية التي يلتزم البندك 
بإيداعها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي7'''). وتهدف هذه العقوبات إلى 
تحذير وردع البنوك من التورط في عمليات غسيل الأموال. ولكي يتمكن 
البنك من الاحتفاظ بترخيصه وعدم فقدان وديعته التأمينية وجب عليه 
إثبات أنه قد بذل أقصى درجات العناية اللازمة لمنع غسيل الأموال. 
ويكون إثبات بذل هذه العناية بإيراز أمور معينة تكشف عن حذر البنك 
واحتياطه وحسن نيته» مثل عدم تورط موظفيه وقيادته المصرفية فسي 
نشاط غسيل الأموال بطريقة أو بأخرىء اتخاذه الإجراءات الوقائية 
المعتادة لمواجهة غسيل الأموال» مدى تعاون البنك مع السلطات 
المختصة للكشف عن العمليات المشبوهة» ومدى التزام البنك بالإمساك 
بسجلات تبين التحويلات البرقية للنقود سواء تلك التي تتم داخل 
الولايات المتحدة أو دوليا(071. 


وفي عام ١1154‏ صدّق الرئيس الأمريكي كلينتون على قانون 
قمع غسيل الأموال (011.5,4) “1 «مذدوء يلاي جنر نهآ «ود«ما( 171:6 


1195 راحع: 
... ... 210115أناوع؟] 109/ع0تناها لإعدهاا - نأمة ,تفنوكلمة .6 مدعديه 


المقالة السابقة » ص ص 451١‏ 4517 ؛ كذلك : 
...0اعااهم 15 أن عم500 ع1 :وملعلمنها بإعممانا ,مععاان5 )أمع5 
المقالة السابقة » ص 7315 . 
نيه 
... ... 31075أناو]آ 2070/79 ! لزعمما/! - تتمة ,لرم]لق .ع ممعصبم 
المقالة السابقة . ص ص 45١‏ - 457 . 
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والذي أدخل بعض التعديلات على قانون سرية البنوك من أجل تخقيف 
الواجبات اللائحية على البنوك وذلك بإعفاء بعسض العملاء وبعسض 
المعاملات التي تزيد عن عشرة آلاف دولار من الالتزام.بالإقرار» وبدعم 
قدرة الحكومة الفيدرالية لرقابة عمليات تحويل النقود. وبصفة خاصة» 
يستهدف قانون 441.54 قمع غسيل الأموال الذي يتحقق من خلال 
المؤسسات المالية غير المصرفية. إذ ألزم هذا القانون الولايات المختلفة 
بالقيام وقبل نهاية عام ١9517‏ بسن قوانين موحدة 00025 «سم/ة«لآ 
للترخيص وتنظيم أعمال المكاتب والشركات التي تتولى القيام بأعمال 
الصرافة» تحويل النقودء إصدار أوامر الدفع» الشيكات السياحية» الشيكات 
القابلة للدفع وغيرها من الأوراق التجارية؛ وذلك بقصد حماية نظم الدفع 
من الاختراق أو إساءة استخدامها من غاسلي الأموال9١2.‏ 


كما تطلب قانون 441.54 أن تقوم الولايات المختلفة بإصدار 
قوانين لتقرير جزاءات مدنية وجنائية في حالة عدم الالتزام بشروط 
تأسيس وعمل المؤسسات المالية. كما أوجب القانون تسجيل هذه 
المؤسسات لدى وزارة الخزانة الأمريكية وبما يتطلبه ذلك من الإعلان 
عن أسماء المالكين أو المساهمين فيهاء وتشكيل الإدارة والقائمين عليها 
وحجم النشاط والأعمال وغيرها من البيانات الجوهرية. كما قرر القلنون 
عقوبة الغرامة بمبلغ قدره خمسمائة دولار أمريكي في اليوم الواحد بسبب 
مخالفة أحكام التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية أو بسبب إعطاء 


الله 
...لامع عط ؛و عم560 ع1 تورارعلرناقا لإعمهلا ,معحاان5 أأمع5 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 511-715 


اا 


بيانات غير حقيقية» بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل لمدة خمس 
سنوات!0"0. 


ولقد وافق مجلس النواب الأمريكي في عام ١134‏ على مشروع 
قانون متكامل لدرء غسيل الأموال 4 عجره بعاء2 ع«ذرع سمط دود«ملط1 
(/0410 » إلا أن هذا المشروع لم ير النور لعدم إقرار مجلس الشيوخ 
الأمريكي له بسبب بعض المشكلات السياسية مع الإدارة الأمريكية 
الحالية. ويستهدف هذا المشروع تطوير القوانين السابقة وزيادة فعاليتها 
من حيث الوسائل والتدابير التي يمكن اتخاذها لمنع الجرائم المالية(”"0. 
ومن المنتظر إعادة محاولة مناقشة وطرح هذا التشفريع مسرة أخرى 
للحصول على إقرار مجلس الشيوخا""". 


ب القانون الإنجليزي : 


لما كانت إنجلترا هي أكبر مركز مالي في القارة الأوروبية» فلا 
غرو أن تصبح أيضاً محط أنظار غاسلي الأموال للقيام بعملياتهم 


. 5١1 المقالة السابقة » ص‎ )١١( 
: أنظر‎ )01( 


5ع ع0 أمعمع؟! : لأنولالا بععل! عيهع8 لح رؤأيهو22 ععبر8 
]10 12805 (منأوونانا 0ع2اع! 300 0وأرع0اناها لإعمهااا - نأمم مآ 
2 76نام/ا ,813065 أونم1 أقممنأهمع اما مآ لقاونلا عم 
6 - 1023 .هم اها (135552000 05 أولنامل الطتعلمج/ا 
. (1999) 


وبصفة خاصة في ص ص 111- 9871 . 


(؟؟١)‏ المقالة السابقة » ص ١١*75‏ . 


المشبوهة. وعليه؛ كان رد فعل المشرع الإنجليزي صارماً فيما يفص 
مكافحة غسيل الأموال؛ فإلى جانب التصديق على معاهدة فينا لعام 
4 والاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال والعضوية في المنظمات 
والمجموعات الدولية» سنت إنجلترا أقوى القوانين في أوروبا لمكافحة 
غسيل الأموال7"”"). وأبرز تشريع في هذا الخصوص هو قانون 27# 
141 06 ج2011 لعام 1547 أو (070/4© » والذي أصبح نلفذاً 
ومعمولاً به في الأول من يناير عام 11417 . ويتضمن هذا القانون 
نصوصاً تلزم بالتحقيق في النشاطات غير المشروعة التي تتعلق بجرائم 
المخدراتء وذلك قبل اتخاذ إجراءات تجميد الأصول أو العوائفد 
المتحصلة من الجرائم أو مصادرتها. ولقد جرّم هذا القانون المساعدة في 
هذه الجريمة بأية طريقة كإخفاء عوائدها أو ثمارهاء وبحيث يصل العقاب 
على المساعدة إلى السجن لمدة قد تصل إلى أربعة عشر عاماً أو غرامة 
أو كليهما'"". 


كما ينص قانون 2704 على معاقبة أي شخص يحوز أو يدير 
لمصلحة شخص آخر عوائد أو ثمار جريمة المخدرات أو مساعدته على 
إخفاتها أو استبعادها من نطاق الإقليم الإنجليزي أو تحويلها لصالح الغير. 
كذلك يجرم القانون أي استخدام للأموال الناتجة عن جرائم المخدرات 
والعائدة لشخص ماء بهدف تأمين سلامة هذه الأموال ووضعها تحت 


[ففنلة 


00 وللأءنأ ©005‏ ,258113 .آلا دانء55 5 ذأندود 2‏ ععبرقة 
.. ... ... عمماوعطنا5 أمعمعمءمئمع أوتعمهماع اهده أ أهمعلما 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 9*7 - 954 
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تصرفهء أو استخدامها أو استثمارها لمصلحته؛ مع علمه بالاشتباه في قيام 
هذا الشخص بتنفيذ إحدى جرائتم المخدرات أو الاشتراك أو الاستفادة منها 
بطريقة أو بأخرى7”"". كما أعطى القانون للمحاكم الاختصاص بمصادرة 
الأموال والأصول التي تمثل ثمار الجريمة إذا ما أُدينَ الشخص 
بالجريمة» كما يجوز للمحاكم الإنجليزية إلزام الشخص المّدَان بدفع القيمة 
المعادلة لعوائد النشاط غير المشروع الذي تورط فيه!"”0, 

كما يوجب قانون 770/4 على البنوك ضرورة إيلاغ السلطات 
المختصة بالعمليات المشبوهة حتى لا يؤخذ تقاعسها عن القيام بذلك يأنه 
مساهمة منها في النشاط غير المشروع. وفي نفس الوقتء منح القانون 
البنوك حصانة :771:17 من المسئولية عند إيلاغع ها عن العمليات 
المشبوهة لعملائهاء و بحيث لا يعامل هذا الإبلاغ وكأنه خرق للتقفة أو 
لواجب الالتزام بالسرية تجاه العملاء9"". 


وفي عام 114٠‏ ء أصدرت إنجلترا تشريعاً هو قانون التعاون 
الدولي في مجال العدالة الجذائية /م10/م علاط ععفاسبال العامة ©1736 
1 :00076210 . ولقد امتد العقاب» بموجب هذا القانون» على أي 
سلوك أو نشاط يستهدف الإخفاء أو التمويه أو الإحلال أو التحويل أو 
النقل للعوائد المتحصلة عن النشاط الإجرامي للمخدرات للحيلاولة دون 


. 518 المقالة السابقة » ص‎ )١175( 
4178 المقالة السابقة » ص‎ )١1؟7(‎ 


(117) المقالة السابقة » ص 478 . 
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اختصاص المحاكم الإنجليزية بالعقاب*"'). كذلك تبنت إنجلترا اللاتحة 
الصادرة عن المجموعة الأوروبية والتي تلزم السلطات المختصة 
بالتعرف على هوية العميل والاحتفاظ بسجلات عن العمليات النقدية» 
وعلاوة على هذاء يتطلب القانون الإنجليزي من البنوك تطبيق سياسة 
"اعرف عميلك" بصرامة» وبما يوجب تحديد هوية العميل في حالة إقامة 
علاقة أعمال معه؛ وأيضاً التعاون مع السلطات المختصة في الحدود 
المسموح بها وعدم خرق علاقة الثقة مع العميل*"". 


ج - القانون الفرفسي : 

استغل غاسلو الأموال المؤسسات المالية الفرنسية» وإلى وقاتٍ 
قريب» كمحطة /1ىه:2 لنقل عوائد نشاطهم غير المشروع عبر 
أوروبا وبين أورويا ودول أمريكا الجنوبية :"'). وللقضاء على هذه 
الظاهرة الخطيرة:» أنشأت الحكومة الفرنسية مكتباً يعرف ب /77401717 
بهدف الكشف عن جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم المرتبطة بغسيل 


. 475 المقالة السابقة » ص‎ )١14( 
: المقالة السابقة » ص 475 » وما بعدها ؛ راجع كذلك‎ )1١115( 
5*أناعع205 ثم :و0مع0ناها لإعمملط1 بعللمهلالا 6عطمر‎ 


ةا لإعمهل! 06 لوصعناول 2 .ملم 3 عناملا ,عمتاععمومعم 
.(1999 قلاناأناف) 127 - 125 .مم امكامم0 


تلفق 
0 وملأعبداعمه 0‏ ,رولائثع© .لز وأئعط5 ه 15دو 22‏ ععمتمظ 
.. ... . :عل,أوعءطنا5 أمعممعمممامع لوتعممماط لهدمتاأمممعاما 


المقالة المشار إليها ساهًا . ص ص 9*1 - 158 . 


56ت١‎ 


الأموال» ويقوم هذا المكتب بجمع المعلومات عن العمليات المشبوهة 
بالتعاون مع البنوك ومصلحة الجمارك الفرنسية. ولذاء يتعين على البنوك 
الإبلاغ عن النشاطات التي تثور حولها الشبهات إلى مكتب 774017177 » 
وتبادل المعلومات مع أقرانها في الخارج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل0؟©. 


ولعل أول قانون يصدر في فرنسا للعقاب على جريمة غسيل 
الأموال كجريمة قائمة بذاتها هو القانون رقم لا - ١١51‏ لعام ١91417‏ 
والذي نص على عقاب كل من اشترك أو ساهم عن علم ووعي كاملين 
في غسيل العوائد الناتجة من جرائم المخدرات. وعليه» فلقد خلق هذا 
القانون دعوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص الذين» وإن لم يرتكبوا أو 
يساهموا في الجريمة الأولية إلا أنهم قد لعبوا دورا في عملية الاستثمار 
المالي لثمار هذه الجريمة. وحدد القانون العقاب على هذا السلوك بالسجن 
لمدة تتراوح بين عامين إلى عشرة أعوام» وبغرامة تتراوح من خمسة 
آلاف إلى خمسمائة ألف فرنك فرنسي""©. 


كما صدر في عام ١14٠‏ القانون رقم 5١4 - 4٠0‏ للعقاب على 
غسيل الأموال؛ والذي يتعلق أساساً باشتراك المؤسسات المالية والبنوك 
على وجه خاص في غسيل الأموال المتحصلة من جرائتم المخدرات. ولقد 


: المقالة السابقة » ص 4527 » وما بعدها . ويلاحظ أن المختصر 184 )1848 يشير إلى‎ )1١1( 
نال 1311600605 ال عع013:0 0103000:مه0 عل علنزاعن‎ 
واعاعمقع كاأنهأ0 ها عتأومت ممعم '| عل أء أممممعمواعومعم‎ 

005١ 


راجع هامش رقم )5٠٠(‏ من نفس المقالة المشار إليها . 
(177) المقالة السابقة . ص 578 وما بعدها . 
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ألقى هذا القانون على هذه المؤسسات والبنوك واجب الإقصاح عن 
العمليات المالية والمصرفية التي تثور حولها الشبهات. وألزم القانون 
البنك بالتعرف على هوية العميل» وطلب إثبات الهوية عند فتح أي نوع 
من أنواع الحسابات» وينطبق ذلك بصفة خاصة على العميل العابر أو 
العميل غير الدائم «©:0,5/07) [ه«م1ومءع0 وذلك في حالة قيامه بعملية 
مصرفية تزيد عن مبلغ قدره 5.0.0.٠‏ فرنكء أو استتكجاره إحسدى 
الخزائن الحديدية بالبنك. كما ألزم القانون البنوك بضرورة أن تفحصص 
بعناية شديدة أي عملية يزيد مقدارها عن مليون فرنك؛ والاحتفاظ في 
السجلات ببيانات هذه العملية ولمدة لا تقل عن خمس سنواتء» وبصفة 
خاصة البيانات المتعلقة بمصدر هذه الأموال» والجهة المرسل إليها9”"©. 


وأخيراء أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 95 - 517 فلي 
عام ١197‏ باستحداث الكثير من الأحكام في مجال التجريم والعقاب على 
غسيل الأموال . ولقد عَرّف المشرع غسيل الأموال بأنه ' تسهيل التبرير 
الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول فاعل جناية أو جنحصة 
تحصل منها على فائدة مباشرة أو غير مباشرة " 9" . كما يشمل 
التعريف أيضاً تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد 
المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة . ونص القانفون على عقوبة 
جريمة غسيل الأموال وهي السجن لمدة خمس سنوات ء أما إذا وقعت 


. 14٠ - 979 المقالة السابقة » ص ص‎ )١7( 
الدكتور سليمان عبدالمتعم » مسؤولية المصرف الحنائية عن الأموال غير النظيفة » المؤلف‎ )1*4( 
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الجريمة بطريق الاعتياد أو بصورة منظمة فتزيد العقوبة إلى عشر 
سنوات ليلذ 1 


إيحلفى 


السابق » ص ص 88 - 44 . ولقد سنت جزر البهاما في عام 15481 , وهي من 
المراكز الماليسة الهامة ء قانوت تعقب ومصادرة عوائد المخدرات . كما أنه وتحت تأثير 
الولايات المتحدة الأمريكية » وافقت اليهاما على التوقيع معها على اتفاقيسة بشأن تبسادل 
المعلومات عن بعض الأمور المنعلقة بالضرائب . كذلك أصسدرت يعض دول أمريكا 
الجنوبية قوانين للحد من سسرية الحسابات المصرفية » وذلك كالإكوادور الي أصدرت في 
عام 1444 قانونا للحد من السرية المصرفية » ومنع تحويل أو نقل الأموال المتحصلة عسن 
جرائم المخدرات . أضف إلى ذلك أن المشرع الإكوادوري جعل جريعة غسيل الأموال جريكة 
قائمة بناتها . ومع هذا » فإن القانسون الإكوادوري لا يقر ميدأ " اعرف عميلك " ولا يلوم 
البنوك بإبلاغ السلطات المختصة أو حى البنك المركزي عن العمليات المشبوهة . على أنه 
يجوز للبنك المركزي أن يقوم بزيارات مفاجثة للبنوك . كما يلاحسظ أن قاعدة سسرية 
الحسابات المصرفية تكاد تكون مطلقة في الإأكوادور . وتعتير دولة الأورجسواي هي 
الأخرى من أهم المراكز الماليسة في أمريكا الجنوبية بالنظر إلى اعتناقها قانون السرية المطلقسة 
للحسابات المصرفية وعدم وجود رقابة على نقل أو دخول وخخروج التقد الأحنحي » 
أضف إلى ذلك وجود بعض المزايا الضريبية الحامة على الاستثمارات المالية الواردة من صلرج 
البلاد » وما أتاح الفرصة لإساءة استخدام النظام المصرقيٍ من جانب غاسلي الأموال . ومسع 
ذلك . خطت أورحواي منذ عام 11417 خطسوة هامة يسن تشريع محارية جرائسم 
المخدرات » وإن لم تصبح بعد جرمة غسيل الأموال جريمة مستقلة فيها ؛ أضف إلى ذلك 
أن البنك المركزي أصدر قرارات هامة للرقابة على الحسابات؛ وإن كانت السرية المصرفية 
مازالت هي القاعدة . أما استواليا » فأصدرت قانوتاً مستقلاً ومتكاملاً للع غسيل الأموال 
في عام 15484 » وعلى غرار القانون الأمريكي .أما اليابان » فلا يوجد فيها قانون حلص 
للسسرية المصرفية » ومع ذلك فإن العرف المصرفي ف اليابان يقرر السرية المطلقة والصارمة 
للحسابات » لدرجة أن البنوك اليابانية لا تسمح للسلطات يمعرقة أسرار حسابات العمسلاء 
أو الإطلاع على هوية العملاء . ومع هذا » صدر ف اليابان في عام 1141 قانون لمكافحة 
المخدرات والذي يحد من نطساق مسسرية الحسابات المرتبطة بنشاط المخدرات. أما هونسج 
كونج » باعتبارها أحد أهم أربعة مراكز مالية في العالم كله » فقد جذبست غاسلي 
الأموال. وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات لمكافقحة غسيل الأموال  »‏ - 
53 


- إلا أن سوك هونج كونج مازالت جاذبة لغاسلي الأموال بالنظر إلى السرية المطلقة للحسلبات 
المصرفية » راجع في كل هذا : 

30 و7الأعن0051© ,قااتاعة .ااا هائعط5 8 ذ5ندود2 ععنمق 

... ... ... :796أوع طناك أممممعمممامع لوعمممط لهممتاهميعاما 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص *454-41ة . 


"36 


المطلب الثالث 
السرية المصرفية وغسيل الأموال 


أوكا - ماهية السر المصرفي ونطاقه : 


تعتير السرية المصرفية من القواعد المستقرة واللصيقة الصلة 


بعمل البنوك. فتلتزم البنوك بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف 
المصرفية بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية؛ ما لم يكن هناك 
نص في القانون أو في الاتفاق يقضي بغير ذلك70©. 


وينصرف السر المصرفي إلى كل أمر أو معلومات أو وقائع 


تتصل بعلم البنك عن عمليه بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاطه يستوي 


زنهدة 


أنظر : الدكتورة #ميحة القليوبي , الأسس القانونية لعمليات البنوك » المرجع المشسار إلييسه 
سابقاً ص ص 775-714 ؛ الدكتور علي جمال الدين عوض . عمليات البنسوك مسن 
الوجهة القانونية » (دار النهضة العربية - القاهرة )194١‏ » ص 174 ء وما بعدها ؛ إليساس 
ناصيف. الكامل في قانون التحارة (الجزء الثالث) عمليات المصارف (منشورات عويدات - 
بعروت ؛ باريس )١1401‏ ص 111١‏ » وما بعدها . ويقرر البعض أن السرية المصرفية لما 
حذور وأساس في الشريعة الإسلامية » إذ تستند على فكرة حماية حرمة الحياة الخاصة وحماية 
الملكية الخاصة . وأنه لا يحد من إطلاق المحافظة على السرية إلا وجود مصلحة عليا للمجتمع 
في إفشائها . أو إذا كان من شأها الإضرار بالغير » في هذا المعى : 
0 معا566 عأمة8 ,لاأعطكساع وااهلطة مممطمع اع طلوع .عم 
رع /اناععموعم لع ادع 1001لا لم - عوناعو6 وأ وها بزأأونامع امه 
- 577 .مم اها أ09منأهلمعام! أه أدمنول ومكمناءزم 14 عوساما 
.(1996 وممم5) 593 


وبصفة خاصة في ص ص 4لاه - 828 , 


كد 


في ذلك أن يكون العميل قد أفضى بها بنفسه إلى البنكء أو يكون قد 
اتصل علم البنك بها من الغير . إذ لا يشترط أن تصل المعلومات أو 
الأسرار إلى البنك مباشرة من عميله”". ويعتبر داخلاً في نطاق 
الأسرار المصرفية: رقم حساب العميلء المبالغ المقيدة في حساباته سواء 
دائنة أم مدينة» ودائع العميل» الخزينة الحديدية للعميلء التسهيلات 
الائتمانية والقروض الممنوحة له؛ مدى التزامه بسداد الأقساط ومقدارهل 
مديونيات العميل» الضمانات المقدمة من العميل في التسهيلات 
والقروضء الشيكات التي يسحبها العميل على البنك» وغيرها من الأمور 
التي تتصل بأعمال ونشاط العميل مع البنك80؟©. 


ويتأسس التزام البنك بالمحافظة على أسرار عملائه على مبدأ 
هام هو حماية الحق في الخصوصية كلرلعة: بوع«امم كره «مناعءاه27 . 
إذ لكل شخص الحق في حماية حرمة حياته الخاصة بما فيها شئونه 


2177 في نفس المعني : الدكتور على جمال الدين عوض . عمليات البنوك من الوجهة القانويةء 
المرحع السابق » ص 17 ؛ الدكتورة سميحة القليوبي , الأسس القانونية لعمليات البنوك » 
المرجع السابق » ص 788 . 


(174) الدكتورة سميحة القليوبي . المرجع السابق » ص 7١6‏ . كذلك يسري الالتزام بالسرية حى 
على المراسلات المصرفية » راجع : الدكتور إدوارد عيد ؛ العقود التجارية وعمليسات 
المصارف (مطبعة النجوى - بيروت )١9548‏ » وبصفة خاصة في ص 147 » وما بعنهسا. 
ويرى البعض أن الالتزام بالسرية يسري من حيث الموضوع حت على المصالح الأدبية والمعنوية 
للعملاء وليس فقط على المصاح المالية مثل تلك المتعلقة بشسسرقهم وتمعتهم وسلوكهم 
الشخصي ومعتقداتهم » ومن ثم هلا يجوز للبنك مثلاً إفشاء معلومات عن المعاش الذي يقدمه 
أحد العملاء لخليلته ولا باسمهاء راجع ف ذلك : إلياس ناصيف , الكامل في قانون التجحارة 
(الجزء الثالث) عمليات المصارف . المرجع المشار إليه سابقا » ص 795 . 
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المالية والاقتصادية كمعاملاته المصرفية مع البنوك9”"). ولا شك 


أن اطلاع الغير - دون مبرر مشروع أو قانوني - على أسرار عملاء 
البنك فيه اعتداء واضح على حرية حياتهم الخاصة:؛ ويما قد يرتب 
كولية البنك(**0. 


لما كان من مصلحة العميل أن يلتزم البنك بعدم إفشاء أسراره 


حفاظآ على مركزه المالي الذي يحرص دائماً على إخفائه؛ صون ا 
.لسمعته وائتمانه» فإن إخلال البنك بهذا الالتزام يعتبر إخلالاً بالتزام 


)079 


01 


في نفس المعنى : 

0 لإمعاعه5 )لمد8 ,طاتعط5- اع وللقلطمة مممطمه اع طلدء .8 

مععدع 20016 8 - عمنمممط مز ينها (زاأوتامعلظقممة 
.ل بهلالأعهمكومعط 


المشار إليه سابقاً ؛ وبصفة خاصة في ص ص 8ه - 01/5 ؛ وبصفة عامة : 


,719ع0اناه ا لإءم0ل1! وملأدطمه ,وام عممومل ,معصملةن 
300 و(ع10اناها لزإعمما1 ,(.لء) أومعدوممعء8 واموط ورابوايت] 
أ ؤ5وعرومه6© (30008معاما ط1ا /اا6ا :لإمعمع5 ومتامدظ 
ب(1996) ,اوتاه ممعاما ينها ,عسيلا : 00أده8 . لاها علاتاأدتدم رمت 

.(1997) 492 - 485 .مم لمنصوط لها أقماحم 6 8 علمناملا 


أيضاً : 

ور 200 ومعء0ناقا لإعمهلا ,عولممممهل! معمممومو2 هارو8 
...ل .ل 5أمكأممت وملكله1)ت1 

المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 54٠‏ - 541 

راحع مقالة : 

ون 300 ولقع00ناقا زعدواا ,ععلمقمعط قعممععمدع فرعم 
ب وإمعأصه© ومكاء)) ه11 


السابق الإشارة إليها » ص 784٠‏ 


تعاقديل'*'). وتثور مسئولية البنك بتعويض العميل عن الضرر الذي 
يلحقه بسبب الإخلال بهذا الالتزامء وسواء كان إخلال البنك بالمحافففة 
على السر المصرفي قد نشأ عن تعمد أو عن مجرد إهمال وعدم 
اكتراث9؟0, 


لقلة 


زفقلة 


الدكبور ماجد عمار ‏ السرية المصرقية ومشكلة غسيل الأموال » المرجع المشار إليه سابقاً » 
ص ١4١‏ وما بعدها ؛ إلياس ناصيف », الكامل في قانون التجارة (الجزء الثالث) عمليات 
المصارف ء المرجع المشار إليه سابقاً ص ص 715-718 . وقد يسأل البنك عن إفشاء 
السرية في مواجهة الغير الذين لا تربطهم به أية علاقة تعاقدية وعلسى أساس المسكولية 
التقصيرية» وذلك تطبيقاً للمادة ١7‏ من القانون المدني المصري الي تنص على أن "كل خطأ 
يسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" . راجع الدكتورة سميحة القليوني » الأمس 
القانونية لعمليات البنوك » المرجع المشار إليه سسابقا » ص ص 5117 -7175 . ويذعب 
البعض إلى إمكانية انعقاد مستولية البنك في مواجهة العميل على أساس المسئولية التقصيرية في 
الحالات الي لا يوحد فيها عقد بينهما » ومثال ذلك حالة انقطاع المفاوضات الخارية بين 
البنك وعميله وفشلهاء أو كما في حالة الحكم يبطلان العقد بينهما. فعلى الرغم من انقطاع 
الصلة بين البنك وعميله بسبب عدم جاح المفاوضات وعدم إبرام العقد؛ أو بسبب بطلا 
العقد وبا للبطلان من أثر رجعيء إلا أن البنك يلتزم بعدم إفشاء أسرار العميل التي نمت إلى 
علمه خلال المفاوضات أو أثناء العقد قبل الحكم بإبطاله. راجع: الدكتور ماجد عمارء 
السرية المصرفية وغسيل الأموال» المشار إليه سابقاً » ص ص ١47-146‏ . ويقهب جانب 
آخر من الفقه - ميل إلى ترجح رأيه - إلى اعتبار البنك ملزماً بالسر المصرقي ومسئولاً أمسام 
العميل عن إفشائه في حالة قشل المفاوضات بينهما على أساس أن العميل يمري مع البنك 
عقداً مسيقاً على المفاوضات يتعهد بموجبه البنك بالتكنم حول المعلومات الي تصل إليه مسن 
هذا العميل في حالة فشل المفاوضات أو بطلان العمد الميرم بينهما . راجع في هذا السرأي 
الأخير» إلياس ناصيف , الكامل في قانون التجارة (الجزء الثالث) عمليات المصارفء المشلر 
إليه سايقاً ص 285 - 

قارب : الدكتور إدوارد عيد , العقود التحارية وعمليات المصارف ء المرجع المشار إليسسه 
سابقاًء ص 4917 . 
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ويذهب البعض إلى أنه يلزم وجود شرط صريح في العقد مسع 
العميل بإلزام البنك بكتمان السرء وبحيث لا تقوم مسئولية البنك إذا تخلف 
هذا الشرطا”*'). ومع ذلك يذهب الرأي الراجح إلى أن الالتزام بالمحافظة 
على السرية هو التزام ضمني يقع على البنوك في علاقاتها بالعملاء لما 
تقتضيه طبيعة العلاقة المصرفية من ثقة متبادلة وحيطة وحذر. ومن ثم 
يوجد واجب ضمني على البنوك بعدم إفشاء المعلومات عن العملاء بعمد 
أو بإهمال0*9. 


كما يترتب الالتزام بكتمان الأسرار المصرفية أيضاً على موظفسي 
البنك» وبغض النظر عن درجتهم الوظيفية أو أهميتها”*'). فينصرف 
الالتزام بعدم الإقشاء إلى مديري البنك ومسئولي الائتمان فيه وغيرهم من 
كبار المسئولين» كما يسري حتى على المندوبين الذيسن يتولون القيسام 


(145) الدكتور حسين النوري . سر المهنة المصرفية » في القانون المصري والقانون المقارن (مكتيسة 
عين #مس) ص 181 . 

)١44(‏ 2 في نفس المعني : إلياس ناصيف » الكامل في قانون التتجارة (الجزء الثالث) عمليات المصارف» 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص 15 . ويذهب جانب من الفقه - وبحق - إلى أن "الالستزام 
بحفظ السر مفترض في العقود المبرمة مع البنوك بحيث لا تقوم الحاجة إلى النص عليه » بل إننه 
يغطي كل ما وصل إلى علم البنك عن عميله ولو لم يكن بينهما عقد مسادامت المعلومسات 
تخص شخحصاً له وصف العميل” » راجع : الدكتور علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك 
من الوجهة القانونية » المرجع المشار إليه سابقا » ص 847٠‏ . 

(0)14 الدكتور على جمال الدين عوض ٠‏ عمليات البنوك من الوجهة القانونية » المرجع السسابق » 
ص 15١‏ ؛ الدكتورة سميحة القليوبي , الأسس القانونية لعمليات البنوك » المرجع المشار إليه 
سابقاً ؛ ص 519 ؛ الدا ر إدوارد عيد : العقود التجارية وعمليات المصارف » المرحع 
ا مشار إليه سابقاً » ص ص 424-4837 : 


"7٠ 


بيعض الإجراءات الروتينية للبنك7"*'). ويسأل البنك عن إفشاء أحد 
موظفيه لأسرار العملاء على أساس مسئولية التابع عن الأخطاء الصادرة 
من تابعيه. فتثور مسئولية البنك عن إفشاء أحد تابعيه للسر المصرفي 
طالما وصلت المعلومات أو الأسرار إلى علم التابع بمناسبة نشاطه أو 
عمله المصرفي مع البنك7"*'). أما إذا كان السر المصرفي قد وصل إلى 
علم التابع من مصدر آخر أو بوسيلة أخرىء فلا يكون البنك مسئولاً عما 
حدث من إفشاء. كما لا تثور مسئولية البنك عن إفشاء السر من جانب 
أحد تابعيه» إذا حصل هذا الإفشاء بعد ترك الأخير للعمل في البنك: وذلك 
لانتفاء رابطة التبعية في الوقت الذي وقع فيه الخطأ المسبب للضررء وإن 
كان هذا لا يحول دون مساءلة التابع شخصياً على أساس المسكولية 
التقصيرية**'). كذلك يسري الالتزام بالسرية على بعض الأشخاصء» 
الذين وإن لم يكونوا من موظفي البنكء إلا أنهم يعلمون أو يطلعون على 
أسرار عملاء البنك بحكم مراكزهم مثل أعضاء مجلس إدارة البنك» 
مفوضو الحسابات» المحامونء المستشارون القانونيون» المستشارون 
الماليون للبنك؛ القضاة والخبراء الذين يطلعون على بعض العمليات 
المصرفية بسبب عرض المنازعات بين البنك وعملاته عليهم؟؛". 


)١57(‏ الدكعور إدوارد عيد » المرجع السابق » ص 4487 وما بعدها. 

9179 قارب : الدكبور على جمال الدين عوض .ء المرجع السابق » ص‎ )1١47( 

(144) قارب : الدكتور على جمال الدين عوض .ء المرجع السابق » ص 1717 ؛ الدكتور حسسسين 
التوري » سر المهنة المصرفية في القانون المصريي والقانون المقارن » المرجع المشار إليه سابقاً 
ص 1١7١98‏ . 

» الدكتور إدوارد عيد , العقود التجارية وعمليات المصارف » المرجع المشار إليه سابقاً‎ )١45( 
. 444 ص‎ 

لقف 


ويثور التساؤل عن انعقاد المسئولية الجنائية للبنك في حالة 
خرق الالتزام بالسرية وإفشاء أسرار العميل بالمخالفة لأحكام القانون 
والأعراف المصرفية ؟ تنص قوانين بعض الدول» وخاصة تلك التي 
تعتنق نظام السرية المطلقة للحسابات المصرفية» على عقوبات معينة 
في حالة إفشاء أسرار عملاء البنوك. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 4 
من القانون اللبناني الصادر في " أيلول لعام ١555‏ في شأن نظام 
سرية المصارف على أن كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون 
يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة؛ والشروع بالجريمة 
معاقب عليه بنفس العقوبة. ولا يتحرك الحق العام إلا بناء على شسكوى 
المتضرر"*”). كما تنص المادة ٠‏ من القانون المصري رقم 7٠١6‏ لسنة 
في شأن سرية الحسابات بالبنوك عل أنه 'مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى والمادة الثانية 
(فقرة أخيرة) والمادة الخامسة من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن 
سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف 
جنيه". ومن ثم يسرى هذا الجزاء في حالة خرق سرية الحسابات 
وإطلاع الغير عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريقة مبالشرة أو غير 
مباشرة» إلا بإذن كتابي من العميل أو من أحد ورثته أو الموصى لهم أو 
النائب القانوني أو الوكيل المفوض أو بناء على حكم محكمة أو محكمين» 
وكذلك في حالات إعطاء بيانات أو أية معلومات عن عملاء البنوك - 


(160) المرجع السابق » ص 455 وما بعدها . ولكي تقوم هذه الجريمة لا بد من إثبسات أن قعل 
الإفشاء كان مقصوداً » ولذا فإن المخالفات غير المقصودة لقانون سرية البنوك لا تشكل 
جرة مثل المخالفات الاشئة عن إهمال . راجع إلياس تاصيف » الكامل في قاتنون 
التجسارة (الجزء الثالث) عمليات البنوك ‏ المرجع المشار إليه سابقاً » ص 787 . 


يفن 


في غير الحالات المنصوص عليها في القانون - من قبل العاملين بالبنك 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشر:(*". 


وعلاوة على ذلك؛ ولمّا كان واجب حفظ الأسرار المصرفية 
داخلاً في نطاق التزام البنك بحفظ سر المهنة» فإن البنك قد يتعرض 
للعقوبات المنصوص عليها في حالة عدم احترام هذا الالتزام. ومن ذلك 
ما تنص عليه المادة ١١‏ من قانون العقوبات المصري من أن 'كل مسن 
كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً 
لديه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في 
غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب الحبس مدة لا 
تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه". وعليه» 
يخضع لهذا العقاب موظفو البنك» بجميع مستوياتهم» وسواء كانوا مسن 
مسئولي الحسابات أو غيرهم إذا قاموا بإفشاء الأسرار أو المعلومات أو 
البيانات الخاصة بالمركز المالي للعميل أو بعملياته المتتوعة مع البنك 
والتي اثتمنهم العميل على حفظها لديهم!”*". 


وإذا كانت السرية المصرفية مبدأ مستقراً في المعاملات 
المصرفية» ولا يجوز إفشاء أسرار العميل إلا في حالات محددة بنص 
القانون» فهل يجوز كذلك استبعاد مبدأ السرية المصرفية في حالات 
الاشتباه بغسيل الأموال؟ وهل ترتفع المسئولية عن البنوك في حالة 


إنيية في شرح المادة السابعة من قانون سرية الحسابات في القانون الملصري رقم 7١8‏ لسنة 
راجع : الدكتورة سميحة القليوبي » الأسس القانونية لعمليات الببوك » المرجع 
المشار إليه سابقاً » ص 757 » وما بعدها ‏ 

. المرجع السابق ء ض 555 وما بعدها‎ )١89( 


بن 


إيلاغها عن العمليات المشبوهة إلى السلطات المختصة؟ تختلف 
التشريعات الوطنية في الإجابة عن هذه التساؤلات. فهناك تشريعات 
ترفض الخروج على مبدأ السرية المصرفية حتى في حالة غسيل 
الأموال» وهناك تشريعات أخرى حديثة بدأت تحد من هذا المبدأ في حالة 


غسيل الأموال صيانة للصالح العام للمجتمع. 


ثانيا - عدم الخضروج على السسرية المصرفيسة في حسالات فسسيل 


أحاط المشرعء في الأغلبية الساحقة من تشريعات الدول 
المختلفة» الحسايات المصرفية بسياج من السرية» كما قدمنا9”'). ومع 
ذلك» يتعين الخروج على مبدأ السرية في حالات معينة يختلف نطاقها 
ومداها باختلاف حدود مبدأ السرية المطبق في العمل المصرقي لكل 


(16) ويلاحظ في هنا الخصوص أن معظم قوانين الدول العربية تنص صراحة على الأخذ بالسسرية 
المصرفية » من ذلك القانون اللبناي بقانون © أيلول لعام 1965 » من ذلك القسانون 
البحريني بشأن الموسسات الالية والقرار رقم 5/47 في أبريل عام 14817 » والقانون 
الكويتي رقم 11 لسنة ١154‏ بشأن تنظيم النقد والبنك المركزي الكويي » وقانون الببك 
المركزي لعام 11517 في دولة قطر ء وقانون البنك المركزي لعام 1141 في اليمسسن ؛ وفي 
المملكة العربية السعودية , على الرغم من عدم وجود نصوص قانونية في هذا الخصسوص » 
إلا أن هناك عرفا صارما للسرية المصرفية مأخوذ عن الشريعة الإسلامية . كما تأخذ 
المصارف الإسلامية بمبدأ السرية المصرفية » راحع في ذلك : 

200 إععاعع5 1م80 ,للكاأع 5 اع واأهقطة ممعطهه- ات 5اد2 .م 


ع5 1/1006 هم - عمتاعوط مز ينها والدتامع50مه© 
...8 لالأمعمومعط 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص ص 8815 - 05.0 . 


5لا 


دولة. فلا تسمح الدول التي تعتنق مبدأ السرية المطلقة للحسابات 
المصرفية بالخروج عنه أو السماح يأي استثناءات إلا في أضيق الحدود. 
فلا يجوزء طبقا للقانون اللبناني الصادر في " أيلول لعام ١155‏ بشأن 
سرية المصارفء إفشاء السرية إلا في حالة وجود موافقة خطية صريحة 
من العميل للبنك بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالعمليات التي يجريها 
مع البنك أو بعض هذه العمليات» أو في حالة نشأة نزاع بين العميل 
والبنك وبشرط أن يكون هذا النزاع متعلقاً بعملية مصرفيية بينهما 
معروضة أمام القضاءء أو في حالة إفلاس العميل حيث لا يكون هناك 
مبرر للإيقاء على السرية في مواجهة مدير التفلييسة باعتباره ممشلاً 
لجماعة الدائنين أو أمام قاضي التفليسة. وأخيراء يجيز القانون اللبننساني 
إجابة السلطات القضائية لطلبها معلومات عن العميل في حالات الإثراء 
غير المشروع؛ وإن كانت هذه الحالة لم يتم تطبيقها مطلقاً في لبنان!؛*". 
ويتضح من ذلك أن القانون اللبناني لا يجيز أبداً للبنك إفشاء أي معلومات 
عن العميل أو عن العمليات المصرفية لأية جهة:؛ أو أن يفحص هذه 
العمليات ويدقق في مدى مشروعية مصدر الأموال التي يودعها العملاء 
لدى البنوك اللبنانية. وعليه؛ فالقانون اللبناني لا يسمح بالخروج علسى 
السرية المصرفية حتى في حالات غسيل الأموال لأن البنك غير ملستزم 
أصلاً بالتحري عن العمليات المشبوهة لعملائه أو الإبلاغ عنها(”*'. 


0164 الدكتور إدوارد عيد ؛ العق.ود التجارية وعمليات المصارف ء المرجع المشار إليه سسابقاً » 
ص ص 497 - 447 ؛ إلياس ناصيف ٠‏ الكامل في قانون التجارة (الحزء الثالث) . عمليات 
المصارف » المرحع المشار إليه سابقاً » ص ص 548-5178 . 

)١2©(‏ قارب : الدكتور مدي عبدالعظيم » غسيل الأموال قي مصر والعالم » المرحع المشار إليِه 
ماقا . ص 519 . 


7ع" 


كما تعتبير لكسمبورج الآن من أهم المراكز المالية في العالم» 
لدرجة أن بنوكها أصبحت تضارع البنوك السويسرية في حجم الإيداعات 
لديها. وتجذب بنوك لكس مبورج غاسلي الأموال بالنظر إلى قوانيسن 
السرية المطلقة المطبقة فيهاء إذ يععاقب القانون وبيصرامة أي 
خرق أو إفشاء لسرية الحسابات9”*'). ومن المألوف في بنوك 
لكسمبورج أن يتم فتح الحسابات بأسماء زائفة 7:©5هم” 6:/#رء ولشركات 
وأفراد أجانب بأسماء مواطنين7”*'). كما أن الغالبية الساحقة من 
الحسابات المصرفية هي حسابات رقمية20”'). وعلاوة على ذلكء فلقد 
نجحت البنوك في لكس مبورج في تطبيق قاعدة سرية الحسابات 
المصرفية لاتباعها ما يعرف بسياسة الاحتفاظ بالمراسلات "انهم 7/014" 


(165) راحم : 
ولا 300 و0ل,ء00ناها 'زإعدما/! ,ععلمممول! مدمممموع هرمع 
. ... ... ... 5أمكأومه0 ومناء يهم" 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص ١44‏ وما بعدها ؛ 
0 كلقا 'االهنامء050© ومفامد8 ع1 ,موالق 22 صوامظ 
:1 61121001]| عه 0010167 8 أألع07 أن عامة8 16 300 وانامطمرع«ان! 


5 28 78الناملا ,عمم)نع همزا أعبعع5 أمع»ا أوء8 هط 
.(1993 ععادالالا) 117 - 73 .مم اهنول ها أحممتأهمعثما 


وبصفة خاصة في ص 24 » وما بعدها ‏ 
إزففاة 


أ0 كلاقها لإأناقنامء60050© 2 وصفؤامو8 عط , موالق .جه مواءى 
...لاوط لمعكاناا 


المقالة السابقة ص 9٠‏ 
(154) المقالة السابقة » ص 9٠0‏ . 
لفن 


والتي بمقتضاها يتم احتفاظ البنك بأي كشوف حسابات أو مراسلات 
متعلقة بالعمليات المصرفية للعميل إلى أن يقوم هذا الأخير باستلامها مسن 
البنك بنفسه(**"). أضف إلى ذلكء: أن هناك قيوداً كشيرة على تبادل 
المعلومات في إطار ذات البنك أي بين المركز الرئيسي للبنك وبين 
فروعه وبالذات تلك الفروع التي توجد في دول أجنبية» بحيث لا يجوز 
للمركز الرئيسي للبنك الاطلاع على حسابات العملاء أو معرفة مراكزهم 
المالية في الفروع المختلفة('""). كما لا تقدم لكسمبورج الممساعدة للدول 
الأخرى في مجال الإجراءات الجنائية في الجرائم المتعلقة بالحسابات 
المصرفية. ومع ذلك؛ فلو تورط عميل أحد البنوك في لكسمبورج في 
جريمة ماء وكانت هذه الجريمة قيد التحقيقء فلا يلتزم هذا البنك بتقديم 
أني معلومات عن هذا العميل أو عن عملياته المصرفية إلى جهات 
التحقيق إلا إذا كان ذات سلوك العميل يعتبر جريمة أيضاً في 
لكسمبورج7”". أما في المسائل والمنازعات المدنية المتعلقة بخرق 
القوانين المدنية والتجارية في لكسمبورج. فلا يلتزم البنك بتقديم أي 
معلومات إلى الجهات المختصة أو إلى القضاء حتى في حالات طلب 
الحجز على حسابات العميل مثلاً. كما أصدرت لكسمبورج قانوناً حديئاً 
يحظر على البنوك الكشف عن أي معلومات إلى أية جهة محلية كانت 
أم أجنبية فيما يتعلق بالمسائل الضريبية للعملاء079. 


. 9١ المقالة السابقة » ص‎ )١25( 
. 99-59٠ المقالة السابقة » ص ص‎ )170( 
. 591 المقالة السابقة » ص‎ )151( 


. 945-51١ المقالة السابقة » ص ص‎ )١177( 


1 


والحقيقة إن تطبيق السرية المطلقة في المعاملات المصرفية 
في لكسمبورج؛ مع بساطة وسهولة تأسيس الشركات وعدم وجود 
رقابة عليهاء شجع القائمين على بنك الاعتماد والتجارة الدولي 8000 
على استخدام فروعه المختلفة لغسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة 
مثل تجارة المخدرات وصفقات الأسلحة وغيرهاء حتى اكتشفت فضائح 
هذا البنك في فروعه الكبيرة في لندن في عام ١11١‏ » وكذلك في 
الولايات المتحدة الأمريكية» ثم انهياره تماماً وإغلاق جميع فروعه في 
أماكن مختلفة من العالم» وكذلك إغلاق مركزه الرئيسي في لكسمبورج 
والدخول في إجراءات تصفية هذا البنك0""). 


كما تعتبر "جزر كايمن” أحد المعاقل الهامة لغسيل الأموال» حيث 
تطبق مبدأ السرية المطلقة للحسابات المصرفية بدون أي استتناء, إذ 
يقوم اقتصاد هذه الجزر على المعاملات البنكية المشبوهة. ويكفي 
للتدليل على ذلك» أنه حتى عام ١574‏ لم يكن في هذه الجزر سوى 
بنكين» بينما ارتفع هذا العدد في عام ١14١‏ إلى ثلاثمائة وستة بنك 


(177) المقالة السابقة » ص 77 » وما بعدها . راحع كذلك : 


أ0 00أؤ5الااعمنا5 15 مز »اء83 عمنا5 عط ونتثانط ,عوأته ا .آلا اأعتموم 
الاقا منقللموع 60 عناملا ,8601 -نومط عامو8 أوممنتاودمعاما 
.(1992 ,لا1/3) 500 5 - 467 5 .مم بمع ارك 

وأيضاً » 
ما عفقطط باعل 156 108005 ,لإعممماء88 .2 كعهقصممط1 
55ع0زكن8 اناد« ع2] 7 عرمناملا ,ممتأدانوع5 ومتكامد8 أهممتأدممعاما 
.(1994 بعام تالا - الوع) 171 - 143 .مم ا8جعنامل بلاق ا 


7/1 


وفروع لبنوك أجنبية:» بالإضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف شركة 
أخرىء أغلبيتها مؤسسات مالية غير مصرفية!؟"0. 


وعليه فلقد استفاد غاسلو الأموال من تطبيق بعض الدول لمبداً 
السرية المطلقة للحسابات المصرفية بصرامة» كما في لكسمبورج ولبنان 
وجزر كايمنء للقيام بعملياتهم المشبوهة. ولعل هذا هو ما دعا سويسراء 
حفاظاً على سمعة بنوكهاء إلى التخفيف من تطبيق ميدأ السرية المصرفية 
بشكل مطلقء وبحيث بدأ ينحسر هذا المبدأ فيها أمام غسيل الأموال قفي 
بعض الحالات7*”". فلقد بدأت سويسرا في تقديم تعاونها دولياً لتدعيم 
موقف الحكومات الأجنبية ومساعدتها على ملاحقة بعض جرائم غسيل 
الأموال» وبالذات تلك التي تتخذ طابعاً سياسيال””'). ففي الخامس عشر 
من أكتوبر عام 14417 قامت الحكومة السويسرية بالإيعاز إلى بنوكها 
لتجميد حسابات رئيسة وزراء باكستان السابقة 'بنزير بوتو' وعائلتها بنلء 
على طلب حكومة الباكستان. وتبين أن هناك سبعة حسابات لهم في بنوك 
سويسرية مختلفة بمبالغ تزيد عن ثمانين مليون دولار؛ وعلى الفور تم 


الها لالد 


9 3050 وملقمع0ناها لإعمملط ,جعلمفمعلط قدعمدعموع ممم 
. ... ... ... 5أ0؟أمه0 وملاء1211 


الثقالة المشار إليها سابقاً » ص 744 
056١‏ راجع : 


ما أمعرممماعبع0 أجعمع2 : 0انولالا بعلا علاور8 م , 5أندوهج ععنم8 
...ل ...عنتقا لإعممالة - نام 


المقالة المشار إليها سابقاً .ص 1095 . 


(157) المقالة السابقة . ص 35١١95‏ . 
اشر 


تجميد أحد هذه الحسابات وكان فيه مبلغ قدره ١65,7‏ مليون دولار 
أمريكي7!"'). كذلك» وفي سابقة قضائية هامة» حكمت المحكمة العليا 
السويسرية في العاشر من ديسمبر عام ١1917‏ بإعادة مائة مليون دولار 
من أصل خمسمائة مليون دولار في حسابات الرئيس السابق ماركوس 
المجمدة في البنوك السويسرية إلى حكومة الفلبين2"'). ولا شك أن هذا 
الاتجاه يكشف عن روح جديدة في البنوك السويسرية لإبراز تعاونها في 
حالات غسيل الأموال - في بعض الأحوال - وذلك حفاظاً على سمعتها 
المالية كبنوك كبرىء وإن كانت قاعدة سرية الحسابات المصرفية مازالت 
مطبقة في البنوك السويسرية بصرامة شديدة"”". 


ثالنا - الحد من مبدأ السرية المصرفية (القانون الأمريكي): 


قام الكونجرس الأمريكي بسن قانون سرية البنوك بروء567غ1ه8. 
(/85) 404 لعام ١1917٠١‏ وذلك بهدف ردع غاسلي الأموال من القيسام 
باستغلال البنوك كقنوات لتنظيف الأموال. ووفقاً لهذا القانون يتعين على 
البنوك الأمريكية الاحتفاظ بتقارير وسجلات عن أنشطة معينة مع الخضوع 
لعقوبات مدنية وجنائية في حالات المخالفة» كما ألزم القانون البنوك 


(151) المقالة السابقة » ص ص 1١91-1095‏ . 
)١154(‏ المقالة السابقة » ص ص .,1١98-- 1١98‏ 
(159) راحمع: 


ونا 300 ومااع070ناها لإعمماا ,ععلمممه1! معمومموع هارع8 
... -.. ... وأمكأامه© ومللء1 1131 
المقالة المشار إليها سابقاً . ص ص 011 
584 


بإرسال تقارير معينة إلى بعض الجهات المالية كمصلحة الضرائب 
الأمر, يكية ع 1ر5 74:عدا1]2 م112 » وكذلك إلزامها بالإمساك ببعض 
الدفاتر والسجلات التي تقيد التحقيقات الجنائية في المخالفات الضريبية 
والإبلاغ عن المصادر غير المشروعة للأموال:"©. 


ولعل أهم بنود قانون سرية البنوك هو تطلب قيام البنوك 


بالتقرير عن العمليات التقدية ا#مصء1 «مناءهىجه17 نودجت إلى 
مصلحة الضراتبء» وبحيث يتوجب على الشخص أو من ينوب عنه أن 


الفقدى 


راحع : 
......- 380115أناوع؟] و0أقء0اناها لإعوما/! - نامث ,لرم)لة .ع مقعصبنم 

القالة المشار إليها سابقاً » ص 405 وما بعدها ؛ 

]0 عم560 1176 :و0لمع750ناها لإع1800 ,7عجاان5 أمج5 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص 107 وما بعدها. ومع ذلك» فلقد اتخغذت بعض محاكم 
الولايات المتحدة (مثل ولاية نيويورك) موقفاً واضحاً من ضرورة حماية السسرية المصرفيسة 
والحياة الخاصة لعملاء البنوك: وأن السر المصرفي لا يمكن للبنوك أن تقوم بإفشائه إلا في 
حالات محدودة منها صدور أمر من المحكمة بذلك : راجع : 

3 31 7,1992 أزناولنة .ل 1.لال! لمد8 امعتمعط .ما وصنملا 


.(لإأمداه .لا.لطا ,01 عممععمن5) 
كما هو مذكور ومشار إليه في : 


....... 21085النوع؟] وماءع ننه ا لإعدماا - تأمخ ,لمكلم .8 موعصسط 
المقالة المشار إليها » ص 5517 . 
8" 


يملا لدى البنك نموذجاً خاصة عندما يقدم في يوم واحد بعملية أو أكثر 
تكون قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أو أكثر”". 


من الأوراق التجارية التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار أو أكثر من أو 
إلى الولايات المتحدة أن يقوم بالإعلان عن ذلك في نموذج معين يقدم 
إلى السلطات المختصة. ولكن يلاحظ أن هذا الالتزام ينطبق فقط على 
التقل المادي للنقود ولا ينطبق على التحويل الإلكتروني لها. كما أن 
مخالفة هذا الالتزام يعرض الشخص لمصادرة المبلغ المنقول0"7. 


(111) ومن الجدير بالذكر أن عملية القيام بإعداد التقرير عن النقد إذا زاد المبلغ عن عشسسرة آلاف 


زقفنة 


دولار مكلفة للغاية» فمثلاً في سنة ١9444‏ وحدها بلغت تكلفة إعداد هذه التقسارير 
(مصروفات الإدارية وغيرها) حوالي ١74‏ مليون دولار وبلغ عدد التقارير التي تم إعدادها في 
ذلك العام 7,7 مليون تقرير . وفي عام ١45٠‏ بلغ عدد التقارير الي تم إعدادها في السستة 
أشهر الأولى من ذلك العام 4,1 مليون تقرير . كما انتقد البعض هذا التقرير إذ فيه اعتسداء 
على حق الخصوصية المالية للأفراد » راحع : 
9 300 09ع00ناها لإعممالا ,ععلمومول! معممعموع هتروع 
ل .ل هلكات 118/11 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص 75١‏ » وما بعدها . ويزيد الأمر تعقيداً أن عملية إعداد منا 
التقرير والانتهاء منه تستغرق من البنك حوالي عشرين دقيقة» ويرى البتعض أن في ذلك 
إضاعة للوقت الثمين الذي تحرص عليه البنوك وخخاصة أن عدد التقارير بلغ حين عام لكل 
أكثر من ثلاثين مليون تقرير » راحع : 
......- 30005أناوع؟] و0أمع00نة ا لإعمها/ا - امم ,لعوكلة .ع مدع ونه 
المقالة السابق الإشارة إليها » ص 481 


وبلاحظ أن الالتزام بكتابة التقرير لا تسري على التحويلات البرقية . أنظر : - 
528 


ولم يكن لقانون سرية البنوك ذلك الأثر المنشود لقمع عمليات 
غسيل الأموال» وظهر ذلك في الفترة ما بين أعوام 157١‏ إلى عام 
. ذلك أن البنوك - في تلك الفترة - كانت نادراً ما تلتزم بتقديم 
التقارير التي أوجبها القانون» كما كان من العسير على الجهات الرقابية 
حصر ورصد هذه المخالفات. فاستمرئ غاسلو الأموال استخدام البنوك 
كقنوات لتطهير عملياتهم المشبوهة0”". 


وفي نفس الوقتء لما كانت بعض البنوك كانت قد التزمت 
بنصوص قانون سرية البنوك لعام ١17١‏ » فإن غاسلي الأموال بدأوا 
يغيرون من وسائلهم واستراتيجيتهم في تنظيف الأموال. ومن تلك 
الوسائل الجديدة تقسيم الودائع أو العمليات الكبيرة إلى ودائع وعمليات 
أصغر قيمة وبحيث تقل قيمة كل إيداع أو عملية عن مبلغ عشرة آلاف 
دولار وذلك للإفلات من الالتزام بالإقرار. ولقد ظهرت هذه المشكلة 


2ت 156 ]0 عمم56 156 : 059لع70ناقها 'إع1/00 , #ععاان5 14مع5 
.60 ممم 
المقالة المشار إليها سابقاً » ص ١67‏ وما بعدها. وفي إطار العمل المصرفي في دولة الكويت» 
يوحد حكم مشابه» إذ موجب التعليمات رقم (؟/رب/٠41/5)‏ الصادرة في عام 19917 
من بنك الكويت المركزي إلى كافة البنوك المحلية فإنه "يتعين موافاة بنك الكويت المركسزي 
بكافة المشتريات النقدية من كاقة العملات (ا فيها الدينار الكوبي) وكافة الإيداعات النقدية 
من مختلف العملات (باستثناء الدينار الكويَ)» وال تساوي أو تزيد عن ما يعادل ٠١‏ آلاف 
دينار كويي ...2.00" 


[سفتحف 


0 عممء56 ع1 :وملمعء00ناقا. ‏ لإعممل1 ,,ععاان5 06م0ن5 
...ع اطممم 
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بوضوح في عام ١187‏ في ولاية كاليفورنيا بمناسبة قضية "الجدة" 
+007147101116 + حيث كانت سيدة عجوز تقود مجموعة من السيدات 
في منتصف العمر للقيام بعمليات إيداع صغيرة تقل كل واحدة منها عن 
عشرة آلاف دولار في كل مرة في بنوك ولاية كاليفورنيا. ويبلغ 
مجموع هذه الودائع حوالي 5 مليون دولار وكان مصدرها تجارة 
المخدرات في ولاية فلوريدا7". 


كما أن طائفة من غاسلي الأموال كانت تقوم بعمليات الغسيل من 
خلال بعض المؤسسات المالية الأخرى مثل الملامي الليلية الكبيرة 
لاستبدال العملات إلى أوراق ذات فئة المائة دولار لسهولة تهريبها 
خارج البلاد. كذلك من الأساليب التي استخدمها تجار المخدرات في 
تلك الفترة القيام بإيداع أموالهم في البنوك الأمريكية ثم اس تخدامها 
لتمويل خطابات اعتماد لعمليات وهمية لاستيراد بعسض المنتجات 
والسلع الاستهلاكية إلى الولايات المتحدة من كولومبيا مشلا وكان 
الشخص يحتاج فقط إلى إبراز سند شحن زائف في البنك المتفق 
عليه في كولومبيا حتى يحصل على الأموال كلدمءءمط 2" 


وتفاقم الوضع في أوائل الثمانينات لما ظهر من عدم التزام 
البنوك بنظام الإقرار المفروض بموجب قانون سرية البنوك» ومن 
ذلك قضية بنك يوسطنء» حيث أظهرت التحقيقات التي تمت عدم التزام 
ذلك البنك بالقانون» وتغريمه بالتالي مبلغ نصف مليون دولار يسبب 


. وما بعنها‎ ١66 المقالة السابقة  ص‎ )1١174( 


. ١85 المقالة السابقة » ص‎ )1١17( 
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إخفاقه في الانصياع مع القانون بملاً إقرار العملة بعمليات بلغت ما يقرب 
من ١,7‏ مليار دولار. كما اعترف أربعون بنك آخرون - قبل إجراء 
التحقيق معهم - بوجود مخالفات وعدم انتظام دفاتر هه(" 


ونظراً لعدم فاعلية قانون سرية البنوك لعام 1517١‏ بسبب 
ضعف الجزاءات المفروضة في حالات المخالفات وكذلك صعوبة تحريك 
الدعوى الجنائية لمجرد الإخفاق في ملأ الإقرار التقديء فقد قام 
الكونجرس بسن تشريع آخر هو قانون السيطرة على غسيل الأموال 
41 007:1701) ج1106731ه,ط ب10::0 لعام ١1487‏ . ولقد حرص المشضرع 
في هذا القانون على تجريم عمليات غسيل الأموال» كما قرر جزاءات 
مدنية وجنائية وخاصة مصادرة الأرصدة والأموال المشبوهة. كما تقرر 
تجريم عمليات غسيل الأموال المتضمنة عمليات تمويلية بالغرامة الني 
تصل إلى مبلغ ٠٠.ر٠‏ 00 مليون دولار أو بضعف المبلغ المصادر أيهما 
أكبر قيمة والحبس لمدة قد تصل إلى عشرين عاماً. وتنطيق نفس 
العقوبات على عمليات غسيل الأموال والمتعلقة بنقل الأدوات والأوراق 
المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية2"0. 


ولكن يتعين لإنزال العقاب على هذه الجرائم إثبات أن الأموال 
متحصلة من مصدر غير مشروع. ولقد نص القانون على ما يربو على 
مائة من النشاطات غير المشروعة: كجرائم المخدرات - الغش - 
الجاسوسية - جرائم البيئة - 55 الخ. ولإثبات المصدر غير المشروع 


(107) المقالة السابقة » ص 1١88‏ 


زففطة المقالة السانّة » ص .ومابعدها 
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للمالء لا يكفي أن تقوم الحكومة بإثبات أن القائم بالنشاط ليس له دخل من 
مصدر مشروع.؛ ولكن يتعين إضافة إلى ذلك التدليل على وج ود أدلة 
بتورط الشخص في عمليات غير مشروعة مثل تهريب المخدرات وقيامه 
بعمل تحويل برقي إلى جزر هايتي أو جزر كايمن أيلند مثلاً. كما يتعيين 
إثبات علم الشخص بالمصدر غير المشروع للمال. ويستخلص هذا العلم 
من ملابسات وظروف الحال. كما يتسع مفهوم العملية المالية ليشمل أي 
عملية ترتبت على متحصلات غير مشروعة مثل (إرسال الأموال بريدياً 
- أو تحرير شيكات مسحوبة على البنوك - وضع الأموال في الخزائن 
الحديدية لدى البنوك - اليخ) 00 


وفي الثامن والعشرين من سبتمير عام ١1948‏ : وضع بنك 
الاحتياطي الفيدر الي الأمريكي 77ه8 م150 7646761 نظاماً يتطلب» 
ولأول مرة» أن تقوم البنوك الأمريكية بتطوير برامج محددة وآليات 
خاصة بها للتعرف على العملاء فيما يعرف بمبدأ "اعرف عميلك" أو 
تاعبت سيتمبر برويوة (1"').ون يستهدف هذا النظام حماية سمعة البنوك 
الأمريكية وتسهيل تطبيق القوانين الخاصة بالرقابة البنكية وقانون سرية 


(174) 0 المقالة السابقة » ص 151 . 
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الحسابات المصرفية ومنع استخدام البنوك كقنوات لغسيل الأموال7:*". 
ولقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي» اعترافاً منه بحق كل بنك في 
تقرير السياسة التي يعالج بها الأمور في علاقته بعملائه» أن يترك لكك 
بنك الحرية في تطوير نظامه الداخلي للتعرف على العملاء؛: طالما أن 
هذا لا يخل بالهدف الرئيسي من تطبيق سياسة اعرف عميل كء ولكسن 
بشرط أن تتوافر في البرامج بعض المعايير والمعلومات التي تمشل 
الحدود الدنيا لأي برنامج يضعه أي بنك من البنوك الأمريكية0*0, 
وأهم هذه المعايير: ]١[‏ تحديد الهوية الحقيقية للعميل. [!] تحديد 
مصدر أموال العميل أو مصادر تمويل عملياته المصرفية. [5؟] تحديد 
العمليات المصرفية المألوفة التي يقوم بها العميل مع البنك يبصفة 
اعتيادية. [4] مراقبة النشاط المصرفي للعميل للتأكد مما إذا كانت 
العمليات المصرفية التي يقوم بها تدخل في النطاق المألوف والمتوقع 
للنشاط العام لهذا العميل في إطار مهنته أو حرفته التجارية مثلاً. 
[] تحديد وتعيين العمليات المصرفية للعميل والتي يظهر أنها غير 
متوافقة مع نشاطه العادي المألوف أو المتوققع. [1] التأكد بقدر 
الإمكان عما إذا كانت العملية المصرفية التي يقوم بها العميل تحيط بها 
الشبهات وفقاً للسياسة التي يضعها البنك. 


. ٠١ا/ا" المقالة السابقة » ص‎ )18٠0( 
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ويوجب النظام الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي على كل 
بنك أن يقدم برنامجاً مكتوبا بسياسته في إطار مبدأ "اعرف عميلك؛ وأن 


يثبت نه يقوم بتنفيذ هذا البرنامج بدقة!”*". 


ولقد ثار التساؤل عما إذا كانت هناك شروط معينة تتعلق بحجم 
أو نوع العملية المصرفية التي يتعين على البنك أن يطبق عليها سياسة 
"اعرف عميلك" ؟ ولقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هذه السياسة 
يتعين على كل بنك أن يقوم بتطبيقها بغض النظر عن حجم العملية 
المصرفية؛ وبصرف النظر عن شكلها أو تكوينها من الناحيتين المصرفية 
والقانونية. وعليه» يجب على البنك تطبيق سياسة اعرف عميلك في كل 
العمليات المصرفية من فتح حسابات أو قبول ودائع أو القيام بتحويل أو 
قبول أو سحب أوراق تجارية» أو فتح خزائن حديدية أو منح تسهيلات أو 
الحصول على قروض إلى غير ذلك من عمليات مصرفية أخرى95*". 
كما تقضي قاعدة "اعرف عميلك" أن يحتفظ كل بنك بكل الوثائق المثبئنة 
لهوية العميل ولعملياته المصرفية؛ وبحيث تكون هذه الوثائق متاحة لبنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في غضون 48 ساعة في حالة ما إذا 
طلبها من أحد البنوك العاملة تحت إشرافه؛*0. 


ولقد أبدت بعض البنوك الأمريكية مخاوفها من أن التطبيق 
الصارم لقاعدة "اعرف عميلك" قد يؤدي إلى الحد من قدرتها التنافسية في 


(187) المقالة السابقة » ص 31١1/4‏ . 
(*18) المقالة السابقة » ص ١١5‏ 
(085) المقالة السابقة » ص ٠١7/8‏ , وما بعدها . 
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القيام بالعمليات المصرفية على المستوى الدولي في فروع ها الأجنبية 
المنتشرة في كافة أرجاء العالم» لأن ذلك قد يصطدم مع متطلبات السوية 
التي ينشدها العملاء في المعاملات الدولية2*'). ومع ذلكء فإن بنك 
الاحتياطي الفيدرالي» صمم على تطبيق قاعدة "اعرف عميلك" حتى في 
معاملات البنوك الدولية» حرصاً على سمعة البن وك الأمريكية ودرءاً 
للمعاملات المشبوهة(2*7. 


رابعا - السرية المصرفية وغسيل الأموال في القانون المصري: 


ترتبط عمليات غسيل الأموال في مصر بتجارة المخدرات 
وبالفساد السياسي المقترن باستغلال النفوذ وبتحصيل العمولات في العقود 
الدولية وخاصة عقود توريد الأسلحة وعمليات الاستيلاء غير المشروع 
على المال العام. والأموال المتحصلة من تلك العمليات وغيرها يتم 
تهريبها إلى خارج مصر في بنوك أجنبية. ولقد قدرت الدراسات حجم 
عمليات غسيل الأموال في مصر بحوالي 1,8 مليار جنيه في عام 
4 كما أن حجم عمليات غسيل الأموال يمثل 907١‏ من حجم 
الاقتصاد الخفي7””). ومع ذلك» فلا نعتقد أن الصورة في مصر قاتمة إلى 
هذه الدرجة. ففي إحصائيات حديثة» سجلت مصر معدلاً منخفضاً من 
حيث جاذبيتها لغاسلي الأموال بالمقارنة بدول أخرى. فلقد سجلت مصوء 


. »ء وما بعدها‎ ٠١81١ المقالة السابقة » ص‎ )١485( 
. وما بعلها‎ » ٠١1 المقالة السابقة » ص‎ )1485( 
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وفقاً لهذه الإحصائيات عشر نقاط فقطء بينما سجلت لكس مبورج أعلى 
معدل وبعدد 545 نقطة»ء وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 4؟" 
نقطة وسويسرا بعدد 5١17‏ نقطة. كما يوجد معدلات مرتفعة في بعض 
الدول العربية» فلقد سجلت لبنان 45 نقطة» الكويت خمسون نقطة» 
السعودية خمسون نقطة. أما إسرائيل فلقد سجلت بين مائة ومائة وتسعة 


وأربعون نقطة*0. 


ولقد صدر في مصر القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١11٠0‏ والمعدل 
بالقانون رقم 91 لسنة ١997‏ بشأن سرية الحسابات المصرفية. ولقد 
أضفى القانون السرية صراحة على جميع حسايات العملاء وودائعهم 
وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك على المعاملات المتعلقة بهاء ولا 
يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير 
مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو 
الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم أو النائب أو الوكيل 
أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين. ويسرى حظر إفشاء السرية 
في مواجهة جميع الأشخاص والجهات بما فيها تلك الجهات التي يخولها 
القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحقظفور 


(184) راجع الإحصائيات المنشورة في مقالة : 


3 اناه 0007ع00نها لإعمواا لهها ذز و8 بول برع الولالا عامل 
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إفشاء سريتها طبقاً للقانون» ويظل حظر إفشاء السرية قائماً حتى بعد 
انتهاء العلاقة بين البنك والعميل لأي من الأسباب!2*1. 


كما أجازت المادة الثانية من القانون رقم ٠١٠5‏ لسنة 1١99٠‏ 
للبنوك أن تفتح حسابات بالتقد الأجنبي أو ربط ودائع فيها أو قبول ودائع 
مرقمة, ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب هذه الحسابات والودائع غير 
المسئولين بالبنك والذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة. ولا 
يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحساب أو الوديعة المرقمة إلا 
بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم أو النائب 
القانوني أو الوكيل أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين!:*". 


وتخول المادة الثالثة من قانون سرية الحسابات المصرفية النائب 
العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يطلب من تلقاء نفسه 
أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن من محكمة اس تتئناف 
القاهرة الأمر بالاطلاع على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو 
الودائع أو الأمانات أو الخزائن إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو 
جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. ونعتقد أن الاستثناءات التي 
أوردها المشرع في المادة الثالثة للكشف عن سرية الحسابات هي فقط من 
اجل أغراض كشف الحقيقة في جناية أو جنحة ارتكبت وقامت دلائل 
جدية على وقوعهاء أو للتقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى 
البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما أنها تسري فيما يخص الرقابة 


(186) المادة الأولى من القانون رقم 7١8‏ لسنة 3195٠‏ 


(110) في شرح هلدا المع » راجع : الدكتورة سميحة القليوبي » الأسس القانونية لعمليات البنوك » 
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أو المحاسبة لجهات الرقابة والإشراف على البنوك. ولا علاقة لكل هذه 
الاستثناءات بمكافحة عمليات غسيل الأموال. 


وتقضي المادة الرابعة من قانون سرية الحسابات المصرفية يبان 
يضع البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما 
بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائهم والتسهيلات الاثتمانية 
المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات لسلامة منح الاتتمان 
المصرفي. كما يسري هذا الحظر على كل من يطلع على هذه المعلومات 
أو البيانات بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير 
مداث للحن 
باسرة .١‏ 


ومع ذلك تستثنى المادة السادسة من القانون بعض الأمور مسن 
الإخلال بالالتزام بالسرية. فلا يعتبر إخلالاً بمبدأ السرية الواجبات المنوط 
أداؤها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات الممنوحة قانوناً 
لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية» 
والتزام البنك بإصدار شهادات بأسباب صرف الشيك بناء على طلب 
صاحب الحق في ذلك. كما لا يخل مبدأ السرية بالكشف عن كل أو بعض 
البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي 


ويلاحظ أن السرية المصرفية التي قرره! القانون المصري 
واسعة النطاق. فمن حيث الأشخاصء تسري السرية على كل من العملاء 


المصريين والعملاء الأجانب سواء بسواء. ومن حيث الأموال» تسري 


. 787 راجع كذلك : الدكبورة سميحة القليوبي , المرجع السابق » ص‎ )19١( 
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السرية بالنسبة لجميع الأموال بغض النظر عما إذا كانت متحصلة من 
مصدر مشروع أو من مصدر غير مشروع. ومن حيث الزمن» تسري 
سرية الحسابات حتى بعد انقضاء العلاقة بين العميل والبنك. ولا شك أن 
اتساع نطاق السرية على هذا النحو - وفي ظل غياب قانون خاص لغسيل 
الأموال - من شأنه التشجيع على استعمال البنوك كقنوات لغسيل الأموال. 


ولقد شكل اتحاد بنوك مصر لجنة لدراسة مشكلة غسيل الأموال» 


ولقد أصدرت هذه اللجنة عدة توصياتء نوردها فيما يلي: 


1 


" عدم الاحتفاظ بأية حسابات لش خصيات مجهولة الهوية أو 
الحسابات بأسماء وهمية. 

بالعميل الذي يفتح له الحساب لدى البنك أو يتم تنفيذ عملية 
لحسابه. 

حفظ السجلات الخاصة بالعملاء والعمليات التي تتم على 
المستوى المحلي أو الدولي لتكون حاضرة وجاهزة ومتواجدة إذا 
ما طلبتها السلطات المختصة لمدة كافية وفقاً للقانون. 

متابعة سلوكيات العمليات المصرفية المثيرة للشكوك لتتخذ إدارة 
البنك قراراً بشأنها. 


تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالبنوك المختلفة على طريقة 
التعرف على الصفقات المشكوك فيها والإجراءات والسياسات 


1 


الخاصة لمجابهتهاء وكذلك الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات 
غسيل الأموال. 

0-5 يقوم اتحاد بنوك مصر من خلال اللجنة المشكلة به لدراسة غسيل 
الأموال بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالبنوك. 

1- تطبيق إجراءات مجابهة غسيل الأموال على المنتجات المختلفة 
من نقود بلاستيكية وعمليات إعداد الإقراض وذلك من خلال 
التحري والحصول على البيانات اللازمة عن العميل طالب 
الاقتراض بضمان ودائعه في بلد أجنبي. 

4- تطبيق القوانين الحالية والتي تعتبر كافية لمواجهة عمليات غسيل 
الأموال» وذلك إعمالاً لنص المادة 44/ مكرر من قانون 
العقوبات. 

> ضرورة استخدام الصلاحيات الموج ودة في قانون سرية 
الحسابات رقم ٠١5‏ لسنة ١191٠‏ للحصول على إذن النيابة 
العامة لتعقب حالات غسيل الأموال مع التأكيد على عدم وحود 
تعارض بين هذا القانون وإجراءات مكافحة غسيل الأموال05.* 


2 2 


191 في عرض هذه الترصيات . الدكتور مدي عبدالعظيم , غسيل الأموال في مصر والعالمء 
المرجع المشار إليه سانا ؛ ص 54؟ وما يعدها . 
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خاتسسة 


في إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية وبين اعتبارات 
الحذر المصرفي التي تتطلب الحيطة والشفافية في معاملات البنوك» فإن 
البنوك يتعين عليها أن تستبعد فتح الحسابات غير الاسمية وأن ترفض 
فتح الحسابات التي يبدو بوضوح أنها بأسماء وهميةء وهذا فضلاً عن 
التحقق بشكل خاص من هوية العملاء في الصفقات الكبيرة. وفي هذا 
الخصوص. فإن الحيطة تتطلب من البنوك إبلاغ السلطات المختصة عن 
العمليات التي تتوافر فيها دلائل قوية للشك في مشروعيتها. وذلك استثناء 
على مبدأ السرية المصرفية. ومما يقضي به التشريع المصري النص في 
المادة الثالثة من القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١14٠‏ والخاص بسرية 
الحسابات المصرفية على أن 'يجوز للنائب العام أو لمن يخوله من 
المحامين العامين الأول من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من جهة 
رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمو 
بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو 
الودائع أو الأمانات أو يتعلق الأمر بكشف الحقيقة في جناية أو جنحة 
قامت دلائل جدية على وقوعها". 

ويراعى أنه من اللازم أن يتدخل المشرع لحماية البزنوك من 
المسئولية عن الخروج على مبدأ السرية المصرفية في حالة إيلاغ 
السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة أو تقديم معلومات عنهاء وذلك 
طالما كان تصرف البنك بحسن نية. 


ل 


ويتعين على البنوك أن تحرص على الفحص الدقيق للعمليات 
النمطية» وكذلك العمليات المالية المركبة» والتي يتراءى لليف وك عدم 
قيامها على غرض اقتصادي أو قانوني مشروع. كذلك فقد يبدو من 
المناسب أن تقوم البنوك بإخطار البنك المركزي عن العمليات المحلية 
والدولية التي تتجاوز حجما معينا. وذلك مع إحاطة المعلومات المتعاقفة 
بهذه العمليات بإجراءات أمنية عالية المستوى. ويجب أن يتاح للبنوك 
نظام مركزية المخاطرء عن طريق أن تتبادل المعلومات حول العملاء 
الذين يجرون عمليات كبيرة وغير عادية حتى ولو لم يكن هؤلاء العملاء 
في القائمة السوداء يونا 8/01 . 


ويجب على البنوك» عندما تثور لديها الشبهة على غسسيل 
الأموال» أن تمتنع عن إجراء العملية لصالح العميل إلا بعد إيلاغ 
السلطات المختصة» والتي يكون لها إعلام البنك بما إذا كان يمكن إجواء 
العملية من عدمه. ويبقى للبنوك مع ذلك القيام بتنفيذ العملية» ولو حامت 
حولها الشبهاتء مع إيلاغ السلطات المختصة» وذلك إذا كان مسن شأن 
الامتناع عن التنفيذ إعاقة تعقب المشتبه في أمرهم. 


وتفرض الحيطة أن تحتفظ البنوك لمدة ملائمة بكافة الأوراق 
والمستندات عن السجلات المدون فيها أسماء العملاءء والمبالغ المتعامل 
بها وأنواع العملات وغيرها من البيانات الأخرى العامة» وذلك من أجل 
تيسير حصول السلطات المحلية المختصة على ما يلزمها من معلومات 
لإجراء التحقيقات والقيام بالملاحقة الجناتية للمتورطين في العملية 
المشبوهة. 
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وعلى البنوك ومديريها وموظفيها الالتزام بعدم تبصير أو تحذيو 
العملاء الذين يتم تقديم معلومات عنهم إلى السلطات المختصة. كما يجب 
على البنوك عدم التصريح بمثل هذه المعلومات حتى للغير. وتلتزم البنوك 
التي تمارس نشاطها عن طريق فروع في الخارج (أي في دول أجنبية) 
أن تتبنى نفس السياسة الخاصة بمقاومة ظاهرة غسيل الأموال. وتزداد 
أهمية هذا الالتزام بوجه خاص إذا كانت الرقابة على البنوك في الدول 
التي يوجد فيها الفرع تتسم بالضعف. 


ويجب أن تتينى البنوك سياسات داخلية واضحة لمقاومة غسيل 
الأموال مثل الحرص على وجود نظام مركزي للمعلومات داخل كل بنك» 
وتدريب العاملين في البنوك على التعامل مع العملاء المشتبه في أمرهمء 
وتقضي حقيقة العمليات المشتبه فيها وخلق نظام للتقييم الذاتي للمراجعة 
السنوية عن فعالية النظام الداخلي للبنك للكشف عن عمليات غسيل 
الأموال. 


وتقضي تعليمات البنوك المركزية في بعض الدول بحق البنك في 
أن يُضْمّن عقوده المصرفية مع العملاء القيام بتجنيب الأموال المحولة 
إلى حساب العميل حال قيام شبهة تضمنها عملية من عمليات غسيل 
الأموال. وعلى البنوك أن تأخذ هذا الحكم بحذر» فلا ينبغي أن يصل 
التجنيب إلى تجميد هذه الأموال. إذ أن التجميد إجراء لا يكون إلا بناءً 
على أمر من المحكمة أو من السلطات المختصة بحسب الأحوال. ولذلك 
يحسن بالبنوك ألا تسرف أو تغالي في إجراء التجنيب حتى لا تشور 
مسئوليتها في حالة عدم اكتشاف وجود أية شبهة حول أموال العميل. 
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3 عاصسبهآه!! *107ل2أكفوعط [0 7771011501107مل] 1ه ع11770211ه رآ 
63-65 بصع [071701) ع171ءل ته برعدمللط زه أهتصلامل 1 .مث 

.. (999[ لاك 


[0 211011/أ[اع10 :11 ,307:5 7[1ه11 ع ع«رماكسبامل ‏ «روزور 
116 0710 عجرم ملاكا 7ترعايء 17 ت[ع/01 17 ج4171 اتلتمط ‏ ه1107 
ردصلةه 07 071716) لعكتاتمع07) ابدأكدنة 1‏ عرط كعلهاى 4ءاندلا 
,[170من) عتنأرءل1نتهط بز©40/[ /[0 [0117712ل 3 .7/0 3 عتجربتامنآ 

.(2000 جع11711) 119-203 .مور 


عكر 10![ نكت 427اتلتهط نك1011/[ ءا عو««تائءءومع2 رأاء8 1 .ال 
و1071[ زه امامل 2 .7/0 3 عت«يدامل1 ,ء«77) اتروع +0 ور 
.(1999 171جنتايتل) 104-112 بجعم ,أه:دمن) عت عنتما 


14- 


15- 


16- 


17 


18- 


19- 


ع11اتد8 0/5107 11 أم17دمن) فننه :1 ,وطله .14 م0جمعتع] 
0171021118 نز40110/[ لزه [ه1«مدمل 3 .1/0 3 ع«سدام/1 ,رابع ) 
.(2000 ععلمة11) 249 - 245 بجع ,امجددم) 


جعاء 107 :1 اعأجمالة عأعه[8 :371 :معتعءل! ,عدوم برعم جر 
برعء«ملط كعتقامء جم[ عطلنسد جر أعددمتلماء![ كلة 4نجه ‏ ععومع جر 
ع427171 لتم ترعدتما/[ كزن أمتصيامل .0ل( 3 مام[ ,ودع لاصته1 

.(1999 #عتتنةك) 80 -67 بصع ,أمجررمن 


16 0 عررمءكى 172 :1710671712هط ب016ل/! ‏ عهالناى ‏ ل4اوعى 
3 ©:7لاآ10 ,ا[ 1ه0071:5) 10 كاص4112/ 24جه ‏ تررءاطمج 
.(1993) 237 - 143 بجح ,نلاعامك]1 لحمل جعكو 127716 


لط عا« تع لتم برءعتدملا[ مكل[ ء07رردع::51 ,ع نمأل :517 1611 
ا ا يد ات 2 00 
3 عتصبداه! ,عا (عاالءدء 2 زه «10لهءك007/7)) كوت«رة027) كنامتجعى 
-260 برج ,[007170) ع« عل ها ترعدماط [ه0 أواصيامل 3 .ملق 

.(2000 علد 17) 265 


1 عكصطآط ندعل( ع171 101745 ,لك 11رعننك 114 ."1 كه:1710 
أن 6( 7 عتصياه'! ,ا(مةلهانوء!! ع80711:1 10م ألمتجرعاتر1 
172116 - [له1) 171 - 143 .جرم امتتصامل مهل كدءتتكلاظ 

1994(. 


«مل! ا[ كل جع 7ء0ضتهط ترءددما! ,مم8 .3 وبعال 
نزء 10121[ [ه آأمددمامل [ .780 3 عرنراه1 7بررءإؤامعط وممصم 
.(1999 رت 1«دةك) 9-10 جرع رأم1ندمم) عانتما 


اررعنبروو بره عجرو آماء1رتمن) بععنرء «طتهط +21 ددم انر 
.(990[ عاتاكتاطنا لأموعط [71مسدء81/11) 2 16جنة[0ل! ,كتتعاكيره 


© © 


20- 


21- 


22 


23- 


24- 


235 


26 


سرس 


المطلب الأول: مراحل وأساليب فسيل الأموال 
أولاً - مراحل عملية غسيل الأموال 
-١‏ مرحلة الإيداع أو التوظيف /21067267 ........... 


00 1 مرحلة الترقيد ع ةعبرم[‎ -7١ 
252311511001 مرحلة التكامل أو الدمج «منلهجوء:1‎ - ٠“ 
ثانياً - أساليب غسيل الأموال ........ب.....‎ 

0 التهريب ع:اوع/::”57 ا‎ -١ 


371111110 التصرفات العينية‎ - ١ 


7- نقل الأموال عن طريق المؤسسات المالية 


؟ - شركات الواجهة ك5 1«مص:007) 170:11 قم قط و 
5 - التحويل البرقي للنقود «6/ه<1 :17 1[ 1 2521110 
5- استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحويل 


117 


ه11 


المطلب الثاني. مسئولية البنوك وغسيل الأموال ...... 
أولاً - مدى اعتبار البنك مساهماً في غسيل الأموال 0 
ثانياً - مدى اعتبار البنك مرتكباً لجريمة إخفاء 
أشياء متحصلة عن جريمة عند قبوله إيداع 
الأموال غير النظيفة لديه 0 
ثالثاً - تجريم نشاط غسل الأموال 2 
-١‏ ماهية جريمة غسيل الأموال ا 
- تجريم غسيل الأموال على المستوى الدولي 5120 
)١(‏ تجريم كافة صور نشاط غسل الأموال وفقاً 
لاتفاقية فيينا لعام ١5484‏ لانم لو 0 


(1) الجوانب الإجراتية لمكافحة نشاط غسيل 
الأموال وفقاً لاتفاقية فيينا لعام ١544‏ ش22 


11 


34 


1256 


ثانياً - عدم الخروج على السرية المصرفية في 


حالات غسيل الأموال 110010000 
ثالثاً - الحد من مبدأ السرية المصرفية (القانون 
الأمريكقي) 5110 


الشَ 
للطباعة والنشر 
خلف 44 ش سوتير أمام كلية حقوق الاسكندرية 
ت : 484.554 


306 لل 5 


